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despa‏ الالكدروقة Lays‏ لويف 2 ف te slice‏ الات 
بدلالتها التقنية الواسعة؛ أو الاستعانة بها لارتكاب جرائم تحاكي الجرائم التقليديةء 
به الشاك E‏ وي sg ln‏ الجمع العاهيدن police‏ وحسائر ج 
يساعدها ‏ ذلك سهولة ارتكابها 2 الخفاء» وسفرها عبر العالم» دون المرور عبر 
بوابات التفتيش الحدودية أو حواجزهاء ودون الحاجة إلى إبراز وثائق رسمية أو تسجيل 
بيانات شخصية؛ وعادة يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون منهجية المعرفة التقنية, 
ويطمسون أدلتهم ويغيّرون مواقعهم» ويعودون ليضريوا من جديد. والجريمة التي نحن 
بصدد دراستها تتحرك 2 بيئة معقدة؛ ولبسط القول فيها ولتحليلهاء فلا بد من قهم 
بنية جهاز الحاسوب ومنهجية عمل شبكة الإنترنت والشبكات الإلكترونية الأخرى. 

alll الا ضع إن اة امقتافيم القانونية التقلقة بساكم‎ alg هة‎ aus 
والقدح والتحقيرء المرتكبة عبر مختلف الوسائط التقليدية والمتقدمة» وهذه الجرائم‎ 
تمثل اعتداء على الشرف والحرية والحياة الخاصة» وهي حقوق طبيعية لصيقة‎ 
تؤثر على علاقة الإنسان بأفراد مجتمعه»‎ Lege بالإنسان» وهي أيضا قيم اجتماعية‎ 
وعلى اعتداده بشخصه واتزانه النفسي.‎ 

يتعرّض الفصل الأول من الدراسة إلى مفهوم الجرائم الإلكترونيةء وإلى مفهوم 
جرائم الذم والقدح والتحقيرء وأركان هذه الجرائمء وأساليب ارتكابها عبر الوسائط 
التقليدية والآئية» والعقوبات المقررة لباء وأسباب الإباحةء وموقف المشرع الأردني متها. 
ويتناول هذا الفصل التحليل السابق 2 إطار دراسة قانونية مقارنة بين الفقه الأردني 
والمصري؛ ب2 حين أن الفصول اللاحقة من هذا المؤلف توسع داشرة الدراسة لتشمل: 
الفقه الأمريكي والبريطاني والفرنسي وقوانين الأمم المتحدة والاتفاقات الدوليةء 
وغيرها من القوانين والاتفاقات. 

وبي الفصل الثاني يبسط المؤلف القول 4 تصنيفات الجرائم الإلكترونية: 
وأنواعها. وخصائصهاء ويقترح تصنيفاً جديداً لباء وفق تقسيم تكون فيه المعطيات 
هدفاء أو أداة لارتكاب الجريمة الإلكترونية؛ ثم indy‏ الجرائم التي يكون الوسيط 
الإالكتروني فيها أداة لارتكاب الجريمة التقليدية» بصورة مستحدثة؛ Lads‏ للدافع 
الجرمي المتمثل ك المال والجنس والانتقام: والدافع المختلط. وتهدف هذه الدراسة أيضأ 
إلى مناقشة النظريات الحديثة التي تحاول تفسير السلوك الجرمي 4 العالم 


EJ 


س 


الافتراضي» وتصنيف المجرمين السيبراليين: وبيان طبيعة العالم الافتراضي وصعوية 
كشف الجرائم الإلكترونية المرتكبة ‏ ربوعه. ثم يعرض لوسائل ارتكاب جرائم 
الذم والقدح والتحقير عبر الوسائط الإلكترونية» ويقف على تحقق العلنية 4 جريمتي 
الذم والقدح المرتكبتين عبر شبكتي الإنترنت والبواتف النقالة. 

Bg‏ الفصل الثالث يتتاول المؤلف التمييز القانوني بين مكونات الحاسوب المعنوية 
المتمثلة ‏ المعطيات والمعلومات والبيانات وملفات النظم»› ويعرّف الدليل الرقمي» ثم 
يبسط القول 4 es‏ التفتيش الإلكتروني للكيانات المادية والمعنوية والشبكات 
الخاصة بالحواسيب والبواتف الخليوية» وكذلك دور الأدلة المباشرة وغير المباشرة 2 
إثبات جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني» إلى جانب التأكيد على الضمانات 
التشريعية الإجرائية للمتهم الإلكتروني. 

2g‏ الفصل الأخير يتابع المؤلف دراسة موقف المشرع والقضاء الأردني من جرائم 
الذم والقدح والتحقير المرتكبة عير الوسائط الإلكترونية» والنصوص القانونية ذات 
العلاقة 4 قانون العقوبات والتشريعات الأردنية الأخرى. كما تتطرق الدراسة إلى 
hlas‏ ملتبسة تتعلق بالمجلس القانوني الإلكتروني 2 جرائم الذم والقدح والتحقير 
السيبرالية» والقصد الاحتمالي والمتعدي 2 علنية الإستاد» وموقف الفقه المقارن من 
الأشخاص المعنوية المعتدى عليهم» والمعتدين 2 هذه الجرائم. كما تركز الدراسة على 
جرائم النشر الإلكتروني» ويعرض المؤلف لذلك من خلال أداة دراسة الحالةء والتعليق 
عليها للتمييز بين النقد المباح والتشهير. و4 المبحث الثالث من ذات الفصل تخوض 
Cool alt‏ كل الناء تاو اة ب علي النقينا بها وله تحط ضفر 
بالنشر 2 المؤلفات القانونية» وإنما وردت 2 مقالات علمية أجنبية محدودة» وهى 
مشكلة الولاية القضائية 4 الجرائم السيبرالية؛ وقواتين تسليم المجرمين السيبراليين: 
والاتفاقات الدولية والقوانين الأجنبية والتطبيقات القضائية الأجنبية ذات العلاقة يهاء 
وبشكل خاص 2 الفقه الأمريكي والبريطاني والفرنسي والدولي؛ ثم تتطرق الدراسة 
إلى الاختصاص القضائي 2 الجرائم السيبرالية 2 الفقه الجزائي الأردني»› مشفوعا 
بيدراسة حالة. l‏ 1 

نسال الله أن ينتفع طلاب العدالة بهذا المؤلف المتواضعء ونسأله النصر 
والتمكين لأمتنا المجيدة. 


Author's Website: www.radicaljustice.com 
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مقدمة‎ 
Introduction 


الجريمة ظاهرة تاريخية» ترتبط بالوجود الإنساني وتواكب تقدم الإنسان 
وارتقاءه 2 كل أطواره الحضارية. ومع دخول العقد السادس من القرن الماضي» القرن 
العشرين» ظهر ‏ عالم الجريمة نوع جديد من الجرائم» يُرتكب عبر الوسائط 
الإلكترونية» مواكباً لنشوء نظم الحواسيب وتطورها ونشوء شبكاتها العالمية وثورة 
التكنونوجيا المعلوماتية؛ وقد أكدت الدراسات القانونية الحديثة أن الجرائم 
الإلكترونية تنطوي على مخاطر جمة» سياسية واقتصادية واجتماعية» وتلحق 
بالمؤسسات والأفراد خسائر ial‏ باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها 
التقنية الواسعةء وتطول المعلومات الحيوية» وبرمجيات التشغيل الحديثة» والبيانات 
الرقمية» وسلامة النموسء ورؤوس الأموالء والحياة الخاصة للأفراد» والجريمة 
الأخيرة هي موضوع هذا المؤلف. 

وكما يطور الناس علاقات إنتاجهم ووسائله» يطور المجرمون علاقات جرائمهم 
ووسائتلهاء ويحاكون المفاهيم الحضارية السائدة 2 مجتمعاتهم» كونهم جزءاً أصيلاً 
منها يتعيّش على الجريمة» بصفتها موردا اقتصادياً ومنهج حياة. ويستعين المجرمون 
بالوسائل الإلكترونية 2 ارتكاب جرائمهم؛ لما تتسم به تلك الوسائل من دقة بالغة ك 
الوصول إلى النتائج الجرمية المرجوةء ولأنها لا تخلف آثاراً خارجية ظاهرة؛ فهي Case‏ 
على البيانات والمعلومات المخزنة 2 نظم المعلومات والبرامج؛ مما ينفي وجود أي أشر 
gale‏ يمكن الاستعانة به 2 إثباتها ء إلا بفحص الدليل الرقمي» الذي يمكن إخفازه 
أو تشويهه أيضا. ويذلك؛ ذفي الجرائم المعلوماتية ينتقي العنف وسفك الدماءء ولا وجود 
لآشار اقتحام أو كسر أو سرقة للأموال الماديةء وإنما تتحصر آثارها ‏ عالم غير 
مرئي» يتم فيه نقل المعلومات بواسطة النبضات الإلكترونية أو الذبذبات» أو نسخ أرقام 
ودلالات أو تغييرها أو محوها من السجلات. ودُرتكب هذه الجرائم 2 الخفاء: وعادة 
ما تتم عن بعدء قلا يظهر الفاعل على مسرح الجريمة› وتتباعد المسافات بين المجرم 
والضحية؛ وهذه المسافات لا تقف عند حدود الدولة» بل تمتد إلى النطاق العالمي؛ إلى 
دول أخرى» مما يضاعف صعوبة كشفها وإثباتها وملاحقتها قضائياً. 
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أهمية الدراسة Significant of Study‏ 
لا يخفى على المطلع أن شبكة الإنترنت تتيح للدول والبيئات والأفراد حرية 
التداول والالتقاء دون عناءء أو دون كلفة تذڪر» كما كت المستخدم من ام 
كافة التصرفات المالية والقانونية والبحثية على آتم وجه. غير أن ols‏ التقنية قد pep‏ 

مستخدمي الشبكة لانتهاك خصوصيتهم وكشف أسرارهم والنيل من مصالحهم: 
خاصة إزاء ضعف النصوص القانونية ذات العلاقة. فكم من الثّاس الل Cao‏ نا 
Logical] logy‏ أ ورا خلوية بفيضة؟1 ومن متهم فكر هديا نه مقاضناة مجرم 
الشيكات؛ ومفاضاة المؤسسة المتسببة ‏ تقديم خدمات تجارية غير محمية؟ فجرائم 
الذم والقدح والتحقيرهي إحدى أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعاً؛ وذلك لسهولة 
ارتكابهاء Org‏ التقنية الجديدة تتيح للمعتدي إخفاء شخصيته: من هذه المنطلقات 
يحاول الباحث الوقوف على الأبعاد الحقيقية لبذا النوع من الجرائم الإلكترونية؛ نظرا 
لانتشاره من ci ge‏ ولصعوبة إثباته من جهة ثانية» ومن جهة أخرى لأهمية امتداد 
الحماية التي يوفرها المشرع ضد مرتكب هذا النوع من الجرائم بوسائط تقليدية» إلى 
تلك الجرائم التي ترتكب بوسائط حديثة؛ لكون النتيجة الجرمية واحدة. 


الدراسات السايقة Review of Literature‏ 
استتد الباحث 2 دراسته إلى مراجع قيّمة لكوكبة من الباحثين الذين تقاولوا 
تحليل مواضيع ls‏ علاقة يعدد من مياحث هذا المؤلف ومطاليه› على الرغم من حداثة 
موضوع الدراسة؛ وفيما يلي قائمة بأهم تلك المراجع مرتية تنازلياً وفق تاريخ إصدار 

كل مؤلف؛ وقد أورد المؤلف المراجع العرييةء ثم الأجنبية» ثم جديده 2 هذه الدراسة. 

الدراسة الأولى: مؤلف المحامي الأستاذ محمد أمين الشوابكة (2007) جرائم 
الحاسوب والإنترنت» دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان» الأردن. 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وسائل ارتكاب جرائم الإنترنت وأركان تلك 
الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأشخاصء ومنها جرائم الذم والقدح والتحقير» وجرائم 
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة» وجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال. وكذلك 
جرائم الإنترنت المتعلقة بالاعتداء على الأموال؛ كسرفة JUI‏ المعلوماتي؛ والتحويل 
الإلكتروني غيرالمشروع للأموالء وإتلاف النظم المعلوماتية عبر الإنترنت. وقد بسط 
الأستاذ الشوابكة هذه المفاهيم 4 إطار دراسة فقهية عريية أجنبية مقارنة. 

وتوصلت هذه الدراسة إلى تحديد وسائل ارتكاب الجرائم الإلكترونية سالفة 
الذكر؛ وإلى تحديد آرڪانهاء وفق المفهومين العلمي والقانوني» كما بينت فصور 
قواعد الإجراءات الجزائية 4 مواجهة الإجرام المعلوماتي» ويشكل خاص B‏ مجالات: 
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Oa‏ د 
التحقيقات» والضمانات القانونية للمتهم المعلوماتي أثناء تفتيش النظم الحاسوبية: 
واستتباط الأدئة» وإثبات الجريمة. 

وأوصت هذه الدراسة يضرورة استحداث نصوص تشريعية عربية لمعالجة ظاهرة 
الإجرام المعلوماتي» إلى جانب إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين»ء وتأطير 
مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت ومقدمي خدمته عن إساءات استخدام الشبكة من قبل 
الغير. كما أوصت بضرورة تدريب العاملين 2 الادعاء العام والقضاء وتأهيلهم» على 
كيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم؛ ودعت إلى التعاون الدولي لمكافحة الجريمة 
المعلوماتية العابرة للحدودء إلى جانب مراجعة قواعد الاختصاص المكاني 2 ضوء 
المستجدات الواقعية. 

الدراسة الثانية: دراسة الدكتور عماد محمد ربيع (2005): جريمة الذم 
المرتكبة بصورتها التقليدية والحديثة» بحث منشور 2 مجلة أبحاث اليرموك: جامعة 
اموك كارن a Sel‏ د يسن ale‏ 2 هن 1022-993 

تناولت الدراسة بسط مفهوم جريمة الذم المرتكبة عبر الإنترنت وأركانها. وقد 
هدفت الدراسة إلى التمييز القانوني بين جريمتي الذم والقدح» ثم بيان أركان جريمة 
الذم التقليدية:» المتمثلة ‏ الركن المادي» وركن علنية الإسناد» والركن المعتوي. 
وتناولت الدراسة جرائم الذم المرتكبة عبر الإنترنت» فعرضت لصور ارتكاب 
الجريمة؛ ومدى تحقق ركن إسناد العلنية ضمن هذه الصور. 

وأوصت الدراسة بإفراد تشريعات عريية خاصة تعالج الشكل الجديد من 
الجرائم المعلوماتية» أسوة بتشريعات الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ وأوصت بتزويد 
هيئات التحقيق والشرطة بالمعارف الضرورية لمعالجة الجرائم المعلوماتية» واستحداث 
أجهزة متخصصة تعنى بضبط تلك الجرائم والتعامل مع الأدئة الرقمية. وذكرت 
الدراسة أن استحداث قسم (الحاسب الآلي) 2 الأردن» سنة 1997« ضمن إدارة 
المختبرات والأدلة الجنائية»؛ للقيام بتلك المهام» كان خطوة تقدمية تحتاج إلى المتابعة 
والتطوير. , 

الدراسة الثالثة: مؤلف الدكتور عمر محمد أبو بكر بن يونس )2004( الجرائم 
الناشئة عن استخدام الإنترنت» دار النهضة العربية: القاهرة. مصر. 

تقع هذه الدراسة:» الثرية بالفقه السيبرالي» 2 1030 صفحة من القطع الكبير. 
وقد هدفت الدراسة إلى بيان ماهية جرائم الإنترنت وأنواعها وأهم الوسائل التي يلجأ 
إليها الخبراء الفنيون لبيان كيفية وقوع تلك الجرائم وتحديد الفاعلين. كما هدفت إلى 
بيان دور أجهزة الضبط الإداري والقضائي ‏ مكافحة جرائم الإنترنت» وكذلك دور 
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سنس 


fle;‏ الضبط القضائي 2 البحث والتحري» والمعاينة» والتفتيش والضبط È‏ مسرح 
الجريمة الافتراضية. 

وناقشت الدراسة؛ باستفاضة » المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي وللأشخاص 
المعنوية 2 الجرائم السيبرالية. و خضم البحث دعت الدراسة إلى ضرورة تطوير 
التشريعات الجزائية العقابية العربية» تماشياً مع التطور التكنولوجي الذي تعيشه دول 
العالم؛ ودعت كذلك إلى تطوير التشريعات الجزائية الإجرائية العريية» خاصة تلك 
التي تعالج موضوع الخبرة الرقمية. 

الدراسة الرابعة: مؤلف الدكتور كامل السعيد (2002): شرح قانون العقوبات, 
الجرائم الواقعة على الشرف والحرية» دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان» الأردن. 

تناول الدكتور كامل السعيد ب2 مؤلفه الجرائم الواقعة على الحرية والشرف» 
و4 طليعتها جرائم الذم والقدح والتحقيرء 2 إطار دراسة قانونية مقارنة بين الفقه 
الأردني والسوري والمصري والفرنسي. وهدفت الدراسة إلى بسط أساليب وقوع هذه 
الجرائم وتحليل أركانهاء وبيان حكم وقوعها على الموظفين العموميين أو من هم 2 
حكمهم: ووقوعها على آحاد الناس: وحالات تبريرها. 

كما تناولت الدراسة القيّمة جملة جرائم» منها: جريمة إفشاء الأسرارء 
باعتيارها إحدى الجرائم الواقعة على الشرف؛ وجريمة التهديدء باعتبارها إحدى 
الجرائم الواقعة على الحرية؛ وجرائم مصادرة الحرية» وخرق حرمة المساكن, 
والجرائه Big Laser Les dll‏ قاولة لتحليل جراكم الم والقدح والتحقرء Casal‏ 
والآليةء عبر الباتف والناسوخ (الفاكس»» فاضل الباحث بين مذاهب الفقه المقارن» 
وأوصى المشرع الأردني بتطبيق عدد من التعديلات على النصوص ld‏ العلاقة 4 قانون 
العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 

الدراسة الخامسة: دراسة الدكتور يونس عرب (2001): الخصوصية وأمن 
المعلومات 4 الأعمال اللاسلكية بواسطة الباتف الخلوي» دراسة وورقة عمل» مقدمة 
إلى منتدى العمل الإلكتروني ‏ اتحاد المصارف العربية» عمان» الأردن. 

ذهبت هذه الدراسة إلى أن الدمج والتزاوج بين وسائل الحوسبة والاتصال»؛ خلق 
إطاراً أوسع يعرف بتقنية المعلومات. وحددت الدراسة polic‏ حماية نظم المعلومات بوجه 
ale‏ وذكرت على سبيل الخصوص عنصر الخصوصية المتمثل 4 حماية بيانات 
المستخدم من الإفشاء والاطلاع؛ دون إذن أو تخويل. ثم عرفت الدراسة الحق ك 
الخصوصية» وبينت del ysl‏ ومنها موضوع الدراسة: خصوصية الاتصالات» التي تشمل 
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i‏ يحم احم 
خصوصية المراسلات الہاتفيةء والبريد الجوي والبريد الإلمكتروني» والاتصالات 
الخليوية؛ وغيرها. 

وتعرّضت الدراسة إلى نطاق الحق 4 الحياة الخاصة أو (الخصوصية) 2 النظام 
التشريعي الأمريكي» الذي يجرم الاعتداء على خصوصية الأفراد 4 حالات معينة 
مثل: التدخل 2 الحياة الخاصة للفرد go)‏ الفرد 2 العزلة)ء واستخدام اسم الغير 
أوصفته دون رضاهءء وإفشاء أسرار الحياة الخاصة للغيرء والإساءة إلى سمعة الغير2 
نظر الجمهور. 

وقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أمن المعلومات والجرائم التقنية من 
حيث الماهية:ء والمخاطرء واحتياجات حماية الأعمال الإلكترونية اللاسلكية؛ 
فتعرضت إلى جرائم أبرزها اختراق الآنظمة» والاعتداء على حق التخويل باستخدام 
النظام» وزراعة الفخاخ التي تمكن الجاني من اختراق النظم 4 مراحل لاحقة (مثل 
حصان طروادة): والتصنت على الاتصالات» واعتراض الاتصالات خلال عملية النقل» 
ثم تعديل المعطيات المنقولة بما يتناسب مع غرض الاعتداءء وإغراق البريد الإلكتروني 
والمواقع على نحو يعطل أو يبطئ عملها؛ وعدم الإقرار بالقيام بالتصرفات الإلكترونية. 
وقدمت الدراسة حلولا تقنية لمواجهة تلك المخاطر. 

وأوصت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات التي تنظم أعمال البواتف النقالة أو 
الوسائل اللاسلكية الإلكترونية 2 Lille‏ العريي» واعتماد إستراتيجيات تدريبية أمنية 
لإعداد القضاة والضابطة العدلية والمحامين؛ لتطوير قدرتهم على التعامل مع جرائم 
التقنية العالية. كما أوصت الدراسة باعتماد إستراتيجية وطنية لحماية الإبداع الوطني› 
2 حقل البرمجيات والمخترعات التقنية» وعدم الانشغال بحماية الأجنبي على حساب 
تشجيع الإبداع الوطني» الذي يكفل لنا إنتاج المعارف لا استهلاكها. وكذلك أكدت 
على ضرورة اعتماد الدراسات البحثية المقارنة:» المتعلقة بحاجة التشريعات الوطنية 
الموضوعية والإجرائية » للاحاطة بالأنماط المستجدة من الجرائم 4 ميدان التقنية العالية. 

الدراسة السادسة: 

Jaishankar, K. (2009) "Space Transition Theory of Cyber Crimes". In 
Schamalleger, F. and Pittaro, M. (ed.) (2009) "Crimes of the Internet". USA: 
Pearson Prentice Hall. 

يتحدى الواقمٌ الافتراضي الاتجاهً التقليدي لعلم الجريمة» ويرسي أشكالاً جديدة 
2 عالم الانحراف والجريمة» وقد لاحظ الأكاديميون منذ تسعينيات القرن العشرين 
كيف برز الفضاء الإلڪتروني› بصفته موقعاً جدیدا للنشاط الإجرامي. وبداية» حاول 
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بعض الباحثين شرح الجرائم الإلكترونية باستخدام النظريات التقليدية» مثل نظرية 
التعلم الاجتماعي «Social Learning Theory‏ ونظرية كولبرج للتطور الأخلاقي 
.Kohlberg's Moral Development Theory‏ ونظرية التعزيز التفاضلي Differential‏ 
«Reinforcement Theory‏ ونظرية الضغط لكوهين «Cohen's Strain Theory‏ ونظرية 
التميز «Deindividuation Theory‏ والنظرية العامة للجريمة تجوتفردسون وهيرسكي 
Gottfredson and Hirschi's General Theory of Crime‏ ونظرية التصرفات الروتينية 
«Routine Activities Theory‏ ونظريات أخرى عديدة. وعلى الرغم من كل ما تقدم» 
تبين عدم قدرة هذه النظريات على تقديم تفسيرات واضحة لظاهرة الجرائم 
الإلكترونية» كما تبين أن العوامل التي تحدكم الجرائم الإلكترونية تختلف عن تلك 
التي تحكم جرائم الحيز المادي. ولسد هذا الفراغ ‏ علم الجريمة والعقاب المتعلق 
بالجرائم الإلكترونيةء فقد وضع الدكتور جايشانكر: وهو محاضر 4 قسم علم 
الجريمة والعدالة الجزائية2ء 2 جامعة :Manonmaniam Sundaranar‏ الواقعة 2 
تيرونلفلي ب2 البند » نظرية الانتقال الفضائي "Space Transition Theory’‏ المبنية على 
سبعة أعمدة» Lge‏ وشرحها 2 دراسته التي تشكل الفصل الرابع عشرء من كتاب 
جرائم الإنترنت الذي حرره الكاتبان الحقوقيان شاملجر وبيتارو Schamalleger, F. and‏ 
Pittaro, M.‏ 2 الولايات المتحدة عام 2009. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بسط نظرية 
جايشانكر الجديدة» وريطها بطبيعة الوسط الإلكتروني الذي ترتكب فيه الجريمة› 
وعرض تصنيفات حديثة للمجرمين الإلكترونيين. 

توصلت هذه الدراسة إلى أن نظريات علم الإجرام والعقاب» 4 العالم 
الافتراضيء تختلف باختلاف أصحابهاء ويعزى ذلك» جزئياء إلى عدم وجود نظرية 
مشتركة ومعتمدة لدراسة هذا النوع من السلوك الإجرامي. وتقدم نظرية الانتقال 
الفضائي تفسيرا للسلوك الإجرامي 2 الفضاء الإلكتروني: وهناك حاجة ملحة لاختبار 
هذه النظرية على الجرائم الافتراضية» لمعرفة مدى مواءمتها للواقع» ولفتح آفاق بحثية 
جديدة 2 علم الجريمة الافتراضية. 

الدراسة السايعة: 
Obinyan, E. (2009) "The Fourth Amendment Impact on Electronic‏ 
Evidence". In Schamalleger, F. and Pittaro, M. (ed.) (2009) "Crimes of the‏ 

Internet". USA: Pearson Prentice Hall. 

الدكتور إيفرستس أويينيان أستاذ مشارك مختص 2 علم الجريمة والعقاب» 

poly‏ 4 فسم العدالة الجزائية £ كلية بنديكت Benedict College‏ 2 كولومبيا 
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نس 


aaa South Carolina / Columbia‏ أوبينيان دراسته 2 الفصل الثامن والعشرين من 
الكتاب المذكور آنفاً: جرائم الإنترنت» وهو الذي حرره الكاتبان الحقوقيان شاملجر 
وبيتارو Schamalleger, F. and Pittaro, M.‏ 2 الولايات المتحدة ale‏ 2009. وقد تناولت 
الدراسة تأثير التعديل الرابع Fourth Amendment‏ لدستور الولايات المتحدة الأمريكية 
على الظواهر القانونية المرتبطة بالأدلة الإلكترونية. فتتاول الباحث -2 دراسته 
التحقيقات الجزائية:» والتفتيش 4 الحواسيب والشبكات» لضبط الأدلة المخزنة 
إلكترونياً. وقدم الباحث تحليلاً للتعاريف المفاهيمية:؛ ولأهمية قاعدة الاستبعاد 
المرتبطة بالتعديل الرابع 4 التحقيقات الإلكترونية. كما بينت الدراسة أنواع الأدلة 
الإلكترونية» وكيفية تحليلها لاستخلاص المعلومات» والتنبيه إلى المفاهيم الخاطئة 2 
التعامل مع الأدلة الرقمية. وقدمت الدراسة قرارات وأحكاما قضائية صادرة عن 
المحكمة الاتحادية الأمريكية » تتناول تطبيق التعديل الرايع على التفتيش الجنائي 2 
الجرائم الإلكترونية. 

أوصت الدراسة بالتقيد بمبادئ التعديل الرابع للدستور الأمريكي» فيما يتعلق 
بالتفتيش الإلكتروني؛ لأنه يحمي حق المواطنين ‏ الخصوصية. كما أوصت بسد Salia‏ 
القصور التشريعي وحماية خصوصية الأفراد المستخدمين لخدمات: ورش تصليح الأجهزة 
الإلكترونية: والأقراص المرنة والأقراص المدمجة؛ وشبكة الإنترنت بما فيها البريد 
الإلكتروني. والرسائل الفورية ‏ غرف التحاور والمواقع ‏ ولأي نوع من بروتوكولات الصوت 
المستخدمة على مواقع الإنترنت <(VOIP) Voice - over - Internet Protocol‏ وغيرها. 

وأوصت الدراسة أيضا بتجهيز المعدات المستخدمة بے التفتيش عن الأدلة 
vada cee‏ افا كد ين عمل هده EA‏ ومن Sidagl «lad tp Ailes stele‏ 
الدراسة بضرورة تدريب رجال التحقيقات الجنائية على اتباع الإجراءات المذكورة 2 
منشور سدواجد 5101870615: الذي ييسر التنقيب عن الأدلة الرقمية» وفق أحدث 
الطرق العلمية. 

الدراسة الثامنة: 
Pati Parthasarathi (2003), "Cyber Crime", Naavi, viewed 22 November‏ 

2009, http://www_naavi.org/pati/pati_cybercrimes dec03.htm 

هدفت هذه الدراسة إلى التمييز بين الجريمة التقليدية والجريمة الإلكترونيةء 
ثم بينت أسباب الإجرام الإلكتروني» فذكرت منها: القدرة على تخزين البيانات © 
حيز صغير نسبياء وسهولة الحصول على التقنية الجديدة» وتعقيد النظم الحاسوبية؛ 
والإهمال 4 اتخاذ الإجراءات الوقائية» وسهولة طمس الدئيل الإلكتروني. كما 
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ده ابسو 
قسمت الدراسة المجرمين الإلكترونيين إلى أربع فئات هي: الأطفال والفتيان الذين 
تقع أعمارهم بين ست سنوات إلى ثماني عشرة» والقراصنة المتضامنين» والقراصنة 
المحترفين» والموظفين الساخطين على وظائفهم ومديريهم. 

وعرض باتي 2 دراسته لتقسيم الجرائم الإلكترونية: وفق مقياس اجتماعي› 
اعتّمد glara‏ "نوع الضحية"» بدلا من دور الحاسوب 2 الجريمة؛: وذكر أن جرائم 
الإنترنت ترتكب ضد إحدى المجموعات التالية: الأفراد بشخوصهم أو ممتلكاتهم› 
وضد المنظمات الحكومية والخاصة» وضد المجتمع كله. ثم تناول باتي نقد تشريعات 
الجرائم الإلكترونية 4 دولته؛ cil!‏ وكشف ما يشوب بعضها من غموض» وعاب 
على بعض القوانين أنها صدرت لتعزيز التجارة الإلمكترونية» وليست معنية بتناول 
الجرائم الإلكترونية الأخرى؛ كذلك تطرق إلى نقص الوعي بكنه هذه الجرائم GAS‏ 
مستخدمي الخدمةء والقضاةء ورجال التحقيقات الجنائية. 

وك التوصيات دعا باتي إلى اتخاذ ما يلزم من أساليب وقائية تقنية» للحيلولة دون 
وقوع المستخدم ضحية لجرائم الاختراق» أو الاعتداء على البيانات» بأي من صورهما. 
كما دعا إلى سن قوانين أكثر صرامة 2 مجال مراقبة الجرائم الإلكترونية 
ومكافحتهاء وإلى تطبيق هذه القوانين. 

ألدراسة التاسيعة: 
Prof. Dr. Sieber, Ulrich (1998) "Legal Aspects of Computer - Related‏ 
Crime in the Information Society - COMCRIME- Study", a study prepared for‏ 

the European Commission, University of Würzburg press: Germany. 

أعدت هذه الدراسة المطولة بناءٌ على اتفاقية أبرمت بين المفوضية الأوروبية ( European‏ 
(Commission DG XIII‏ وجامعة إيرزييرغ الألمانية «(University of Würzburg)‏ وقد 
هدفت هذه الدراسة إلى تزويد المفوضية الأوروبية بمعلومات إحصائية حديثة » وبتحليلات 
قانونية معمقة عن الجرائم المتعلقة باستخدام الحاسوب والإنترنت وتطبيقاتهما. كما هدفت 
إلى استتباط حلول قانونية كفيلة بمواجهة تلك الجرائم» إلى جانب دراسة فكرة تأسيس 
فاعدة بيانات دولية تساعد السلطات التتفيذية المعنية على تبادل المعلومات الضرورية» لتعقب 
المجرمين الإلكترونيين عابري الحدود. 

وقد أظهرت التراسة سعف استجابة الدول الأوروبينة عموما إلى التخديات 
المستجدة المتعلقة بجرائم الحاسوب» وتركيزها الاهتمام على معالجة الجرائم 
المستحدثة ضمن نطاق محليء مع إهمال المقاييس الوقائية البديلة» وإهمال التعاون 
الإقليمي لمكافحة تلك الظاهرة. كما أن قوانين العقوبات المحلية» ذات الصلة بالجرائم 


الل 


الإلكترونيةء أظهرت Leg‏ واختلافاً ملحوظاً فيما بينهاء إضافة إلى وجود مجاهيل 
ومنافذ خطيرة» خاصة فيما يتعلق يجرائم انتهاك الخصوصية:» والقرصنةء وحماية 
الأسرار التجارية» وحفظ المحتويات غير القانونية. وأشارت الدراسة أيضا إلى وجود 
اختلإفات ومجاهيل كف ملق نمسؤولية رودي خد الإثترتت» وغلم التحقيضات 
لفن جراتم شبكات الحاننوب الدولية» إضاقة إلى تحدين نظاق تطبيق السلطة 
القضائية الجزائيةء لكل دولة: 4 الجرائم الممتدة عبرأكثر من دولة. 

وصدت الدؤاسة الجهود الدولية ا هة ك محارية الجرائم الإلكتروتية تلك 
الجهود التي تقوم بها منظمات مثل: الاتحاد الأوروبي (European Union)‏ والمجلس 
الأوروبي «(Council of Europe)‏ ومجموعة الثمانية (P8)‏ ومنظمة التعاون والتتمية 
الاقتصادية (OECD)‏ والبوليس الدولي «(Interpol)‏ والأمم المتحدة United)‏ 
25 وبينت أن المشكلة تكمن 24 ضعف التنسيق ما بين هذه المنظمات؛ إلى 
جانب تركيزها على سبل المواجهة التشريعية لنتائج الجرائم المستحدثة» بدلا من 
الاهتمام بتطبيق سياسات وقائية. 

وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة المضي قدماً ‏ تشريع قوانين دولية» إلى جانب 
القوانين المحلية؛ لمحارية جرائم الحاسوبء وإلى جانب تأسيس شرطة دولية يوكل إليها 
مهام التحقيق؛ ما وراء الحدود» 4 الجرائم الدولية المرتكبة عبر الشبكات الإلكترونية : 
مع العمل على تحقيق توازن ما بين متطليات المقاضاة الفاعلة» وحقوق الإنسان المتعلقة 
بالمشتبه بهم وبالشهود. وأوصت كذلك بإنشاء مجموعة سجلات مشتركة لحفظ 
المعلومات المتعلقة بالجرائم السيبرالية» والإحصاءات القضائية» والتحليلات الإحصائية؛ 
وأكدت على أهمية تنظيم المؤتمرات والورش المشتركة ذات العلاقة. 

y ال ا اة أل حط الول‎ tel Ai aie eal ll Gala st 
وسائل ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير» وأركان هذه الجرائم»ء المرتكبة عبر‎ 
الوسائط التقليدية والآلية» ثم مقارنتها بذات الجرائم المرتكبة عير الوسائط‎ 
الإلكترونية» والوقوف على تحقق العلنية 4 جرائم الذم والقدح المرتكبة عبر الإنترنت‎ 
وشبكة البواتف النقالة.‎ 

كبا د الف إن سويت ال ا GaN‏ وال ماد هة 
تصنيفات جرائمها وأنواعها؛ واقتراح تصنيف جديد لہاء وفق تقسيم تكون فيه 
المعطيات هدفاء أو أداة لارتكاب الجريمة الإلكترونية؛ ثم تقسيم الجرائم التي يحكون 
الوسيط الإلكتروني فيها أداة لارتكاب الجريمة التقليدية» بصورة مستحدثة» وفقا 
للدافع الجرمي. وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى مناقشة النظريات الحديثة التي تحاول 
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ل ee‏ 
تفسير السلوك الجرمي 2 العالم الافتراضي» وتصنيف المجرمين المعلوماتيين» وبيان 
طبيعة العالم الافتراضي وصعوبة كشف الجرائم الإلكترونية المرتكبة 4 ربوعه. 

وتهدف هذه الدراسة إلى تعريف الدليل الرقمي» شم بيان مفهوم التفتيش 
الإلكتروني للكيانات المادية والمعنوية والشبكات الخاصة بالحواسيب والبواتف 
«dag AS‏ وكذلك التأكيد على الضمانات التشريعية الإجرائية للمتهم الإلكتروني. 

و4 الفصل الأخير يتابع المؤلف دراسة موقف المشرع والقضاء الأردني من جرائم 
الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية» وجرائم النشر 
الإلكتروني» وك المبحث الثالث من ذات الفصل تخوض الدراسة حقل ألغام يتعلق 
بمشككلةٍ تجتّب أغلب الفقهاء تناولبا» وهي مشكلة الولاية القضائية 4# الجرائم 
السيبرالية» ومشككلة تسليم المجرمين السيبراليين» والاتفاقات الدولية والقوانين 
الأجنبية والتطبيقات القضائية الأجنبية ذات العلاقة بهاء وبشكل خاص بے الفقه 
الأمريكي والبريطاني؛ ثم تتطرق الدراسة إلى الاختصاص القضائي 4 الجرائم 
السيبرالية 4 الفقه الجزائي الأردني: PRAF‏ بدراسة حالة. 


مشكلة الدراسة :Statement of Study‏ 
تعالج هذه الدراسة البحثية أوجه التشابه والاختلاف بين جرائم الذم والقدح 
والتحقيرء المرتكبة عبر الوسائط التقليدية والآلية»: وذات الجرائم المرتكبة عبر 
الوسائط الإلكترونية: وتتتاول أجهزة إدخال المعلومات الرقمية واستقبالباء وهي: 
الحواسيب» وشبكات الإنترنت» وشبكات البواتف النقالة. وتتوخى الدراسة مناقشة 

حجية الدليل الإلكتروني 2 إثبات تلك الجرائم» وطرق مكافحتها. 

وإذا كانت الجريمة الإلكترونية قد أثارت بعض المشكلات فيما يتعلق بالقانون 
الجزائي الموضوعي» بحثا عن إمكانية تطبيق نصوصه التقليدية» على هذا النوع 
المستحدث من الجرائم» واحتراما oul‏ الشرعية والتفسير الضيق للنصوص الجزائية؛ 
فقد ثارت 4 نفس الوقت العديد من المشكلات على نطاق القانون الجزائي الإجرائي. 
Lass‏ المشكلات الإجرائية 2 مجال الجرائم الإلكترونية بتعلقهاء .4 كثير من 
الأحيان» ببيانات معالجة إلكترونياء وكيانات منطقية غير مادية؛ ومن 05( يصعب 
الكشف عن تلك الجرائم وإثباتها. ومما يزيد من صعوبة إجراءات الضبط والتفتيش 2 
هذا SLAM‏ السرعة والدقة العالية 2 تنفيذ تلك الجرائم الإلكترونية» وإمكانية 
تمويه آثارها أو إمكانية محوهاء وإخفاء الأدلة المتحصلة منها عقب التنفيذ مباشرة. 
ومن المشكلات الإجرائية التي يثيرها هذا النوع من الجرائم أيضاء مدى التزام 
الشهود› أوالمشتبه بهم ٠‏ © كشف الرموز: زء آوالأرقام» أوكلمات السر المتعلقة 
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بالبيانات» أو البرامج old‏ الصلة بالجريمة. كذلك يثور التساؤل عن حجية المخرجات 
الإلكترونية 2 الإتبات» نظرا لطبيعتها الخاصة:؛ بالمقارنة مع وسائل الإثبات التقليدية. 

كما أن أعمال التفتيش وجمع الآدلة 2 مجال الجرائم الإلكترونية تواجه 
صعوبات كثيرة» قد تتعلق ببيانات مخزنة 4 أنظمة:» أو شبكات إلكترونية: قائمة 
خارج دولة قاضي التحقيق؛ وحالما يثبت ذلك» تظهر مشكلة أخرى تتعلق بعمليات 
تحويل تلك البيانات إلى بلد قاضي التحقيق» ومن ثم مواجهة مشكلات تتعلق بسيادة 
الدولة أو الدول الأخرى التي تتوفر لديها تلك البيانات. كما يثير التفتيش أو الضبط أو 
المصادرة 2 مجال أنظمة الاتصال الإلكترونية ضرورة وضع ضوابط إجرائية لباء تعمل 
على إقامة التوازن بين الحرية الفردية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد» وبين تحقيق 
الفاعلية المطلوبة للأجهزة الأمنية ولسلطات التحقيق» وذلك من أجل كشف غموض 
الجريمةء وضبط فاعليهاء والتحقيق ages‏ وتقديمهم إلى المحكمة. 

كذلك تثور المشكلة حول إخضاع المجرم الإلكتروني للمحاكمة:؛ إذا كان 
قد ارتكب جريمته 4 بلد cle‏ ووقعت نتيجتها 4 بلد ثان» وربما كان الضحية يتمتع 
بجنسية بلد ثالث» cle‏ القوانينء هناء واجب التطبيق؟ وآي الدول أحق بمحاكمة 
المتهم؟ وما مدى تعلق الأمر باتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية» والاتفاقيات الدولية؟ وما 
هي الاتفاقيات الدولية التي تنظم الاختصاص القضائي 2# الجرائم السيبرالية5 وما هو 
توجه الفقه الأمريكي والبريطاني والأوروبي والدولي والأردني نحو الولاية القضائية بے 
الجرائم السيبرالية العابرة للحدود؟ 


عناصر المشكلة :Elements of the Statement‏ 
بالنظر إلى طبيعة المشكلة التي يثيرها موضوع هذه الدراسة البحثية» فإن من 
أهم التساؤلات التي تطرح على بساط البحث ما يأتي: 
1. ماهي الأركان التي تقوم عليها جرائم الذم والقدح والتحقير بصورتها 
التقليدية والآلية؟ 
2. هل تتحقق أركان الجريمة عبر الوسائط الإلكترونية؟ وما هي الوسائل التي 
ترتكب بها؟ 
3 مسا هي إجراءات التفتيش والضبط المتبعة 2 الكشف عن الجرائم 
الإلكترونية؟ 
4 ما هي وسائل إثبات جرائم الذم والقدح والتحقيرء المرتكبة عبر الوسائط 
الإلكترونية؟ وما مدى حجية الدليل الإلكتروني 2# إثبات الجريمة؟ 
5. ماهو موقف التشريع الأردني من هذه الجرائم؟ 


(a 


س 
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لن الولاية القضائية 2 الجرائم السيبرالية» العابرة للحدود الدولية» حال 
وصول الشكوى الجزائية إلى ساحة القضاءء وما هو موقف الفقه الدولي 
والأمريحكي والبريطاني والأوروبي والأردني من التنازع القضائي السيبرالي 2 
جميع مراحل التحقيق والمحاكمة؟ 


افتراضات الدراسة ‘Hypotheses‏ 


.1 


تتحقق جرائم الذم والقدح والتحقير بتحقق cL giles yl‏ وهي الركن المادي 
والركن المعتوي والركن الشرعي. 
تتحقق جرائم الذم والقدح والتحقير؛ عبر الوسائط الإلكترونية» من خلال 
مسؤولية الفاعل الذي يُسأل جزائياً عن أي بيانات غير مشروعة: مرسلة 
بيانياء بواسطة الإنترنت أو شبكة البواتف النقالة» إلى طرفية حاسوب أو 
جهاز هاتف نقال؛ ويتطبق عليها التكييف القانوني لجرائم الذم والقدح 
والتحقير التقليدية. 
تلتزم الضابطة العدلية بالقواعد الإجرائية للمعاينة والتفتيش والضبط 2 
مسرح الجريمة الإلكتروني» وتتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر 2 حفظ 
الدليل الرقمي ونسخه احتياطياء خشية إتلافه؛ إذ أن أي تفاعل بين 
تحدم والحاسوت قن مين يرا 2 Ue‏ يانه اللغدوى. 
يخضع الإثبات 2 الجرائم الإلكترونية المستحدثة إلى الأحكام العامة 2 
القوانين الإجرائية الجزائية» ويعتد القضاء بالدليل الرقمي المحفوظ حسب 
الأصولء وتتمتع المستلات الإلكترونية بالحجية المقررة CAOR‏ التقليدية؛ 
وللخبرة الفنية ‏ ا مرحلتي التحقيق والمحاكمة ‏ دور بالغ الأهمية 2 
عالج المشرع الأردني أحكام جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر 
الوسائك الإلكترونية 4 كل من قانون العقوبات وفانون الاتصالات وقانون 
المطبوعات والنشرء وتعديلاتها. 
يختلف الفقه 2 تحديد القانون الواجب التطبيق» كما يختلف © تحديد 
دولة المحاكمة: وذلك 2 تناوله للجرائم السيبرالية العابرة للحدود الدولية. 
ويفتقر التشريع الجزائي الدولي لنصوص واضحة وملزمة لفض تنازع 
الاختصاص القضائي السيبرالي» كما تتقّلب المصالح السياسية على احترام 
سيادة القانون والعدالة الدولية» إزاء بعض الجرائم السيبرالية الماسّة بمصالح 
الدول الكبرى. 
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:Limitations of Study محددات الدراسة‎ 

يتناول موضوع هذه الدراسةء» تخصيصاء جرائم الذم والقدح والتحقيرء عبر 
الوسائط الإلكترونية؛ ومن ثم؛ فإن عرض ذات الجرائم» المرتكبة عبر الوسائط 
التقليدية والآلية. هو لغايات المقارنة بين الجريمة التقليدية والإلكترونية» من حيث 
أساليب ارتكاب كل منها وتحقق أركانها ووسائل إثباتها والاختصاص القضائي. 
وتخرج عن نطاق هذه الدراسة جرائم الحاسوب والإنترنت غير المتعلقة بالذم والقدح 
والتحقير» إلا بالقدر الضروري الذي تتطليه هذه الدراسة» دون التعمق 4# جزثياتها؛ 
وذلك للابتعاد عن الإطالة غير المبررة. وقد تتاول طلبة العلم والباحثون العرب مناقشة 
تلك الجرائم 2 دراسات تزخر بها مكتيتنا العربية. كما تتعرض هذه الدراسة 2 
امقام الأول إلى معالجة جرائم الذم والقدح والتحقير من الناحية الجزائية؛ ولذاء فإنها 
ستبتعد عن التعمق 2 يحث الدعوى المدنية» أو دعوى الحق الشخصيء المرافقة لدعوى 
الذم والقدح والتحقير. 

و4 المحددات المكانية؛ تتناول الدراسة تحليل النصوص التشريعية ذات العلاقة 
-2 إطار دراسة قانونية مقارنة» إذ يتتاول الباحث التشريع:الأردني بوصفه الركيزة 
الأساس وحجر الزاوية 2 عقد المقارنات» و4 الجانب التقليدي سيقارن الباحث 
النصوص الأردنية بالمصرية› أما 2 الجريمة الإلكترونية فسيتناول مقارنتها Las‏ أورده 
المشرعون الأمريكي والبريطاني Grisly‏ والمويشيوسي وغيرهم إلى جانب الاتفافيات 
ار عن الفقه الفرنسي قدر الإمكان؛ نظرا لتاوله بكفرة a‏ المؤلفات 
المصرية واللبنانية والسورية والمؤلفات المتأثرة بالمدرسة اللاتينية. 

و2 المحددات الزمانية» تتناول الدراسة المسؤولية الجزائية عن جرائم الذم 
والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط المستحدثة وفق التشريعات السارية ‏ الموضحة 
مكانيا 2 الفقرة السابقة ‏ مقارنة بالتشريع الأردني حتى نهاية سنة 2009« وبالتالي 
قد لا تعمم نتائج الدراسة على سنوات لاحقة إذا ما طرأت تعديلات على التشري ت 
المقارنة ذات العلاقة» إلا بقدر تحديث النسخ المطبوعة لاحقا من ذات المؤلف. 


منهج الدراسة :Methodology of Study‏ 
من أجل الوصول إلى أفضل النتائج وتقديم دراسة مفيدة ومستوفية لغاياتهاء لابد 
من اتباع منهج علمي دفيق معتمد على طبيعة البحث والغاية edie‏ ومن هذا المنطلق ستبع 

الباحث المناهج الآتية 
" المنهج التحليلي: وهو المنهج القائم على التفسير والتحليل لجزئيات البحث»› 
وذلك من خلال تأصيل الفكرة وردها إلى أصلهاء للتوصل إلى مواطن 
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مد ڪڪ 
القصور التشريعي التي تواجه القضاء ج تطبيق المسؤولية الجزائية على 
الحالات المعروضة عليه من الجرم موضوع الدراسة. 

* المنهج المقارن: وهو المنهج القائم على مقارنة التشريعات» وما وصلت إليه 
من تقنين 4 هذا الموضعء خصوصا التشريعات الأردنية والملصرية 
والبريطانية والأمريكية والدوليةء والآراء الراجحة 2 الفقه القانوني 
الدولي. على أن يكون التشريع الأردني الركيزة الأساس وحجر الزاوية 
4 عقد الباحث للمقارنات ‏ المحلية والإقليمية والدولية ‏ للاستفادة منها 27 
تطوير التشريع الوطتي» مستعيناً 2 كل ذلك Ley‏ صدر عن قفضائنا 
الأردني من أحكام؛ من شأنها أن تعزز القيمة الميدانية للبحث. 

" المنهج الوصفي: تتناول الدراسة هذا المنهج عبر تعرضها للوصف القانوني 
لأركان جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر مختلف الوسائط» 
وذلك لبيان مدى كفاية النصوص القانونية لتحديد المسؤولية الجزائية 
المترتبة على افترافهاء وأوجه القصور التي تشوبهاء وتدلل على ذلك 
بالاستعانة بأداة "دراسة الحالة؛ حيث تعرض لقضايا نوعيّة: تتصل بتحديد 
الولاية القضائية وفق نصوص متقدمة وأخرى يشوبها قصور تشريعي› 
وكذا العرض لأحكام قضائية وتسبيبها. كما استخدمت الدراسة أداة 
"المقابلة"ء إذ قابل الباحث عددا من خبراء الجرائم الإلكترونية: من 
الحقوقيين والمفتشين الجنائيين والقنيين: ونافشهم 2 فضايا علمية ملتبسة 
وغير معالجة بشكل واضح .2 المؤلفات الفقهية المكتوبة. 

وسيتناول المؤلف موضوع الدراسة 4 الفصول التالية: 

التمهيد. 

الفصل الأول: جرائم الذم والقدح والتحقير وتكييفها القانوني من المنظور 
الكلاسيكي. 

الفصل الثاني: جرائم العالم الافتراضي ومدى تحقق جرائم الذم والقدح والتحقير 
عبر الوسائط الإلكترونية. 

الفصل الثالث: أدلة إثبات الجرائم الإلكترونية وتقديرها 4# إطار نظرية الإثبات 
الجنائي. 

الفصل الرابع: جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية 2 الفقه الأردني› 
وقواعد الاختصاص القضائي الدولي 2 الجرائم الإلكترونية. 
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هوه 


n 
الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية‎ 


ورد عله اقل ا مصطاح الجريية فد ی مو من spinel‏ وهو التعدي أو 


wee 
~ 


الذنب. وفلان: : أذنب كأجرم واجترم ؛ فهو Apres‏ وجريم» dads‏ : کسب» ڪاجترم. 
azis‏ عليهم وإليهم جريمة : جنى جناية: quels‏ ا بالضم : الذنب» 
ڪالجريمة والجرمةء والمجرمونَ الكامزون:؛ وتَجَرمَ عليه: cal:‏ عليه cp pal‏ وإن لم 
يجرم» iias‏ كمعظم: ale abaly‏ وجرمناهم تجریما : خرجنا عنهم (الفيروز آبادي: 
1, باب الميم قصل الجيم). بعد الكلمة أجرام وجُروم وهو الجريمة. وقد are‏ يجرم 
وَاجْتَّرَمَ وأَجْرَمَ فهو مُجْرِمٌ وجَرِيمُ (ابن منظور: 1968). وقد عَرَّضْت الشريعة الإسلامية 
الجريمة بأتها: E NEE E‏ زنر الله عنها يحد أو تعزير' (الماوردي: 1983( 

أا ee‏ فكو gestae‏ لخدتن د ن في ا 
الجريمة بأنها: كل فعل أو ترك يعاقب عليه القانون بعقوية جتائية» ولا ييرره استعمال 
حق أو أداء واجب" (السعيد: 2009ء ص32)» وعرفها كارارا بأنها: "انتهاك حرمة قانون 
من قوانين الدولة بفعل خارجي صادر عن رجل» لا يبرره قيام بواجب ولا ممارسة لحق» 
فل ن توو منصيوضا على EEN PO‏ ته 2 القانون" (السعيد: 2009» ص32). وعرفها 
الدكتور حسني بآنها: سلوك غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون له عقوية 
أو تدبيرا احترازيا" (حسني: 1989ء ص40). وعرفها الدمكتور Lally goa‏ آڪل فعل أو 
امتناع عن فعل صادر عن شخص ails EES CLE aes rust‏ 
خاصاء ويعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية أو بتدبير احترازي (نجم: 2000+ ص98). 
وبذلك نجد أن الفقه والفقهاء قد اختلفوا 2 معيار تعريف الجريمة؛ فمنهم من اعتمد 2 
تعريف الجريمة على أساس الفعل الإجرامي» ومنهم من بنى تعريفه على إبراز الركن 
القانوني التشريعي للجريمة؛ باعتباره العنصر الأساس لماهية الجريمة. 

وبعد الاطلاع على مجمل مواقف الفقهاء السابقين» يرى المؤلف أن حسني ونجم» 
2 تعريفيهماء قد حددا عناصر الجريمة:» إلى جاتب بيانهما أثرها الضار على المجتمع» 
وتعريف الكتور حسني هو ما ذهب إليه الدكتور كامل السعيد ب4 مؤلفه: شرح 
الأحكام العامة بے قانون العقوبات دراسة مقارنة (السعيد: 2009: ص32). 

هذاء ولم يرد تعريف مخصوص للجريمة 2 قانون العقوبات الأردني» فقد أراد 
المشرع أن ينأى عن الخلافات الفلسفية التي دارت حول إيجاد تعريف جامع مانع للجريمة؛ 


اننا 


—}{ 
وهو ما انتهجته معظم التشريعات الجزائية المعاصرةء تاركة Lage‏ تحديد كنه 
الجريمة» وييان مفهومها للفقهاء 2 شتى تخصصاتهم. وبشكل cale‏ فإن موقف المشرع 
إزاء تعريف أي من ceil al‏ 4ے متون القوانين الخاصة أو العامة» يكون عادة لبدفين: 
أولبماء أن يكون غرض التعريف حسم خلاف فقهي قائم. ومن أمثلة التعريفات التي 
تدخل المشرع الأردني» فوضع لہا د اا لخلاف فقهي قائم حول كنهها مصطلح 
“Lait”‏ 2 عنصر الجريمة المعنوي» فقد عرفها المشرع الأردني .2 المادة (63) من قانون 
العقوبات الأردني بقوله: إنها "إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون'» وكذلك 
تعريفه لمصطاح "القصد الاحتمالي' 2 المادة )64( من ذات القانون بقوله: تعد الجريمة 
gasp Ss‏ تفاوؤت الك الجر اناف عن الل ق الفاعل: ادان قد 
توقع حصولها فقبل بالمخاطرة. ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة 
الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة". أما البدف الآخر من تعريف المشرع ceil pol‏ 
فيتمثل ب2 أن يأتي تعريف المشرع مغايراً لمعن مستقر؛ كتعريف المشرع للموظف العام 2 
المادة )169( من قانون العقويات الأردنيء ونصها: "يعد موظفاء بالمعتى المقصود 4 هذا 
«obi‏ كل موظف عمومي أ السلك الإداري أو القضائي» وكل ضابط من ضباط 
السلطة المدنية أو المفسكرية: أو كل فرد من «Last pai‏ وكل عامل أو مستخدم 2 
الدولة أو 2 إدارة عامة". فهناء وسّع التعريف من مدلول الموظف مما هو عليه 4 القانون 
الإداري» فآدخل 2 نطاق الموظف العام العمال والمستخدمين العاملين 2 الدولة وإداراتها 
العامة» بهدف إضفاء المزيد من الحماية على منتسبي الوظيفة العامة. 
أما الجريمة الإلكترونية فهي إحدى الجرائم المستحدثة» وعادة تتخد toil aes‏ لم 
يألفها المجتمع القديم؛ فهي تختلف»› 2 أساليب ارتكابها و2 نوع الجناة واتساع دائرة 
تأثيرهاء عن الجرائم التقليدية. وهي جرائم يخطط لبا بدقة» ويستعين فيها الجناة 
بمعطيات العلم الحديث. 
فنشوء الشبكة العالمية "الإنترنت" وتطورها لم يضعف من فرص التواصل بين 
الأفراد» كما لم يضعف من فرص وقوع الجرائم: بل أضاف بعداً جديدا للسلوك 
الإجرامي؛ فالخصوصية عبر الإنترنت شجعت الضحايا على التنقل عبر أماكن غير 
محمية» وذلك لاعتقادهم أن هوياتهم 2 منأى عن الاعتداء» لكنهم 4 كثير من 
الأحيان وقعوا ضحايا للمجرمين الإلكترونيين المتربصين بهم. لقد غيرت التطورات 
التكنولوجية الحديثة من طبيعة العنصر الضروري لظهور العنف المادي» ألا وهو 
'المكان call‏ حيث كان الضحايا يلتقون بالمجرمين وجهاً لوجه؛ ويتعرضون لجرائم 
الإيذاء الجسدي والقتل أو الاعتداءات الجنسية؛ ففي العالم الافتراضي لا وجود 


ادل 


— {+} 


للإصابات البدنية والتعدي المادي على الشرف» فلم يعد الضحية والمعتدي يلتقيان وجهاً 
SS Ye‏ ما يعت كلف فاه الات لكان غير مروف وون د 
العالم الرقمي الغامض. وبذلكء غدا الإنترنت يحفز قدرات الأفراد التواصلية على 
الالتقاء & ربوعه؛ ree‏ بيئة خصبة لارتكاب جرائم ذكية تطول النفس والعرض 
والمال» (eas‏ عن الرقابة الأمنية. 

المشكلة الأساسية 2 تحليل الجريمة الإلكترونية هي عدم وجود تعريف ثابت 
وشرعي hd‏ ريما U‏ يثيره المصطلح من تعقيدات مفاهيمية .وكما تعددت التعريفات» ققد 
تعددت أيضا مسميات هذا النوع من الجرائم ؛ هيت منغلا بجرائم الحاسوب Computer‏ 
«Crimes‏ والجرائم المتصلة بالحواسيب «Computer-related Crimes‏ والجرائم الرقمية 
ail, > «Digital Crimes‏ تكنولوجيا المعلومات «Information Technology Crimes‏ 
وجرائم شبكة الإنترنت «Intemet Crimes‏ والجرائم الافتراضية «Virtual Crimes‏ 
والجرائم الإلكترونية Crimes — E‏ « أوالجرائم السيبراليةء «<Cybercrimes‏ والجرائم 
التقنية (Hi-tech Crimes‏ والجرائم الافتراضية c Vertual Crimes‏ نسبة إلى العالم 
الافتراضي الذي يلجه مستخدمو الإنترنت» وغيرها من المصطلحات. 

ويؤيد cipi‏ استخدام مصطلح "الجرائم الإلكترونية" :Cybercrimes‏ فهذا 
يشمل الحاسوب وآنظمته» والشبكات الداخلية للأجهزة والإنترنت ومختلف الوسائط 
الإلكترونية: وكل وسيلة تستخدم لإدخال البيانات الإلكترونية أو قراءتها أو 
مشاهدتها أو سماعها. كما سيستخدم 4 دراسته المصطلحين: الجرائم السيبرالية 
والجرائم الافتراضية» 2 مواضع مختلفة. والسيبرالية كلمة أعجمية الأصل نسبة إلى 
“pals‏ أو c pinen‏ ويتصل معناها بالوسط الإلكتروني أو الوسط الاقتراضي لمجتمع 
cod‏ فالحراكم السييرالية بذلك تعض il pall‏ الإتكتزونية :وقد اجه الولف 2 
اشتقاقها أن تتقدم اللام ياء النسبة» لكي لا تلتبس مع النسية إلى سيبيريا أو سيبرياء 
المدينة الروسية المشهورة»؛ منن العهد القيصريء بمنافيها المترامية الأطرافء والمعدة 
لسجن المعارضين للحكم. 

يعرف المرجع العالمي ويكيبيديا الجريمة الإلكترونية بأنها: "نشاط جرمي 
مصدره هو الحاسوب أو الشبكة المعلوماتية» وكذا أداة ارتكابه»ء أو هدفهء أو 
(Wikipedia:2009) Org oles Viet,‏ وهذا التعريف يركز على أهم الوسائط 
(1)Computer crime, cybercrime, e-crime, hi-tech crime or electronic crime generally refers‏ 


to criminal activity where a computer or network is the source, tool, target, or place of a 
crime. 


ry 


سس ميهي + 
الإلكترونية الحديثة» بصفتها موضوعاً للجريمة» وهو الحاسوب بمعزل عسن 
colon att‏ أو ما يتصل به من شبكات داخلية أو شبكات الإنترنت الخارجية؛ أو 
الوسائط بمعزل عن الحاسوب. فالحواسيب أداة إدخال للبيانات slaty‏ استخراج» لكن 
أجهزة أخرى قد تقوم كذلك بهذه الغاية دون وجود للحواسيب» مثل بلوتوث الہواتف 
النقالة» وهو أيضا وسيط إلكتروني يكون موضوعاً للجرائم الإلكترونية. 

و إحدى ورشات العمل» التي خصصت لدراسة قضايا الجرائم المتصلة 
بشبكات الحاسوب. والتايعة لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة والتعامل مع 
المجرمين of Crime and‏ سك The Tenth United Nation Congress on The‏ 
«Treatment of Offenders‏ تم تقسيم الجريمة الإلكترونية إلى فئتين: عرفتا على 
Raed Seal aga‏ الجر وهی نك[ pay Sapa E‏ 
موجه بواسطة عمليات إلكترونية تستهدف.أمن نظم الحواسيب والبيانات التي تعالجها 
تلك الحواسيب؛ (ب) الجريمة الإلكترونية بالمعنى العام وهي: أي سلوك غير مشروع 
يتم ارتكابه clings‏ أو نتيجة لعلاقة» تتصل بنظام حاسوبي أو شبكة إنترنت» بما 
فيها جرائم الحيازة غير القانونية؛ وعرض بيانات مزعجة؛. عن طريق نظام حاسوبي أو 
شبكي )419 ,10 Shinder & Cross: 2008, p‏ ^ 

وكذلك .2 اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية Council of‏ 
(clag  2001( Europe's Convention on Cybercrime‏ استخدم مصطلح الجريمة 
الإلكترونية لالإشارة إلى مجموعة من الأنشطة الجرمية التي تتضمن الجرائم المرتكبة 
ضد البيانات والنظم المحوسبةء والجرائم المتعلقة بالحاسوب» وجرائم المحتوى 
الحاسوبي» وانتهاك الملكية الفكرية. وقد صنفت الاتفاقية الجرائم الإلكترونية 2 
أربع فئات رئيسة» هي: (1) الجرائم المرتكبة ضد سرية البيانات والنظم الإلكترونية 
وضد سلامتها وتوافرهاء (2) الجرائم المتصلة بالحاسوبء (3) الجرائم المتعلقة 


(2) At the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of 
Offenders, in a workshop devoted to the issues of crimes related to computer networks, 
cybercrime was broken into two categories and defined thus: 
‘(a) Cybercrime in a narrow sense: Any illegal behavior directed by means of electronic 
operations that targets the security of computers systems and the data processed by 
them. 

(b) Cybercrime in a border sense: Any illegal behavior committed by means of, or in 
relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession 
and offering or disturbing information by means of a computer system or network’. 


ا 
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بالمحتوى fie)‏ استخدام الأطفال # الأفلام الإباحية وجرائم الذم والقدح)» (4) الجرائم 
المتعلقة بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية. 
(Convention on Cybercrime Budapest, 23.XI.2001).‏ 

اا bee Chay aged‏ | عرو اوزكر cat‏ كا ار 
الكندية تعريفهاء الذي ما لبث أن ارتضته المؤسسات القضائية الكندية» لاهتمامه 
بالجانب التطبيقي للجريمة؛ وقد جاء فيه: هي جريمة تتطوي على الحاسوب؛ بوصفه 
دة لر او وم هه ادام Pee‏ ر دك داب | irs Wane po eee‏ 
(Jaishankar: 2009, p 287) ia pæl‏ . 

واقترح Matt‏ تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها: 'الجريمة التي تشمل جميع 
الأنشطة غير القانونية التي يكون فيها الحاسوبء أو نظام الحاسوب» أو شبكة 
المعلومات» أو البيانات» هي البدف الأساس من هذه الجريمة؛ وأيضاء تلك الأنشطة غير 
المشروعة أو الجرائم التي ترتكب باستخدام الحاسوب أو بمساعدته»ء أو باستخدام 
نظم الحاسوب» أو شبكات المعلومات أو (Jaishankar: 2009, p 287) “itis!‏ 

وعلى صعيد الفقه العريي» عرفها اليشري بأنها : 'نشاط إجرامي تُستخدم فيه 
تقنية الحاسوب SY‏ بطريقة اة أو وهار هوا وسيل E‏ لعفي 
الفعل الإجرامي المقصود (البشري: 2000). وعرقها سلطان العلماء بأنها: 'الجريمة التي 
تقع بواسطة الحاسوب الآليء أو عليهء أو بواسطة شبكة الإنترنت" (سلطان العلماء: 
2000« بحث). وعرفها عبد اللاه بأنها: الفعل غير المشروع الذي يتورط 4 ارتكابه 
الحاسوب» أو هي الفعل الإجرامي الذي يستخدم 2 اقترافه الحاسوب باعتياره أداة 
رئيسة" suc)‏ اللاه: 1997ء ص13). ومن التعريفات اليك تستند إلى موضوع الجريمة:؛ أو إلى 
أنماط السلوك محل التجريم» تعريف الدكتورة قشقوش للجريمة الإلكترونية بأنها: 
a‏ أو كير مسي E‏ مدي بعالك الآلية للبيانات أو نقل 
هذه البيانات" (قشقوش: 1992 ص20). وقد عرفها الدكتور عرب بأنها: "جرائم تطول 
المعرفة والاستخدام والثقة والأمن والريح والمال والسمعة والاعتبار. ومع هذا كله فهي› 

قيقة حقيقة؛ لا تطول غير المعلوماتء لكن المعلومات ‏ بأشكالبا المتباينة 2 البيئة الرقمية - 

TT‏ فشيئا عرف ووسيلة الاستخدام وهدفهء وهي الثقة والمال» وهي مادة 
الاعتبار والسمعة" (عرب: 2006). 

ley‏ الرغم من الخلاف 2 بيان كنه هذه الجرائم ويسط مفهومهاء وعلى 
الرغم من ارتباطها بوسيلة ارتكاب مشتركةء مهما تغيرت أو تبدلت الظروف» فقد 
أجمع أغلب الفقهاء القانونيين على حقيقة أن أداة ارتكاب الجريمة الإلكترونية أو 


139} 


س نمید 
هدفها يكونان "وسيطأ الكترونيا". وقد غلب على التعريفات الغربية التأكيد على 
تعداد الحاسوب ونظم معلوماته» والشبكات الإلكترونية: والبيانات: بوصفها أدوات 
أو أهدافا للسلوك غير المشروع 2 الجريمة الإلكترونية. Lal‏ التعريفات العريية» فلها 
عدة اتجاهات: فالبشري أشار إلى الوحدة الموضوعية للجريمة» إذا كانت تقنية 
الحاسب الآلي أداة أو هدفا للجريمة. ويرى المؤلف عدم حصر التعريف بتقنية الحاسب 
الآلي؛ فالأدوات الإلكترونية الحديثة قد تتعدد لتشمل البواتف النقالة وأجهزة تحديد 
المواقع الجغرافية وغيرها من الطرفيات. Laf‏ سلطان العلماء» فإضافة إلى ما سبق»› فقد 
كان عن الأفضل انيقل شرينة كركف ese‏ ةا هدد محا ار 
أو على الأقل أن يشمل ذكر الخوادم الكبيرة التي تخزن عليها البيانات. وكذلك يرى 
المؤلف أن عبد اللاه قد حصر 2 تعريفه الجريمة 2 الحاسب الآلي» بوصفه أداة 
للجريمة» دون تعرضه للشيكات الإلكترونية بصفتها هدفاً للجريمة. Lal‏ تعريف 
قشقوش فاستند إلى السلوك محل التجريم؛ وبذلك ركز على الركن التشريعي 
للجريمة. أما تعريف الدكتور عرب فجاء ثريا وعالج مختلف جوانب الظاهرة؛ إذ 
أضاف يعدا (ac:‏ بتعرضه للجانب الفلسفي التقني للجريمة؛ فالجريمة الإلكترونية ِ 
La‏ > تطول المعطيات الرقمية وفق نظام الباينري كود Les «Binary Code‏ فعليا 
تطول 'المعرفة والاستخدام والثقة والأمن والربح والمال والسمعة والاعتيار". 

ويقترح المؤلف تعريف الجريمة الإلكترونية على النحو الآتي: "كل سلوك غير 
مشروع»› عاقب عليه القادون: وتكون إحدى الوسائط الإلكترونية؛ أو أحكثر من 
وسيطة› lai‏ أو cain‏ أو هدفا > لارتكاب الجريمة". وهنا يحاول المؤلف | التأكيد على 
أهمية بيان عناصر الجريمةء المتمثلة 2 السلوك غير المشروع, انقادا إل العانونء 
لتمييز الجريمة عن الال المستهجنة 4 نطاق الأخلاق أو المسؤوئية المدنية أو التأديبية؛ 
وهو سلوك مقترن بإرادة Alin‏ ويتوسل أي وسيط إلڪتروني كخطوط BLS!‏ 
والإنترنت؛ والميكروويف» والأقمار الصناعية؛ أو الحاسوب أو أي جهاز الكتروني 
بمعزل عن الشبكات الإلكترونية » كما لو أتلف أحدهم معلومات مخزنة على ذااكرة 
حاسوب غير متصل بشبكات: وهذه كلها يمكن أن تمثل أداة أو أو iio‏ أو هدفا 
للجريمة. 

وفيما يتعلق بتصنيف الجرائم الإلكترونية: وبالإضافة إلى ما ورد حول تقسيمات 
المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة واتفافية بودابست الأوروبية› فسيتناول 
PE‏ بإذن الله هذه التصنيفات وتطورها التاريخي بشكل موسع 2 الفصل الثاني 
من هذا الكتاب. وسعيا إلى بيان ماهية التكنولوجيا التي تشكل هدف الاعتداء ب2 


i) 


— {an} 


elidel Chay badly pally act tls‏ سيلف الف بوط Be‏ الا 
التالية شرحا مبسطا لمفاهيم كل من: الحاسوب» والتكنولوجيات اللاسلكية 
الحديثة» والإنترنت. 
الحاسوب :The Computer‏ 

"الحاسوب”" مصطلح علمي يعني ذلك الجهاز الذي يقوم بمعالجة البيانات 
الإلكترونية؛ والمغناطيسية؛ والبصرية» والكهروكيميائية › أو أية أجهزة أخرى تعالج 
البيانات بسرعة عالية؛ وذلك باستخدام الأساليب المنطقية» أو الحسابيةء أو باستخدام 
caste‏ والومات etl‏ وي شةل هذ leh yall‏ وال لرن Sl Stas‏ 
والاتصالات التي ترتبط به أو تعمل بموجبه بشكل مباشر. و4 ذات الوقت لا يشمل 
هذا المصطلح أجهزة الطابعات الآلية ء أو الآلات الكاتبةء أو الآلات الحاسبة المحمولة: 
أو غيرها من الأجهزة الممائلة ( Computer Fraud and Abuse Act 1986 (US) 18 USC‏ 
1930(e)‏ 

يعد الحاسوب جهازا متتوع المهام» يساعد مستخدميه 2 حياتهم الشخصية 
والمهنية بطرق لاا يمكن حصرها. وتتوقف مدى قابلية تكيف الحاسوب» على طبيعة 
تكوينه؛ فعلى مدى سنوات عديدة؛ جاهدت الصناعات الإلكترونية كي تتفق على 
piles‏ معينة» تمكنها من تطوير مجموعة كييرة من الأجهزة والتطبيقات» تتوافق مع 
الحاسوب» بمعنى أن تتواءم مع الحاسوب Joby‏ جهد ويأقل كلفة ممكنة. ويحتوي 
نظام الحاسوب على مجموعة فياسية من المكونات التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
فثات: 

1. مكونات إدخال البيانات واستخراجها. 

2. المكونات الرئيسة للنظام. 

3 مكونات تحزين البيانات slash‏ 
مكونات الإدخال والاستخراج ‘Input / Output Components‏ 

لوحة المفاتيح: جهاز إدخال رئيسي يستخدم مفاتيح هجائية ورقمية. 

الفارة: جهاز يحرك مؤشرا لإجراء الاختيارات 4 واجهة المستخدم الرسومية. 


(3) The term "computer" means an electronic, magnetic, optical, electrochemical, or other 
high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, 
and includes any data storage facility or communications facility directly related to or 
operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated 
typewriter or typesetter, a portable hand held calculator, or other similar device. 


{41 } 


سس 


الطابعة: جهاز يستخدم 4# إنتاج نسخة ورفية من مخرجات الحاسوب. 

الشاشة: مكون العرض الرئيسي الذي يعرض بصرياً المدخلات والمخرجات 
(تتطلب الشاشة وجود بطاقة فيديو: أو رقاقة: مجموعة رقائق فيديو). 
المكونات الرئيسة للنظام :Main System Components‏ 

المكونات الرئيسة للحاسوب هي تلك الأجهزة التي تتحدكم 4 طريقة معالجة 
الحاسوب للبيانات. فالحاسوب جهاز يقوم بمعالجة البيانات معالجة فائقة السرعة؛ 
وبشكل أبسط» يمكن تمثيل الحاسوب على أنه مجموعة كبيرة من المفاتيح 
الإلكترونية أو الترانزيستورات التي تعمل بسرعة فائق وبترتيب محدد. وتقوم البرامج 
بإخبار الترانزيستورات بالأسلوب والوقت والترتيب التي سيتم بها تشغيلها وإيقافها. وهذه 
العمليات المتعلقة بالتشغيل والإيقاف تضاهي النظام الشائي Binary Code‏ للأرقام: 1 
«(تشغيل)» و0 (إيقاف) )2009 (HowStuffWorks:‏ 

وتتكون برامج الحاسوب من تدققات البايتات Byte Flows‏ التي تشير إلى 
التشغيل والإيقاف. تستطيع الحواسيب التعرف على المعلومات فقط بصيفة البايتات 
المسماة اصطلاحا ب 'لغة Machine Language‏ ؛ وتقوم البرامج والأجهزة بتحويل 
هذه التدفقات الرقمية Digital Flows‏ إلى صيغة يفهمها الإنسان. أما البنية التكوينية 
للحاسوب فتشتمل على الطريقة التي تصمم بها المسارات الكهربية ورقم لوحات 
الدوائر المختلفة التي يتم استخدامهاء وكذا نوع اللوحات ووظيفتها. يمكن مشاهدة 
المكونات الرئيسة للحاسوب داخل صندوق القطع بعد فك غطائه 
HowStuffWorks: 2009)‏ 
مكونات الحاسوب الرئيسة :Computer Majour Components‏ 
الغطاء :Computer Box‏ 

الغطاء يُعرف ے بعض الأحيان باسم الصندوق أو البيكل: وهو مصمم كي 
يضم ويحمي جميع مكونات الحاسوب الرئيسة. أما اليكل فيتكون من المواد الآتية: 

- ألومنيوم. 

- ألومنيوم/ بلاستيك. 

- ألومنيوم/ فولاذ. 

T‏ كروم. 

- أكريليك نقي. 

- فولاذ. 

- فولاذ / بلاستيك 


دا 


سی 
وحدة إمداد الطاقة :Power Supply‏ 


هي المكون الذي يزود الطاقةء داخل صندوق الحاسوب» لكل مكون من 
مكونات الحاسوب. كما أنه يقوم بتحويل الفولتية من مخرج الكهرياء؛ إلى مستوى 
يستطيع الحاسوب استخدامه بأمان. ولا ينصح أبدا بفتح وحدة إمداد الطاقة؛ فهي لا 
تحتوي إطلاقا على أي أدلة رقمية ‏ حال التفتيش الجنائي (2009 (Wikipedia:‏ 
مراوح التهوية Ventilation Fans‏ : 

تقوم مراوح التهوية بدفع الهواء إلى داخل الصندوق؛ وحول المكونات الداخلية 
قيه» لتبريدها. هذاء وتستخدم الحواسيب الحديثة عددا من مراوح التهوية: التي لا 
حاجة لإزالتها؛ فهي لا تحتوي أيضا على أي أدلة رقمية )2009 (CTDP:‏ 
اللوحة الرئيسة :Motherboard‏ 

تحتوي اللوحة الرئيسة للحاسوب على الدوائر الخاصة بوحدة المعالجة المركزية 
وبلوحة المفاتيح والشاشة. وكثيرا ما تحتوي على فتحات تقبل أي دوائر إضافية» ويعد 
هذا المكون هو الأكثر أهمية للقدرات الحاسوبية لوحدة النظام. وهنا أيضاء لا حاجة 
لإزالة اللوحة الرئيسة؛ فهي لا تحتوي على أي أدلة رقمية )2009 (CTDP:‏ 
وحدة المعالجة المركزية :(CPU) Central Processing Unit‏ 

إن وحدة المعالجة المركزية هي جهاز يستخدم تكنولوجيا الرقائق الصغيرة 
Microchip‏ لمعالجة المعلومات والرموز المستخدمة 2 العمليات المحوسية. وتعرف وحدة 
المعالجة المركزية بأنها عقل الحاسوب. وكما سبقء لا حاجة OY‏ تزيل وحدة المعالجة 
المركزية؛ فهي Lunt‏ لا تحتوي على أي أدلة رقمية )2009 (Wikipedia:‏ 
ناقل البيانات ومجموعة الرقائق :BUS‏ 

إن الناقل هو مسار عام تستخدمه إشارات البيانات والطاقة 2 الانتقال إلى 
مكونات الحاسوب المختلفة» لذلك فهو يعرف بأنه الجهاز العصبي للحاسوب. Laf‏ 
مجموعة الرقائق» فهي الدائرة الرئيسة للوحة الرئيسة التي تتحكم 2 العديد من 
المكونات المختلفة للنظام )2009 (CTDP:‏ 
الذاكرة :Memory‏ 

تخزن ذاكرة الوصول العشوائية كلّ شيء يقوم نظام الحاسوب بمعالجته 2 
وقت محدد. Uag‏ ذاكرة الوصول العشوائية Random Access Memory (RAM)‏ 
ذاكرة الحاسوب قصيرة المدى. Lal‏ البيانات المتطايرة (المعرضة للضياع) Volatile Data‏ 
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فهي المعلومات المخزنة يشكل مؤقت 2 الذاكرة العشوائية التي تسمح للحاسسوب 
بمعالجة المعلومات )2009 (Wikipedia:‏ 
أجهزة تخزين البيانات الداخلية :Internal Data Saving Equipments‏ 

ریا یہنوی كل جهان حاسوب وکل جهاز حادم Server‏ يتم استخدامه 
اليوم؛ على محرك قرص صلب واحد أو أكثر. أما الحواسيب الرئيسة (منفريم) 
والحواسيب العملاقة (سوبر)ء فهي عادة ما تتصل بمئات الأقراص الصلبة. ويمكنك أن 
شر le‏ أحيؤة هديق وكاميرات فيو دة أهراها صلبة بدلا من الشرائمل 
المعتادة. Laf‏ المهمة الرئيسة لبذه البلايين من الأقراص الصلبة فتتمثل 2 تخزين المعلومات 
الرقمية المتغيرة» ب شكل دائم نسبيا. وهذه الأقراص تمنح الحواسيب القدرة على 
استعادة البيانات» حتى لو انقطعت الطاقة )2009 (Wikipedia:‏ 
محرك القرص الصلب :Hard Disk Driver‏ 

لقد تم اختراع الأقراص الصلبة 2 الخمسينيات من القرن العشرين. وكانت 2 
البداية أقراصاً ضخمة يصل قطرها إلى عشرين بوصة» ولا تحمل إلا القليل من 
الميجابايت Mega Bytes‏ . وكان يطلق عليها 2 اليداية "الأقراص الثابتة" أو 
"Winchesters"‏ (اسم لمنتّج شهير من إنتاج شركة (IBM‏ ثم عرفت بعد ذلك ب 
"الأقراص Fixed Drives "idal‏ لتمييزها عن "الأقراص المرنة"101515 Floppy‏ . تحتوي 
الأقراص الصلبة على فرص صلب Hard Platter‏ يحافظ على الوسيطة المغناطيسية»› 
وهذا على العكس من الشريط البلاستيكي المرن القائم 2 الشرائط والأقراص المرنة 
«HowStuffWorks: 2009)‏ 

أما الحاسوب الشخصي التقليدي فيحتوي على قرص صلب ذي سعة تتراوح بين أربعين 
جيجابايت ومائة وستين. ويتم تخزين البيانات داخل القرص على هيئة ملفات. ويعد الملف»› 
ببساطة» مجموعة من البايتات Bytes‏ « قد تكون بايتات أكواد ASCH‏ لرموز ملف نصي »؛ 
أو قد تكون تعليمات لتطبيق برمجي يقوم الحاسوب بتنفيذهاء› أو قد تكون سجلات قاعدة 
بيانات أو ألوان البكسل لصورة GIF‏ وبصرف النظر عن محتوى الملف» فإن الملف ما هو إلا 
سلسلة من البايتات. وعندما يطلب برنامج يعمل على الحاسوب ملفا Lies‏ يقوم القرص 
الصلب باستعادة البايتات الخاصة بهذا الملف وبإرسالباء الواحدة تلو الأخرى» إلى وحدة 
المعالجة المركزية )2009 (HowStuffWorks:‏ 


ven 


س 


كيف تخرّن (yal SY!‏ الصلبة البيانات؟ How Do Hard Drives Store Data?‏ 
يتم تخزين البيانات على سطح القرص 2 القطاعات Sectors‏ والمسارات „Tracks‏ 
والمسارات هي دوائر متحدة المركزء Lal‏ القطاعات فهي أشكال دائرية مدبية على 
المسار. يحتوي القطاع على عدد ثابت من البايتات: مثلا 256 أو 512. وسواء أكانت 

القطاعات على المحرك آم على مستوى نظام التشغيل فإنها تتجمع» بعضها مع بعض› 
تتم عملية التهيئة منخفضة Low Level Formats guat‏ عندما aga:‏ المحرك 
بإنشاء المسارات والقطاعات على القرص الذي تتم عليه كتابة نقاط البدء والنهاية 
لكل قطاع. تقوم هذه العملية بإعداد المحرك للاحتفاظ بكتل من البايتات» ثم تقوم 
التهيئة رفيعة المستوى بكتابة الببانات البيكلية لتخزين المافات 2 القطاعات: مثل 
جدول تخصيص الملفات. وتقوم عملية التهيئة يإعداد القرص للاحتفاظ بالملفات 
.CHowStuffW orks: 2009)‏ 
تركيب الأقراص الصلبة المتعددة :Installing Multi Hard Disks‏ 
يستطيع شريط واحد من أشرطة Integrated Devise Electronics IDE‏ 
(الكترونيات الأجهزة المتكاملة) وصلّ قرصين صلبين باللوحة الرئيسة. وإذا تم وصل 
محركي فرص صلب بكابل شريطي واحد IDE‏ فينبغي إعداد المحركين لتجنب 
حدوث تعارض. يتم ذلك من خلال تغيير إعدادات القافز Jumper‏ والقافزات هي مفاتيح 
صغيرة تحدد كيفية عمل المحركات مع نظام التشغيل. فإذا كان أحدها يستخدم 
محركي IDE‏ (إلكترونيات محرك القرص المتكاملة) المحسنة» فسوف يتمكن من 
استخدام وضع اختيار الكابل Cable Select‏ الخاص بالقافز. وموضع المحركات على 
الكابل: الذي يصل المحركين باللوحة الرئيسة» يحدد كيفية عمل هذين المحركين 
(HowStuffWorks: 2009)‏ 
تركيب الأقراص الصلبة المتعددة :-Installing Multi Hard Drives‏ 
abe‏ هناك ثلاثة إعدادات للقافز -Jumper‏ 
- وضع Master‏ (رئيس): وهو يكون المحرك الرئيس المثبت على الحاسوب. 
- وضع Cable Select‏ (اختيار الكابل): يتم إعداد المحرك 2 المصنع حسب وضع 
اختيار الكابل. ويسمح هذا الوضع للمحرك بأن يلعب الدور المناسب» سواء 
أكان محركا af Luu,‏ خانويا :“وها للموصل المستخدم على الكابل الشريطي. 
- وضع Slave‏ (ثانوي): حيث يكون المحرك أو الجهاز الثانوي مثبتا على نفس 
الكابل الشريطي )2009 (CTDP:‏ 
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القرص الصلب الخارجي :External Hard Drive‏ 
تقوم الأقراص الصلبة الخارجية بنفس وظيفة الأقراص الصلبة الداخلية» وتتميز 
بأنها محمولة» كما يمكن توصيلها بسهولة بالحواسيب الأخرى. وتتضمن مثل هذه 
الأقراص واجهات التعامل التالية: USB‏ (الناقل التسلسلي SSCI; «(pLi‏ : و Firewire‏ 

(CTDP: 2009)‏ 
محركات الأقراص المرنة والأقراص الممغنطة/ أقراص الفيديو الرقمية Floppy Disk‏ 
Cd Drive / DVD DRIVE‏ /: 

تسمح محركات الأقراص المرنة» والأقراص الممغنطةء أو أقراص الفيديو 
الرقميةء بحفظ البيانات أو الملفات على الوسائط (الأقراص) التي يمكن Lge js‏ 
وكذا يمكن إخفاؤها بسهولة. 
محرك قرص الإيهام Drive‏ 111111117 : 

تعد محركات قرص الإبهام» ومحركات الناقل التسلسلي العام USB Flash‏ 
أجهزة مدمجة وسهلة الاستخدام» وتشيه .4 استخدامها القرص الصلب. ويمكن أن 
es‏ أقراص USB Flash‏ 2 الجيب» أو 2 سلسلة حول العنق» أو 2 سلسلة المفاتيح, 
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:Communication Devise أجهرة الاتصال‎ 

يتم استخدام بطاقة واجهة الشبكة Network Interface Card‏ .2 ريط الحاسوب 
بشبكة اتصال إيثرنت Ethernet‏ ويهذا. يمكن أن تتم الاتصالات من خلال كابل أو 
باستخدام أجهزة لاسلكية (2009 (CTDP:‏ 
الاتصال :Communication‏ 

يتم استخدام أجهزة المودم Modem‏ (أجهزة التعديل ‏ فك التعديل) ے ربط 
الحواسيب من خلال هاتف» أو كابلات» أو أقمار صناعية. أما المقصود بمصطلح 
"الاتصالات" بمعناه cal all‏ فقد ورد تعريفه ے2 متن المادة الثانية من قانون الاتصالات 
الأردني» رقم 13 alad‏ 1995« ونصه: 'نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو 
الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات» مهما كانت طبيعتهاء بواسطة الوسائل 
السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الإلمكترونية". 
التكنولوجيات اللاسلكية الحديثة :The New Wireless Technology‏ 

2 12 من كانون الأول/ ديسمبرسنة 1901 كان العالم ماركوني Guglielmo‏ 
Marconi‏ يجلس على ربوة مرتفعة 2 منطقة نيو فاوند لاند الكندية:» عندما رصدت 
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أجهزته ثلاث نقرات للحرف 5 مصدرها رسالة أرسلت بشيفرة موريس من منطقة 
كورنويل 2 إنجلتراء تلك التي تبعد ألفي ميل تقريبا عن ريوته. أثبت التقاط هذه 
الإشارة» بشكل قاطع» أن الاتصالات اللاسلكية تنتقل عبر مسافات هائلة» وتجتاز 
مناطق تقوس الكرة الأرضية؛ ولقد pie‏ ماركوني 2 عام 1909 > لإنجازه العلمي» 
جائزة نويل 2 الفيزياء )1 م ,2007 (Kipper:‏ 

Dy‏ سنة 1914 تم عبر الراديو بث أول صوت. وأدخل إلى الخدمة» بين عامي 
0 19405« أول جهاز استقبال لاسلكي» من أجل اتصال مراكز الشرطة 2 ولاية 
ديترويت الأمريكية بسيارات الدوريات. Bg‏ عام 1940» تم تحويل أغلبية أنظمة الراديو 
4 مقارٌ الشرطة» © الولايات المتحدة الأمريكية» لتعمل على ترددات موجة «FM‏ و2 
عام 1946 تم شبك البواتف النقالة أول مرة مع أنظمة البواتف العمومية 4 الولايات 
المتحدة. وك عام 1979 قامت اليابان بنشر Joi‏ نظام اتصالات خلوي هو نظام 2g NTT‏ 
عام 1991 أدخلت الولايات المتحدة نظام الباتف الخلوي الرقمي. و4 عام 1997ء يلغ 
عدد مستخدمي البواتف التقالة © الولايات المتحدة» وحدهاء ما يزيد على خمسين 
مليون مستخدم )1 م ,2007 (Kipper:‏ 

تُستخدم تكنولوجيا اللاسلكي للوصول إلى نطاقات بعيدة المدى» حتى إلى تلك 
النطاقات التي لا تحتو ي على بنية د 3 تحتية سلكية تدعم خط الاشتراك الرقمي. وتفيد 
yai Lgl gies‏ ایشا ف زيل الأجهزة المنزلية والمكتبية من خلال النقاط الساخنة 
التي تتصل عبرها هذه الأجهزة» بما فيها أجهزة البواتف والوسائط الرقمية الموسيقية 
والفيديوية. كما تُوجت هذه التقنية بتقديمها خدمة البواتف النقالة؛ التي تعتمد 2 عملها 
على تكنولوجيا الصوت اللاسلكية «(Wireless Voice over IP, WVoIP)‏ وعلى خدمة 
الاتصال اللاسلكي لشبكة الإنترنت بواسطة الآقمار الصناعية. 

وتقسم الشبكات اللاسلكية إلى أريعة أنواع هي: شيكات المجالات الشخصية 
Personal Area Networks‏ وشبحات المناطق المحلية اللاسلكية Area Networks‏ 
«Local‏ وشبكات «Metropolitan Local Area Networks jit!‏ والشبكات 
الخارجية الموسعة Wide Area Networks‏ ومن أشهر أنواع الشبكات اللاسلكية› 
المنضوية 2 التقسيم الرباعي السابق» هي: النوع الأول: البلوتوث» والأشعة تحت 
الحمراءء والحزم البالفة الاتساعء وزيجبيء ويو إس بي اللاسلكي؛ والنوع الثاني: 
1 راديو 900 ميجاهرتز؛ والنوع الثالث: مايكروويف؛ وواي ماكس؛ والنوع 
الرابع: الأقمار الصناعية؛ والبواتف الخليوية: وبلاك بيري. وفيما يأتي توضيح لبذه 
التقنيات: 


ب 


سس 


أولا: شبكات المجالات الشخصية Personal Area Networks (WPAN)‏ 
شبكات المجالات الشخصية:» أو WPANS‏ هي تركيبة من التكنولوجيات 
تستخدم ضمن مسافات قصيرة (أقل من عشرة آمتار)» لوصل الحواسيب والأجهزة 
الطرفية» وبث البيانات بسرعات عالية. ولقد طورت تقنية 2821/5/آ(شبكات المجالات 
«(dra dell‏ لد معها ogee‏ _ؤ الشبنكات السلكية واللأسلكضية LAG‏ دون 

الحاجة إلى إضافة الكثير من التعقيدات (4 (Kipper: 2007, p‏ 
البلوتوث :Bluetooth‏ 

البلوتوث هو البديل للأجهزة السلكية مثل شبكات النظير «peer to peer‏ 
والبديل للشبكات المعشقة «Mesh‏ المصممة للسماح بالوصل التلقائي للأجهزة الطرفية 
للحواسيب» مثل: السماعات الرأسية» ولوحات المفاتيح» والفأرة؛ كما يؤدي البلوتوث 
وظائف مهمة # البواتف النقالة. غير أن هذه' التقنية معرضة للمخاطر الأمنية: فعلى سبيل 
JEN‏ وعلى الرغم من أن المساعد الشخصي PDA‏ قد لا يتصل بالشبكة الداخلية 
مباشرة» ولكن من الممكن تخزين معلومات حساسة عليه يمكن؛ عبر ضبط ضعيف 
للبلوتوث» أن يسترجعها مستخدم غير مخول له بذلك )4 م ,2007 (Kipper:‏ 
الأشعة تحت الحمراء InfraRed (IRDA)‏ 

الأشعة تحت الحمراء هي تكنولوجيا لاسلكية تعمل ضمن مدى قصيرء وتستخدم 
ہے الغالب fad‏ الملفات 2# الحواسيب المحولة» وللمساعدات الشخصية 2 عمل الشيكات 
الأساسية. أما ترابط البيانات بالأشعة تحت الحمراء «(IrDAD) Infrared Data Association‏ 
فهي معيار لبث المعلومات بأسلوب cad hoc‏ وبأسلوب نقطة بنقطة» ضمن مسافات تشغيل 
محدودة تصل إلى مترين اثنين. وتكمن نقطة الضعف الرئيسة لالأشعة تحت الحمراء 2 أنها 
تكنولوجيا سهلة الاستخدام» ومتوفرة 2 معظم الأجهزة المحوسبة» وغالبا ما يفترض أن 
الاتصالات المتبادلة التي تجري باستخدام الأشعة تحت الحمراءء إلى نظيرتها الأشعة تحت 
TOR: Raal‏ آهنة: والحقيقة أثة يكن لطرف CS‏ أن desi‏ ها يشاء من BES‏ 
المعلومات»ء برصد الأشعة المنعكسة و بترشيح الضوضاء المحيطة )5 (Kipper: 2007, p‏ 
الحزم البالغة الاتساع ‘ULTRAWIDEBAND‏ 

الحزم البالغة الاتساع (UWB)‏ هي حلول بالغة السرعة للشبكات اللاسلكيةء التي 
يمكن استخدامها بدلا من الأسلاك» بين معدات الوسائط المتعددة. ولا تستخدم الحزْم 
البالغة الاتساع الموجات الناقلة التحتية» وبدلا من ذلك تستخدم نبضات فائقة cde youll‏ 
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بتسلسل وتوقيت دقيقين» على موجة مستمرة واسعة من الطيف. هذاء وتُستخدم تقنية 
الحزم البالغة الاتساع لتوصيل البيانات على طيف بالغ الاتساع )5 (Kipper: 2007, p‏ 


الزيجبي هو شبكة منزلية صممت Lapad‏ لاستبدال انتشار الريموت كنترول: 
وقد أذكل إلن الخدمة Oo‏ اجات السوق إلى كات er N‏ معيارية دات حتاف 
قليلة » وذات استهلاك طاقة منخفضء وتتمتع بالأمان والموثوقية )6 م ,2007 (Kipper:‏ 
الناقل المتسلسل العالمي اللاسلكي ‘Wireless USB‏ 

تقنية الناقل المتسلسل العالمي هو أسلوب شائع» منذ بضعة سنين إلى الآن» 
لتوصيل الأجهزة بالحاسوب» والآن تطوع هذه التقنية 2 توفير واجهة توصيل لاسلكية 
للاستضافة وللعمل 4 مدى أقل من عشرة glial‏ ويعمل الناقل المتسلسل العالمى 
ا ل بسوصة ABO)‏ ا NE‏ توا aia E‏ تل إن 
(جيجا بيت) واحد بالثانية» تسمح بيث الوسائط المتعددة غنية المحتويات» وهي التي 
تتضمن الصوت والفيديو والتدفق العالي النسبة )6 (Kipper: 2007, p‏ 0 
ثانياً: شبكات المناطق المحلية اللاسلكية Wireless Local Area Networks‏ : 

شبكات المناطق المحلية هي النوع الأكثر شيوعاً من الشبكات اللاسلكية. 
حيث تُمكن المستخدم من ربط الأجهزة على مسافة أبعد مما يتيحه استخدام الاتصال 
السلكي 2 المنازل أو المكاتب» وي بعض الأحيان تمتد لتغطي عدة كيلومترات. إن 
معظم الشبكات LAN‏ تعتمد على المعيار TEER‏ 802.11 وهوالذي يحتوي على معايير 
للشبكات اللاسلكية المحلية التي تعمل 2 الحزم الترددية 2.4 و3.6 و5 «GHz‏ وتضم 
عددا من البروتوكولات المختلفة. وأكثر ما يميز هذه الشبكة بالمقارنة مع شبكة 
WAN‏ هو أنها Jas‏ البيانات بسرعات أعلى بكثير؛ حيث تقوم بنقل البيانات بسرعة 
10 ميجايت «Mbps‏ إلى حدود 10000 ميجايت لكل 4.56 )2009 (Wikipedia:‏ 


:802.11 

82.11 والمعروفة ب: وي - 2 Fi- Wi‏ وهي عائلة من المواصفات طورتها مجموعة 
عمل 4# معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)‏ تنطبق 82.11 على الشبكات 
المحلية اللاسلكية وتزود بثاً من ميجابيت واحد بالثانية إلى ميجابيتين اثنين» 2 موجة 2.4 
جيجا هرتزء باستخدام طيف متغير الترددات FREQUENCY Hopping Spread‏ 
(FHSS) Spectrum‏ أو باستخدام الطيف ذي التردد المباشر Direct Sequence Spread‏ 
(Kipper: 2007, p 6) Spectrum (DSSS)‏ 
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حزم الراديو 900 ميجاهرتز: 

استخدمت المشاريع الأولى للشبكات مدى الترددات 900 ميجاهرتز. والأجهزة 
التي استخدمت تلك الترددات كانت مصممة لتوفير مخرج 63 واجهة عشرية»؛ 
وهوالمصمم لنقل بروتوكول الإنترنت» والبواتف اللاسلكيةء والبيجرء والمعدات 
الطبية» وغيرها من المنتجات الشبيهة التي تستخدم أيضا موجة 900 ميجا هرتز. ومن 
الممكن أن يواجهنا التداخل عند استعمال هذه الموجةء ومن المحتمل أن pied‏ التداخل 
بث المعلومات» أو أن يؤدي إلى معدل بث ضعيف )7 (Kipper: 2007, p‏ 
ثالثا: شبكات المدن Metropolitan Area Networks‏ 

شبكات المدن أو «MAN‏ هي شبكات مصممة لتزويد الاتصال واسع النطاق 
Uait‏ جفراضة ذات بعفافة سيكائية عانية ».على ميل المقال مناطق تشمل FORE Pe‏ 
والمقاطعات والجامعاتء ويشار إليها أحياناً بأتها "حل الميل الأخير" D‏ م ,2007 (Kipper:‏ 
الميكروويف :Microwave‏ 

روابط الميكروويف تستخدم أسلوب الشبكات 'نقطة بنقطة": الذي يفطي 
مسافات خط النظرء وهذه الروابط تستخدم نطاق الترددات المرخصة؛ وتقنيات شبكات 
الراك eee‏ اناا gases‏ اكه Seb Seles vile‏ 
ey EE‏ عقيل اة كا وة SLi tees‏ المؤسرت slic‏ 
هذه الشيكات هي ala‏ التكلقة وسهولة انتشار هذه الموجات )7 (Kipper: 2007, p‏ 
بصريات المساحات الحرة (البث بالليزر) :Free Space Optics‏ 

بصريات المساحات الحرة (FSO)‏ هي Lai‏ روابط لشبكات نقطة إلى ilai‏ 
وا سخ الليوز Vso‏ من كرودات الراديو asl‏ وتشمه Ge‏ تسن اناك 
city peasy dle‏ اتخات تح فة الح الحلوق سكاف Sle Old Gall‏ 
الواسع؛ وتمزج أمان كوابل BL IM‏ الضوئية. وبدلاً من بث الليزر عبر الجدائل 
الضوئية» تقوم بصريات المساحات الحرة ببث خط البصرالليزري بين نقطتين. هذه 
التقنية ظهرت أول مرة» 2 ثمانينيات القرن المنصرم» عندما استخدم الجيش 
الأمريكي بصريات المساحات الحرة» من أجل تواصل إرسال البيانات واستقبالها بين 
السفن ے عرض اليحر )7 (Kipper: 2007, p‏ 
الارتداد :Ricochet‏ 

يعود الاسم إلى شركة أمريكية هي «(Metricom)‏ وقد بلغ نشاطها أوجه عام 
1992 : وهي ابتحكرت شبكة الارتداد التي تتيح الوصول اللاسلكي إلى أجهزة 


co 


— {an} 


AREE A yale‏ رة Lag esl‏ أتاحته الشيكات اللأسيكة 
واسعة النطاق آنذاك. وقد مكنت هذه الشبكة مستخدمي الحاسوب من التواصل 
اضيا عن ea Gage‏ تحدث عيزسودهات الأجييزة اكب الاك 
التقليدية. كما أتاح الارتداد» بشكل اختياري» وصول البيانات اللاسلكية إلى 
بدّالات شبكات الهواتف العامة. وقد صفت الشركة أعمالبا عام2001ء لعدم قدرتها 

على تطوير منتجها )2009 (Wikipedia:‏ 


واي ماكس (التوافق العالمي لوصول الميكروويف) Wimax‏ : 

الواي ماكسء أو التوافق العالمي لوصول الميكروويف» هي تقنية شبكات 
المدن اللاسلكيةء old‏ المعيار 802.16: من جيجا هرتزين اثنين إلى أحد عشر جيجا 
هرتزاًء وهي قد صممت للشبكات ذات المسافات الطويلة» ولبا قدرة عالية على البث 
حتى سبعين ميجابيت بالثانية )8 م ,2007 (Kipper:‏ وتعني وايماكس (WIMAX)‏ 
بالعريية: "التشغيلية البينيّة العالمية للولوج إلى الموجات Aaa‏ وتعني بالإنجليزية: 
(Access Microwave Interoperability for Worldwide)‏ « وهي تقنية اتصالات تهدف 
إلى توفير بيانات لاسلكية عبر المسافات الطويلة بعدة طرق» تتراوح من وصلات نقطة 
بنقاطء إلى الوصول إلى هاتف gold‏ متنقل. وهي مبنية على معيار IEEE‏ 802.16» الذي 
يسمى «WIMAX .WirelessMAN Last‏ وهو الذي يسمح للمستخدم» على سبيل SLU‏ 
ان ع (CaS) Sead‏ على حاموب حطس دون Sf EEEE E nui gi‏ مير 
router”‏ » أو مبدال Switch’‏ « من خلال ais‏ إنترنت )2009 (Wikipedia:‏ 
VEET‏ الشبكات الخارجية الموسعة (WAN) WIDE Area Network‏ 

وهذه بعكس تقنيات الشبكات الشخصية أو شبكات Gall‏ التي تستخدم 2 
مناطق محددة ولا مدى محدود» فالشبكات الخارجية تستخدم للاتصال مابين 
الأجهزة المنتقلة والثابتة على الصعيد الوطني. 
الأقمار الصناعية Satellite‏ : 

تبث الأقمار الصناعية موجات الراديو كأي تقنيات لاسلكية أو راديوية أخرى, 
وهى تشمل: التلفاز» ونظام تحديد المواقع العالمي «GPS‏ وخدمة الانترنت» وأجهزة 
البواتف أو الاتصال عبر الأقمار الصناعية )8 (Kipper: 2007, p‏ 
البواتف الخلوية :Cellular‏ 

تُستخدم تكنولوجيا البواتف الخلوية على نطاق واسع منذ خمس عشرة سنة 
«laze‏ وفيما يأتي أكثر أنواع تقنيات البواتف الخلوية شيوعا: 


ou 
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- حزم البيانات الرقمية للهواتف الخلوية Cellular Digital Packet Data‏ 
:(CDPD)‏ 
وهي تستخدم القنوات غير المستخدمة ضمن مدى 800 ميجا هرتز 900 لبث 
البيانات. 
- النظام العالمي للاتصالات Global System for Mobile iant‏ 
:Communications (GSM)‏ 
وهذه تستخدم نطاقاً أضيق من أسلوب التقسيم الزمني متعدد الوصول (TDMA‏ 
للسماح بثمانية اتصالات معأ على نفس التردد. 
- الجيل العالمي الثالث للاتصالات Third Generation Global for aart‏ 
:Mobile Communications (3GSM)‏ 
وهو يدعم تطبيقات الوسائط المتعددة والوصول إلى الإنترنت. 
- خدمة حزم الراديو العامة :General Packet Radio Service (GPRS)‏ 
وهي من المعايير الشائعة التي تعمل على السماح بالوصول إلى الإنترنت لاسلكياء 
وعلى تواصل البيانات بسرعات عالية. 
- تقسيم الشيفرة old‏ الوصول المتعدد Code Division Multiple Access‏ 
:CDMA‏ 
وهذه تستخدم تقنية نشر الطيف على مدى واسع من التردد» وهي من الجيل الثاني. 
- تقسيم الوقت متعدد الوصول ‘Time Division Multiple Access (TDMA)‏ 
وهو تقنية اتصالات البواتف الخلويةء وتقوم هذه التقنية بتقسيم كل قناة خلوية 
إلى ثلاث فتحات زمنية لزيادة حجم البيانات المحمولة. 
- خدمة البواتف الخلوية المتقدمة: Advanced Mobile Phone Service (AMPS)‏ 
وهي تعمل على التردد 800 ميجا هرتز باستخدام تقنية تقسيم التردد ذات 
الوصول المتعدد )8,9 (Kipper: 2007, p‏ 
البلاك بيري Black Berry‏ : 
البلاك بيري هي أجهزة محمولة باستطاعتها إرسال الرسائل النصية» كما 
تمكن المستخدمين من الوصول إلى الإنترنت» أو تمكنهم من إرسال رسائل أو ملفات 
بأسلوب شبكات النظير. وهذه الأجهزة توفر الآن للموظفين المتنقلين خدمات كانت 
ت Fee pear eve Ree ere! | Pare (eS oe‏ 
وبشكل ale‏ يقدم البلاك بيري الخدمات الآتية: 
- البريد الإلكتروني ‏ القدرة على استقبال الرسائل الإلكترونية وإرسالها. 
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— الصوت والرسائل النصية القصيرة ‏ القدرة على الإرسال والاستلام الفوري 

للرسائل من أجهزة البلاك بيري الأخرى وإليها. 

- خدمة البيانات المتتقلة ‏ القدرة على الوصول إلى البيانات المخزنة عن بعد. 

> التقويم اللاسلكي ‏ القدرة على ضبط التقويم عن بعد. 

- الإنترنت اللاسلكي ‏ القدرة على الوصول إلى الإنترنت عن بعد. 

- خدمة الإرفاق ‏ القدرة على قراءة الملفات الملحقة بالبريد الإلكتروني. 

- الترحيل - القدرة على إرسال الصفحات واستلامها )9 (Kipper: 2007, p‏ 
الترحيل Paging‏ : 

تشمل تقنية الترحيل إرسال الرسائل النصية باتجاه واحد أو باتجاهين» وهي تقنية 
شائعة ويعتمد عليهاء وتستطيع الوصول إلى البيجرات داخل المباني» وإلى المناطق البعيدة. 
ومع شيوع استعمال البواتف الخلوية aaa‏ الترحيل pee‏ من جاذييته )9 (Kipper: 2007, p‏ 
الإنترنت The Internet‏ 

نره و ي NS E‏ و ر الاف ا 
وملايين أجهزة الحاسوب» بعضها ببعض» عبر العالم. ويستخدم الإنترنت العديد من 
pale‏ والمؤسسات لتبادل الرسائل والمعلومات. وهو يريط أجهزة الحاسوب» مختلفة 
الأحجام والأنواع. ما ipa aly‏ الاتترنكة فاووا على وفك الحيرة انعسوب MERA‏ 
ويوفر إمكانية تبادل المعلومات: فلا بد من توافق تلك الأجهزة مع مجموعة قوانين 
اتصال فياسية تدعى: البروتوكول. ومن 65« تستخدم كل أجهزة الحاسوب المرتبطة 
بالإنترنت 'بروتوكول الإنترنت" «(Internet Protocol IP)‏ وهو قوانين تحكم تقسيم 
رسائل البيانات إلى وحدات تدعى (Packets)‏ وتحككم توجيه البيانات من المرسل إلى 
المستقبل. وبروتوكول الإنترنت هو أحد بروتوكولات حزمة TCP/IP‏ التي تم تطويرها 
من قبل وزارة الدفاع الأمريكية؛ لتمكين الاتصال عبر أنواع مختلفة من الشبكات 
(Kahn & Cerf: 1999)‏ 

ولكي يلج المستخدم إلى الإنترنت فهو بحاجة إلى صلاحية الدخول إليه. ويحقق 
مستخدمو الحاسوب المنزلي ذلك عادة عبر الاتصال الباتفي الأرضي بمزود خدمة 
الإنترنت (ISP - Internet Service Provider)‏ عبر جهاز مودم. وهنالك طريقة أخرى 
للوصول إلى الإنترنت تتأتى بربط خط مؤجر jis) Leased Line‏ ناقل بيانات (TI‏ 
بشبكة محلية ( (LAN - Local Area Network‏ ويستخدم هذه الطريقة عادة مؤسسة 
أو شركة كبيرة تمتلك عقدة Node‏ خاصة بها على الإنترنت» أو تكون مرتبطة 
بمزود لخدمة الإنترنت (Kahn & Cerf: 1999) (ISP)‏ 


ed 


نید 

يتكون أساس الإنترنت (العمود الفقري للإنترنت) من خطوط اتصال بيانات 
idle‏ السرعة: تريط مجموعة عقد رئيسة «Nodes Major‏ أو أجهزة حاسوب مضيفة 
«Hosts‏ على أن تتحمل تلك الخطوط حركة البيانات. ويمتلك مزودو خدمة الإنترنت 
الكبار أكبر الشبكات» وتشكل تلك الشبكات العمود الفقري للإنترنت» وعند 
ربطها Les‏ تشكل مجتمعة» عبر العالم» ممر بيانات فائق السرعة(2009 (NWE:‏ 

واقعياء لا يستطيع أحد أن يوقف الإنترنت» لأنه لا يحكمه حاسوب منفرد أو 
عقدة حواسيب منفردة» إلا أن من الملمكن أن تتلف عقدة إنترنت واحدة أو أكثر»؛ دون 
أن يهدد ذلك الإنترنت كله أو أن يمنع الاتصالات عبره. وعلى الرغم من ذلك فإن أجزاء 
عديدة 2 العالم ليست محصنة بالتساوي ضد حصول خلل 2 خدمة الإنترنت. و2 
الدول المتطورة يكون العمود الفقري للإنترنت ذا نقاط متقاطعة متكررة؛ فإذا حصل 
خلل 2 أحد أجزاء الإنترنت» يتم إعادة توجيه.مسار البيانات بسرعة إلى جزء آخر؛ 
وتسمى هذه الميزة "التكرار" (Redundancy)‏ وكلما زاد التكرار 2 العمود الفقري 
للإنترنت كلما كانت خدمة الإنترنت أكثر موثوقية (Reliability)‏ 

عند ابتكار أول نموذج للإنترنت تم الأخذ بعين الاعتبار أن يكون ذا موثوقية 
عالية» وقد كانت بداية الإنترنت عبارة عن شبكة لامركزية تدعى 'أربانت وهي 
اختصار لمصطلح 'أشبكة وكالة مشاريع البحث Advanced Research ‘as dill‏ 
ARPANET - Projects Agency Network‏ وقد ثم ابتكارها .2 العام 1969 من قبل 
وزارة الدفاع الأمريكية؛ لتوفير شبكة اتصالات قادرة على الحياة 2 حال حصول 
هجوم نووي. وِي النهاية فإن شبكات أخرى مثل يوزنت (Usenet)‏ وبت نت 
(BITNET)‏ ونس.ف. نت (NSFhet)‏ (التي اخترعتها مؤسسة العلوم القومية 
الأمريكية) قد تم ربطها كلها بشبكة أربانت )1999 (Kahn & Cerf:‏ 
الإلكتروني (E-mail)‏ وخدمة تقل الملفات (باستخدام بروتوكول نقل الملفات (FTP‏ 
وخدمة تل نت Telnet‏ (استخدام الحاسوب عن بعد)» وخدمة مجالس الحوار ومجموعات 
الأخبار؛ وأهم خدمة 4# الإنترنت هي خدمة الشبكة العنكبوتية (WWW)‏ التي نمت بمعدل 
غير مسبوق خلال التسعينيات. لقد تم استخدام العديد من التكنولوجيات لتوصيل خدمة 
الإنترنت» كالألياف الضوثية «Fiber Optics‏ وأسلاك تلفاز الكيبل Cable Television‏ 
«Wires‏ إلى جانب استخدام الأقمار الصناعية Satellites‏ ومن التطبيقات العديدة المتوفرة 
على شبكة الإنترنت: المكتبات» والمتاحف» والألعاب» والأسواق الإلكترونيةء والحركات 
المالية الإلكترونية› وغيرها )2009 NWE:‏ 
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الإنترنت كائن مترابط تعاوني» لا يستطيع شخص أو منظمة حكومية أو غير 
حكومية أن تدّعي ملكيتها أو سيطرتها عليه. وتساهم العديد من المنظمات 
والمؤسسات» بمواردها الحاسوبية» 2 صيانة أجزاء عديدة dis‏ وتحديثها كلما تطلب 
الأمرذلك. ومن ناحية أخرى فإن رواد صناعة تكنولوجيا المعلومات IT‏ يمارسون 
تأثيرهم على الإنترنت من خلال وضع poles‏ يجب أن تتوافق معها مختلف المعدات 
والبرمجيات المرتبطة بالإنترنت. وأيضاء تقوم العديد من الحكومات بسن تشريعات 
تنظم الاستفادة من خدمات الإنترنت» وتعاقب على الجرائم المرتكبة عبره. ومن 
المنظمات التي تلعب أدوارا مؤثرة 2 عملية تطوير الإنترنت: 


A 


فريق هندسة الإنترنت (IETF)‏ وهو مجتمع دولي مفتوح وكبير يضم 
مصممي الشبكات» وهو يركز على تطوير الإنترنت» ويقترح حلولا 
للمشاكل الفنية المتعلقة به. 

مجموعة توجيه هندسة الإنترنت (IESG)‏ وهو المجموعة التي توجه نشاطات 
IETF‏ (سالفة الذكر) وتراجع لہا المعايير التي تقترحها. 

جمعية الشبكة العنكبوتية (W3C)‏ وهي هيئة تعمل على تطوير مقاييس 

الشركة فقتو ومن youl tl ALG‏ مانس Cal‏ التسوص الفائقية 
(HTML)‏ 

مجلس معمارية الإنترنت (IAB)‏ : وهو مجموعة استشارية فنية توجه IETF‏ 

وتضع المقاييس المعمارية الكلية للإنترنت: ولعمودها الفقري. 

مجتمع الإنترنت (15000): وهو مجموعة محترفين تتكون من العديد من 
اليئات المستثمرة 4 نشاط الإنترنت» وهم أشخاص ووكالات حكومية 
ومؤسسات ومنشآت ومنظمات غير ربحية»ء يقومون بالتأثير على سياسات 
الإنترنت» وتحديد الممارسات المسموح بها عبر الشبكة: والإشراف على 
IESG, IAB‏ وكذلك العمل على تطوير استخدام الإنترنت وتطوير 
استخدامه. 

شركة الإنترنت للأسماء والأرقام الملخصصة ICANN)‏ وهي شركة غير 
ربحية؛ تقع عليها مسؤولية إدارة عناوين بروتوكولات الإنترنت» وأسماء 
المجالات -Domain Names‏ 

مركز معلومات شبكة الإنترنت (InterNIC)‏ : وهو منظمة مسؤولة عن حجز 
أسماء المجالات NWE: 2009) Domain Names‏ 
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أما الإنترنت 11 Internet2)‏ ( فهو مشروع تطوير لشبكة حاسوب عالي السرعة› 
يهدف إلى زيادة تسارع عملية إنشاء إنترنت المستقبل» وقد أطلق سنة 1996ء تحت رعاية 
البيئة الجامعية لتطوير الإنترنت المتقدم University Corporation for Advanced‏ 
.(UCAID) Internet Development‏ وتعمل فيه» 2 الوقت الراهن» ضمن شراكة مع 
الحكومة الأمريكية» أكثر من مائة وسبعين جامعة» وأكثر من ستين شركة من 
خيرة رواد صناعة تكتولوجيا المعلومات» وهم يقومون جميعا بتطوير وتطبيق تكنولوجيا 
وتطبيقهاء وبتطبيقات شبكة متقدمةء ليس فقط من أجل استخدامها ب البحث 
والتعليم» ولكن Leal‏ من أجل أهداف تجارية. والإنترنت 11 ليس مفصولاً فيزياتياً عن 
الإنترنت العادي» ولن يحل محله؛ لكنه: بما يتمتع به من عمود فقري من الألياف 
الضوئية عالية السرعة؛ أصيح جزءا أصيلا من الإنترنت العادي منذ العام 1999 وسوف 
يزيد سرعة نقل تطبيقات الشبكة وخدماتها ضمن مجتمعات أكبر للانترنت» وسوف 
يوجه مسار تطبيقات الإنترنت بشكل ثوري ومتطور )2009 NWE:‏ 

وعودة إلى شبكة اتصال الإنترنت» فإن الاتصال المباشر بين جهاز حاسوب وآخرء 
يتم عن طريق شبكة داخلية «Internal Network‏ سلكية «Wire Network‏ أو 
jas Wireless Networkictluy‏ الإشارات بواسطة الميكروويف ٠‏ أو البلوتوث داخل 
المقار. وللاتصال بشبكة الإنترنت يريط كل من جهازي الحاسوب بجهاز مودم Modem‏ 
(وأصل المصطلح «(Modulation Demodulation‏ الذي يتصل بأسلاك الباتف ومقسمه؛ 
ثم يتصل بشبكة الإنترنت عبر كوابل الشبكة البحرية (العنكبوتية): ومصدرها 
الولايات المتحدة الأمريكية. ومقسم الإنترنت الرئيس ے الأردن يسمى هاشم 1“ 
وهويقع 4 مدينة الحسين الطبية. وهناك» كما مر Li‏ طريقة أخرى للولوج إلى 
الإنترنت» وذلك من خلال خط مخصص. Jia‏ الحامل (TI Carrier)‏ الموصول مع 
الشيكة المحلية «(Local Area Network-LAN)‏ وهو يستعمل 4 العادة خطا 
ما لكر رة err‏ بون Bred PON‏ اتان ف على او EA‏ 
تتصل مع مزود خدمة الإنترنت (ISP)‏ وهناك توجه أمريكي جديد ؛ بدأ coded‏ 
لتطوير شبكة الإنترنت العنكبوتية: لكي تتصل إشاراتها عبر الأقمار الصناعية بدلا 
من الكوابل الأرضية» وبعض الشركات الأردنية وبعض رجال الأعمال بدؤوا بالفعل 2 
استخدام هذه التكنولوجيا. 

وك العالم الافتراضي على الإنترنت يقوم مُستخدمون بالعديد من الأنشطة 
المدنية» إلى جانب الأنشطة التجارية والشراء؛ مثل: تصفح مواقع الويب» وإرسال رسائل 
البريد الإلكتروني واستقبالباء والانضمام إلى شبكة مجموعات الآأخبارء والدردشة 
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الصوت‎ facie مع الأصدقاء الافتراضيين» وتحميل الصور والأفلام والملفات: مثل‎ 
والقواميس الإلكترونية وغيرها. ولكل مستخدم 2 العالم الافتراضي أن ينشئ‎ (Mp3) 
Bale! معلومات يمكن‎ dima موقعا إلكترونيا خاصا به على الشبكة العالمية»‎ 
تخزينها وتهيئتهاء ليتمكن من استقبالها أي مستخدم آخر» 2# جميع أنحاء العالم؛‎ 
وذلك من خلال نظم الاستقبال سالفة الذكر. وتلك المعلومات قد تكون منوعة ونافعة؛‎ 
مما يخدم الغرض من إنشاء هذه الشبكة» وقد تكون معلومات مغرضة تهدف إلى‎ 
الاعتداء على حياة الآخرين أو أموالبم أو شرفهم؛ مما يستتبع بالضرورة قيام الركن‎ 
المادي لجرائم محظورة يتعين محاريتها بحزم.‎ 

ولتصور مدى النشاط المرتبط بالإنترنت والنشر الإلكتروني: فقد ذكرت 
صحيفة ذي غارديان البريطانية؛ يك دراسة حديثة أعدتها ونشرتها يوم 2009/5/18: 
ذكرت أنه إذا ما قَدَّر لمحتويات الأجهزة الرقمية (شبكة الإنترنت العالمية) التي يبلغ 
حجمها Lalla‏ 487 مليار جيجابايت «Gigabytes‏ أن تُطبع وتجمع ‏ كتب؛ فإن 
المسافة التي ستغطيها أوراق تلك الكتبء إذا تجاورت» تعادل عشرة أضعاف المسافة 
بين كوكبي الأرض وبلوتو (2009 (Wray:‏ 

وتقول الصحيفة: إن حوالي 0 من المعلومات المخرّنة 4 الأجهزة الرقمية 
استحدتها أفراد» عبر مختلف الوسائط الإلكترونية » ومن ذلك المكالمات الباتفية: 
والرسائل الإلكترونية » والصور الفوتوغراضية:» والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت» أو 
الإعلانات المنشورة على مواقع الشبكات الإلكترونية الاجتماعية". ومع تزايد أعداد 
المشتركين عبر العالم» 4 استخدام الأجهزة الرقمية ممثلة 4 الحواسيب وأجهزة 
البواتف النقالة المتصلة بشبكة الإنترنت» والكاميرات الرقمية الشخصية» وكاميرات 
المراقبة المنتشرة 4# العالم والموصولة على شبكة الإنترنت ‏ فإن المساحة الرقمية التي 
تشغلها هذه المعلومات ستتضاعف بصورة مطردة. وتوصلت دراسة أعدتها شركة آي دي 
سي للاستشارات التكنولو جية Intercontinental Development Corporation IDC‏ 
«for Technology‏ برعاية شركة إي al‏ سي لتحكنولوجيا المعلومات Enterprise‏ 
«Firm EMC IT ) Management Consulting)‏ توصلت إلى أن حجم هذه المعلومات 
الرقمية سيتزايد # الثماني عشرة سنة القادمة ليصل إلى ضعف حجم الجيجابايت التي 
(glad.‏ الآن )2009 (Wray:‏ 

ويهذاء فإن المعلومات المتوفرة على شبكة الإنترنت يتم تداولها 2 كل وهت»› 
عبر كافة الحدود ألدولية» وهي تريط بين الدول والحكومات والمنظمات ومؤسسات 
القطاع الخاص والأفراد. وهذه المعلومات المتداولة ليست 2 منأى عن الاعتداء والقنص» 
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مما يوجب على المشرع البحث عن القانون: الواجب التطبيق على من يعتدي على هذه‎ 
البياناتء وعدم ترك فراغ تشريعي يشجع مجرمي الحاسوب والمواقع الافتراضية على‎ 
زيادة معدلات جرائمهم وتطوير أساليبها. وقد حول الإنترنت كل شخص يستخدم‎ 
الشبكة العنكبوتية» مهما كان مستهتراً أو جاهلاً بمبادئ القانون» حوّله إلى ناشرء‎ 
celal 2# يمكنه بواسطة القليل من المال التحدث إلى سائر الناس 2 آي مكان‎ 
pall EE ضع وطبيبة‎ sal «tle ولع‎ E col وايتضتال ها رة إن‎ 
الت تمارتى غلل‎ E PE كان من ممارسة رقابة‎ Lil الافتراضنى لا تكن‎ 
الصحف الورقية وبرامج الإذاعة والتلفاز؛ فالمواد الافتراضية المنشورة 2# المنتديات»‎ 
والردود عليهاء ورسائل البريد الإلكتروني الكتابية والصوتية والمتلفزة» كلها تنشر:‎ 
أغلب الأحيان» دون رقابة سابقة»: ووفق مبدأ فورية البث الإلكتروني وتلقائيته؛‎ 4 
الأمر الذي ساف دهان اضفار ا و تمش اکاک د‎ 
ساحات العالم الافتراضيء بعيداً عن عين القانون أو الرقيب. وتعتمد ثقافة الإنترنت‎ 
على دحض الكلام بكلام مقابل. وتتنوع ثقافات الحوارء بين منهجية مدعومة بالأدلة›‎ 
كل الأحوال»‎ Big وأخرى سفيهة وبذيئة هدفها النيل من اعتبار الأشخاص ومكانتهم.‎ 
يحتفظ المستخدمون المتضررون بحقهم 4# الرد على التعبيرات الجارحة التي تمثل‎ 
جريمة» باللجوء إلى القضاء. وعلى الرغم من قلة القضايا المعروضة على القضاءء؛ فيما‎ 
يخص جرائم الشرف والسمعة» عبر الإنترنت وشبكات البواتف النقالة» ومنها جرائم‎ 
الذم والقدح والتحقيرء إلا أنه يتوقع أن تتزايد أعداد هذه القضايا مع مرور الزمن؛‎ 
بسبب ازدياد نسبة المستخدمين للإنترنت والبواتف النقالة وتحولمما إلى مصدر أساسي‎ 
للثقافة وللأعمال الحرة.‎ 

وتتحقق هذه الجرائم باختلاف الوسائط التي ترتكب بهاء وهي الفعل أو القول 
أو الكتابة» سواء ارتكبت بوسائط تقليدية مثل الإشارات والكتابات والرسوم 
والصور والمكاتيب والصحف الورقية والأحاديث والخطب والصياح والباتف؛ وغيرها 
من الوسائط الميكانيكية أو الآلية؛ al‏ ارتكبت بوسائط تقنية حديثة عبر شبكة 
الإنترنت أو شبكة البواتف النقالة» فالعبرة لدرجة فحش الأسانيد لا لنوع الوسيلة. 
وينفذ الفعل الجرمي الإلكتروني عادة بالمشاركة 4 الحوارات على شبكة الإنترنت: 
أو إنشاء مواقع تشهيرء أو إرسال رسائل Ag Teo)‏ أو تنزيل صور أو أشرطة مسجلة 
من شبكة الإنترنت وإليهاء أو اتصالات البواتف النقالة ورسائلها. 

وعلى اعتبار أن جرائم الذم والقدح والتحقير التي ينتاولبا الكتاب تقع عبر 
الوسائط الإلكترونية: فذلك يثير LAL‏ حول كنه هذه الوسائط» وأساليب ارتكاب 
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الجريمةء ومباشرة إجراءات التفتيش والضبط؛ والتعامل مع الأدلة الرقمية المتعلقة بهذه 
الجرائم» وحجية هذه الأدلة 4 إثبات الجريمة» والاختصاص القضائي. قفي حال 
اعتبار التصرف الإلكتروني المبرم عبر شبكة الإنترنت متصلاً بالنظام القانوني لعدة 
دول» فإن شبكة الإنترنت غير تابعة لدولة محددة بالذات» وإنما هي حصيلة نتاج أكثر 
من دولة قامت بعمل فاعدة بيانات خاصة thes‏ وهي كذلك حصيلة تداول العديد من 
المستخدمينء وهي ls‏ اختصاصات متعددة؛ وهنا كان لا بد من تحديد القانون 
الواجب التطبيق على هذه الجرائم» وتحديد القاضي المختصء أو المحكمة المختصة 
بنظر الفعل المجرم» بالإضافة إلى تحديد الاختصاص فيما يتعلق بدعوى الحق المدني 2 
جبر الضرر اللاحق بالفريق المتضرر (دعوى الحق الشخصي)؛ ضمن نطاق ضيق 
يتناسب ومحددات الدراسة» وأساليب الحماية القانونية من الجرائم المرتكية عبر 
تقنيات العالم الافتراضي 

فالتطور التقني لا بد أن يواكبه تطوير للنظام القانوني الذي يحكم التقنية 
الجديدة؛ لأن التشريعات القائمة لدى بعض الدول لا تعالج كافة مفردات الجرائم 
الإلكترونية. ولحماية المستخدمين يجب تشريع نصوص تحمي مصالحهم؛ وتجمل من 
الشتكات الالمكتروئية SS EAEE E‏ الؤساكمة الات نة مجان Lisi‏ لتبادل 
المنافع المشروعة. وتأتي أهمية ملاحقة هذا النوع من الجرائم بصفته فيصلا Lalla‏ 
يحمي محكتسبات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبيرء التي يجب آلا تتطوي على النيل 
من الأشخاص أو الخوض E‏ أعراضهم ومبادثهم وشرفهم» أو على نسبة أمور غير 
صحيحة لبم؛ لغرض إيلامهم» والحط من مكانتهم الاجتماعية» وانتهاك حرمة حياتهم 
الخاصة. 


الفصل الأول 
جرائم الذم والفدح والتحقير 
وتكييفها القانوني من المنظور الكلاسيكي 
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المبحث الأول: جرية الذم وأركانها 

المبحث الثاني: جرية القدحوأركانها 

البحث الالك: pag‏ وأركانه 

المبحث الرابع: عقوبة الذم والقدح والتحقيركما نص عليها المشرع الجزائي 
الأردني 


T N‏ الحالات التي بكون فيها فعلاالذم والقّدحغيرمعاقب عليهما 


المبحث السادس: موقف المشرع الاردني من جرائم الذم والقدح والتحقير 


سی 
الفصل الأول 
جرائم الذم والقدح والتحقير 
وتكييفها القانوني من المنظور الكلاسيكي 


توطئة: 

على الجانب التشريعي» يميل المشرعون إلى التخصيص ك القوانين الجزائية؛ 
فإلى جانب قانون العقوبات RE‏ هناك قوانين عقويات خاصة» كقانون العقويات 
الجمركي» وقانون العقوبات الضريبي» وقانون العقويات العسكريء. وهكذا. 
والسبب هو الاتجاه نحو التخصص.ء أو التخصيص ئ توريد الأحكام المتعلقة 
بالجرائم» انطلاقا من المبدأ الجزائي القائل بأن: لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص 2 
القانون؛ إذ من المصالح ما يتميز بطابع معين» يبرر وضع مجموعة خاصة به» تكون 
WS‏ ل د تخد قا - عن جسد قانون العقوبات بشكله العام. هذا التخصيص 
للعقوبات» وللأحكام الخاصة المتعلقة بتلك العقوبات» اصطلح على تسميته بقانون 
العقوبات الخاص. 

فقانون العقويات الجمركي» على سبيل (SLM‏ يتضمن قواعد وأحكاماً تختلف 
إلى حد بعيد عن تلك الأحكام العامة الواردة 2 قانون العقوبات العام؛ فقد تضمنت تلك 
القواعد Lalas‏ طا نالرت وے فكرة الفاعل وأشكال الاشتراك الجرمي»› و2 
نطاق العقاب» وإمكان تطبيق الجزاءات والعقويات على الأشخاص Crag tall‏ (السعيد: 
2009 22). وقانون العقوبات العمسكري يتميز عن قانون العقويات العام بأنه أحدث جرائم 
تتصل بالحياة الفسكرية: لا ذكر لبا 4 نصوص قانون العقويات العام وأحكامه.: 
كهجر حصن أو مكان بصورة شائنة» أو تسليمها للعدو» وكذا سائر الجرائم الأخرى 
المنصوص عليها 4 المادتين (11) و(12) من قانون العقوبات العسحري الأردني» رقم 43 
لعام 1952« وتعديلاته» كإعطاء كلمة المرور أو السر أو الإشارة» وهي المنصوص عليها 
4 المادة )12( من ذات القانون: ويجد الدارس أن قانون العقوبات العسكري الأردني ينص 
على تجريم أفعال لم يعالجها قانون العقوبات العام (السعيد: 2009 23). 

وعلى ما تقدم» يعرّف السعيد قانون العقوبات الخاص بأنه تلك المجموعة من 
القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لاء وتخضع لعدد من المبادئ 
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والأحكام 2 suc‏ هام منهاء تختلف عن تلك التي تخضع لبا قواعد قانون العقوبات 
العام (السعيد: 2009« 23). 
نستتتج مما سبق أن قانون العقوبات الخاص يحمي مصالح خاصة أو طارئة 
ومتغيرة» ويتميز عن قانون العقوبات العام 2 نصه على جوانب هامة من الأحكام 
والقواعد الخاصة التي تميزه عن قانون العقوبات العام؛ وهو ذات السبب الذي حدا إلى 
استحداث مصطلح قانون العقوبات الخاص» والذي ترتب عليه عملياً إغراد بناء مادي 
مستقل cal‏ حماية للمصالح الخاصة. على أن المشرع يلجأ كثير من الدول إلى تنظيم 
نشاطات الأفرادء 4 مختلف مناحي حياتهم الاجتماعية والمدنية والتجارية والضريبية 
والإدارية وصلتهم بالدولة» 4 أطر قوانين ملحقة بقوانين العقوبات» تسمى بقوانين 
العقويات التكميلية (السعيد: 2009: 24). 
Bg‏ موضوع هذه الدراسة؛ نجد أن المشرع الأردني سار على نهج كثير من 
المشرعين الجزائيين, 2 جميع أنحاء العالم» بأن أفرد لجرائم الذم والقدح والتحقير 
بناءً مستقلا من الأحكام والمواد 4 جسد قانون العقوبات الخاص» ولم تشرد لبا قانونا 
خاصاً على منوال قانون العقوبات التكميليء إلا باستشاءات بسيطة؛ جاءت على سبيل 
تقديم بناء قانوني متكامل» كالذي فعله المشرع الأردني 2 متن المادة (75) من قانون 
الاتصالات رقم 13 لعام 1995ء والمعدل بالقانون المؤقت رقم 8 لعام 2001ء وقد eLa‏ 
فيها : 
o-i‏ من أقدم» ch‏ وسيلة من وسائل الاتصالات» على توجيه رسائل تهديد أو 
إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع» يعاقب 
بالحيس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة» أو بغرامة لا تقل عن )300( 
دينار ولا تزيد على )2000( دينار» أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب 
العامة» يعاقب بالعقويات المنصوص عليها 2 الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة 
إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها 2 المادة )40( من هذا القانون . 
كما أورد 4 متن المادة )38( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المؤقت› 
رقم 85 alal‏ 2001» وتطبيقه على جرائم الذم والقدح والتحقير مختلف عليه كما 
سيمر بنا ‏ الفصل الرابع» النص الآتي: 
AE‏ سن بتكي Mean Pe‏ خم EET‏ را ve (fer‏ و 
استخدام الوسائل الإلكترونية» بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على 
سنة» أو بغرامة لا تقل عن )3000( ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على )10000( عشرة 


لع 
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آلاف دينار» أو بكلتا هاتين العقوبتين» ويعاقب بالعقوية الأشد إذا كانت العقويات 

المقررة 2 تلك التشريعات تزيد على العقوية المقررة 2 هذا القانون. 

وكما ورد 2 القوانين والمواثيقء التي تنظم مهنة الصحافة» ما يوجب احترام 
حريات الآخرين» وما يؤكد على حرمة المساس بحياتهم الخاصة» ومن ذلك: قانون 
المطبوعات والنشر الأردني المعدل رقم 32 لعام 22012 .2 المواد )1/7( و(38/د). 

بالإضافة إلى ما سبق» نجد أن المشرع الجزائي الأردني قد أورد 4 متون المواد : 

-73-74-77-78-113-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198( 
.)199-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367 
من قانون العقويات الأردني» رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته» ما يؤكد اتجاهه إلى ذات 
النسق الذي سار عليه العديد من المشرعين الجزائيين 2 مختلف أنحاء العالم. مع الإشارة 
إل of‏ السق الوازة 2 اواد اللعروضة:؛ هذه الفشرات: قد أورده الولف للدلالة على 
الارتباط ما بين النص الجزائي الأساسي الذي يتضمن أصل العقوبة والنص التكميلي 
الذي يتضمن النقص أو التعديل» وفق مقتضى الحاجة والتطور 4 مجتمع المشرع. 

فيكون المشرع الجزائي الأردني قد أفرد قواعد خاصةء 4# متون قانون العقويات 
الخاصء لتنظيم الأحكام المتعلقة بجرائم الذم والقدح والتحقير» على اعتبار Leal‏ 
جرائم تمس مصالح خاصة طارئة أو عادية مسترسلة للأفرادء بالإضافة إلى أنها جرائم 
خاصة تحتاج إلى أحكام خاصة تواكب خصوصية الارتكاب والفعل» ومن ثم تحتاج 
إلى إعمال نصوص فانونية خاصة بتلك الجرائم. 

ولفهم طبيعة جرائم الذم والقدح والتحقيرء المرتكبة عبر الوسائط الحديثةء لا 
بد من دراسة أركان الجريمة التقليدية وتحليلهاء وبيان نتائجها الجرمية الماسة 
بالشرف والاعتبار؛ قهي جريمة تعاقب عليها كل القوانين Lo pall‏ والأجنبية» على حد 
سواءء مع اختلاف مفاهيم الشرف والاعتبار ومحدداتهما. والشرف والاعتبار من 
الناحية الموضوعية هما المكانة التي يحتلها كل شخص 2 المجتمع: وما يتفرع عنها 
من طريقة aaa‏ لفان ا ن ا لبذه المكانة» أما من الناحية الشخصية فهما 
شعور كل شخص بكرامته» وإحساسه بأنه يستحق من أفراد المجتمع معاملة PERT‏ 
يتفق مع هذا الشعور (السعيد: 2002« ص 11 14). 

2 المباحث الستة الآتية من هذا الفصل يتناول Cal pl‏ يشمن التفصيل تعريف 
جرائم الذم والقدح والتحقير بصورتها التقليدية» وأركان هذه الجرائم ووسائل 
ارتكابهاء ثم بيانَ موقف المشرع الأردني منها. ويبسط المؤلف لتلك المفاهيم على النحو 
til‏ 


* 
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المبحث الأول: جريمة الذم وأركانها. 

المبحث الثاني: جريمة القدح وأركانها. 

المبحث الثالث: جريمة التحقير وأركانها. 

المبحث الرابع: عقوبة الذم والقدح والتحقير كما نص عليها المشرع الجزائي 
الأردني. 

المبحث الخامس: الحالات التي يكون فيها Mind‏ الذم والقدح غير معاقب 
عليهما. 

المبحث السادس: موقف المشرع الجزائي الأردني من جرائم الذم والقدح 
والتحقير. 
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} الفصل الأول { — 
المبحث الأول 
جريمة الذم وأركانها 


عالج المشرع الأردني» 2 قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960ء الأحكام المتعلقة 
بجرائم الذم والقدح والتحقير» وقد جاء ذكرها 4# الباب الثالث من قانون العقوبات 
الأردني؛ وعنوانه: 4 الجرائم التي تقع على الإدارة العامة أحكام ciele‏ وذلك ,2 
الفصل الثاني منه» وعنوانه: "2# الجرائم الواقعة على السلطة العامة“ ثم تحديداً بے 
القسم الثالث منهء تحت عنوان: "4# الذم والقدح والتحقير". 

وعرّف المشرع الأردني جريمة الدّم ب2 متن الفقرة الأولى من المادة )188( من ذات 
القانون بأنها: "إسناد dale‏ معينة إلى شخص ما ولو £ معرض الشك والاستفهام ‏ من 
شأنها أن JLS‏ من شرفه وكرامته» أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم» سواء 
أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا" . 

وقد ورد ذكر مصطلح (جرائم الذم) 4 كل من قانون العقوبات الأردني 
والفلسطيني واللبناني والسوري» 2 حين وردت الجريمة بذات المعنى تحت مسمى 
(القذف) 2 القانون المصري. ويعرّف قانون العقوبات المصري» رقم 58 لسنة 1937 
وتعديلاته» القذف» وفق نص الفقرة الأولى من المادة )302( منه» Ley‏ يأتي: "يعد قاذفا 
كل من أسند إلى come‏ بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانونء 
E,‏ كانت هد6 E‏ عقا ا دة اة gps por bye‏ ذلك PG pai‏ 
أو أوجيت احتقاره عند أهل وطنه ..... . 

ومن جانب آخرء تعددت تعريفات فقهاء القانون لمصطلح الذم (القذف): فمنهم 
من عرفه بأنه: "القذف الذي يوجب الإسنادٌ فيه العقاب قانوناً هو ما يتضمن إستاد فعل 
يعد جريمة يقرر لبا القانون عقوبة جزائية (مصطفى: 1984. ص150). . ومنهم من عرفه 
بأنه: إستاد واقعة محددة تستوجب عقاب من تتسب ad)‏ أو احتقاره» إسناداً Lule‏ 
عمديا" (حستي: 1986« ص614). وبصورة عامة؛ يمكن القول: إن الذم هو إسناد مادة 
محددة» إلى شخص طبيعي أو معنوي» تؤدي إلى ازدراء من وجه إليه الإسناد عند من 
من حضره» على أن يكون هذا الإسناد قد تم بصورة علنية وعن عمد. والقانون المصري 

ترط أن يكون الإسناد إلى فعل يعد جريمة تستوجب العقابء بينما لا يشترط 

القانون الأردني ذلك. 


~- 
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سم الفصل الأول 4 


وقد استقر القضاء الجزائي الأردني على أنه لا تتوقف إقامة دعوى التعويض 
والضمان على الذام» بسبب ما ald‏ ينشره من مقال يتضمن الذم بالمعتدى عليه» على 
إقامة الدعوى الجزائية لإثبات إدانة الفاعل بالذم والقدح والتحقير؛ لأن الفقرة الأولى من 
المادة )188( من قانون العقوبات الأردني عرفت الذم بأنه: "إسناد مادة معينة إلى شخص 
- ولو 2 معرض الشك والاستفهام ‏ من شأنها أن تفال من شرفه وكرامته: أو تعرضه 
إلى بغض الناس واحتقارهم» سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا 
05 فليس من الضروري أن تشكل مادة الذم المسندة إلى الشخص جريمة يعاقب عليها 
القانون. إذن» فإن إقامة الدعوى الجزائية وإدانة الفاعل ليسا ضروريين لإقامة الدعوى 
المدنية. وكذلك الأمر بالنسية للقدح الذي يستفاد من تعريفه: الوارد 4 الفقرة الثانية 
من المادة  )188(‏ عقويات: يأن القدح قد يقع بحق الشخص المعتدى dae‏ وإن لم 
يكن قد صدر عن الفاعل بصورة الجزم» وإن لم يكن يستلزم العقاب. وقد جاء أيضا 
4 تعليل قرار محكمة التمييز: بناء على ذلك» فإن محكمة الاستئناف؛ بوصفها 
محكمة موضوع» فد فنعت من البينات المستمعة والمقدمة # الدعوى» ومن تقرير 
الخبرة» بأن ما نشره al‏ يشكل Led‏ وقدحا بحق المذموم» واعتداءء على كرامته 
وشرفه واعتباره الشخصي» بدون حق» فيكون إلزام Al‏ بمبلغ التعويض الذي قدره 
الوا والقانونء ولا ا لحكمة التمييز hele‏ فيما توصلت إليهء ما دام أن 
tah‏ معلل Seka‏ لها Gass sins‏ مما قق مم الكابتةبالدهوئ" (تمييز جزاء 
«glee‏ رقم: 986/ 1989( 

وبالرجوع إلى التعريف» الوارد 2 الفقرة الأولى من المادة )188( من قانون 
العقوبات الأردني» نرى أن جريمة الذم لا تقوم ولا تجرم إلا بتحقق أركان ثلاثة هي: 
الركن المادي» وركن العلنيةء والركن المعنوي› وهذا ما سوف نتناوله فیما يأتي. 


المطلب الأول: الركن المادي ( النشاط الجرمي ) 

يتمثل الركن المادي لجريمة الذم بفعل أو نشاط يأتيه المعتدي؛ عن علم وقصد 
وإرادة» يتم فيه إسناد «dale‏ بأي وسيلة من وسائل التعبير» إلى شخص المعتدى edale‏ 
ويكون من شأنها أن تنال من شرفة واعتبارهء أو تعرضه إلى بغض الناس وازدرائهم. 
وقد قصد المشرع الأردني بمصطلح "المادة" الأمر أو الواقعة ذات الكيان المستقل: لا 
الأحكام والأوصاف العامة أو اسم الفاعل وصيغ المبالغة » فالصور الأخيرة تعد قدحا لا 
ذما . والذم يكون وشافها وغيانيا شتريظة حوقر الع كما clo‏ ف انا )189( من 
قانون العقوبات الأردني: 
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' لكي يستلزم الذم أو القدح colai‏ يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور 


1. الذم أو القدح الوجاهي» ويشترط أن يقع: 
-i‏ ب مجلس بمواجهة المعتدى عليه. 
ب- © مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه: Ja‏ عددهم أو كثر. 
2 الذم أو القدح الغيابي» وشرطه أن يقع 4 أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين : 
مجتمعين أو منفردين. 
3 الذم أو القدح الخطي» وشرطه أن يقع: 
أ- بما ينشر ويذاع بين الناسء أو بما يوزع على فة منهم من الكتاباتء 
أو الرسومء أو الصور الاستهزائية» أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل 
أن تزين وتصنع). 
ب- بمايّرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير (ZBL‏ 
ويطافات البريد. 
4. الذم أو القدح بواسطة المطبوعات» وشرطه أن يقع: 
-i‏ بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة. 
ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر . 
وهكذا؛ قسّمت المادة )189( من قانون العقوبات الأردني صور الذم والقدح إلى 
أربعة أنواع» هي: الذم والقدح الوجاهي» والذم والقدح الغيابي» والذم والقدح الكتابي؛ 
2 حين تناولت الفقرة الرابعة من المادة (189) الذم والقدح الذي يقع بواسطة المطبوعات› 
ومن ذلك الجرائد والصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والدورية. غير أن المشرع ذكر 
هذه الأنواع من المطبوعات على سبيل المثال لا التخصيص» فقد أورد ما يفيد ذلك 2 
البند (ب) من ذات الفقرة» بقوله: Shy‏ نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر". فالتنص» 
من ثم؛ يشمل كل صور النشرء ومنها النشر الإلكتروني 2 المدونات ومواقع التواصل 
الاجتماعي؛ على شبك المعلومات الدولية (الإنترنت)؛ وهو ما سيأتي الحديث عنه 
بالتفصيل 2 الفصل الرايع من هذه الدراسة. غير أن مفهوم المطبوعات والنشر" كان لا 
ينطبق على النشر 2 المواقع الإلكترونية؛ ومن ai‏ قضى الفقه الأردني بأن المطبوعات 
والمقالات الإلكترونية لا تخضع لقانون المطبوعات والنشر الأردني» وإنما لأحكام قانون 
العقوبات. وقد cle‏ تأكيد ذلك 2 القرار الاستثناك الآتي: 
"من خلال استعراض جميع أحكام قانون المطبوعات والنشرء نجد أن ما 
يستخلص منها أنه يعالج المطبوعات الورفية الخطية؛ وأن النشر من خلال الموقع 
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الإلمكتروني ليس من ضمن وسائل النشر المقصودةء وفق أحكام قانون المطبوعات 
والنشر المعرّفة بالمادة الثانية منه؛ ذلك أن تلك المادة قد بينت المطبوعات المقصودة 


بالقانون» وهي: 
1 الطبوطة اندوز وقي الطروم"الصعفية deena ttl‏ يكل اتراعه]» Pilly‏ 
تصدر 2 فترات ik‏ منتظمة وتشمل: 


-f‏ الطبوعة اليومية: وهي المطبوعة التي تصدر ‘ere‏ يصورة مستمرة 
باسم معين وأرقام متتابعة» وتكون معدة للتوزيع على الجمهور. 
ب- ال مطبوعة غي راليومية: وهي المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة بے 
الأسبوع أو على فترات أطول» وتكون معدة للتوزيع على الجمهور. 
2 المطبوعة المتخصصة: وهي المطبوعة التي تختص 2 مجال محدد» وتكون 
معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور؛ وذلك حسيما تنص عليه 
رخصة إصدارها. l‏ 
3 نشرة وكالة الأنباء: وهي النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها 
بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم. 
كما عرفت المادة الثانية نفسها المطبعة بأنها: المحكان والأجهزة المعدة لإنتاج 
المطبوعات بأنواعها وأشكالبا ومراحلها المختلفة» ولا يشمل هذا التعريف الآلات 
الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر. 
ولبذاء وحيث إن القرينة Jus‏ على أن المطبوعة المقصودة يقانون المطبوعات 
والنشر لا تشمل النشر من خلال المواقع الإلكترونية: فتكون الأفعال المسندة 
للمستأنف ضدها لا تحكمها أحكام قانون المطبوعات والنشرء وحيث توصلت 
محكمة الدرجة الأولى إلى الحكم بعدم مسؤولية الظنينين عن مخالفة أحكام 
المادتين )5( و(7) من قانون المطبوعات على أساس أن فعل المستأنف ضدهما لا يشكل 
جرما بمقتضى قانون المطبوعات والنشر ..... تتوقف ملاحقة دعاوى الذم والقدح على 
شكوى المتضرر مع شرط اتخاذه صفة الادعاء بالحق الشخصيء وحيث لم تتوفر 
شروط الملاحقة تلك 2 هذه الدعوى»ء فإن محكمة الدرجة الأولى لا تملك مناقشة 
انطباق أحكام المواد )188( و(189) و(358) و(359) عقويات ‏ على قعل المستأنف 
ضدهما .....' (استثناف جزاء ole‏ رقم 2009/4482( 
كما cle‏ 4 قرار محكمة BLN‏ الصادر تدقيقاً بتاريخ 2009/7/12 2 
القضية الصلحية رقم 2009/4857« وهي موضوع دراسة الحالة 4 الفصل الرابع من هذه 
الدراسة: 'ولما كان الثابت أن المقال المنشور على الموقع الإلكتروني (خبرني) يتضمن 


كن 
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النعي على عمل المجلس النيابي 39399 فعل المواطنين» مما جعله يحظى بكراهية لم 
يحظ بها مجلس من قبل» وعرض 2 SLAM‏ إلى لقاء رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب» 
ولح فيه إلى تصريحات الناطق الإعلامي باسم كتلة التيار الوطني» والامتيازات التي 
يحظى بها أعضاء المجلس» فإن ما يستفاد من هذا المقال أن الأفعال المسندة للمشتكى 
عليه (المستأنف عليه) من حيث نشره هذا المقال على الموقع الإلكتروني» وما تضمنه من 
عبارات فيها ذم أو قدح بهيئة رسمية؛ على فرض تبوتهاء لا ينطبق عليها قانون المطبوعات 
والنشرء وإنما تشكل جرم الذم والقدح عن طريق النشر على المواقع الإلكترونية بالمعنى 
الملقصود 4 المادتسن )188( و(4/189/ب) من قانون العقويات (انظر تمييز جزاء رقم 
9 تاريخ 2004/3/7( مما يجعل محكمة الدرجة الأولى ‏ الصلح ‏ مختصة بنظر هذه 
الدعوى» الأمر الذي يتعين معه رد هذين السيبين". 

و اتجاه معاكس للقرار السابق» فإن قرار محكمة استئناف ghee‏ رقم 
1 بتاريخ 2009/9/13« ele‏ بتفسیر مغایر تماما لما سبق» إذ ساوى النشر 2 
المواقع الإلكترونية بالمطبوعات المذكورة 2 المادة (الثانية) من قانون المطبوعات والنشر. 

وك 3 من نيسان عام 2012 عادت محكمة استثئناف glee‏ عن اجتهادها السابق 
وقررت اعتبار محكمة صلح elja‏ عمان مرجعاً مختصاً 4 نظر قضية ذم وقدح وتحقير 
اشتكي فيها على موقع 'وكالة فساد الإخيارية' وبلال حسين gal‏ فريق بصفته 
الشخصية وبصفته مالك الموقع وناشرهء وبذلك أيدت المحكمة اجتهاد مدعي عام 
Glee‏ نذير شحادةء إذ وجدت باستقراء المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر المعدل 
أن المشرع عرف المطبوعة الإلكترونية» ثم نص 4# المادة )49( على أنه Y‏ يستفيد 
المطبوعة الإلكترونية ومالكها وناشرها وكاتبها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا 
ذا اتقانوق ما له تكن Lead pa‏ ومستجلة Tulea iby‏ 

ووجدت المحكمة أنه يستفاد من هذا النص أن المطبوعة الإلكترونية لا تستفيد 
من مزيايا هذا القانون ما لم تكون مسجلة تسجيلاً قانونياً» 4 حين تبين من خلال 
كتاب دائرة المطبوعات والنشر المحفوظ 2 ملف الدعوى أن موقع "وكالة فساد 
الإخبارية الإلكترونية" غير مسجل لدى هذه الدائرة» وبالتالي لا يكتسب الموقع أي 
امتياز فانوني. 

Sophie (gall راتفر القامه على‎ Seg Ma إل أن إخالة فاا‎ a 
الإلكترونية غير المسجلة والمرخصة 2 دائرة المطبوعات والنشرء يجب أن يكون إلى‎ 
.)2012/12673 محاكم صلح الجزاء لا بداية الجزاء (استئناف عمان» رقم‎ 
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غيرآن هذا الأجتهاد» عملياء لم يساب اختصاص محكمة البداية على هذا النوع 
من القضاياء إذ عدلت المادة (49) مرة أخرى باتجاه شمول القانون للمواقع الإلكترونية 
الإخبارية» وأصبحت ولاية محكمة البداية على تلك المواقع صريحة بنص القانون. 

أما قضايا مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني (مثل فيسبوك وتويتر وغيرها) 
فتخضع لاختصاص محاكم الصلح» ويعتبر القضاء الأسانيد الجارحة المنشورة فيها 
موضوعاً لجرائم الذم والقدح والتحقير والرسائل المنافية للآداب Laag‏ لقانوني العقوبات 
الاتصالات الأردنيين. 

كما يدخل 2 معنى الإسناد اصطلاح LSI‏ على الرغم من أن المشرع 
الأردني استعمل لفظ "الإسناد' فقط ولم يذكر LSY‏ وذلك أسوة بالمشرع المصري. 
Lal‏ المشرع الفرنسي فقد كان أكثر تحديدا ؛ إذ أكد على توافر شرط الجريمة 
بالإسناد أو الإخبار (رييع: 2005)» فقد أراد المشرع الفرنسي من خلال استعمال 
مصطلحي "الإسناد والإخبار" أن يحيط العقاب بكل صور التعبيرء ولو اتخذ التعبير 
صفة تشكيكية أو استفهامية أو غامضة. 

والإسناد يفيد نسبة الأمر إلى شخص المذموم على سبيل التأكيد Lal i‏ الإخبار 
فإنه يحمل معنى الرواية عن الغيرء أو ذكر الخبر محتملاً الصدق أو الكذب. ويفهم 
من نص المادة )188( من قائون العقويات الأردني أن الإخبار ما هو إلا نوع من الإستادء 
oly‏ الإخبار عن شخص معين عن طريق الرواية ما هو إلا إسناد 4 حد ذاته. ويرى 
cats‏ أن المشرع الأردني نص على لفظ الإستاد" & المادة (188)ء و فنا إلى 
الإخبار بذكره الجملة الاعتراضية: 'ولو 2 معرض الشك والاستفهام ؛ إذ قد يؤكد 
التاقل لخن فك ن فق Pale‏ مع إل الفح او كد تكن pts‏ 
المنقولة أو يستفهم عنهاء فيكون قد نال أيضا من شرف المعتدى edule‏ بزرع الشك 2 
نفوس الآخرين من حوله. 

وبذلك؛ وعلى الرغم من أن المشرع الأردني قد اكتفى بذكر كلمة Calin)‏ 
فإنه لا فرق» وفق قانون العقوبات الأردنيي» بين الإسناد والإخبار فيما يتعلق بجريمة 
الذم» وهو ما ذهب إليه أيضاً الدكتور ربيع (ربيع: 2005). وقد نهج المشرع الأردني نهج 
المشرع المصري؛ فقد اكتفى الأخير 2 الفقرة الأولى من المادة )302( من قانونه 
الجزائي بمصطلح "الإسناد": غير أن أحكام النقض المصرية بينت أن المشرع المصري لا 
يفرق بدوره بين الإسناد والإخبار. 

وعلى ذلك» فإن الإسناد 4 الذم يتحقق بكل صيغة توكيدية: ويتحقق أيضأ 
بكل صيفة تشكيكية من شأنها أن تلقي 4 أذهان الجمهور» ولو بصورة مؤقتة› 


1 


الفصل الأول 1 سسس 


عقيدة Lib gl‏ آوااحتمالاً ے صحة الأموز المرّعاة ويناء عله قشت مشحمة alll‏ 
المصرية بأنه: "إذا أقدم شخص ما على تقديم بلاغ إلى النيابة» نسب فيه صدور أوراق 
عن موظف Les‏ يفيد وقوع جريمة ماء وطلب 2 بلاغه تحقيق تلك المسألة ومحاكمة 
ذلك الموظف؛ إن صح صدور هذه الأوراق عنهء أو محاكمة من قام بتزوير تلك الأوراق 
محل الشكوىء؛ إن كانت مزورة؛ ثم قام بنشر بلاغه مع تلك الأوراق محل الشكوى 
4 إحدى الجرائد » فلا يمكن فهم معنى ذلك النشر ومضمونه لدى الملا إلا أن الناشر 
يسند إلى الموظف محل النشر المعنى المستفاد مع صيغ تلك الأوراق. ولا يؤثر ‏ هذا 
النظر كون الناشر قد Joi‏ ب4 بلاغه الذي نشره ما يحتمل معه أن تكون تلك الأوراق 
غير صحيحة» فإنه لا شأن لذلك البلاغ مطلقاً بنشر الأوراق المتضمنة على القذف“ 
بالجريدةء بل إن كان 2 ذلك النشر ذاته قذف فإنه يأخد حكمه القانوني يدون أي 
تأثير لعبارة البلاغ عليه (نقض مصريء تاريخ 1932/3/31: مجموعة القواعد القانونية» الجزء 
الثاني» رقم 342( ص492). 

هذاء ويتحقق Jaa‏ الإسناد بأآية وسيلة من وسائل التعبير» سواء بالقول آم الصياح 
آم الكتابة أم الإشارة al‏ الرسوم أم الصورء أم بما يدخل تحتها من أشكال 
كالسيتماء آم بأي وسيلة أخرى ميكانيكية أو آلية تنقل فكرة الإسناد من فكر 
المعتدي إلى فكر شخص أو أشخاص آخرين. وهذا النقل الفكري يمر بمرحلتين هما: 
التعبير عن الواقعة iss‏ وسيلة من وسائل الإفصاح» ثم إذاعتها بشكل علتي. وهذا الفعل 
يقوم به شخص واحد؛ وقد يقوم به اثنان أو أكثر» فيعد كن متهم ‘das pool Sele‏ 
A‏ لمقدار ما قام به من فعل الذم (الحنبلي: 2004؛ ص51 - 52). 

nes‏ كد کون habla laaa‏ ا اة ل 
جهد لفهمه أو للدلالة عليه؛ وقد يكون ضمتاً» كأن يتستر الفاعل وراء ألفاظ فيها من 
وسائل الاستعارة أو الكناية» أو بشكل عبارات استفهام (حستي: 1986 ص621). 

ونسية الأمر أو الإسناد هو الواقعة التي يسندها الفاعل إلى المعتدى عليهء ليتال 
بها من شرفه وكرامته. أما المقصود بالواقعة فهي كل ما يتصور حدوثه ووقوعهء 
سوا أكان Seis‏ واقعاً al‏ من المحتمل وقوعه وحصوله (السعيد: 2002ء 18,0 — 19). 
والواقعة المنسوية إلى pall‏ عليه ر قيه؟ أن ان يمن شيرف dial pag‏ واعتباره” 

يشترط المشرع المصري أن تكون تلك الواقعة مستوجية العقاب» 4 حين لا يشترط 


)4( وردت الإشارة سابقا ب4 هذه الدراسة إلى أن مصطلح (القذف) 2 الفقه المصري يقابله مصطلح (الذم) 2 الفقه 
الجزائي الأردني. 
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المشرع الأردني Ld‏ فالقول: إن المعتدى عليه يقرض الناس بالرباء أو يمارس -GHI‏ 
حتى مع عدم وجود شكوى من الزوج أو الزوجة أو من ولي الزانيةء وفقا saLel‏ )284( 
من قانون العقوبات الأردني» يسند إلى المعتدى عليه وقائع غير مستوجبة للعقاب بموجب 
القانون» لكنها وقائع تتاهض قواعد الأخلاق العامة» فتقع هكذا أسانيد ذما. 
والواقعة المسندة إلى المعتدى عليه تعد Lod‏ إذا تناولت حياته المهنية» كالقول عن محام: 
إنه فاشل» ولا يعرف مبادئ القانون 27 عمله المهني مثلاً. 


المطلب الثاني : ركن العلنية ( وقوع الفعل علنية ) 

العلنية هي ale‏ الناس» أو إمكانية علمهم» بالفعل الماس بشرف المعتدى عليه 
على نحو يسيء إلى مكانته لديهم (السعيد: 2002 68,0 69). 

وقد ربط المشرع الأردني الركن المادي للجريمة بركن العلتية؛ فجعل الذم لا 
يقوم إلا بعمل أو حركة يحصلان 2 محل عام أو مكان مباح للجمهور ومعرض 
للأنظارء أو إذا شاهده بسبب خطأ القاعل من لا دخل له بالفعل. وتقع العلنية بالكلام 
أو الصراخء عن طريق الجهر cas‏ أو النقل بالوسائط الآلية» إذا سمعه مّن لا دخل له به. 
وكذلك تقع بالأعمال والحركات والكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية أو الشمسية 
أو الأفلام أو الشارات والمصورات على اختلاف أنواعهاء إذا ما عرض المعتدي أيا منها 
2 محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض لأنظار الناس أو معد للبيع أو التوزيع. 

وقد أشارت المادة (73) من قانون العقوبات الأردني إلى أن كلا من الوسائل 
الآثية يعد وسيلة للعلنية: 

1. الأعمال والحركات» إذا حصلت 2 محل عام أو مكان مباح للجمهور أو 
معرض للأنظار» أو حصلت ‏ مكان ليس من المحال المذكورة: غير أنها 
جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود 4# المحال 
المذكورة. 

2. الكلام أو الصراخ: سواء أجهر بهما al‏ نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها 
و كلا الحالين من لا دخل له 2 الفعل. 

3 الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير 
على اختلافهاء إذا عرضت 2 محل عام أو مكان مباح للجمهورء أو معرض 
للأنظار؛ أو بیعت» أو عرضت للبيع؛ أو وزعت على أكثر من شخص"" 

ويمكن» على سبيل JÈ‏ إرجاع الوسائل الواردة» 4 نص المادة )73( من قانون 

العقوبات الأردني» إلى حالات العلنية بالقول والفعل والكتابة. وعلنية القول تشمل 


ل 
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الكلام أو الصراخ «bball‏ أو نقلهما بإحدى الوسائل الآلية كاللاسلكي أو الباتف أو 
الإذاعة» والجهر يعني النطق بالكلام موضوع الذم بصوت مرتفع وعال» كر هرد 
ا غير Pee‏ شن ا ولا فرق بين الجهر والصياح المباشر أو الامستهانة 
بإحدى الوسائل» ما دامت النتيجة قد تحققت. والعلنية بالقول تستمد صفتها coia‏ 
وتتحقق بطبيعة المكان الوافع فيه الجرم» لكي تقوم حالة ele‏ الجمهور بالواقعة المسندة 
إلى المعتدى عليه موضوع الذم (الحنبلي: 2004: ص55). وعانية الكتابة يتسع تأثيرها على 
الجمهور وتتسع أساليبها وصورهاء لتشمل المقالات والرسوم» والصور اليدوية 
والشمسيةء والأفلام والشارات والمصورات» إذا عرض أي من ذلك 2 محل عام أو مكان 
مباح للجمهور أو معرّض للأنظار؛ أو عرضت للبيع؛ أو بيعت» أو وزعت على شخص أو 
أكثر؛ وهذا النوع من الأفعال يشمل عرض الكتابة لمن يستطيع أن يراها دون اشتراط 
عدد معين أو دون تمييز بين الجمهور (الحنبلي: 2004 ص57). والتوزيع يحقق العلنية 2 
مفهومه لمن يرغب من الجمهور بغير تمييز أيضاًء وهو يعني تسليم المادة الكتابيةء ونقل 
حيازتها إلى عدد من الأشخاص» مما يمكنهم من الإطلاع على هذه المادة» بما يحقق 
العلنية. أما علنية الفعل فتتحقق بعمل أو حركة يحصلان 4 محل cale‏ أو مكان مياح 
للجمهور» أو معرّض للأنظار؛ أو إذا شاهدهاء بسبب خطأ الفاعل» من لا دخل له بالفعل. 
وعلنية الفعل Jal‏ وقوعاًء فجرم الذم يتحقق غالبا بالقول أو الكتابة. 


المطلب الثالث: الركن المعنوي ) القصد الجرمي ) 

يمثل الركن المعنوي الركن الثالث من الأركان التي تقوم عليها الجريمة» فلا 
جريمة بغير ركن معنوي: وهو الأصول الإرادية لماديات الجريمة ووجهها النفسي؛ وهو 
إرادة ارتكاب الجريمة:» وعلم الجاني بأركانها وعناصرها وشرائطها وظروفها 
الموضوعية. وينصرف الركن المعنوي إلى نوعين من القصد هما: القصد العام والقصد 
الخاصء ولا agin‏ القصد إلا بتوافر عنصريه؛ وهما العلم والإرادة. 

ويرى الدكتور السعيد أن "القصد العام" للجريمة هو القرض المباشر الذي 
يتوخى الجانى تحقيقه باقترافه نشاطه المحظورء وأنه مرتبط بالإرادة الجرمية (السعيد: 
2009« ص» 292( وے تعريفه للقصد الخاص يرى الدكتور السعيد أن جذور التعريف 
تعود إلى المادة )67( من قانون العقوبات الأردني» فقد ورد ب4 الفقرة الأولى منها أنه 
"العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها"ء ونصت الفقرة 
الثانية منها على حكمه بقولبا "لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم إلا ب 
الأحوال التي عينها القانون". والقصد الخاص بذلك هو الغاية البعيدة غير المباشرة التي 
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يسعى الفاعل إلى تحقيقها بعد بلوغ الفرض المباشر من السلوك الإجرامي (السعيد: 
2009« ص 291» 292( 

وتقوم أغلب الجرائم المنصوص عليها 2 قوانين العقويات على توافر القصد 
العام» أي القصد العادي المبني على توافر عنصري العلم والإرادة» dg‏ يكتفي المشرع 
لقيام الركن المعنوي للجريمة (المجالي: 2005: ص 352). ويُكتفى 2 أغلب الجرائم بهذا 
القصد» إلا أن المشرع قد يتطلب 2 بعض الجرائم بالإضافة إلى القصد العام قصدا 
خاصاء وذلك عندما يتطلب بالإضافة إلى عنصري العلم والإرادة وقائع ليست من 
أركان الجريمة (حسني: 1989ء ص 607( 

وجريمة الذم تتطلب القصد العام وهي من الجرائم المقصودة التي لا يممكن أن 
تقع نتيجة Lassi‏ أو الإهمال» فلا بد من توافر القصد الجرمي فيها؛ لمعاقبة من 
ارتكبهاء أو حرّض على ارتكابها؛ أو اشترك فيهاء Laag‏ لقواعد المسؤولية الأصلية أو 
التبعية (ربيع: 2005). لذلك يتوجب توفر النية الجرمية لدى الفاعلء ويتعين عليه أن يعلم 
أن ما يسنده من وقائع بحق المعتدى عليه يمس شرفه أو كرامته أو اعتباره. ويقع على 
جهة الادعاء عبء إثبات توافر القصد الجرمي لدى الفاعل» وإبراز كافة عناصر هذا 
الجرم من خلال وقائع الشكوى وظروفها وملابساتهاء وذلك حتى تتمكن محكمة 
الموضوع من بيانها (حسني: 1999: ص650). 

ومادامت العلنية2. 4 الحدود المنصوص عليها 2 المادة )189( من قانون 
العقوبات» هي أحد أركان جريمة الذم: فلا بد أن يدرك المعتدي حقيقة العلنيةء فإن 
جهل هذه الحقيقة» أو اعتقد خلافا لبا gb‏ نشاطه ليس علنياء تخلف القصد الجرمي. 
فإذا كانت صورة الذم قولية» على سبيل المثال» تعين أن يدرك المعتدي بأن قوله هذا 
يدركه من كان 4 المجلس؛ فإن اعتقد أن صوته كان خافتاء على النحو الذي لا 
يدركه إلا المعتدى عليه نفسه» لقريه منه 2 المجلس» تخلف القصد الجرميء ols‏ 
أدركه الآخرون 4# المجلس؛ GY‏ النية الجرمية لم تتجه إلى العلنية (السعيد: 2002« ص 69). 
وتتحقق العلنية المستوجبة للمسؤولية الجزائية» إن قصد الفاعل تحققهاء من خلال قيامه 
بنشاط الذم بأي من الأساليب المذكورة سابقاً: ومن اتجاه نيته للنشر والإعلانء 
وتوقعه للنتائج. بينما إذا jul‏ شخص إلى آخر بحديث» فيه ذم أو قدح يتعرّض لشخص 
ثالث؛ ols‏ من استودعٌ السرء فإن مسؤولية الفعل الجرمي هنا تعود على الآخرء لا 
الأول؛ إذ أن الأخير لم يعقد العزم على العلنية (الحنبلي: 2004 ص31). 

وهناك فرق بين الإرادة والقصد ء فالإرادة تتصب على الفعل» Lal‏ القصد فيتعلق بالعلم 
بذات الفعل» وكونه مخالفا للقانون من جهة وصفه ونتيجته. فالإرادة عنصر عام 2 الخطأ 
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بنوعيه: العمدى وغير العمدي» ولكن القصد لا يرد البحث فيه إلا 2 الجرائم العمدية 
وحدها؛ فمن يطلق النار لقتل إنسان» ومن يطلقها على حيوان ليصيده فيصيب إنساناً: 
كلاهما أراد الفعلء وهو إطلاق النار. ولكن بعد ذلك» إذا أردنا وصف الفعل وتطبيق 
القانون نجد القاتل قصد النتيجة وهي القتلء لكن صياد الطرائد لم يقصد النتيجة وهى 
إصابة إنسان وقتله « وإنما وقعت الحادثة لإهماله (إسماعيل: 1958« ص 378). l‏ 

ويما أن القصد الجرمي يقوم على الإرادة أيضاء > لا على العلم وحدهء فإنه لا بد 
ل تنصرف إرادة المعتدي إلى القيام بالتصرف الجرمي» قولاً كان ذلك التصرف أم 
كتابة al‏ فعلا . فإذا كان الذم قولياء > فإنه يتعين أن تكون إرادة المعتدي قد اتجهت إلى 
النطق بالعبارات المشينة بصوت يسمعه من كان 2 المجلس» أو يسمعه اثنان منهم على 
الأقل؛ Vlg‏ كان كتابة : فلا بد أن تكون إرادة المعتدي قد اتجهت إلى تسجيلها 
كتابة؛ تمهيدا لتوزيعها على ia‏ من الناس؛ وإذا كان الذم بالمطبوعات» قلا بد أن 
تكون إرادة المعتدي قد اتجهت إلى تسجيلها كتابة؛ تمهيداً لنشرها بإحدى وسائل 
النشر. فإذا لم يكن قد فعل ذلك إرادياء تخلف القصد الجرمي لديه؛ oY‏ إرادة الفعل 
شرط جوهري لازم لقيام الركن المادي 2 الجريمة. أما بالنسبة (SLAB‏ يذهب 
المؤلف إلى ما ذهب إليه الدكتور السعيد ب4 أنه: "لا مجال لوقوع الذم 2 قانونتا 
بالأعمال والحركات والإشارات: التي قد تُسند إلى المعتدى عليه". فعلى الرغم من ورود 
تلك الصور 2 المادة )73( بوصفها وسائل تحقق علنية الذم والقدح» غير أن صور 
"الأعمال والحركات والإشارات" لم ترد 4 نص المادة )189( وقد وردت المادة )189( 
4 نطاق القسم الخاص من قانون العقويات» وتحديدا ب4 بيان صور وقوع جرائم الذم 
والقدح» وهي من ثم تقيد نص المادة )73( الواردة 4 القسم العام من قانون العقويات 
(السعيد: 62002 ص 58( ومن جهة أخرى قلا مجال LASU‏ بعبارة: ' 4 مجان يمكن 
لأشخاص آخرين أن يسمعوه ...' الواردة أ الفقرة 1/ب من المادة (189) 2 حالة إسناد 
ذم أو قدح بالأعمال أو الحركات أو الإشارات إلى المعتدى عليه £ مجلس فيه عدد من 
الناس» قل أو كثر. 

ويرى المؤلف أنه كان أجدر بالمشرع الأردني أن يذكر 2 متن الفقرة 1 /ب من 
المادة )189( عبارة: ”2 مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يدركوه بائ من حواسهم ..' 
وبذلك فحاسّة البصر تدرك علنية الأعمال والحركات والإشارات. أما 4 ظل غياب 
هذه العبارةء فقد يثور الخلاف 2 تكييف الذم والقدح الوجاهيء وفق قانون العقويات 
الأردنيء إذا وقع أيهما بإحدى الصور الحركيةء مع pales‏ العلنية» فالواقعة حينها لا 
تعد Led‏ ولا laud‏ وجاهياء على الرغم من أنها وقعت 2 مجلس بمواجهة المعتدى عليه 
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ويمواجهة se‏ من الناس» قل أو ڪثرء لمجرد أن حاسة السمع لا تدركها؛ وهي 
حذلك لا تعدّ Led‏ ولا قدحا ces è‏ ا وفحت ك من ب حو ال عليه د 
غيابه؛ وهي أخيراً لا تقع د تحميراء لأن الور يتحقق إلا 2 مواجهة المعتدى عليه 
وحده»› أو مع شخص آخر لا يشكل معه Lutes‏ بالمعتى القانوني: فكيف يكيف 
الاعتداء إذا وقع على هذه الصورة» 2 ضوء ألا عقوبة ولا جريمة إلا بنص 2 القانون5! 
كذلك أورد المشرع 2 الفقرة الثانية من ذات المادة أن شرط وقوع الذم أو القدح 
الغيابي هو وقوعه lal‏ الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين e‏ فيكون المشرع 
شترط لوقوع هذا النوع من الذم أو القدح أن يحضر أشخاص كثيرون" علنية الواقعةء 
أي يزيد عددهم على ثلاثة أو أريعة أو خمسة» بخلاف ما أورده المشرع ب2 الفقرة الأولى من 
ذات المادةء لی کو سا صو قل عددهم أو كثرا؛: لتحقق الذم أو القدح 
الوجاهي. ولا يجد المؤلف عبرة أو حكمة 2# هذا الاختلاف» بل إن المشرع يكون بذلك قد 
استشنى دكثيرا من صور وقوع الذم والقدح الغيابي» على الرغم من توافر العلنية» لمجرد أن 
عدد الأشخاص لا يتجاوز خمسة. فكيف يكيف الاعتداء إذا وقع على هذه الصورة Lal‏ 2 
ضوء ألا عقوو ول جريمة إلا بنص 2 القانون؟! 
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ا مبحث الثاني 
جريمة القدح وأركانها 


ورد ذكر مصطلح جراد ئم القدح" © كل من قانوني العقويات الأردني 
والسوري› مكنا أطلى على هذه الجريمة 2 القانون المصري مصطلح "السئّب". وعرّفت 
الفقرة الثانية من المادة )188( من قانون العقويات الأردني القدح بأنه: "الاعتداء على 
A‏ الغير أو شرفه أو اعتياره, ولو 2 معرض الشك والاستفهام» من دون بيان مادة 
"a‏ . أما المشرع المصري فقد أورد نوعين من السب 2 قانون العقوبات رقم 58 لسنة 
ia‏ « أولهما السب العلني» ونص عليه 2 المادة )306( بأنه: "كل سب لا يشمل على 
إسناد واقعة معينة» بل يتضمن بأي وجه من الوجوه LEGS‏ للشرف أو الاعتبار يعاقّب 
عليه 2 الأحوال المبينة بالمادة )171( بالحبس مدة لا تتجاوز سنة» ويغرامة لا تقل عن 
ألف edga‏ ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهء أو بإحدى هاتين العقوبتين"؛ كما أورد 
المشرع المصري نوعا آخر من السب هو السب غير العلني؛ الذي نصت عليه الفقرة 
التاسعة من المادة )378( بأنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها ڪل من ارتڪب 
فعلاً من الأفعال | peer op‏ فسن pret‏ ااا pb Gagan‏ غار > وكذلك المادة )308( 
مكررء التي تتتاول لسن عق eit‏ وهي التي نصت على أنه: "كل من قذف 
غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها 4 المادة (303) ......". والمادتان 
)378( و(308) مكرر» من قانون العقوبات المصري تتناولان Le‏ اصطلح عليه المشرع 
الأردني 4 قانون العقوبات بجريمة التحقير» وفق نص المادة )190( كما سيمر Lis‏ 2 
المبحث الثالث من هذا الفصل. 
وقد نظم المشرع أحكام هذه الجريمة يمة لتكون خط دفاع ثانياء ٠‏ يشمل بالتجريم 
كل إسناد لأحكام عامةء لا «Ailes dale‏ لشخص المعتدى عليه» وتمثل Flute!‏ على 
كرامته أو شرفه أو اعتباره. فالقدح من حيث النتيجة؛ مثل الذم» فيه إيلام للمعتدى 
dale‏ وقد يقضي إلى تبادل الاعتداء بين pb‏ 2 الجرم» لكنه (Jal‏ خطورة ؛ فهولا ينسب 
واقعة معينة أو فعلة لشخص المعتدى عليه. 2g‏ السطور القادمة يتناول المؤلف أركان 
هذه الجريمة بشيء من التفصيل. 


المطلب الأول : الركن المادي ( النشاط الجرمي ) 
pi‏ هذا الركن على نشاط ببديه الفاعل تجاه المعتدى علية: بألفاظ أو 
كتابات أو أفعال» يدكون من شأنها الحط من كرامة المعتدى عليه وشرفهء دون أن 
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يتضمن هذا النشاط إسناد واقعة محددة إلى شخصه؛ ويجب أن يوجه هذا النشاط إلى 
شرفه واعتباره» ويتبدى ذلك بأي تعبيريبديه المعتدي» أو بأي وسيلة؛ تتضمن أفعالاً أو 
أقوالاً أو كتابة. والكتابة تستوي إذا كانت مطبوعة أو بخط اليد» ويمكن أن تكون 
على هيئّة رموز أو صور أو أشكال» وقد تكون صريحة أو ضمنية» مباشرة أو غير 
مباشرة ونتظيق كلما سيق اكره من امثلة pill filings glad‏ على CAA‏ 

ويتحقق القدح بنسبة عيب معين إلى المعتدى dale‏ دون تعيين واقعة Ls‏ كأن 
يقال: إن المعتدى عليه شخص "بعيد عن الفضيلة والأخلاق": أو إنه "Gal"‏ أو ميكير': 
أو" فاسق”"؛ والعيب هنا نقيصة أخلاقية. وقد يتسب المعتدي إلى المعتدى عليه عيبا 
بدنياً. كالقول إنه: أعمى"٠‏ أو gel‏ أو 'قبيح الوجه"» أو 'مصاب بمرض ما" 
وهكذا. كما يقوم الركن المادي 2 القدح إذا تمتى الفاعل للمعتدى عليه أساليب 
الشرء دون تحدید» كأن يتمنى موته أو هلاكه (تمييز جزاء عمان» رقم 1964/73( 

ومن GÉ‏ تتشابه جريمتا الذم والقدح 2 الرركن المادي للجريمة» ولكن ما يميز 
بينهما أن موضوع الإسناذ 2 جريمة الذم يكون أشد خطورة منه 2 القدح؛ لأن الذم 
يتضمن إستاد مادة معينة» 4ك حين أن القدح يتضمن إسناد حكم cale‏ يمس الضحية 
2 شرفه واعتباره» دون تأبيد هذا الحكم بأدلة تدفع الناس إلى أخذه على محمل الجد 
أو تصديقه. وعلى الرغم من ذلك» تنتقص عبارات القدح من قدر الضحية وتدفعه للرد 
انتصارا لشرفه واعتباره (نمور: 1990« ص293). 

ويعد توجيه عبارات الغزل والتحرش بامرأة قدحأ كذلك» Laag‏ لما قررته محكمة 
eal‏ لبر برو تكن لمكي clio ajar‏ و القعتن ا Dara‏ إذا 
كانت الألفاظ تشكل قدحاً أم لاء إنما العبرة بافتراض المعتدي أن المرأة» المعتدى عليهاء 
رخيصة ومبتذلة تتقبل إطراءهء وهذا يناك قيم الشرف والفضيلة 2 مجتمعنا؛ ويضرٌ 
بالمركز الاجتماعي للمرأةء 2 أسرتها ومجتمعها (السعيد: 22002 ص155 

وفيما يتعلق بتحديد شخص المعتدى عليهء فلا يُشترط أن يَذكر المعتدي اسم 
المعتدى عليه صراحة» إذ قد يسهو المعتدي فلا يذكره 4 عبارته» ولكن ما دام 
ممكنا تحديد شخصيته من الظروف والملابسات» أو القرائن التي اكتنفت الجريمة› 
فلمحكمة الموضوع الاستناد إلى كل ذلك وتكييف الجريمة قدحأء على مقتضى 
الفقرة الثانية من المادة )188( من قانون العقوبات. ومتى استبانت محكمة الموضوع 


(5) ومن هذه القرارات هي: 16 يونيو/حزيران 1953 مجموعة أحدكام النقض س4 رقم 355: ص 996؛ وقبله 26 
فبراير/شباط 1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 رقم 68 ص 116 وغيرها. 


{ 80 } 


—{ ssn} 


الشخص الذي يقصده المعتدي, غلا يجوز إثارة الجدل 2 هذا الشأن لدى محكمة 
النقض أو محكمة التمييز (السعيد: 2002( ص156). 

ويتعين على الملحكمة 4 حكمها أن تذكر ألفاظ القدح؛ ولا يقوم مقام هذا 
تحت طائلة البطلان ‏ الإحالة إلى محضر التحقيق أو محضر الجلسة. ولا شيء يمنع 
محكمة الاستئتاف أن تصحح هذا البطلان: بإيرادها ألفاظ القدح ‏ صلب حكمهاء 
بلا حاجة إلى إعادة الحكم لمحكمة الدرجة الأولى» ولا يعد هذا مساسا بحق الدفاع: 
وفق ما فررته محكمة النقض المصرية (السعيد: 2002ء ص 156). 
المطلب الثاني : ركن العلنية ( وقوع الفعل علنية ) 

إن الركن المادي للجريمة لا يقوم إلا بأفعال أو أقوال أو كتابات تقع 2 محل 
عام» أو مكان مياح للجمهور ومعرّض للأنظارء أو إذا r ae‏ الفاعل cps‏ 
لا دخل له بالفعل. والصورة التي يقع فيها الذم والتحقير وفق تشريعنا هي ذات طابع 
علني» نصت عليه المادة )73( من قانون العقوبات الأردني. وقد أشارت تلك المادة» كما 
الف الول ف اليه الأول من هذا الفصلء إلى وسائل العلنية. وينطبق على القدح 
ما ينطيق على الذم فيما يتعلق بصور علنية الجريمة. كما لم يشترط القانون أن يقع 
الذم والقدح وجاهياء وإنما جرم نص الفقرة الثانية» من المادة )189( من قانون 
العقوبات الأردني: الذم والقدح الغيابي» شريطة أن يقع 2# أثناء الاجتماع بأشخاص 
كثيرين؛ والعبرة 2 ذلك أن المعتدى عليه لا يتأذى فقط بالصورة الوجاهية من ciapa!‏ 
وإثما أيضا من جرّاء سماع Le dic oped‏ يشيته 2 شترفة واعتباره نتيجة لعلنية poll‏ 
ويقابل المادة (73) من قانون العقوبات الأردني المادة (171) من قانون العقويات المصري 


ويغتير القول of‏ الصياح علنيا إذا حمل الجهرية gf‏ رديه prods‏ الوسشائل 
الميكانيكية 2 محفل عام أو طريق ale‏ أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر 
به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان 2 مثل ذلك الطرق أو المكان: أو إذا أذيع 
بطريق اللاسكي أو بأية طريقة أخرى . 
ويكون الفعل أو الإيماء Lule‏ إذا وقع 2 محفل عام أو طريق عام أو ب4 أي مكان آخر 
مطروق أو إذا aby‏ بحيث يستطيع رؤيته من كان 4 مثل ذلك الطريق أو المكان . 

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق 
التمثيل علنية : إذا وزرّعت بغير تمييز على عدد من الناس» أو إذا عرضت بحيث يستطيع 


الك 
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أن يراها من يكون 2 الطريق العام أو أي مكان مطروق» أو إذا بيعت أو عرضت للبيع 
لش أي مڪان . 

وتتحقق العلنية بانتقال الفحكرة أو الشعور بها بوسيلة من وسائل الأداء الحسي» 
وانتشارها إلى العامة بأحد الوسائل الآلية أو الإلكترونية. والعلنية dale Lal‏ وإما نسبيةء أما 
الأولى فتتمثل 4 نشر التعدي غير القانوني على الجمهور دون تعيينهم؛ Lely‏ الأخرى فتتمثل 
2 اختيار الفاعل لطوائف تريطها روابط معينة به» وتشكل فيما بينها وحدة موضوعية 
مشتركة » تحول بين انتشار ما أذيع بينها إلى عامة الجمهور (الحنبلي: 62004 ص29). 


المطلب الثالث: الركن المعنوي ( القصد الجرمي ) 

يعد هذا الجرم من الجرائم القصدية (العمدية)؛ فهو لا يقوم إلا بتوافر القصد 
الجرمي لدى الفاعل. والقصد هنا قصد عام يندرج تحته عنصرا العلم والإرادةء أما 
العلم فهو ثبوت ale‏ المعتدي أن ما يبديه من شاط يحتوي آلفاظا أو EE E‏ أو 
رموزا أو كلمات أو إشارات أو غيرذلك» فيها مساس بكرامة المعتدى عليه وحياته 
وسمعته» ويقوم هذا العنصر متى ثبت أن العبارات شائنة 2 حد ذاتها. وأما الإرادة فهي 
نية الفاعل وتوجهها إلى إحداث هذه الأفعال (الحنبلي: 2004« ص65). 

ويجب أن يقصد المعتدي الجهر BLAD‏ القدح» مع العلم بمعناهاء وعلى رجال 
الضابطة العدلية أو من يقوم مقامهم» ولاحقا على المحكمة:؛ توريد تلك العبارات 
والألفاظ المسندة إلى المتهم وتثبيتها.ء كما يجب بيان أن المعتدي قصد بعباراته التيل من 
شرف المعتدى عليه أو كرامته أو اعتباره. إلى ذلك يجب أن يعلم المعتدي أنه يجهر بهذه 
الألفاظ ‏ مجلس بمواجهة المعتدى عليه» أو 4 مكان يمكن لأشخاص آخرين أن 
يسمعوه» قل عددهم أو كثر» 2 حالة القدح الوجاهي؛ وأن يعلم أنه يجهر بهذ الألفاظ 
© أقاء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين» 2 حالة القدح الغيابي؛ وأن 
يعلم أن ما يقع منه إنما يقع بما ينشر ويذاع بين الناس» أو Les‏ يوزع على ia‏ منهم من 
الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية (مصطفى: 1984: ص405). كذلك يجب أن 
يعلم الفاعل بأنه يثبت هذه العبارات» المرسلة إلى المعتدى عليه» على مكتوب مفتوح أو 
بطاقة بريدية ة أو بواسطة المطبوعاتء المحددة 2 البند الرابع من المادة )189( من قانون 
العقوبات الأردني (السعيد: 2002« ص158). 

ومن حيث الإرادة يتعين أن يكون نشاط المعتدي إراديا؛ أي أن تتجه إرادته إلى 
ا لظن ا ارات Cult!‏ برف الخد عة cto pce gl‏ فإ كان مكرها على ذلك 


ان 
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Lice‏ لو tll ond‏ كانت U5‏ سان أو ait‏ ان برند tne Les‏ انقو غير التق الذى 
يتضمن المساس بالشرف» فلا يعتبر القصد متوافرا لديه (حسني: 1999 ص758). 

وبالنسبة إلى الباعثء فإنه لا غيرة بهء حين يتوافر القصد الجرمي؛ أي أن 
القصد الجرمي يقوم حتى لو كان الباعث هو المزاح» أو اعتقاد المعتدي بأنه يقول 
الحقيقةء ما دام أن المعتدي يعلم دلالة عباراته» من حيث نيلها من شرف المعتدى عليه أو 
PAA‏ 


س الفصل الأول { 
المبحث الثالث 
جريمة التحقير وأركانها 


عرفت المادة )190( من قانون العقوبات الأردني التحقير بأنه :"كل تحقير أو 
سباب ‏ غير الذم والقدح ‏ يوجه إلى المعتدى عليه وجها توجهء بالكلام أو 
الحركات» أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين» أو بمخابرة برقية أو هاتفية» أو 
وقد نصت المادة )360( من قانون العقويات الأردني» على سبيل SEM‏ لا الحصرء 
كما ينطق بذلك pels‏ النص› > على صور لجريمة التحقيرء > إلى جانب العقوبة التي 
فرضها المشرعء haa‏ حر اخ اا اها عن الذم والقدح؛ قولاً أو 
فعلاء وجها لوجه»ء أو بمكتوب خاطبه dy‏ أو قصد إطلاعه عليه»ء أو بإطالة اللسان 
عليه أو بإشارة مخصوصة ء أو بمعاملة غليظة» يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرء 
أو dal pas‏ لا تزيد على عشرة دنانير . 
كذلك تناولت المادة )196( من قانون العقوبات الأردني جريمة التحقير التي تقع 
على موظف» 2 أثناء قيامه بوظيفته؛ أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة: وتناولت 
هذه المادة جريمة التحقير التي تقع على السلطة العامة » أو على السلك القضائي؛ إذ جاء 
نصها على أنه: 
'يعاقب على التحقير: 
1. بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهرء أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين 
TEN‏ أو تكلا مانن EPR RER‏ کک هاا ف 
قيامه بوظيفته؛ أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة. 
2 وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقيرء أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما 
أجراه بحكم الوظيفة» ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوية من 
شهر إلى سنة. 
3 وإذا وقع التحقير» بالكلام أو الحركات التهديدية» على قاض 2# منصة 
القضاء كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين . 
ولكي نقف على حقيقة جريمة التحقير يتناول المؤلّف الجريمة 2 السطور 
الآتية» من خلال أركانها. 
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المطلب الأول : الركن المادي(النشاط الجرمي ( 

وهو أن يبدي الفاعل نشاطأ مادياًء يتضمن معاني التحقير التي JLB‏ من شرف 
المعتدى dale‏ وتحط من كرامته واعتباره» بإحدى الوسائل» وهي إما الكلام أو 
الحركات أو التهديد أو الكتابة أو الرسم» أو عن طريق المخابرة البرقية أو الباتفية. 
ويُشترط لقيام هذا الركن ألا يكون للمعتدى عليه أية صلة ْ حدوثه» ڪان يكون 
(المعتدى عليه) قد أوقع الاستفزاز Yol‏ أو أن يكون المعتدى عليه هو من بدأ بتحقير 
المعتدي بإحدى الوسائل المذكورة (أمين: 1999« ص562). ويقع Slee‏ بصورة 
idla g‏ أي ل حضور المعتدى عليه وعلى مسمع ومرأى die‏ بخلاف الذم والقدح 
oat‏ يقغان وجاهيا أو غيانيا: . ويقع التحقير بصورة كلامية أو على هيئة حركات أو 
كتابة أو رسم أو بواسطة مخابرة هاتفية أو برقية؛ ويقع كذلك بالفعل- وتحديداً- 
بالمعاملة الغليظة» كالبصق والصياح والإمساك بتلابيب المعتدى عليه وجره وطرده 
بصورة مهينة (نمور: 1990« ص 313). 

ويقع على عاتق القضاء عبء استخلاص وقوع هذا الركن ومدى توفر شروطهء› 
من خلال النشاط الذي أبداه الفاعل من أفعال التحقير أو التهديد» ومن ظروف الدعوى 
وسلايساتهاء Cas ag‏ ىمالكير اة ase NS‏ قد كرون Meet etl Usa‏ 
الام باعل ole‏ أهم ما يميز التحقير» عن القدح والذم» هو أن التحقي رلا يقع 

علنيا ولا ٠ Laue‏ فلا يقع التحقير إلا F‏ أمام شخص واحد هو المعتدى عليه 
heats‏ إذا كان هذا RES]‏ أو مع فرد ار شک مه محلم بلطن 
القانوني (السعيد: 2002« ص164). كما لا يقع التحقير 2 مكان يمكن للآخرين أن 
يسمعوه» YS‏ عددهم أو كثرهء of‏ أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو 
ردن einer‏ ليقع ea Geese‏ بإحدى الوسائل التي يتم إذاعتها بين الناسء 
كالمطبوعات: GY‏ وقوعه على هذه الصورة يجعله واقعا تحت وصف الذم أو القدح. 

ويعبارة أخرى؛ كل ما ies Led ary‏ » لتخلف أحد أركانه. يمكن أن يعد 
تحقيراً؛ ما دامت النتيجة تمثلت 4# تحقير المعتدى عليه أو إهانته alal‏ نفسه. والنتيجة الجرمية 
لذا النشاط هو خدش شرف المعتدى عليه وإيلامه (السعيد: 2002 ص164). 

وقد نهج المشرع الأردني Liab‏ غير طريق المشرع المصري» حينما ضم الإزعاجات 
الباتفية إلى جريمة التحقيرء خلافاً لما جاء 2 المادة )308( مكررء من فانئون العقويات 
المصري؛ حيث أفرد لبا المشرّع مادة مستقلة نصت على أن: "كل من قذف غيره بطريق 
التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها 4# المادة (303). وأغلب الظن أن المشرع 
الأردني توسّل بهذا الاجتهاد نظراً لانتفاء العلنية عن صورة ارتكاب هذه الجريمة» مما 
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يجعلها  Calne‏ التحقيرء لا الذم أو القدح. غير أن المؤلف يرى أن العلنية قد تتحقق 
بهذه الصورة الجرميةء ومن eS‏ تقع جريمة الذم أو القدحء مادامت أمارات الغضب 
والانزعاج أو الخوف والقلق يغلب أن تظهر على المعتدى عليه؛ فيدركها آهل بيته؛ 
خاصة إذا كرر المعتدى اتصالاته» أو تحدث Les‏ لا يليق إلى فرد آخر من أهل البيت. 
وخدش الشرف والاعتبار يكون أشد وطأة وإيلاماً إذا وقع 2 مجلس المقريين من أهل 
المعتدى عليه أو أصدقائه أو زملائه الموظفين؛ لذاء كان من الأجدر لو أفرد المشرع 
الأردني نصاً لهذه الجريمةء ب4 غير pall‏ أو القدح أو التحقيرء وشدد عقويتها. 

وقد ورد تجريم التحقير B‏ متن المادة المادة )28( من قانون العمل الأردني رقم 8 
لسنة 1996« فجاء فيها: 

"لصاحب العمل فصل العامل دون إشعارء وذلك ب2 أي من الحالات التالية: 

ط. إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أوأي عامل 

أو على أي شخص آخر # أثناء العمل أو بسيبه» وذلك بالضرب أو التحقير. 

والمعنى المقصود بمصطلح التحقير الوارد ب2 المادة (28/ط) من قانون العمل» هو 
ذات المعنى المقصود بمصطلح التحقير الوارد 4 الماده )190( من قانون العقوبات؛ af‏ إن 
المشرع الأردني لم يورد تعريفاً للتحقير الوارد 4 قانون العمل» ومن مء فالمصطلحات 
والمفردات القانونية التي أوردها وعرفها المشرع 4 مواد قانونية» تكون مستقرة وواجبة 
التطبيق والأخذ بهاء مادام أنها جاءت محددة وثابتة المعاني. وهذا ما أيده قرار 
محكمة التمييز الأردنية: 

ae ١‏ لم يرد 2 قانون العمل أو بے أي قانون آخرء غير قانون العقوبات» أي تعريف 
أو تفسيرلمفهوم التحقيرء وإنه من المتوجب قانونا الأخذ بتعريف التحقير وتفسيره: 
حسب ما ele‏ ے2 نص المادة (190) من قانون العقويات. وإن كلمة التحقير الواردة بك 
المادة (28/ط) من قانون العمل تحمل نفس المعنى وذات ag gall‏ لكلمة التحقير الواردة 
4 قانون العقوبات» ولا يجوز أن تحمل معنيين ومفهومين قانونيين مختلفين. وهل إن 
عبارة التحقير لها مفهوم 2 قانون العمل غير المفهوم الوارد ب4 قانون العقوبات؟ لو كان 
الأمر كذلك لتمسك كل طرف من أطراف الخصومة بالمعنى أو المفهوم الذي يريده أو 
يلائم مصلحته؛ ولا يستقيم الأمر 2 المجادلة 4 النصوص القانونية وتفسير مفهومها 
كل حسب رغبته. والدلالة على ذلك أنه بثبوت قيام العامل بالاعتداء على رب العمل أو 
coped‏ بالتحقير» لا يمنع المعتدى عليه من إقامة شكوى جزائية بجرم التحقير بحق 
العامل» ويطبق عليها قانون العقوبات. وإن استناد محكمة الموضوع 2 تعريف التحقيرء 
من خلال تطبيق نص المادة (190) من قانون العقوبات التي هي مصدر التعريف لباء 
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ليس فيه مخالفة لقانون العمل؛ وهذا هو قصد المشرع لمعنى التحقير الوارد .2 قانون 
العقوبات: 2 المادة )190( التي يتوجب تطبيقها أينما كان:؛ وإلا TE CAR yat‏ 2 
قانون العمل dhe‏ المقصود بالتحقير. وفد ورد 2 القرار التمييزي رقم 2001/254 تاريخ 
4 هيئة dale‏ (إن حديث ' المميز مع رئيسهء 4 Legion Lil‏ موضوع مفتاح 
انر بضوت مرت ليس كيشا لكنة لا تکل (pitied‏ بالمعنى المقصود بالمادة 
)190( من قانون العقوبات» ولا يجيز لرب العمل فصله دون إشعار» سنداً للمادة 28/ط 
من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996؛ ويكون فصل المميز ضدها فصلا تعسفياً: » يستحق 
معه بدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي). وحيث توصلت محكمة الاستئتاف إلى أن 
وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعية لم تقم بالاعتداء» بالتحقيرء على أصحاب العمل أو 
العاملين بالشركة» حسب ما تتطلبه المادة )190( من قانون العقويات» فإن إنهاء 
خدمات المدعية من قبل المدعى عليها يكون غير مبرر» ولا يستند إلى المادة (28/ط) 
من فانون «foal!‏ وتستحق معه المدعية التعويض المنصوص عليه 4 المادتين (23) و(25) 
من قانون العمل؛ فإنها تكون قد EM EPRA OSAA‏ وسيب التمييز لا یرد 
على القرار المطعون فيه" (تمييز حقوق عمان» رقم 2005/2178). 


المطلب الثاني : الركن المعنوي ( القصد الجرمي ) 

ينطبق على الركن المعنوي لجريمة التحقير ما ناقشناه 4 مبحث جريمتي الذم 
والقدح؛ إذ يتوجب توفر القصد العام لدى الفاعل» متى تحققت لديه وسائل العلم 
والإرادة 4 إتيان هذا الفعل» ولا بد من علم المعتدي بصفة الفعل الذي أتاه. 

ويفترض توافر العلم» كأحد عنصري الركن المعنوي» إذا كانت الألفاظ 2 
ذاتها مُقئّمة» إلا إذا COST‏ المشتكى عليه عكس المستفاد من تلك الألفاظ. Laf‏ إذا 
كانت الألفاظ غير شائنة» 4 مدلولما الظاهرء فيجب إقامة الدليل على أن المشتكى 
عليه قصد بها التحقير aly‏ يقصد مدلولما الظاهرء وأنه قصد بذلك المساس بشرف 
المجني عليه وكرامته واعتباره. ويتخذ الركن المعنوي 2 جريمة التحقير صورة القصد 
الجرمي؛ تطبيقا للقواعد العامة. 


سمل الفصل الأول { 
المبحث الرابع 
عقوبة الذم والقدح والتحقبر كما نص عليها 
المشرع الجزائي الأردني 


فرق المشرع الأردني 2 العقوبة بين أن يقع الذم أو القدح على إحدى البيئات 
الرسمية؛ أو على موظف عموميء وبين أن يقع الذم أو القدح على أحد الناس. والذم 
والقدح جريمتان» كل منهما مستقلة عن الأخرى ولكل Legia‏ عقوبة محددة بيّتها 
المشرع. 

فعقوبة الدم» كما نصت عليها المادة )358( من قانون العقوبات الأردني› تقضي 
بأن: 'يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة 2 المادة )188( بالحبس من شهرين 
إلى سنة". Lal‏ المادة (191) من ذات القانون فقد نصت على أنه: 'يعاقب على ceii‏ 
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين» إذا كان موجها إلى مجلس الأمة أو إلى أحد 
أعضائه:. 4 أشاء cater‏ أو بسيب ما أجراه بحكم calec‏ أو إلى إحدى Lins!‏ 
الرسميةء أو المحاكم› أو الإدارات العامةء أو الجيشء أو إلى أي موظف 2 أثناء قيامه 
بوظيفته: أو بسبب ما أجراه بحكمها". 

وعن عقوبة القدح» تنص المادة )193( من قانون العقوبات الأردني على أنه: 
Cale‏ على القدح بالحبس» > من شهر إلى ستة أشهرء أو بغرامة من عشرة دنانير إلى 
حمسن دان » اذا كان (veer‏ إلى من ذكروا & المادة )191( وتتص المادة (359) من 
ذات القانون على أن القادح يعاقبء إذا وَجَّهَ لغير المذكورين أعلاه Lob‏ بالحبس من 
أسبوع إلى ثلاثة أشهر: أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا. 

ويموجب نص المادة )192( منح المشرع الدام فرصة لإثبات صحة ما أسنده إلى 
الموظف المعتدى عليهء إذا كان ما عزاه متعلقا بواجبات وظيقة ذلك الموظف» أو كان 
جريمة ارتكبها الموظف وتستلزم العقاب قانونا. فإذا عجز عن إثبات صحة ما أسنده 
إلى الموظفء فيما يتعلق بوظيفته» عوقب بالعقوبة المقررة للذم. وإذا عجز عن إثيات 
الجريمة التي ارتكبها alight‏ وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف 
المذكورء انقلب الذم celal‏ وفقا لأحكام المادتين (209) و(211) من قانون العقوبات 
الأردني. 
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ونصت المادة )194( من ذات القانون على أسباب إباحة القدح» إذا استطاع els‏ 
الجريمة تحويل فعل القدح من إسناد أحكام أو صفات dole‏ إلى الموظف» إلى إسناد 
مادة أو واقعة معينة له وإثبات صدق هذا الإسناد بالبينة» فجاء فيها: "إذا طلب القادح 
أن يُسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلى طلبهء إلا أن 
يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف» ويقف عندها موقف «ZIT!‏ وذلك بتحويل 
عيارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيصء؛ وعندئد لم يعد 
2 الإمكان ملاحقته بجريمة القدح» بل تجري عليه أحكام الذم . 

كما تناولت المادة )195( من قانون العقوبات الأردني أفعال إطالة اللسان الموجهة 
إلى المقامات الملكية: وهي جريمة تحتمل الذم أو القدح؛ فقد نصت الفقرتان الأولى 
والثانية من المادة )195( على الآتي: 

'1. يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 

أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك. 

ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونيةء أو أي صورة: أو أي رسم 
هزلي إلى جلالة الملك» أو ald‏ بوضع تلك الرسسالة أو الصورة أو الرسم 
بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالتهء أو يفيد بذلك. وتطيق العقوبة 
ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال. 

-g‏ أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره بك البند (ب) من الفقرة (1) من 
هذه المادة» ونشره بين الناس 

د- تقول أو افترى على جلالة الملك بشول أو ped‏ لم يصدر dic‏ أو عمل 
على إذاعته ونشره بين الناس. 

2. يعاقب بالعقوية المنصوص عليها 4 الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان مأ ورد 
فيها TRT‏ ضد جلالة الملكة؛ أو ولي العهد» أو أحد أوصياء العرش» أو أحد أعضاء 
هيئة النياية . 

ويشترط 2 إطالة اللسان خصوصية ة الإساءة إلى من وجهت إليه الإهانة. ولا عقاب 
على الشروع 2 هذه الجنحة؛ ak‏ للقواعد العامة لقانون العقوبات؛ فقد che‏ 4 قرار 
محكمة التمييز الأردنية ما يؤيد ذلك: dais”‏ ختشووات شع الظنية قل إن يضوم 
بإلصاقهاء» وإن تضمن بعضها ما يسيء إلى جلالة الملك» إلا أن القبض على الظنين قبل 
أن يقوم بإلصافها هو شروع بالجرم» ولا عقاب على الشروع 2 الجنح إلا بنص خاص؛ 
عملا بالمادة (71) من قانون العقوبات؛ إذ لم ينص القانون على العقاب ب4 حالة الشروع 
بالجنح المتعلقة بجرائم الذم والقدح والتحقيرء الواقعة على السلطة العامة» المنصوص 
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عليها 2 المواد )188( وما بعدها من قانون العقويات..... إن تعبير (الصلح مع الغاصبين 
خيانة للمسلمين): الوارد على الملصقء الذي وضعه الظنين على أحد شبابيك 
المستشفى :اليس فيه خصوضيية الإا EE‏ املف يإظالة اللسان cate‏ خلاها نا 
توصلت إليه محكمة أمن الدولة' (تمييز جزاء عمان؛ رقم 1995/228). 

ويرى المؤلف أنه كان أجدر بالمشرّع لو أورد 4 متن المادة )1/195( (عقوبات): 
ثبتت جرأته بذم أو قدح c”‏ بدلا من مصطلح "إطالة اللسان"؛ لما يثيره المصطلح الأخير 
من جدل قانوني وإنساني» والأمر نفسه يخص ما ورد 4 نص المادة )273( من ذات 
القانون: "من ثبت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس 
من سنة ة إلى ثلاث سنوات وحذلك ما ورد ب نص المادة (360) من ذات القانون: من 
wel ae‏ الناس خارجا عن الذم والقدح» قولاً أوفعلاء وجها dang!‏ أو بمكتوب 
خاطبه بهء أو قصد إطلاعه edule‏ أو باطالة اللسان عليهء أو إشارة مخصوصة› أو 
بمعاملة غليظة E‏ 

و التحقير نصت المادة )360( على سبيل JLN‏ على صور لارتكاب 
الجريمة؛ إلى جانب عقوبة التحقير الواقع على الأشخاص» تهنا gus‏ مو عفر ا 
التاس؛ كاوها عن الذم والقدح»› E Sad ol Y;‏ لوجه» أو بمكتوب خاطبه 64a‏ أو 
فصد إطلاعه عليه؛ أو بإطالة اللسان عليه» أو إشارة مخصوصةء أو بمعاملة غليظة - 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرء أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. ونصت 
ol le GED sat‏ كل هن القت فاط اوها هي يه احكيةمرن ole dual‏ 
شخص _ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة؛ وبالغرامة من عشرين bhis‏ إلى 
iterates‏ 

وك عقوبة التحقير المغلظة» cla‏ 2 نص المادة )359( ما يأتي: "يعاقب على القدح 
ااا اقرف cam‏ الو الكو as‏ ادن (0[88و(189)م,وكيذلك 
على التحقيرء الحاصل بإحدى الصور الواردة 2 المادة  )190(‏ بالحبس من أسبوع إلى 
Ou‏ اين أو بالشراهة مث ties gts tea‏ وعكتزين ا ٠‏ .كينا تت SAL‏ 
( 1/196 و 2 و 3) من قانون العقوبات على ما يأتي: "يعاقب على التحقير بالحبس» من 
أسبوعين إلى ستة أشهرء أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين دينارا» أو بكلتا هاتين 
العقوبتين معا - إذا كان التحقير lenge‏ إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته؛ أو من أجل ما 
أجراه بحدكم الوظيفة. وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقيرء أثناء قيامه بوظيفته, 
أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة» ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من 


"ثيتت 
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شهر إلى سنة. وإذا وفع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية» على قاض 2 منصة 
القضاء ‏ كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين". 

و4 جرائم الذم والقدح والتحقيرء أجاز نص المادة )363( من قانون العقوبات 
الأردني» للمحكمة أن تخفف من عقوبة الطرفين أو من عقوية أحدهما لأفعال pall‏ 
والقدح والتحقيرء ثلثها حتى ثلثيهاء أو أن تسقط العقوبة بتمامهاء وذلك 4 إحدى 
الحالات الآتية: 

+I‏ ]وا كان الى ale‏ ف ا العم اة يكيان اة Sia‏ حون ميدق 

ب- 2g‏ حالة قيام المعتدى عليه يمقابلة ما وقع عليه من حقارة يمثلها. 

ج- إذا كان المعتدي قد استرضى المعتدى عليه» فرضي. 


— س 


ال مبحث الخامس 


الحالات التي يكون فيها فعلا الذم والقدح 


غير معافب عليهما 


إلى جانب ما أوردناه حول المادتين )192( 9 )194( المتعلقتين بالرخصة التي 
منحها المشرع للذامٌ والقادح 2 إثبات صحة ما ادعياه» فقد حددت المادة )198( من 
قانون العقويات الأردني الحالات التي يكون فيها نشر أي مادة؛ تنطوي على ذم أو 
78« غير معافب عليهاء فذكرت: 
إذا كان موضوع الذم أو القدح فا aay‏ نشو نالفاكنة على EPA‏ 
العامة. أو: 
إذا كان موضوع الذم أو القدح مستشى من المؤاخذة؛ بناءً على أحد الأسباب 
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إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشرته الحكومة أو مجلس 
الأمة» أو كان قد نشر ے مستند أو محضر رسمي. أو: 

إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تايع للانضياط 
العسكريء أو لانضباط الشرطة أو الدرك» وكان يتعلق بسلوكه 
daca:‏ شحضا tai‏ تذلك الانضباظ: وارك التشر شخص :و مل 
عليه»ء فيما يتعلق بسلوكه ذاك» إلى شخص آخرء له عليه تلك 


السلطة نفسها. أو: 
إذا ڪان موضوع الدم أو القدح قد نشره› ے أقاء إحراءات 
قضائية. شخص اشترك #4 تلك الاجراءات» كقاض أو محام أو 


pali‏ أو فريق 4 الدعوى. أو: 

إذا page‏ الذم أو القدح Gas Lily‏ لأي أمر قيل أو جرى 
أو أذيع 4 مجلس الأمة. أو: 

إذا كان موضوع الذم أو القدح» 2 حقيقته» Lily‏ صحيحا لأمر قيل 
أو جرى أو أبرز 4 أثناء إجراءات قضائية» متخذة أمام أية 
محكمة» شريطة ألا تكون المحكمة فد حظرت نشر Le‏ ذكر: 
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أو أن المحاحمة التي تمت فيها تلك الإجراءات قد تمت بصورة سرية. 
T‏ 
و- ادا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة 
صحيحة عن مادة سبق نشرهاء أو إذا كان نشر ذلك الموضوع 
مستثنئ من المؤاخذة» بمقتضى أحكام هذه المادة. 
كما أشارت الفقرة الثالثة من ذات المادة )198( على أنه إذا كان النشر مستشى 
من المؤاخذة: فسيّان 2 ذلك أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحا al‏ غير صحيح؛ أو 
كان النشر قد حرف ساون م خلاف ذلك. كذلك» فإن المادة  )199(‏ عقويات - 
قد اعتبرت نشر الموضوع المكون للذم والقدح مستثنى من المؤاخذةء شريطة: 
-T‏ وقوعه بسلامة نية» إذا كانت العلاقة القائمة بين الناشر وصاحب 
المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني؛ يقضي عليه 
بنشر ذلك cp gid gl!‏ لصاحب المصلحة بالنشر. أو: 
ب- إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة» 2 نشر ذلك الموضوع على 
هذا الوجهء بشرط ألا يتجاوز oe‏ النشر وكيفيئه القدرّ المعقول الذي 
Daae‏ 
و حكم لمحكمة بداية جزاء عمان الأردنية» يتصل Les‏ سبق» جاء 2 تعليله: 
"إذا كان الموضوع: توك اصع قد تم تدوينه ‏ محاضر جلسة 
النواب» بناءً على الاقتراح المقدم من أحد النواب» وقد رد مقرر اللجنة على الاقتراح 
المذكورء فإن ما تم نشره 4 الصحيفةء استناداً لمحاضر جلسة النواب» لم يكن 
بقصد التشهير بالمشتكي بالذم والقدح» حيث تم نشر الخبر والتعليق عليه دون 
التعرض لشخص المدعي" (بداية جزاء عمان» رقم 2001/159). 
وے حكم لمحكمة البداية» برأت فيه الكاتب من نشر مادة aall‏ والقدح» على 
اعتبار أن ما تم نشره هو شأن عام يعود بالفائدة العامة؛ إذ جاء 2 قرار المحكمة ما 
يأتي: "إذا تناول التحقيق أو المقال GLE doce‏ عاق she's‏ ودود تهاوزات إدازمة 
ومالية 2 إحدى الدوائر البامة ‏ المملكة؛ وأن هذا الموضوع» حسب شهادات الشهود 
والكتب المقدمة: قد شغل الصحف الأخرى» وأن التجاوزات تم توجيه استجواب بها 
من قبل بعض النواب إلى الوزير المعني حولباء ونشرت صحيفة الرآي ما جاء B‏ 
الاستجواب» وحكذلك تساءلت صحيقة الدستور عن موضوع إعادة هيكلة المؤسسة 
أربع مرات 4 عشرة شهور؛ وحيث أن التحقيق والمقال لم يتتاولا المشتكي بصفته 
الشخصية» وإنما بصفته الوظيفية» حيث تم الإشارة إليه (بمساعد الشؤون المالية 
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والإدارية)» ولم يتم الإشارة إلى الطرف الأول من اسمهء فيكون فعل المشتكى عليه لا 
ينك رين . وإن قانون العقوبات قد أورد استثناءً؛ على اعتبار فعل القدح مجرّماء > إذا 
كان موضوع القدح صحيحاء EE E‏ علي A‏ العاف انيرا اناده 
legac (198)‏ بداية جزاء glee‏ رقم 2002/2243( 

وجاء ‏ حكم آخر لمحكمة البداية ما 3h‏ :")13 كانت عبارات الذم المدعى 
بها قد صدرت عن النائب» 4 أثناء جلسة مجلس النواب» فإن فعل النائب غير معاقب 
vale‏ تدا ad‏ المادة )87( من الدستون: وامادة )198 gpa a‏ شتانون الشات 
على أساس أن لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية 4 التكلم 
وإبداء الرآي» 2 حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه. ولا يجوز 
مؤاخذة العضو يسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب aaah‏ أثناء انعقاد 
المجلس» وفق منطوق المادة )87( من الدستور؛ لذاء فإن ما أثاره النائب السابق» 2 أثناء 
جلسات المجلس» مستثنئ من المؤاخذة'( بداية جزاء olee‏ رقم 2004/180). 

و4 حكم آخر؛ لمحكمة بداية جزاء عمان» cle‏ فيه: "إن المقال الذي نشرته 
الصحيفة تحت عنوان: وزراء يمارسون البزنس ويستغلون كراسيهم› قد تم بحث ما 
ورد فيه وتداوله 2 العديد من الأوساط السياسية والنيابية» وتحت قبة البرلمان» 4 بث 
تلفزيوني» و4 جلسات الموازنة وطرح الثقة» وأنه تم الإشارة 2 هذه الجلسات إلى ما 
ورد 4 تلك الصحيفة. وبما أن هذا الموضوع قد daph‏ 2 جلسات iale‏ أشخاص 
يمثلون إرادة الشعب» فإن ما طرح 2 المادة الصحفية يعتبر بحكم الواقعة الثابتة (من 
حيث إنه موضوع مطروح)؛ كونه سقط ب4 حوزة الجمهورء الذي له حق الاطلاع عليه 
ومناقشته" (بداية جزاء عمان» رقم 2005/519). 

ومن تم يتوقف القصد الجنائي» 2 جرائم الذم والقدح» بالنشر 2 المطبوعات› 
على تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشرء وتبيّن مناحيها. فإذا استهدف 
النقد مصلحة اجتماعية dale‏ بتسليطه الضوء على واقعة agi‏ أبناء الوطن»؛ وتساعد 
غل ةا فا کج و فى ا ee See‏ مدا ها :ما Sg SIS)‏ 
النقد إلى تجريح أشخاص والخوض ك شرفهم وأعراضهم أو التشهير بهم» فالقصد هنا 
ينصرف إلى جريمة الذم والقدح, لا إلى النقد البنّاء. وقد أيدت محكمة النقض ذلك 2 
أكثر من حكم.: منها: 'فإذا تبين أن ما اشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة 
العامة وهو إبداء الرأي 4 pol‏ أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العملء 
بغية التشهير به أو الحط من كرامته ‏ وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه 2 
تقديره ‏ فلا جريمة. وإذ كان ذلك: وكان المرجع 4 ذلك كله إلى ما يطمئن إليه 
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قاضي الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى؛ فإن ال منازعة ‏ ذلك تنحلّ إلى جدل 
موضوعيء لا تجوز إثارته امام محكمة النقض؛ Les‏ يتعين الالتفات “dic‏ (الطعن رقم 
3 لسنة 62 ق ‏ جلسة 2000/5/15( وسيعرض المؤلف لدراسة حالة تناولبا القضاء 
الأردني 4 المبحث الأول من الفصل الرابع تتعلق بالنقد المباح لتعلقه بالمصلحة العامة 
وتجرده من التشهير والبوى. 

كذلك أورد المشرع الأردني 2 المادة (39) من قانون نقابة المحامين النظاميين 
رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته أنه: 'للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة 2 
الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده 4 مرافعاته كتابة أو Laal‏ مما 
يستلزمه حق الدفاع» كما لا يكون مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن 


»ت 
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ومن خلال النص السابق يُستنتج أن هناك شروطأ لا بد من توفرها لتمتع المحامي 
بحصانة ما يورده ب4 مرافعته وفق المشرع الأردني وهي: يجب أن يكون المحامي وي 
عن أحد أطراف الدعوى لدى أي محكمة باختلاف نوعها ودرجتهاء وأن يتتاول بالذم 
أو القدح أو التحقير أو التهديد أو غيرها من الصور غير المصصورة الطرف الآخر ب 
القضية؛ ويجب أن يقع إسناد أي مما سبق أثناء جلسة المحاكمة لا قبلها أو بعدها؛ 
ويجب أن يكون الجرم متعلقا بموضوع الدعوى ومن مستلزمات حق الدفاع وفق ما تراه 
محكمة الموضوع. 

ويشترط فيما يورده المحامي 2 مرافعاته ضد خصومه :ني الدعوى أن لا يتجاوز 
ضرورة الدفاع» فالمادة (7) من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 تمنح 
المحامي رخصة لدى مناقشة الشاهد أو المتهم لإظهاره بمظهر "من لا يُطمأن إلى 
شهادته", شريطة أن لا يتعدى المحامي ذلك إلى تهديد أيهما أو تحقيره. وقد قضت المادة 
(60) من النظام الداخلي لنقابة المحامين وتعديلاته لسنة 1966 بأنه: "يمتنع على المحامي 
أن يسب خصم موككله أو يتهمه بأمور قد تمس بشرفه لا علاقة لہا بالدعوى . ٍ 

وقد قررت محكمة العدل العليا الأردنية بأن توجيه المستدعي (المحامي) جوايا 
على الإنذار العدلي لموكله ”محتوياً على عبارات غير لائقة ويتعرض للمنذرة بالسب 
والشتم والتحقير» يشكل إخلالاً بواجبات المهنة وخروجاً عن مقتضيات الدفاع عن 
حقوق الموكل". ولمجلس النقابة سلطة تقديرية بفرض العقوبة التي يراها مناسبة» وفق 


(6) ورد حڪم ممائل 2 قرار محكمة النقض المصرية: الطمن رقم 3087 لسنة 62 ق ‏ جلسة 2000/5/8» والطعن رقم 
2 لسنة 1969 تاريخ 1 ووالطعن رقم 33 لسنة 35 ق _ iuda‏ 1965/11/2 س 16 ص 787. عن 
منشورات مركز عدالة. 
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المادة )63( المعدلة من قانون نقابة المحامين» على أن لا يتعسف ياستعمال صلاحياته 
بإيقاعها: 'وعليه فإن قيام مجلس النقابة بمنعه (المحامي) من المزاولة لمدة ثلاثة أشهر 
ملائم للمخالفة المسلكية التي ارتكبها ولا يشوبه أي غلو أو مخالفة للقانون؛ الأمر 
الذي يكون معه القرار الطعين Ladin‏ مع القانون' (قرار محكمة العدل العليا الأردنيةء 
رقم 1992/109). 
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ا مبحث السادس 
موقف المشرع الأردني من جرائم الذم والقدح والتحقير 


بعد أن بيناء فيما سبق من هذه الدراسة» الأركان الواجب قيامها وتحققها على 
الضرورة» لثبوت مسؤولية المعتدي 2# أي من جرائم الذم والقدح والتحقيرء يقوم المؤلف 
فيما يأتي Glin‏ موقف المشرع الأردني من جرائم الذم والقدح ولحي متفركنا الود 
قانون العقوبات العام» ومواد قانون العقوبات الخاصء وقرارات المحاكم ذات العلاقة› 
وذلك على التحو الآتي: 

المطلب الأول: علة تجريم أفعال الذم والقدح والتحقير. 

المطلب الثاني: وقف تحريك دعوى الذم والقدح والتحقير. 

المطلب الثالث: تحديد الشخص المقصود بالذم أو القدح أو التحقير. 

المطلب الرايع: التمييز القانوني بين جرائم الذم والقدح والتحقير. 

المطلب الخامس: قض الأحكام الملتبسة بين جرائم الذم والقدح والتحقير. 


المطلب الأول : علة نجريم أفعال الذم والقدح والتحقير 

الشرف والاعتبارء من الناحية due gid oll‏ هما المكانة التي يحتلها كل شخص 
2 لمتمده Lag‏ ع علها من طز tiles‏ انان اجن وف بده لكات Lal‏ 
من الناحية الشخصية فهما جمرر كل خض بكر ايد , وإحساسه بأنه يستحق من 
أفراد المجتمع معاملة واحتراما يتفق مع هذا الشعور (السعيد: 2002+ ص 11ء 12). 

والجريمة التي نحن بصددها تتعلق بالاعتداء على الشرق والاعتيار (السمعة). 
وعلى الرغم من أن المشرع الأردني لم يعرّف Li‏ من المصطلحين ‏ قانون ccuLigaal‏ إلا 
ا cal A‏ خن المع ارون ون ge eg‏ نا نه EE acting‏ 
التجريم؛ فاستند إلى المعيارين الموضوعي والشخصي 2 تجريم الذم والقدح» وإلى المعيار 
الشخصي ‏ تجريم التحقيرء لانتفاء العلنية فيه. وتتحقق الحماية وضق المعيارين 
الموضوعي والشخصي 2 جرائم الذم والقدح» إذا وقعت العلنية أمام عدد من الناسء 
قلوا أو كثروا؛ ممن عاشروا المعتدى عليه وعرفوه حق المعرقة من أهله وأصدقائه 
وجيرانه وزملائه 2 العمل أو الدراسة Serer S E‏ تتحقق تتحقق الحماية وفق 
المعيار الشخصي فحسب ب ذات الجرائم إذا وقعت العلتية أمام عدد من الناسء قلوا أو 
كثرواء لا تريطهم بالمعتدى عليه علاقة» وإنما تصادف وجودهم 2 مجلس الاعتداء 
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cae‏ وهم أغراب dic‏ لا يعرفونه بصفة شخصية:؛ وقد لا يقابلونه مرة أخرىء ومن ثم 
لا يؤثر علمهم بما أسند إليه على مركزه الاجتماعي: JLS Liga‏ الأسانيد الجارحة من 
شعور المعتدى عليه وكرامته: دون مركزه الاجتماعي» ما لم يكن المعتدى عليه 
فة a tale‏ لأهل و نة 

ويرى المؤلف أن جرائم الذم والقدح هي إحدى الجرائم التي تمس آمن المجتمع 
وسلامته؛ وتعد كذلك من الجرائم الماسة بالشرف والسمعة والاعتبار الاجتماعي 
والأخلاقي للأفراد؛ وهي القيم التي كفل الدستور والقانون حمايتها. ولجمل ما سبق 
حرص المشرع الأردني على تجريم كل فعل من شأنه المساس بهذه القيم أو الاعتبارات: 
حماية وصيانة لحقوق الأفراد » ورعاية لأمن المجتمع. هذاء وإن الإسناد 2 جريمة الذم 
يجعله أشد خطورة من جريمة القدح؛ لأن الذم يتضمن shins!‏ مادة معينة إلى المعتدى 
عليه؛ مما يُدخل إلى روع الناس أن المعتدي يعرفه ويعرف أفعالهء وأنه تحدث عن علم 
بمسلكه: وهذا الإسناد يرسخ الإساءة إلى سمعة المعتدى عليه ومكانته الاجتماعية. 

أما التحقيرء فيجلب البقضاء والنزوع إلى الانتقام؛ إذ يحاول المعتدى aale‏ الذي 
أهين وجاهياء أن يدفع عن نفسه النقيصة بالرد بمثلهاء أو يبيت الأمر للثأر لاحقاء 
حتى ينفس عما يعتمل ش نفسه من غضب» وحتى يعيد إلى ذاته التكلى اعتبارها 
وتوازنها النفسي. إذن» فهذه الجريمة من شأنها أن تشكك 2 مكانة المعتدى عليه 
أمام الآخرين وأمام ذاته» وتحط من قدره: وتدفعه إلى الانتقام. 

2g‏ الجرائم ASE‏ لا يشترط أن يؤدي فعل المعتدي إلى إهدار المكانة 
الاجتماعية والنفسية للمعتدى عليه واقعاء بل يكفي لقيام المسؤولية الجزائية أن تهدد 
تلك المكانة بالخطر. 

وك معالجة الذم والقدح» عبر وسائط النشر التقليدية والتقنية الحديثة» وفع 
المشرّع بين المطرقة والسندان: فمن جهة يتعين عليه حماية صاحب المهنة ليمارس نشاطه 
بطمأنينة وثقة » وليستغل dale‏ بحرية 4 سبيل تحقيق منفعته وخير المجتمع والمصلحة 
العامة» ومن جهة أخرىء يتعين عليه تمكين الرأي العام وممثليه القانونيين والإعلاميين 
والصحافيين من ممارسة الرقابة على أعمال صاحب المهنة» ومن توجيه التقد وكشف 
التجاوزات؛ لتحذير المجتمع وتحريض الادعاء العام لملاحقة المجرمين»ء وتحقيق المصلحة 
اناف أنكنا :ذلك شرفت a‏ اناد (189) هس كاتون dba‏ 
الأردني؛ الذم أو القدح بواسطة المطبوعات» وذكرت الجرائد والصحف اليومية أو 
الموقوتة وأي نوع آخر من المطبوعات ووسائط النشر. Bog‏ ذات الوقت حددت المادة )198( 
من قانون العقوبات الأردني الحالات التي يكون فيها نشر أي مادة» تنطوي على ذم أو 
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قدح» مشروعاء فذكرت منها: "إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحاً ويعود نشره 
بالعاكدة عل اة العامة . 
وبذلك يكون المشرع الأردني قد ترجم الضمانات الدستورية فيما يتعلق بحماية 

حرية الرأي والتعبير» و ذات الوقت حماية كرامة الناس وحياتهم الخاصة. فقي حرية 
الرأي والتعبير جاء 4 الفقرة الأولى من المادة (15) من الدستور الأردني أنه: 'تڪفل 
الدولة حرية الرأي» ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رآيه بالقول والكتابة والتصوير 
Sling‏ وسائل التعبير» بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون". أما 2 المادة (7) من 
الاوز وهي ب الترتيب مقدمة على سابقتهاء فقد نصت على حماية الحياة الخاصة» 

بقولہا: الحرية الشخصية مصونة .ويذلك يكون الاعتداء على الحرية الشخصية 
انتهاكا للقانون» وخروجا على حرية الرأي والتعبير» وهدفه منفعة شخصية غير 
مشروعة» لا تعود بالنفع على العامةء وإنما تهدد حياة الأفراد وتطول شرفهم واعتبارهم. 


المطلب الثاني : وقف نخريك دعوى الذم والقدح والتحقير 

استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي والقانوني © الأردن على أن د تحريك دعوى الذم 
والقدح والتحقير يتوقف» إذا كان المعتدى علية شخصا bat‏ » على اتخاذ المعتدى عليه 
dane‏ الادعاء بالحق الشخصى rarer‏ هذا ما نصت عليه المادة )364( من قانون 
A pathy E EE AE‏ غ السسدى قله 
iio‏ المدعي الشخصي". وطبقا لمقتضى المادة  )364(‏ عقوبات ‏ فالادعاء العام لا 
يستطيع تحريك الشكوى إلا باتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي» وتوقف 
الدعوى إذا أسقط المدعي بالحق الشخصي ادعاءه: .4 أي مرحلة من مراحل الدعوى, 
ما لم يتخد الحكم الصفة القطعية (نمور: 1990: ص 309). 

ولا يطبق هذا النص إلا 2 حال الذم والقدح الذي يقع على أحد من الناسء بينما 
لا يُشترط ذلك على الموظف. إذا وقع الذم أو القدح أو التحقير عليهء 4# أثناء قيامه 
بوظيفته» أو بسبب ما أجراه بحكمها؛ أو على إحدى البيئات الرسمية:؛ أو المحاكم, 
أو الإدارات العامة» أو الجيشء أو على مجلس الأمة» أو على أحد أعضائهء 4# أشاء 
عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله. وهذا ما جاء 4 قرار محكمة صلح عمان» رقم 
7 عملا بالأحكام التمييزية؛ ققد وجدت المحكمة أن "الجرم المسند 
للمشتكى عليه هو جرم ذم وقدح» موجه إلى مجلس الأمة ومخالفة قانون المعاملات 
الإلكترونية؛ وحيث إن هذا الجرم لا يتوقف على اتخاذ الشاكي صفة الادعاء بالحق 
الشخصيء فقد قررت المحكمة الالتفات عما أثاره وكيل المشتكى عليه وسؤال 
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المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه؛ فأجاب المشتكى عليه بأنه غير مذنب» ولم يقم 
بذم مجلس الأمة أو قدحه وقررت المحكمة دعوة عطوفة أمين مجلس التواب» بواسطة 
عطوفة رئيس محكمة بداية عمان لسماع شهادته' (يمكن متابعة القضية 2 القصل 
الرابع من هذا المؤلّف). 

ويقصد بالادعاء بالحق الشخصي التعويض الناتج عن الضرر؛ إذ نصت المادة 
)52( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن: "مع مراعاة أحكام المادة )58( من 
هذا القانون» لكل شخص» يجد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة؛ أن يقدّم 
شكوى» يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي» إلى المدعي العام أو للمحكمة المختصة 
.... أما المادة )55( من ذات القانون» فقد جاء فيها أنه: Y‏ يعد الشاكي مدعيا شخصيا 
إلا إذا اتخذ صفة الادّعاء الشخصي» صراحة» # الشكوى أو طلب خطي لاحق› 
قبل قراغ المحكمة الناظرة 2 الدعوى من سماع بينة النيابة» ودفع الرسوم القانونية 
المترتبة على التعويضات المطالب بها . 

وقد أيدت محكمة البداية ذلك حين قضت يما يأتي: إذا لم يتقدم المشتكي 
بادعاء بالحق الشخصي فإنه لا يجوزء بخصوص جرمي الذم والقدح» اتخاذ إجراء ج 
هذه الدعوىء إلا بعد تقديم الادعاء بالحق الشخصي» ويكون من المتعين وقف 
الملاحقة عن الجرمين؛ إذ ليس 2 أحكام المادة (41) من قانون المطبوعات والنشر ما 
يغير الأحكام الواردة» ك المادة )364( من قانون العقوبات» بخصوص Jem‏ دعاوى الذم 
والقدح والتحقير متوقفة على اتخاذ المعتدى عليه divs‏ المدعي الشخصي» وبالتالي 
يكون من المستوجب وقف الملاحقة عن الجرمين المذكورين' (بداية جزاء عمان» رقم 
2005/66( 

و4 حكم آخر لمحكمة البداية» أيدته من بعد محكمة الاستئناف» أوقفت فيه 
المحكمة الملاحقة ما دامت الشكوى والادعاء بالحق الشخصي مقدمين من أحد 
الأندية» بينما المقصود بالمقال هو رئيس النادي» وقد جاء ے قرارها: 'إذا كانت 
الصورتان والتعليق عليهما والمقالان» موضوع الدعوى التي نشرت ے الصحيفة 
الأسبوعية» لا تمس النادي (المدعي بالحق الشخصي): وإنما تتعلق برئيس النادي» 
وتشكل مساساً به وبشخصه. ولا تتعلق بالنادي المذكور؛ وحيث أن المادة )364( من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية قد اشترطت أن يقدم cles Wl‏ بالحق الشخصي من 
اعتّدي عليه بالذات» لا من غيره» حتى و لو كان ذلك الغير شخصية اعتبارية يمثلها؛ 
حيث أن تلك الشخصية غير شخصيته› ولا تستطيع أن تطالب بحقوقه دون توكيل منه 
لها؛ cling‏ عليه» قررت المحكمة وقف ملاحقة المشتكى عليهم» عن جرم الذم والقدح 
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والتحقير؛ لعدم تقديم المعتدى عليه الادعاء بالحق الشخصي" (بداية جزاء عمان» رقم 
8623 ولدى عرض الدعوى على محكمة الاستئناف فررت تأييد الحكم 
المستأنف؛ إذ تضمن القرار المذكور بأن: "تقديم النادي الادعاء بالحق الشخصي لا يفي 
بالغرض الذي أرادته المادة 364 من قانون العقويات. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى 
توصلت إلى ذات النتيجة؛ فيكون قرارها 2 محله موافقاً للقانون وحريّاً بالتأييد" 
(استئناف جزاء عمان» رقم 2005/219). 

هذاء oly‏ تحريك شكوى التحقير» كما الذم والقدح» يتطلب اتخاذ المشتكي 
صفة الادعاء بالحق الشخصي: لا يجوز للمحكمة رؤية دعوى التحقير وبالتائي إدانة 
المتهم بهذه الجريمة دون أن يتقدم المشتكي بدعوى شخصية ويتخذ صفة المدعي 
الشخصي ' (تمييز جزاء عمان» رقم 1953/92). غير أن تحريك الشكوى ب4 ذات الجريمة 
المرتكبة ضد أحد الموظفين؛ لا يحتاج إلى اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق 
الشخصي» بل لا يحتاج إلى اتخاذ الموظف صفة المشتكي: "يجوز تعقب التحقير الذي 
يقع على أحد الموظفين من قبل النيابة رأساء دون حاجة إلى شكوى شخصية" (تمييز 
جزاء عمان» رقم 1954/19). وتفسير ذلك أن الاعتداء على الموظف العام يمس هيبة الدولة 
وأجهزتهاء فيكون لجهازها التنفيذي الحق ب4 تحريك شكوى تجاه المعتدين. 

كما أن غياب المدعي بالحق الشخصي عن حضور الجلسات اللاحقة لادعائه: 
لا يعني سقوط الادعاء بالحق الشخصي» وهذا ما توصلت إليه محكمة التمييز 
الموقرة؛ بقولها: لا تتوقف ملاحقة المشتكى edule‏ عن جرم الذم والقدح؛ إذا تغيب 
المشتكي عن حضور الجلسة بعد أن اتخذ صفة المدعي Godly‏ الشخصيء OY‏ اتخاذ 
المشتكي صفة المدعي بالحق الشخصي شرط لقبول الدعوى ابتداءً» طبقاً لنص المادة 
)364( من قانون العقوبات» وليس شرطأ للاستمرار بنظرها؛ وكان على محكمتي 
الصلح والاستئناف استكمال إجراءات التقاضي وإصدار الحكم بموضوع الدعوىء لا 
أن تقرر وقف الملاحقة" (تمييز جزاء عمان» رقم 1995/411). 


المطلب الثالث: نجديد الشخص المقصود بالذم أو القدح أوالتحقير 

إن تحديد شخص المعتدى عليه هو شرط لإيقاع العقاب» وهذا هو المستفاد من 
تعريف جرائم الذم والقدح والتحقير. فإذا استطاعت المحكمة إدراك شخص المعتدى 
عليه أو استنتاجه» من فحوى العبارات التي استمملها المعتدي: دون تكلف أو غموضء 
عبد الجر قائماء oly‏ كان اسم المعتدى عليه لم يذكر صراحة # النشاط المادي 
ال 
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وتا على تعديين خفن ادى علية فيرظ لإيفاع العقنات» فقن قصضت 
محكمة البداية Ley‏ يأتي: "إذا نشرت الصحيفة الأسبوعية مقالاً بعنوان: "وزير ونائب 
سابق متهم ب (النصب) وقام الكاتب بوضع صورة المشتكي 2 موقع المقال» كما قام 
بكتابة اسمه (المشتكي) أسفل الصورة» وقام بسرد قصة ادعت الصحيفة Lal‏ حدثت 
مع أحد الناس؛ وحيث لم يرد من البينات ما يثبت صحة الخبر» فيكون ما تم نشره 
عار عن الصحة» ويشكل إساءة للمشتكي تنال من كرامته واعتباره» ولا tay‏ يما 
es‏ اكات يان الصو قد Capt‏ على سبي اطا E A EE‏ جر E‏ 
تنويه 2 العدد التالي: مما يجعل الفعل يشكل جرم الذم والقدح» خلافا للمادة 
1/4/3/189 عقوبات" (بداية جزاء عمان: رقم 2001/2217). 

ولا يتطلب القانون التحديد الفعلي التفصيلي الدقيق لشخص المعتدى عليه: 
ومؤدى ذلك أنه لا يتطلب ذكر اسمه كاملاً؛ ومن باب آولى» لا يتطلب ذكر البيانات 
التفصيلية التي تحدد شخصيته» بل يُكتفي بالتحديد النسبي للمعتدى عليه. ويذلك 
ليس من الضروري أن يكون المعتدى عليه Ligne‏ بالاسم: وإنما يكفي أن تكون 
العبارات موجهة على نحو يسهل dee‏ فهم المقصود منها ومعرفة الشخص المعني» أي أن 
يكون من اليسيرلفئة من التاس التعرق عليه حتى لو لم Soca‏ اسمه: وقاضي 
الموضوع هو المختص بتحديد مدى كفاية البينات التي ذكرها الكاتب لتحديد 
المعتدى عليه» وذلك من خلال البينات التي تُقدم إليهء والتي يستنتج منها هوية الشخص 
المعني من غير تكلف كبير أو من غير clic‏ (حسني: 1999: ص 624( 

وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية؛ إذ جاء & قرار لبا 
ما يأتي: "إذا لم يتم ذكر اسم المعتدى عليه بجرائم الذم والقدح: عند ارتكاب هذه 
الجرائم» صراحة؛ أو كانت الإسنادات الواقعة مبهمة» ولكنها كانت قرائن؛ لا يبقى 
معها تردد 2 نسبة تلك الإسنادات إلى المعتدى عليه وي تعيين ماهيتهاء وجب عندئذ 
أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم كأنه ذكر اسم المعتدى عليه صراحة" (تمييز جزاء 
«glee‏ رقم 1996/636). 

و حكم آخر قضت محكمة البداية بأنه: "إذا تناول الخبرٌ الصفة الوظيفية 
للمشتكي والدائرة التي يعمل فيهاء فيكون المشتكي هو المقصود بما نشرته 
الخد حص eats eee gt‏ خط O‏ ن الحا شن و ع 
القدح» خلافا للمادة )2/188( من قانون العقوبات» كما أن فعله يستوجب التعويض. 
وكانت الصحيفة قد نشرت خبرا تحت عنوان ‏ ملفات مشبوهة ‏ وقد تضمن الخبر أن: 
SE‏ .......... 4 إحدى الدوائر الرسمية تم تحويله إلى جهات رقابية وأمنية عالية 
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المستوى» للتحقيق daa‏ حول توقيعه على بعض الاستمارات والملفات الماليةء وبأن المدير 
قد اعترف بحقيقة الملفات الملفومة التي أَرْغِم على التوقيع عليها" (بداية جزاء عمان» رقم 
2001/935( 

2g‏ حكم files‏ قضت محكمة البداية Le‏ يأتي: 'نشرٌ عبارات تتعلق بملكية 
شركة ما لشخص محدد (وزير): وهو Y‏ يمتلك هذه الشركة فعلاً: يعد مخالفة 
لأحكام المادة )5( من قانون المطبوعات والنشرء لأن مثل هذا الفعل يعد عدم احترام 
للحقيقة» فيكون تضمين المقال عبارات تشير إلى أن شخصاً معيناً (الوزير) هو صاحب 
الشركة:؛ التي أشرفت على إنشاء السد» وأن الأردن لم يستفد من هذا المشروع شيثاً: 
يشكل جرم القدح بالاعتداء على كرامة الغير أو شرقه أو اعتياره» ولو معرض 
الشك والاستفهام (بداية جزاء colac‏ رقم 2001/1002). 

و حكم آخر فضت محكمة البداية بأن: "العبارات المستخدمة 2 المقال» وهي 
وصف مورث المدّعين بأنه جاسوس ومن عملاء إسرائيل» هي عبارات تدل على التشهير 
والانتقام؛ ما دام لم يرد ما يثبت صحة ما ورد بالخير الصحفي. ولا يشترط ذكر اسم 
المنسوب إليه الخبرء لملاحقة الكاتب عن الجرم المسند إليهء إذا كان من الممكن 
معرفة المقصود «Shall‏ من خلال العبارات المستخدمة فيه؛ وعليه» ينيغي تعويض ورثة 
المنسوب إليه ما 2 المقال» عن الضرر الذي لحق بهم؛ نتيجة نشر خبر غير صحيح: 
يمس حرمة الحياة الخاصة لمورثهم» ويشكل تشهيرا وتعدياً على سمعته" (بداية جزاء 
عمان» رقم 2000/5). 

لكن: لو أن البينة المقدمة أمام المحكمة لم تكن كافية لتحديد الشخص 
المقصودء أو لم يكن هناك ما قد يفهم منه صراحة أو ضمناً مَّن الشخص المعني 
بالإسنادء فالملحكمة عندئذ تقضي بعدم المسؤولية. ولابد من الإشارة إلى أن تحديد 
Gate‏ وجي أي سين غير مكلف اومن عدن غاد كروي وهذا ما قضت به 
محكمة البداية» ب قرارها الذي جاء فيه: "قيام الكاتب بكتابة مقال يتعرض فيه 
لسياسات أصحاب الاجتهاد » أو للذين يدعون إلى قبول المفاوضات التي تجري مع 
إسرائيل» وكان المقال منسجماً مع نصوص الدستور والقانون وإجماع الققهاءء وأن 
المقال قد خلا من أي تعرض لشخص بعينه؛ ولم يتضمن أية عبارات تنم عن قدح أو 
شتم أو تحقير» فيكون الفعل لا يشكل جرما؛ لبذاء قررت المحكمة عدم مسؤولية 
الكاتب عن التهم المسندة إليه' (بداية جزاء عمان» رقم 1995/3064). 

و4 حكم آخر لمحكمة البداية أيّدته» من cts‏ محكمة الاستئناف» جاء فيه: 
نشر الصحيفة تحت كلمة إعلان ما يأتي: (يعلن لبلوب المحبوب عن افتتاح دورة 
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للتدريب على الفساد الإداري أو المالي» يحاضير قيها عدد ڪبير من أصحاب MA‏ 
المتقاعدين» الذين لبم باع طويل 2 السطو على أموال الغير بأمهر الطرق الممكنة. 
وتؤهل هذه الدورة الخريج Joel‏ بكافة الدوائر الحكومية؛ والمؤسسات العامة 
والخاصة # الأردن والبلاد العريية والخارج. والشهادة مصدقة من الإنتربول وكافة 
المحافل الدولية المختصة Les‏ فيها...... طبعا). وإن العبارات الواردة 2 الإعلان المذكور 
غير موجهة إلى شخص معين بالذات» ولا تدل على pal‏ محدد بحق فرد من الأفراد معين 
بالذات» وإنما جاءت كلماتها عامة ميهمة؛ لا تعطي الدلالة على الذم أو الإساءة؛ 
فيكون الفعل لا يشكل Lopa‏ (بداية جزاء عمان» رقم 1994/1197). وبعد عرض الدعوى 
على محكمة Sli‏ إثر الطعن بالحكم» الذي قدمه مساعد النائب العام» 
قررت المحكمة بعد المداولات» رد الاستئناف وتأييد قرار محكمة البداية (استئناف 
جزاء عمان» رقم 1994/1519). 

وي قرار لمحكمة البداية؛ أيدته من بعد محكمة الاستئناف» جاء فيه: "إن اشتمال 
المقال الصحفي على عبارات مثل: (هز الرأس .... إعلام بلا أساس: وتخصص 2 علم الدس... 
فلان بلا Cab‏ ومتضمنا العديد من الاتهامات وعبارات الذم الموجهة إلى المشتڪين» تعتبر 
من قبيل الذم» خصوصا مع إيراد اسم المشتكي 2# المقال؛ ea er‏ وأسم المؤسسة المعنية 
التي ألحقت ضررا بالمدّعين؛ ؛ فقد تضمن المقال كلمات ومصطلحات أقل Le‏ يقال عنها إنها 
(مهينة). وحيث عرف القانون القدح بأنه الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره... من 
دون بيان مادة معينة» وقد تبين من محتوى المقال أنه قد أضر بالمدعين ويسمعتهم» وعرضهم 
لبغض الناس واستقساراتهم» كما جعل بعض المعلنين يُعرضون عن الإعلان من خلالبم: 
الأمر الذي حرمهم من الكسب المادي الذي يتأتى من الإعلان؛ وعليه فقد توفر جرم القدح" 
(بداية جزاء عمان» رقم 2004/919). 

وقد pees‏ عل ها غير محدد ؛ بل مجموعة من الناس» فيقع الجرم 
متى كانت تلك المجموعة معيّنة تعيينا كافياء أو من السهل تحديدها .وقد يكون 
APASA,‏ حه معزونا ١‏ سحكون مول ER‏ الجؤاضة أيظا د أن لحه 
المعنوي حقه 4 الشرف والاعتبارء بالإضافة إلى وظيفته الاجتماعية التي فد تكون 
أكثر أهمية من وظيفة الشخص الطبيعي (حسني: 1999« ص 612: 626). 


المطلب الراد بع : التمييز القانوني بين جرائم الذم والقدح والتحقير 
كما ورد «Lali‏ فقد عرفت الذم الفقرة ة الأولى > من المادة )188( من فانون 
العقويات الأردني: رقم 16 لعام 1960 بأنه: 'إسناد dale‏ معينة إلى شخص ‏ ولو ے 
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معرض الشك والاستقهام ‏ من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته» أو تعرّضه إلى بفض 
الناس واحتقارهم» سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا". أما القدح» 
yall aes‏ الققوة E exes‏ من قسن القاتون : تهو: "اعتداء على كرامة 
الغير أو شرفه أو اعتباره ‏ ولو © معرض الشك والاستفهام ‏ دون بيان Bale‏ معينة . 
والتحقير» كما نصت عليه المادة (190) من نفس القانون» هو: كل تحقير أو ميياب - 
غير الذم والقدح ‏ يوجه إلى المعتدى عليه» Leng‏ لوجه؛ بالكلام أو الحركات؛ أو 
بكتابة أو رسم لم يُجعلا علنيين» أو بمخابرة برقية أو هاتفيةء أو بمعاملة غليظة". 
وحتى تقوم إحدى تلك الجرائم يجب أن تتحقق العناصر الثلاثة الآتية 
-i‏ النشاط الجرميء ويتمثل 2 فعل الإسنادء وهو نسبة أمر أو واقعة» ك2 
الذم» إلى شخص بأي وسيلة؛ ونسبة عيب معين دون تعيين واقعة A‏ القدح 
والتحقير» كما أن العلنية لازمة 2 جريمتي الذم والقدح. 
ب- النتيجة الجرمية؛ وتتمثل بامتهان المعتدى عليه: شرفه واعتباره» ومن wh‏ 
إيلامه وتعريضه لبغض الناس. 
a‏ علاقة السببية بين الفعل والنتيجة» وتتمثل 4 أن يكون الإسناد سببا 2 
امتهان كزاهة الى عة وا acd Sb gos leis‏ ا الاس 
يشترك الذم والقدح ‏ صور وقوعهما 2g‏ فعل الإسناد العلني؛ بخلاف التحقير 
الذي ريطي كما إن الذم والقدح يقعان وجاهيا alee‏ أما التحقير فلا يقع 
ألا وخ اها E paced plat‏ الى عليه شخصيا E‏ كان هذا EE‏ 
أو مع فرد آخر لا يشكل معه مجلسا بالمعنى القانوني (السعيد: 2002« ص 164). والجرائم 
الثلاثة من نفس الجنس والنوع» فهي من الجرائم الواقعة على الشرف» وإن كانت 
نتيجة الذم أفسى على شرف المعتدى عليه وعلى اعتباره» ومن ثم فعقوبتها أشد؛ وذلك 
أن جريمة الذم تتضمن إسناد مادة معينة» مما يجعل تصديق الواقعة أقرب إلى 
الاحتمال» يليها جريمة القدح وفيها إسناد أحكام أو وصف ale‏ يليها التحقير وهي 
جريمة غير علنية. 
والإسناد الذي أشارت إليه المادة (188): من قانون العقويات الأردني»› هو به 
حقيقته نسبة واقعة إلى شخص طبيعي أو اعتباري» وجوهره تعبير أو إفصاح علني bee‏ 
يدور 4 ذهن شخص ما عن آخر» وكذا إذاعته أو الإعلان عنه للناس؛ ومن هناء aie‏ 
هذه الجريمة من بين جرائم الرأي. أما 'المادة" التي قصدها المشرع حين عرف الذم بأنه: 
ela leat‏ في إلى شحين bs al a pees ae‏ الواشنة ess‏ فان او کان 
as‏ مكنا و الواقية' فة ها القت Gnd‏ اتكيان امل اكه ادف 
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الأحكام العامة التي يترتب عليها اعتبار الجرم Loud‏ وبناء على ما سبق بيانه» فينبغي 
التمييز بين الواقعة ذات الكيان المستقل» وبين الحكم العام أو الوصف العام « مثل 
عبارات: نصابء ومحتال» وسارق ‏ الذي هو مجرد gly‏ وإن كان مستخلصا من 
وافعة. فمرتكب الواقعة ذات الكيان المستقل يعد ٠ Lal‏ £ حين PEERAA A Ol‏ 
Lale‏ أو قيمياً فيعد مرتكباً لجرم القدح. 

وهذا ما جاه حكم لحك البداية» تضمن ما يأتي: "إذا نشرت الصحيفة 
2a‏ بس ان : موظفون #.... (وذكرت اسم الدائرة المعنية)... سماسرة أراضي؛ 
وأضافت:... الإقطاعيون 508 المعاملات التنظيمية لأراضي عمان. ووصفت المشتكي 
بالإقطاعي الذي له We‏ بالمتنفذين؛ وإذا أشارت الصحيفة بأن الموظفين يتلقون مبالغ 
كبيرة die‏ مقابل أن يشتري قطع أراضي» فإن وصف الكاتب للمشتكي بالإقطاعي 
هي صفة تحمل معنى القدح» باعتبار أن الإقطاعي صفة كانت تطلق على مالكي 
الأراضي الذين يتغوّلون على الطبقة العاملة» ويسيؤون cagileles‏ وهمهم توسيع نطاق 
ملكهم بغض النظر عن معاناة الآخرين» وهي صفة قاومها العديد من الأنظمة عبر 
التاريخ” (بداية جزاء «glee‏ رقم 2005/813). 

Bog‏ قرار آخرء سعت محكمة بداية جزاء عمان إلى التمييز بين الذم والقدح؛ إذ 
قضت بما يأتي: '"إذا تضمن الكتاب ما يمس المشتكي» مثل: (فجاء هذا الباغي على 
(ZI‏ كذلك: (وإنما الغرابة كل الغرابة أن يأتي ذاك الإنسان المسمى ..... فيتطاول 
على هؤلاء العلماء)؛ وكذلك: (أما جهله وتجاهله ومكابرته وخوضه 2 علم لا 
يحسنه» فليس موضع نظر» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» df‏ قال: "إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت"') ‏ وهكذا عبارات من هذا القبيل ‏ .. إلا أن العبارات الواردة فيه 
لم تتضمن إسناد zala‏ معينة» بمفهوم المادة )188( من قانون العقوبات؛ فإن ذلك يشكل 
جرم القدح» ويخرج عن جرم aal‏ (بداية جزاء عمانء رقم 2004/1319( 

SUN من هة‎ lay هتاك سكوف ف التحيين: إذ لا‎ es Gh Tel 
وحدها التفرقة ما بين الذم والقدح» وإنما من مجموع الظروف التي تحيط بالقول» بفض‎ 
إذا كانت تتعلق بالمعتدي أو المعتدى عليه. فوصف المعتدي شخصا ما بأنه محتال‎ Loc النظر‎ 
ن‎ E IEE :ونه ذه ::إذا قث اة کان هة و ف نين تكن‎ E أو شاك اللا عد‎ 
الظروف والملابسات التي تحيط بالإسناد؛ كأن يتحدث عن جريمة قتل معينة أو جريمة‎ 
ciana سرفة محددة. وقد تكون العبارة قدحاً لا ذماء حتى وإن تضمنت إسناد مادة‎ 
لكنها تجري على الألسن باعتبارها قدحاً (السعيد: 2002: ص 18)» كمن يقول لآخر: يا‎ 
لصء أو:يا ابن اللص.... وهكذا. لبذاء فإن الأمر متروك لقاضي الموضوع الذي له أن‎ 
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يستخلص الظروف التي أحاطت بالرواية» التي يرد عليها الإثبات» وأن يستخلص منها ثبوت 
الواقعة. على أن قابلية الواقعة للإثبات هي أهم اعتبار يمكن أن يُسترشد به القول؛ إن 
الوافعة محددة. 

وهذا ما جاء 4 قرار لمحكمة البداية؛ إذ نص على ما يأتي: "كلمة (سبور) 
مأخوذة من Call‏ الإنجليزية: وهي تعني الرياضي» وهي 4 حد ذاتها كلمة لا تحمل 
معنى القدح أو الذم؛ إن وضعت بك سياقها الصحيح» بل العكس فهي تفيد معنى 
التفتح؛ « وتحلي المنعوت بها بروح رياضية. وبهذاء فإن ما يحدد اعتبار هذه الكلمة قدحاً 
أو ذما هو السياق الذي توضع فيه. ولبذاء فإن العبارة التي أوردها الخبر ك الصحيفة» 
وهي (شيخ سبور) هي من قبيل القدح» وفيها اعتداء على كرامة المشتكي واعتباره»› 
كونه إمام مسجد يقوم بإمامة جموع الناس ويخطب فيهم؛ وهو رجل دين يقوم 
بواجباته الدينية والوظيفية؛ ومن صفاته أن يكون وقورا وذا حجة وإقناع؛ فهذه العبارة 
تعد قدحاء وتحمل معنى الاستخفاف برجال الدين الذين لهم بالعادة مكانة لدى 
الأشخاص الذين يستمعون إليهم» وهي أيضأ عبارة تحط من هذه المكانة الرفيعة" 
(بداية جزاء colas‏ رقم 2005/21). 

لذلك» فأهم ما يميز جريمة الذم عن جريمة القدح هو أن الأمر المسند بجرائم 
الذم يجب أن يكون معينا ومحدداء أما إذا لم يكن كذلك فتعد الجريمة عندئذ 
قدحاء إذا ما توافرت شرائطه (الحنبلي: 2004 ص 405). فالإسناد 2 جرائم القدح يتمثل 
2 إسناد مادة غير معينة إلى شخص معين» كمن يقول لآخر: "يا لص» أو يا حرامي"؛ 
ففعل الإسناد هنا غير معين لعدم تحديد JUI‏ المسروق أو الشخص المسروق» وإنما جاء 
اللفظ Lale‏ وغبر محدد» فتكون عندئذ الجريمة AE‏ وهذا هو معيار التفرقة بين 
الجريمتين (مصطفى: 1984» ص 399 - 401). ويتفق التحقير مع الذم والقدح من حيث أن 
AT‏ می SS‏ :كما ورد اها Naa‏ يجان هن كوف EILIA‏ 
واعتباره إلا أن التحقير يختلف عن الذم ب4 أنه لا يتضمن إسناد مادة معينة إلى المعتدى 
عليه وذلك يتفق مع القدح؛ فڪلاهما ينسب عيبا معيناًء دون تعيين واقعة ما؛ ويڪون 
التمييز بينهما 2 أن التحقيرء بخلاف القدح»› لا يقع غيابيا ولا Agile‏ 

كما أن المشرع الأردني جعل من المعاملة الغليظة وسيلة من وسائل التحقير» 
ڪان يصيح المعتدي ے وجه المعتدى عليه بصورة مهينةء قائلا له: "اطلع بره » أو ڪان 
يقوم المعتدي بالبصق ب2 وجه المعتدى عليه. ومن قبيل المعاملة الغليظة أيضا: إمساك 
المعتدي لشخص من ذراعه بطريقة قاسية› أو طرده من المكان بصورة مهينة» تدفع من 
شتهد الموقف إلى احتقار المعتدى عليه. 
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ولق all Dees Ol dy Ra‏ الأردتية at te‏ لا رت للعامل عق ذه 
تقاضي بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة إذا ترك العمل من تلقاء نفسه» ما لم 
يكن هنا ارت سينا على انحن cal‏ ال ار ك المادة (18) هم كارن trala‏ 
اعتداء صاحب العمل عليه بالتحقير» شريطة ألا يكون قد حلب الحقارة لنفسه: Let‏ 
إذا جلب العامل الحقارة لنفسه بإقدامه على تهديد صاحب العمل فلا يكون تركه 
العمل مستندأ إلى سبب يبرره القانون» ولا يستحق المكافأة وبدل الإشعار والإجازة 
السنوية (تمييز حقوق عمان» رقم 1967/315). غير أن إسقاط العقوية عمّن جلب الحقارة 
لنفسه» بعد أن رد المعتدى عليه التحقير بمثله؛ لا يُعفي المحقر الأول من المثول بصفته 
مدعى عليه بالحق الشخصي» كما جاء 2 اجتهاد محكمة التمييز الأردنية: Of‏ مجرد 
إسقاط العقوية عن المدعى عليها بجريمة التحقير يسبب أنها هي التي جلبت الحقارة 
لتفسهاء لا يستدعي رد دعوى الحق الشخصيء ذلك GY‏ إسقاط العقوبة عنها بالاستناد 
لهذا السبب لا ينفي وقوع التحقيرء وبالتالي لا يعفي من ضمان الضرر الواقع بالمدعي 
الشخصي' (تمييز حقوق عمان» رقم 1982/155). 

كذلك يستفاد من نص المادة )190( من قانون العقويات الأردني»: أن 
القانون اشترط لقيام جرم التحقير أن يُوَجَّه السباب أو التحقير إلى شخص المعتدى 
عليه؛ و بناء عليه» فالتجديف على العزة الإلبية؛ دون إسناد التجديف إلى شخص 
a‏ قور تلاك اله هر a‏ مسد AA‏ اتقو rtp‏ نض SS‏ 
(273) فن Sl‏ العقوبات: من فحت ate‏ على إظالة اللسان lle‏ على آزبات 
الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات"؛ وبموجب المادة )278( من 
نفس القانون» ونصها: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهرء أو بغرامة لا 
تزيد على عشرين دينارا» كل من: , , l‏ 

1. نشر شيئًا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي 

إلى GLa]‏ الشعور الديني لأشخاص آخرين» أو إلى إهانة معتقدهم الديني . أو: 
2 تفوه #4 مكان عام؛ وعلى مسمع من شخص آخرء بكلمة أو بصوت من 
شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر. 

وقد cle‏ 4 قرار لمحكمة التمييز الأردنية ما يشير إلى ذلك: "إذا لم يوجه سب 
الذات الإلبية إلى أي شخص 2 الفندق» فلا محل لإعمال أحكام الفقرة طء من المادة 
)28( من قانون العملء لعدم توافر الشروط القانونية التي سبق توضيحها .....' (تمييز 
حقوق عمان» رقم 2004/4084( ١‏ 
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المطلب الخامس: فض الأحكام الملتبسة بين جرائم الذم والقدح والتحقير 

استقرٌ القضاء الأردني على أنه إذا أجاب الشاهد أمام المحكمة:؛ ردا على 
السؤال الموجه إليهء فقال: (إن فلاناً جار سوء)ء GY‏ كان يفسد عليه عماله» ويتدخل 
2 شؤوتهة باستمزان» pyc alg‏ ( الشاهة) من ظقاء نفسه gis‏ هذه العبارة: واسقد 
دنك إلى أقوال اهود ذلك رکون عد فال لخديف :كما gana‏ ف سول 
الشهود» وهي لا تشكل «Laja‏ ولا ينطبق عليها وصف الذم» المنصوص عليه بالمادة 
)188( من قانون العقوبات الأردني؛ ومن cei‏ فإن أقصى ما توصف به هذه العبارة 
يكون من قبيل وصف التحقيرء Lady‏ للمادة )190( من قانون العقوبات الأردني» يضاف 
إلى ذلك أن المشتكيء المدعي بوقوع فعل الذم والقدح» هو الذي جلب الحقارة لنفسه 
باإقتادة همال المي عا وتحريصة ليم على Gs‏ العمل pate‏ 

"وإذا كان قول المشتكى عليه عن المشتكي» المدعي بالحق الشخصي: (إنه 
جار سوء ويفسد عليه عماله): قد تم 4 معرض الإدلاء بشهادته» المأخوذة يعد القسم 
آمام محكمة الجنايات» Uy‏ كان من واجب كل إنسان أن يؤدي الشهادة أمام 
المحدكمة إذا دعي إلى AUS‏ ويدعم القانون هذا الالتزامَ بعقاب من يمتتع عن الحضور 
أو عن أداء الشهادة» أو من يمتنع عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه؛ وقد يتسب 
gill Jf Calg 2 sala‏ ركان كد of Led‏ ت وا ل تون Vg game‏ غ 
ذلك» Lady‏ أقواله مبررة قانوناًء مادام أنه لم يخرج يشهادته Lec‏ يتعلق بموضوع 
الدعوى؛ ويكون قول المشتكى عليه عن المشتكي: ail)‏ جار سوء)؛ قد جاء 2 السياق 
المشار إليه» ولا يشكل Lape‏ من قبيل الذم والقدح المعاقب عليهما بحكم القانون؛ من 
كل ما سبق بيانه» يتوجب الحكم بعدم مسؤوليته عن جرم الذم والقدح» ورد دعوى 
الحق الشخصى Lo‏ لذلك (تمييز جزاء عمان» رقم 2004/215). 

Wl alle N cai panel a‏ كان ى عليه 
المنسوب إليه fad‏ الم أو القدح» للمشتكي: المتخن صفة الادعاء بالحق الشخصي» 
ast,’‏ جار سوء'؛ وأن قوله كان L‏ معرض الإدلاء بشهادته 4 الدعوى alai‏ محكمة 
أخرى بصفتها الجنائيةء التي كان المشتكي Logie‏ فيها بالتدخل بجرم سرقة محل 
المميز؛ ولم يخرج بقوله المشار إليه عن موضوع الدعوى الجنائية التي Jol‏ بشهادته فيها 
- فإن قوله عن المذكور : "إنه جار سوء"؛ 2 السياق LAM‏ إليه» لا يشكل جرما؛ مما 
يتوجب الحكم بعدم مسؤوليته عنها؛ ويرد دعوى الحق الشخصيء Lad‏ لذلك (تمييز 
جزاء عمان» رقم 2004/215). 
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وحَكمَ القضاء الجزائي الأردني أيضاً على أن المقصود بكلمة التحقيرء الواردة 
4 الفقرة (ط)» من المادة )28( من قانون العمل الأردني» هو نفس المعنى المقصود 
بالتحقير 4 المادة )190( من قانون العقوبات؛ إذ أن المصطلحات والمفردات القانونية التي 
أوردها وعرّفها المشرع 2 مواد قانونية هي المستقرة والواجية التطبيق والأخن بهاء ما 
دام أنها جاءت محددة وثابتة المعاني (تمييز حقوق عمانء رقم 2005/2178( 

ولم يرد ب4 قانون العمل الأردني» أو قانون آخر غير قانون العقوبات» أي 
تعريف أو تفسير لمفهوم التحقير. ومن الواجب قانوناً الأخذ بتعريف التحقير وتفسيره ‏ 
حسب ما جاء 4 نص المادة )190( من قانون العقويات. وإن كلمة التحقيرء الواردة 2 
الفقرة (ط) من المادة )28( من قانون العملء تحمل نفس المعنى وذات المفهوم لكلمة 
التحقير الواردة 4 قانون العقوبات» ولا يجوز أن تحمل معنيين ومفهومين قانونيين 
مختلفين؛ وإن كان الأمر غير ذلك لتمّسك كل طرف من أطراف الخصومة بالمعنى أو 
بالمفهوم الذي يريده أو يلائم مصلحتهء ولا يستقيم الأمر 4 المجادلة 2 النصوص 
القانونية وتفسير مفهومها حسب رغبة الخصمين (تمييز حقوق عمان» رقم 2005/2178( 

والدلالة على ذئك» أنه بثبوت قيام العامل بالاعتداء على رب العمل أو غيره 
بالتحقيرء لا يمنع المعتدى عليه من إقامة شكوى جزائية يجرم التحقير بحق العامل› 
ويكون الواجب التطبيق 4 تلك الحالة هو قانون العقويات. أما حال استناد محكمة 
الموضوع» 4 تعريف التحقير» من خلال تطبيق نص المادة )190( من قانون العقوبات ‏ 
التي هي مصدر التعريف ‏ فليس فيه مخالفه لقانون اتیل وها هو قصد المشرع لمعنى 
التحقيرالوارد 2 قانون العقوبات» الذي بتوجب تطبيق تعريفه للتحقير أينما OLE‏ 

وإلاء E apa‏ حاضيا 4 قانون العمل لبيان المقصود بالتحقير. وقد ورد © القرار 

التمييزي» رقم 2001/254 » بتاريخ 2001/5/24 ب2 أحد القرارات الصادرة عن البيئة 
العامة لمحكمة التمييز الأردنيةء ما يأتي: of‏ حديث المميز مع رئيسه: .2 أثناء بحثهما 
موضوع مفتاح المستودع بصوت Qed pe‏ ليس ڪيَسا؛ لكنه لا يشكل تحقيراء بالمعنى 
المقصود بالمادة )190( من قانون العقوبات» ولا يجيز لرب العمل قصله دون إشعار؛ kax‏ 
للفقرة (ds)‏ من المادة )28( Sree‏ العمل رقم 8 لسنة 1996؛ ويكون فصل المميز 
ضدها قصبلا تيا : يستحق معه بدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي”" (تمييز حقوق 
عمان» رقم 2001/254). وقد ورد ے قرارات التمييز الأردنية ما يفيد بأن وزن البينات»› 
وتفسير العبارات والأحكام المسندة إلى المعتدى عليهم» هو من صلاحية محكمة 
الموضوع» فلا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك: إن العبارة التي تفوه بها للمدير لا تنم 
عن التحقير» كما أن ما ورد على لسان الشاهدة هيا الخياط (كل واحد عنده طاقة 
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يتحملك فيها Lily‏ ما بقدر أتحمل) لا تشكل تحقيراً ...... وحيث أن وزن البينة وترجيح 
إحداها على الأخرى هو من صلاحية محكمة الموضوعء؛ فلا رقابة لحكمة التمييز 
عليهاء 2 هذه المسألة الموضوعيةء ما دام أن النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة من 
البينات المقدمة A‏ الدعوى؛ وعليهء فإن الفصل مخالف للمادة 28/ط من قانون العمل" 
(تمييز حقوق colec‏ رقم 2005/1654(. 

وقد أوردت محكمة التمييز قرارا مثيرا للجدل» حول تطبيق المادة 28/ط من 
قانون العمل؛ جاء فيه: "إن تصريح العامل: ب لائحة دعواه ALLEN‏ بأنه ترك العمل 
بسبب ضرب أصحاب العمل له وشتمهم إياه وتحقيره» فإن هذا القرار يثبت أنه هو الذي 
نكل عن تنفيذ العقد ولا يستحق الأجرة عن باقي مدة العقد.... إن اعتداء رب العمل 
على العامل بضربه وشتمه وتحقيره مبرر لترك العامل للعمل بدون إشعار صاحب العملء 
ولكنه لا يعني أن صاحب العمل قد طرده وأنهى عقد العمل» كما لا يعتبر أن أصحاب 
العمل قد تسيبوا بفسخ العقد؛ لذلك» فإن الحكم بإلزام أصحاب العمل بأجرة باقي 
Gate‏ الوقن مشالت oo apy galt‏ كيل التضرت فسن سحت oe igh‏ القفل 
Gha‏ إن كان له موجب» بينما إنهاء عقد العمل يرتب حقوقاً ناتجة عن النكول عن 
تنفيذه» بمعنى أن الفعل الضارٌ هو BUS‏ الحقوق الناشئة عن العقد" (تمييز حقوق عمان» 
رقم 1985/661):«ويرى الولف مع كالم افدر A‏ القضية امزفرة + آنه كان من 
gue‏ اتيت Lona!‏ إلى ان ضري ا هات القمل alll‏ وه ير لا Sieg‏ 
جريمة تحقيرفحسب» بل هو سلوك عملي» «lps (pled‏ يرمي إلى إنهاء عقد العمل 
من طرف وائحد :فا جاب الل يعلموق أن سلوكهم الشائن سيتسيب يغتروف العام 
عن الدوام 2 عمله» بعد أن نالوا من شرفه وكرامته واعتباره؛ وأن عودته إلى العمل 
تعني موافقته على ما أصاب ذاته من تبخيسء وتعني أيضا قبوله تعريض نفسه لخطر 
الاعتداء عليه مرة أخرى. ومن جهة أخرى» فقد يمثل هذا القرار حجة يعتمدها أصحاب 
العمل إذا قصدوا إنهاء عقود عمالبم» مع حرمانهم من حقوفهم العمالية» وبشكل 
«old‏ إذا كانت هذه الحقوق حصيلة كد سنوات كثيرة» 4 حن أن التعويض عن 
ضرر التحقير أو الضرب البسيط قد يكون زهيداء قياساً على حقوق العامل المترتبة 2 
EPE‏ عات العمل 

bal‏ كران محكية يداية جزاء عفان ركم 876 لسنة 2002« ste‏ سكل ستابعة 
تشريعية هامة؛ إذ أماط اللثام عن عدم دستورية المادة (41/ ب) من قانون المطيوعات 
والنشرء رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته؛ وهي المادة التي تعد رئيس تحرير المطبوعة Mela‏ 
أصلياً 2 جرائم المطبوعات والنشر؛ إذ يعارض نص تلك المادة ما جاء 2 المادة (75) من 
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قانون العقويات» التي اعتبرت فاعل الجريمة هو من بُيرز إلى حيز الوجود العناصر التي 
تؤلف الجريمة» أو من aguas‏ 4 مباشرة تنفيذها؛ ويعارض كذلك المادة (74) من ذات 
الغانون». ال cued‏ على أنه لا يحكم على Jol‏ بعقوية ها الم يكن قد Jad che pall‏ 
عن وعى وإرادة. وحيث أن الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون المطبوعات والنشر 
ral alt gays ctl Aa a ances‏ التكواقية Vaal sell‏ :اليك انارت 
gal‏ )03 هن السو ces at cel NS St‏ وتيقل و اك 
ترون sala GS eset‏ التتستورءة رقم (1/101): وسو اكد .لا تطيى على رشن 
تحرير الصحيفة. وقد جاء 2 النص الكامل للقرار ما يأتي: 

'اعتبرت المادة (41/ (os‏ من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 
وتفذيلاته» رتشن تحريير اللطبؤعة Wale‏ اصليا ك حرا cle gall‏ والتشر: وبدلك 
افترضت قصده الجرمي وعلمه اليقيني بالمإدة الصحفية التي تضمنتها الصحيفة» مثل 
تفصيلاتها ومحتواهاء بمجرد نشر الخبر موضوع الجرم» أيا كان قصده» دون حاجة 
لاستظهار أركان الجريمة المنسوبة إليه وعناصرها؛ معفية بذلك النيابة العامة من 
واجبها 2 إثبات العلم والإرادةء وتقلت عبء إثيات نفي الجرم على المتهم. 

ويما أن المادة )75( من فانون العقويات اعتبرت فاعل الجريمة بأنه من أبرز إلى 
حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو التي أسهم 4 مباشرة تنفيذها؛ كما 
أوضحت المادة )74( من ذات القانون أنه لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد 
أقدم على الفعل عن وعي وإرادة» فإن اعتبار رئيس تحرير الصحيفة Mela‏ أصلياً يوجب 
إثبات أنه قام بنشر المقال موضوع الجريمة عن وعي وإدراك» وأن إرادته اتجهت إلى 
العدوان على حق يحميه القانون» أي أنه أخرج إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف 
الجريمة: أو التي أسهم 4 مباشرة تنفيذها؛ وبما أن انتفاء أي ركن من أركان 
الجريمة (المادي أو المعنوي) يوجب الحكم بالبراءة؛ ولا كان القصد الجرمي ك 
الجرائم القصدية يعد ركنا هاما فيها > فيتوجب على المحكمة أن تتحقق بنفسها 2 
ضوء الأدلة المطروحة أمامهاء من أن المتهم كان CNE‏ لحقيقة الجرم ودلالته 
الا es on‏ يمتنا peri‏ فاخا لك ا ف من خلال اها 
عناصر الجرم عن قصد الفاعل وراء ارتكاب الفعلء على أن تكون الأفعال التي 
أثارها الفاعل ما هي إلا تعبيرا خارجيا ماديا عن إرادة واعية؛ لا تتفصل عن النتائج التي 
أحدثتهاء أو على الأقل توقعت حدوثها؛ وبناء عليه» فإن من واجب النيابة العامة تقديم 
الدليل على نسبة الفعل إلى الفاعل ‏ كل ركن من أركانها؛ إذ لا يتصور 2 
صحيفة : تتعدد صفحاتهاء وتتزاحم مقالاتهاء وتتعدد مقاصدهاء أن يكون رئيس 
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التحرير محيطا Lalag‏ بجميع مقالاتهاء نافذاً إلى محتوياتهاء ممحّصاً بعين ثاقبة كل 
جزئياتها » أو أن يزن كل عبارة تضمنتها مقالات الصحيفة مفترضاً سوء النية فيها. 

وبناء على ذلك» فإن تحديد النص القانوني الواجب التطبيق على وقائع الدعوى, 
هل هو المادة (41/ ب) من قانون المطبوعات والنشرء التي افترضت المسؤولية الجزائية 
على رئيس التحرير؟ أو هل هو تطبيق أحكام المادتين (74) و(75) من قانون العقويات 
اللتين لا تجيزان الحكم على أحد ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة: 
وأبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة؛ أو أسهم 2 مباشرة تنفيذها؟ 

و ذلك» فقد أوض حت المادة )103( من الدستور أن المحاكم تمارس 
اختصاصهاء 2 القضاء الحقوقي By‏ القضاء الجزائي» وفق أحكام القوانين النافذة 
المفعول 2 المملكة. وقد حدد قانون العقوبات» الساري المفعول» مجموعة التصوص 
التي تنظم Go‏ الدولة 2 العقاب» فبين الأفعال المجرمة وعقوبة من يقترفها» كما حدد 
بشكل عام أركان الجرم الجزائي وعناصره. كما حدد قانون أصول المحاكمات 
الجزائية القواعدٌ والإجراءات التي تبين كيفية تطبيق قانون العقويات» © إثبات وقوع 
الجريمة وتوقيع الجزاء على مرتكبها. وبما أن قانون العقوبات وقانون أصول 
المحاكمات الجزائية هما سياج أمان المجتمع والفرد» Laga‏ يوصلان المجتمع إلى اقتضاء 
حقه 2 عقاب من أخل بأمنه ونظامه؛ ويحققان 4 الوقت ذاته للمتهم ضمانات الدفاع 
عن نفسه ودرء التهمة المنسوبة إليه؛ وبناء على ذلك» فإن قانون العقوبات وقانون أصول 
المحاكمات الجزائية هما مُثابة الدستورء الذي يمارس القضاء الجزائي مهامه من 
خلالبماء باعتبار مجموعة القواعد التي تعكس مضاميئها نظاماً متكامل الملامح: 
ويتوخى الأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية» ويحول 
بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة Les‏ يخرجها عن أهدافها؛ ويما أن القانونين 
ينتميان إلى القانون العام للدولةء الأمر الذي يعني أن غالبية قواعدها تتعلق بالنظام 
العام» وأن مخالفة تلك القواعد تبرر لكل ذي مصلحة أن يدفع بذلك 4# أية مرحلة 
eel Lede eles‏ :كنا أن من وا خب bl Cee‏ لف تلماء (goats‏ 

ويما أن الفقرة (ب): :هن المادة )41( من قانون المطيوعات pig‏ 6 تخالف 
القواعد العامة المقررة» بموجب القوانين الجزائية النافذة المفعول» التي أشارت إليها 
المادة )103( من الدستورء الأمر الذي يجعل هذه الفقرة غير دستورية؛ كما أن افتراض 
توافر القصد الجرمي» 2 جرائم المطبوعات والنشرء المقامة على رئيس التحريرء 
يشكل إخلالاً بالحدود التي تفصل بين ولاية كل سلطة من سلطات الدولة ومهامّها › 
الخو مات الدميعوؤ ذلك أن الاحتصاطن الق رو ورا E A‏ التشريفية به 
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مجال تحديد الجرائم وتقرير عقوبتهاء لا يمنع المحاكم من القيام بمهمتها الأصلية› 2 
مجال التحقق من قيام أركان الجريمة وعناصرها > الأمر الذي يجعل مباشرة أي سلطة 
مهامّاء هي 2 الأصل من اختصاص السلطة القضائية- يجعل عملها هذا مالفا 
للمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات» و as‏ للمادة (1/101) من 
الدستورء التي اعتبرت المحاكم مصونة من التدخل 4 شؤونها؛ كما أن الاستثناء 
ار Gar)‏ من فاون ST‏ عات بتكل مانا هبدأ لاوا اله 
بمقتضى المادة (1/6) من الدستورء الذي اعتبر الأردنيين أمام القانون سواء» لا تمييز 
بينهم 2 الحقوق والواجيات؛: وذلك عندما نقلت المادة (41/ ب) عن عاتق رئيس التحرير 
عبء إثبات نفي التهمة المنسوية إليه. 

وبما أن البحث ‏ دستورية النص القانوني هو 2 أمر يتعلق بالنظام العام: فإن 
من واجب المحكمة الامتقاع» من تلقاء نفسهاء عن تطبيق النص القانوني المخالف 
للدستورء باعتبار الدستور أسمى القوانين؛ وعلى ضوء ما تقدم فإن للمحكمة أن تمتتع 
عن تطبيق الفقرة (ب) من المادة )41( من قانون المطبوعات والنشرء وأن ترجع إلى 
القواعد العامة 2 قانون العقوبات» وأن تبحث 2# توافر أركان الجريمة المسندة إلى 
رئيس تحرير الصحيفة» وك توافر عناصر تلك الجريمة. 

ol‏ ن التحقيق الصحفي 2 موضوع يتعلق بالصالح العام لا يخرج عن كونه واجبا 
قانونيا E A aude‏ العامة هل افتان أن ale tall‏ دور اجتماعنا Er Labs‏ 
الثقافة والعلوم والأخبار والإحصاءات؛ التي تهم المواطنين ‏ نشرها من مصادرها 
المختلفةء وتحليلها وتداولما والتعليق عليهاء وفق ما تقتضيه المادة )6( من قانون 
المطبوعات والنشر. ولا يمكن اعتبار نشر التحقيق الصحفي عن القضاء خارجاً عن 
حدود سلامة النية: التي تبرر استثناء الناشر من المؤاخذة» وفق ما تقتضيه أحكام 
المواد (198) و(199) من قانون العقويات»› مادام لم يرد ضمن بينة النيابة ما يثبت 
عكس تلك القرينة. 

إذا كانت العبارات التي تضمنها التحقيق الصحفيء ضمن صحيفة» تحوي 
العديد من الصفحات والمقالات والأخبار» وهي صحيفة يومية تصدر كل يوم بهذا 
الحجم»ء ولم تكن العبارات المشكو منها ضمن العناوين البارزة التي يفترض برئيس 
تحرير الصحيقفة ملاحظتهاء وإنما ثہتت بكلمات صغيرة ضمن تحقيق ولقاءات› 
فيكون ما أفاد به الظنين من عدم الاطلاع على التحقيق قريب الاحتمال»؛ ويجعل ALES!‏ 
يخيم على مسؤولية الظنين ‏ رئيس التحرير ‏ عن الجرم المسند إليهء ويجعل الركن 
المعنوي للجرم غير متوفر. 
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لقد أوجبت المادة الخامسة من قانون المطبوعات والنشر احترام الحقيقة» وعدم 
نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وما يتعارض مع حقوق الإنسان 
وقيم الأمة العربية والإسلامية› ويمتقع على الصحافة كتابة أي أخبار أو نشر أي 
وهات فان Lad‏ أو قدحا أو يسيئان quill‏ وحيث إن العبارات التي تضمنها 
التحقيق الصحفي تشكل قد حا Ledy‏ للقضاء» وتضمن عبارات غير صحيحة؛ مما يوفر 
أركان جرم مخالفة المادة الخامسة من قانون المطبوعات والنشر. 

إن عدم ورود رد من الجهة التي GLS‏ التحقيق الصحفي بهاء حول تصحيح 
العبارات غير الصحيحة التي تضمنها Jal‏ وعدم امتناع الصحيفة عن دشر التصحيح»› 
فيما لو وردء يوفر مخالفة أحكام المادة )27( من قانون المطبوعات والتشرء وهو لا 
يكفي لإثبات صدور العبارات التي تضمنها التحقيق الصحفي» والتي تشكل ذما 
وقدحاء عن كاتب المقال مما ورد بالمقال» ما دام لم يرد ما يثبت ذلك» أما إنكار 
الظنين بأن تلك الأقوال صادرة عنه.." (بداية جزاء عمانء رقم 2002/876). 

وقد أصبحت هذه المادة بعد تعديلهاء بموجب قانون المطبوعات والنشر الأردني 
المعدل رقم 32 لسنة 2012 كالآتي: 

ز- تقام دعوى الحق العام الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية 
على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة 
ك اة ال gales‏ من وتكن انكف الكو Sepa‏ 
بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن 
نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه 
أو تدخله الفعلي 2# الجريمة. 

ح- تقام دعوى Goll‏ العام # الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير 
الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا 
لم يكن مؤلفها أو ناشرها معروفاً فتقام الدعوى على مالك المطبعة 
ومديرها المسؤول. (المادة 42/ زءح) 

ويموجب هذه المادة فإن كاتب المادة الصحفية أو معدها يعد Jela‏ ا 

لجريمة النشر لأنه قد ارتكب فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة لكونه من ابتكر 
الكتابة أو أمضى حكمهاء أو على الأقل قدمها إلى رئيس التحريرء» فيكون قد أتى 
ضعلا من الأفعال المكونة للجريمة. 

كما أن رئيس التحرير يعاقب بصفته فاعلاً أصلياً عن الجرائم التي ترتڪب 

بواسطة صحيفته بحكم وظيفته التي يتولى من خلالبا الإشراف الفعلي على كل ما 
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يكم تشره 2 الضحيفة: وقد افترض المشرع هذه اللسؤولية؛ elite‏ من القواغف العامة 
نظ السوولية اللخزاقية ان تقطن بعرم جواذ عة الشحصن لاهن الل ail‏ حك 
أنه ارتكبه. ويذلك قرر المشرع قرينة قانونية تقتضي علم رئيس التحرير بكل ما تنشره 
الخريدة الى يشرف ليها i‏ ورب هليه سؤولنة den Zi Lab ke‏ اراس هنذا اقلم 
(استكناف جزاء عمان رقم 2009/40096( (استئناف جزاء عمانء رقم 2009/13781). 
Lal‏ مالك المطبوعة الصحفية فإنه لا يد مسؤولاً جزائياً عن الجرائم التي 
تي el gs‏ المطبوعة + ولذلك ail‏ ينين على الاما ASL LI OLS!‏ ار تله د 
إعداد المادة الصحفية (استئناف جزاء عمان رقم 2009/40096). ويكون مالك 
الط عة مم ل بالتكافل و الها من عن A gg Gail‏ هة اذ التاحية عن لت 
الجرائم» ولا يترتب عليه أية مسؤولية جزائية إلا إذا ثيت اشتراكه أو تدخله الفعلي 2 
الجريمة (استثناف جزاء عمان» رقم 2009/13781( l‏ 
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الفصل الثاني 
جرائم العالم الافتراضي ومدى تحقق جرائم الدم 
والقدح والتحقير عبر الوسائط الإلكترونية 


المبحث الأول: تصنيف الجرائم الإلكارونية وبيان أنواعها 
المبحث الثانى: الطبيعة الخاصة با لحر ائم الإلکارو AL re‏ الإلكتروني 
المبحث الثالث: أساليب ارتكاب جرائم الذم والقدحوالتحقرعبرالوسائط 


الإلكثرونية ومدى Gt‏ علنية الجريمة 


— {a} 
الفصل الثاني‎ 
جرائم العالم الافتراضي ومدى نحقق جرائم الذم والقدح‎ 
والتحقير عبر الوسائط الإلكترونية‎ 


dibs 93 

B‏ عصر الشورة المعلوماتية وثورة وسائل الاتصالات الإلكترونية: أصبحت 
المجتمعات تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الحواسيب والإنترنت» 4 جميع 
نشاطات الحياة اليومية: ويتراوح استعمال تكنولوجِيا الحاسوب من الاستعمال 
الشخصي A‏ البيت والمكتب التجاري ودور العلم» ومعالجة مبيعات المتاجر الصغيرة 
وتخزين البيانات» إلى استثمار بلايين الدولارات 2 الصناعات المصرفية والعلمية 
وتطوير الدراسات البحثية؛ هذا التطور الكبير لتكنولوجيا الحاسوب وشبكة 
المعلومات الدولية حفز مرتكيي الجرائم الإلكترونية إلى الانخراط # س لوكات 
خطيرة ومحظورة تستغل التكنولوجيا للوصول إلى مآرب جرمية. 

وق ال gd‏ هلي خا ات ده در هة هدد الحراكة PER‏ 
pee‏ وما کو ن واا ا و الس ا کد هذه 
ail, ol‏ فأكثر هذه الجرائم لا يتم تبليغ السلطات عنهاء أو لا تتابعها السلطات 
الجكومية بشنكل be‏ ومن جهة أخرى تعد عملية فرض رقابة كاطة على المنحتاء 
الإلكتروني ضرياً من الخيال. هذاء إلى جانب تعقيد العمليات الإجرامية المرتكبة 
الكترونياً. واستخدام مرتكبي هذه الجرائم عناوين بريدية مجهولة وأجهزة تشفيرء 
ودخولهم إلى أنظمة حاسوبية متعددة قبل ارتكاب اعتداءاتهم ‏ كل هذا يجعل من 
عملية العثور على الدليل الإلكتروني واعتقال المعتدين ومحاكمتهم عملية صعبة؛ بل 
صيعية جدا. 

“aly‏ جرائم الذم والقدح والتحقير أحد أكثر جرائم شبكة الإنترنت شيوعا؛ إذ 
يساء استخدام تكنولوجيا الاتصال للنيل من شرف بعض الناس أو كرامتهم أو 
اعتبارهم أو تعريضهم إلى بفض الناس واحتقارهم؛ Les‏ يتم إسناده للمعتدى عليه على 
شكل رسالة معلوماتية أو مواد صوتية أو سمعمرئية» و4 هذا الفصل نعرض لصور 
ارتكاب هذه الجرائم عبر شبكة الإنترنت وشبكة البواتف النقالة» ونبحث 4 مدى 
تحقق ركن العلنية 2 الذم والقدح الإلكتروني. 
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لس 


وقد مر Lis‏ شرح مختصر حول ماهية شبكة الإنترنت» ولفهم آلية ارتكاب 
جرائم الإنترنت» المرتبطة بطرفيات أجهزة حاسوب» أو بواسطة طرفية إنترنت منقصلة› 
فيمكن تبسيط الأمر على النحو الآتي: يتم الاتصال المباشر بين جهاز حاسوب وآخر 
إماعن طريق شبكة داخلية «Internal Network‏ سلكية Wire Network‏ أو 
لاسلكية jas : Wireless Network‏ الإشارات بواسطة البلوتوث أو الميكروويف: أو 
عن طريق شبكة الإنترنت (شبكة العالم الافتراضي)»؛ وهنا يربط كل من جهازي 
الحاسوب بجهاز مودم يتصل بأسلاك الباتف ومقسمه؛ ثم يوصل بشبكة الإنترنت عبر 
كوابل الشبكة البحرية (العنكبوتية): ومصدرها الولايات المتحدة الأمريكية؛ هذاء 
ومقسم الإنترنت الرئيس 2 الأردن يسمى (هاشم 1)» ويقع 4 مدينة الحسين الطبية. 
وهناك توجه أمريكي بدأ فعليا يتمثل 4 تطوير شبكة الإنترنت العنكبوتية: لتنتقل 
الإشازات عير الأعمان المنتاعية بدلا من النكوابل الأرضية 

وبهذا يستطيع المستخدم إجراء الاتصالات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت من 
خلال طرفية متصلة تتكون من جهاز حاسوب وجهاز موديم وهاتف أرضي معاً؛ أو من 
خلال طرفية منفصلة» كالخلوي أو جهاز إلكتروني آخرء أو حاسوب يتصل بشبكة 
الإنترنت عبر الأقمار الصناعية؛ و2 كلتا الحالتين يستطيع مستخدم الإنترنت ارتكاب 
جرائم الذم والقدح والتحقير عبر شبكة الإنترنت» سواء أكان الاتصال عبر طرفية 
متصلة أم منفصلة. 

وعندما يرتكب مستخدم الإنترنت هذه الجرائم» من خلال اتصاله بهذه 
الشبكة عبر طرفية متصلة؛ فإن أركان جرائم الذم والقدح والتحقير تتحقق. ويتحقق 
ركن العلنية اللازم لقيام جريمتي الذم والقدح» سندا إلى أحكام القانون ونصوصه:, 
2 الأماكن العامة والمسموح الدخول إليها لجميع مستخدمي شبكة الإنترنت» أو 
لفئات خاصة منهم» مثل المواقع الإخبارية العامة والمنتديات. وتتنوع صور الذم والقدح 
والتتحقير gg ths‏ الفرض من استخدام الإنترنت» وبالطريقة التي يستخدم Lg‏ فقد 
يون الذم والقدح والتحقير وجاهيا عبر خطوط الاتصال المباشرء أو قد يكون 
٠ Lule‏ أو قد يكون بواسطة cil gual!‏ وجميع هذه الصور ترتكب عبر الإنترنت من 
خلال المبادلات الإلكترونية الكتابية أو الصوتية أو الفيديوية. 

يعود تاريخ جرائم الحاسوب إلى ستينيات القرن السابق» حيث تم آنذاك نشر أولى 
المقاللات حول قضايا جرائم الحاسوب 2 الصحف العامة. وقد تضمنت تلك القضاياء بصورة 
«duels‏ جرائم التلاعب ببيانات الحاسوب «(Computer Manipulation)‏ وتخريب الحاسوب 
«(Computer Sabotage)‏ والجاسوسية الحاسوبية «(Computer Espionage)‏ والاستخدام 
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} الفصل انثائي أ — 


غير القانوني لنظم الحاسوب (Illegal Use of Computer Systems) 1973, p 22) Nycum‏ 
and Oura: (Parker,‏ وقد قام باحثون أمريكيون بأولى الدراسات الجزائية التجريبية على 
Lasts.‏ ف نتف سات القرق السائق :+ وها ست الك EN P path‏ 
ae‏ عدد محدود د جرائم a‏ المحققةء ۽ ولڪن بے ا 00 


eer?‏ والتقصي بعض قضايا جرا الحاسوب Jaat sl‏ مثل قضية or‏ الأمريكية 
X American Equity)‏ '» وقضية هيرستات الألمانية °X German Herstatt)‏ وقضية التللاعب 
© شركة فولفو السويدية )1998 (Sieber:‏ 

Metal,‏ ك ف ااا ك وة عا الناى الكت اة إن 
جرائم الحاسوب عندما نشرت الصحافة blind‏ مذهلة تدور حول القرصنة (Hacking)‏ 
والفيروساتء والديدان الإلكترونية1565نا/ا) Worms)‏ 3820. وإضافة إلى ذلك» أثارت 
قرصنة البرامج «(Program Piracy)‏ والتلاعب 4# توزيع النقد Cash Dispenser)‏ 
(Manipulation‏ وإساءة استخدام الاتصالات العامة (Telecommunication Abuses)‏ 
موجة واسعة من الانتقادات» نتيجة اختراق المجرمين مجتمع المعلومات الرقمي؛ فتأكدت 
E Gia eae eee pall‏ انكو إل ES R alos E‏ 
ورذعها: وقد نين أيظنا أن حراكم الكاسوي لم كر على الأهداف الاقتصادية قحسي بل 
تضمنت البجوم على كل أنواع المصالح الشخصية والعامة؛ مثل التلاعب بحواسيب CAEN‏ 
وانتهاك الخصوصية والتشهير والذم والقدح الإلكتروني» ودعارة الأطفال: واستخدام 
مجموعات الجرائم المنظمة «(Groups of Organized Crime)‏ ے التسعينيات»: الحاسوب 
ونظم الاتصالات. . ومن ثم » اسحلا أن مفهوم جرائم العا تطلس قر ا أخرى ضمن 
aggas‏ أو سع )1998 (Sieber:‏ 


(7) Parker, Nycum, and Oura (1973) Computer Abuse, Stanford Research Institute, Menlo 
Park: California, USA. It is a classic legal work that covers more than 200 instances of 
computer abuse to that time. It also includes a good classification scheme. 

(8) هي عملية احتيال إلكترونية قام بها شوک a‏ ف کاک aes‏ ا ایی کے انوا اما 

إلكترونياً خاصا يعمل على تزوير بوالص التأمين؛ إذ يقوم هؤلاء المستثمرون بشراء بوالص التأمين من الشركة 

ووضعها أ صناديق الاستثمارء ثم يبيعونها بك الوقت نفسه؛ مع الأرباح» للمساهمين ولعملاء 4 الشركة. وانتهى 
الأمر بتورط الشركة وتكبيدها بمطالبات مالية لا تقل عن ثلاثين بليون دولار أمريكي. 

(9) هي قضية احتيال تتعلق بعمليات المضاربة التي حصلت 2 بنك هيرستات ے ألمانياء وبعمليات صرف عملات أجنبية 
بقيمة عدة مليارات» دون تسجيل تلك العمليات 2 أنظمة حسابات البنك. وقد سبيت هذه القضية إفلاس البنك عام 
4 . وقد قدرت خسائر عملائه آنذاك Land‏ من بليون مارك ألماني إلى بليونين من الماركات. 
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سح الفسل الثاني أ 


(OECD) عام 1983 عرفت مجموعة خبراء 2 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية‎ 2g 
أو "الجرائم المتعلقة بالحاسوب"‎ (Computer Crimes) مصطلح "جرائم الحاسوب"‎ 
بأنها: "أي سلوك غير قانوني» أو غير أخلاقي أو غير مصرح‎ (Computer-Related Crimes) 
وذهبت الدراسات» التي تلت‎ (Sieber: 1986) به» يتعلق بمعالجة البيانات الإلكترونية أو نقلها‎ 
المعطيات": وعلى الرغم من ذلك‎ wile” إلى ما هو أبعد 2 تطوير مفاهيم أوسع عن‎ culls 
فقد أخن على أغلب الدراسات القديمة وقوفها عند حدود وصف الظاهرة واقتراح العقاب»‎ 
دون التعمق 2 فلسفة الجريمة الافتراضية وخطورتهاء الأمر الذي تجاوزته الدراسات‎ 
ASiber:1998) الحديثة» 2 التسعينيات وما بعدها‎ 

و2 المباحث الثلاثة الآتية من هذا الفصل يتناول ال بشيء من التفصيل» 
بيان أنواع الجرائم الإلكترونية» وأشهر تصنيفاتها؛ ثم يصنفها وفق مفهوم: الجرائم 
التي تكون الأجهزة والمعطيات هدفاً لباء والجرائم التي كُستخدم فيها الأجهزة 
والمعطيات بصفتها أداة للجريمة» والجرائم الإلكترونية المختلطة. كذلك يتناول المؤلف 
الطبيعة الخاصة بالجرائم الإلكترونية» والتمييز بينها وبين الجرائم التقليدية» ويعدد 
أهم تصنيفات المجرم الإلكتروني» وأحدث النظريات التي حاولت تفسير السلوك 
الإجرامي ك العالم الافتراضي. و2 المبحث الأخير من هذا الفصلء يعرض المؤلف لأهم 
أساليب ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير» عبر الوسائط الإلكترونية» ويبين مدى 
تحقق علنية جريمتي الذم والقدح الإلكترونيتين. وسيتم استعراض كل ما سبق على 
النحو الآتي: 

المبحث الأول: تصنيف الجرائم الإلكترونية وبيان أنواعها. 

المبحث الثاني: الطبيعة الخاصة بالجرائم الإلكترونية والمجرم الإلكتروني. 

المبحث الثالث: أساليب ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير عبر الوسائط 
الإلكترونية ومدى تحقق علنية الجريمة. 
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b‏ انفس الثاني A‏ مح 
ال مبحث الأول 
تصنيف الجرائم الإلكترونية وبيان أنواعها 


إن الاعتداء على الكيانات المادية للحاسوب وأجهزة الاتصال يخرج عن نطاق 
الجرائم التي نتناولما بالبحث» لأن هذه الكيانات محل صالح لتطبيق نصوص التجريم 
التقليدية المنظمة لجرائم الأموال والتدمير والإتلاف وغير ذلك؛ فهذه الجرائم تقع»› 
أصلاء على مال gale‏ منقول. غير أن محل الجريمة الإلكترونية هو دائما المعطيات: 
إما بذاتهاء أو Ley‏ تمثله من قيمة معرفية» والمعطيات تكون عادة مخزنة داخل نظم» أو 
على إحدى وسائط التخزين الصلبة» أو تكون 2 طور النقل والتبادل ضمن وسائل 
الاتصال المحوسبة. وموضوع الجريمة الإلكترونية هو: الاعتداء على المعطيات: بسرقتها 
أو إتلافها أو تغييرهاء أو الولوج إليها بشكل غير مصرح به» أو استغلالبا لتنفيذ جريمة 
- كما الحال 2 جرائم التشهير والذم والقدح والتحقير وجرائم دعارة الأطفال 
والإرهاب وغيرها. والجرائم التي تمثل اعتداء على المعطيات أو البيانات الإلكترونيةء 
تتعرض بالضرورة لمصالح يقدر المشرع أهمية التدخل لحمايتها؛ فلا بد والحال كذلك 
أن يتدخل المشرع ليجعل من الوسيطة الإلكترونية بيئة قانونية صالحة لانتفاع الناس» 
أسوة بالوسائط التقليدية؛ ومن epi‏ يمكن الناس من الوصول إلى المعلومات ويحقق 
انسيابها وتدفقها وتبادلها وتنظيم استخدامها على نحو مشروع؛ دون المساس بحقوق 
الآخرين 4 الاستفادة من هذه التقنية و4 اتقاء شرها. 

ومن وجهة نظر تشريعية يجب فهم ما يحيط بمصطلح 'المعطيات" أو COTY‏ 
من أجل التحقيق © الأنواع المختلفة لبذا الشكل من الجرائم. فعلى سبيل JEU‏ يتطلب 
التحقيق 4 اختراق الحاسوب أسلوبا معيناء بينما يتطلب التحقيق 2 جريمة احتيال ذات 
أدلة رقمية أسلوياً آخر. كذلك» فإن الدور الذي يلعبه الحاسوب 2 الجريمة يحدد 
كيف يمكن استخدامه نفسه Wied Ss‏ عندما يحتوي الحاسوب على القليل من 
الأدلة الرقمية قد لا يكون المحققون مخولين بجمع الحاسوب بأكمله: أما إذا كان 
الحاسوب هو الدليل الرئيس فمن الضروري جمع الحاسوب بجميع محتوياته؛ وهناء 
يصبح من السهل الحصول على مذكرة تفتيش وضبط للحاسوب» وهو الأمر الذي 
سينعكس بالضرورة على سهولة إجراءات التحقيق» ثم على سرعة الوصول إلى 
مرتكب الفعل المجرم. لذلك» يتعين علينا التعرض لعابير تصنيف جرائم الحاسوب» 
والتمييز بين أنواعها. 
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سح الفسلاشاني L‏ 

تقع جرائم الحاسوب بأحد ثلاثة طرق: فهناك جرائم تطول المكونات المادية 
للحاسوب» وجرائم تطول البرمجيات والبيانات والمعلومات المحفوظة 2 ذاكرة 
الحاسوب أو الأقراص الخارجية؛ وجرائم ترتكب بواسطة برمجيات الحاسوب وبياناته 
ومعلوماته» بالاستهانة بأدوات الإدخال المادية للحاسوب» مثل الفأرة ولوحة المفاتيح 
والماسح الضوئي وغيرها. Laf‏ جرائم النوع الأول فلا يواجه المشرّعَ كما أسلفنا مشكلة 
2 تكييفها ؛ فهي تخضع للقواعد العامة لقانون العقوبات» فسرقة جهاز الحاسوب أو 
إتلافه. وكذا ما يتصل به من أجهزة وآدوات» كشبكات الريط وآلات الطباعة 
والأقراص التي تسجل عليها البيانات» وما إلى ذلك كل هذا يجعل من المكونات 
اا لحاسو ی كسفن نع طروي Mer be‏ يك شان امتقو لاجد مين 
الإلكترونية. لكن المشكلة تثور 2 حال الجرائم من النوع الثاني: وفيها يكون 
الاعتداء منصبا على الكيان المعنوي» كجرائم سرقة البيانات المحفوظة على أقراص 
الحاسوب الصلبة أو المرنة» أو التلاعب فيهاء أو إتلافهاء أو تقليد البرمجيات. وكذلك 
تثور المشكلة 4 حال النوع الثالث من الجرائم» وهي التي تحكون فيها برمجيات 
الحاسوب الرقمية وبياناته أداة لارتكاب الجريمة» ومن أمثلة ذلك استخدام الحاسوب 
للتزويرء أو استخدام الحاسوب وشبكة الإنترنت معا لسرقة معطيات جهاز آخرء أو 
cue al‏ أو الاحتيالء أو غسل الأموال» أو الإباحية الجنسية» أو التحريض على 
الجرائم» أو التجسس.ء أو الاعتداء على الحياة الخاصة cot BS‏ أو ارتكاب جرائم 
الذم والقدح والتحقير» موضوع هذه الدراسة. 


المطلب الأول: تصنيف الجرائم الإلكترونية 

تعرضنا ‏ الفصل الأول إلى تعريف الجريمة الإلكترونية» وقد عرفها المؤلف 
بأنها: "كل سلوك غير مشروع» يعاقب عليه القانون» وتكون إحدى الوسائط 
الإلكترونية» أو أكثر من وسيطة: أداةء أو بيئة» أو هدفاء لارتكاب الجريمة". و2 
هذا المطلب يعرض المؤلف لعدد من أهم تصنيفات الجرائم الإلكترونية التي قدمها 
كيان طقهاء القائنون» وأشهر مننظنات مكافحة الجريفة. 

لعل تصنيف الفقيه باركر (Donn Parker)‏ هو أحد أقدم هذه التصنيفات: وقد 
تناولته المؤلفات القانونية 2 بداية السبعينيات من القرن الماضي. كما مثل هذا 
التصنيف آنذاك حجر الأساس 2 بناء قانون جرائم الحاسوب # ولاية فلوريدا 
الأمريكية عام 1978« وطوال عقدين من الزمن شغل باركر 2 رصد تطور الجرائم 
المعلوماتية وتحليلهاء وأورد حصيلة بحثه وخبرته 4 التصنيف الآتي: 
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أ- يمكن أن يكون الحاسوب هدها للجريمة: مثل سرقة الجهاز أو تدميره. 

ب- يمحكن أن يكون الحاسوب بيئة لارتكاب الجريمة» مثل إصابته بفيروس› 
يضعف فاعليته أو يبطئ عمله» فلا يتمكن مستخدمه من العمل عليه 
بكفاءة. 

ج- يمكن أن يُستخدم الحاسوب أداة لتخطيط الجريمة أو لإدارتهاء مثل 
تزوير الوثائق أو اختراق حواسيب أخرى. , 

د- يمكن استخدام الحاسوب مركزاء أو وسيطا 2 عمليات الخداع» مثل 
قيام وسيط مالي بالادعاء بأنه يستطيع جني أرباح ضخمة باستخدامه 
برنامجاً سرياً 2 البورصة» على الرغم من أنه لا يملك مثل هذا البرنامج: 
ولا يستطيع الوصول إلى حاسوب البورصة:؛ إلا أن عددا من المغرر بهم قد 
يصدقونه ويستثمرون أموالبم 4 مشروعه الوهمي: فيقعون ضحايا 
لاحتيالهة )31 (Eoghan: 2004, p‏ 

US الفقه المعاصر فقد صدرء عام 1994ء عن وزارة العدل الأمريكية‎ 2 Lei 
إرشادي يتعلق بضبط أجهزة الحاسوب‎ Js Department of Justice (USDOJ) 
وتفتيشهاء وجاء فيه التصنيف الآتي للجرائم المعلوماتية:‎ 

- أن تكون الأجهزة محظورة أو ثمرة لجريمة. 

- أن تكون الأجهزة وسيلة. 

- أن تكون الأجهزة دليلا. 

- أن تكون المعلومات محظورة أو ثمرة لجريمة. 

- أن تكون المعلومات وسيلة. 

. Eoghan: 2004, p 34) Sas أن تكون المعلومات‎ - 

ويتناول هذا التصنيف الأجهزة والمعلومات يوصفها مواد قابلة للضبط والتفتيش» 
ويذكر منها ما كان محظوراً أو ثمرة لجريمة أو وسيلة أو دليلا. ويقصد بالمحظورات 
المواد التي pies‏ عامة الناس من امتلاكها لخطورتها على الأمن العام» مثل أجهزة 
اعتراض الاتصالات الإلكترونية» التي تمكن مستخدمها من الحصول على معلومات 


(10) 1. Hardware as contraband or fruits of crime. 
2. Hardware as an instrumentality. 
3. Hardware as evidence. 
4. Information as contraband or fruits of crime. 
5. Information as an instrumentality. 
6. Information as evidence. 
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سل الفسل الثاني { 
أمنية سرية» أو تيسر له انتهاك خصوصية الآخرين. أما ثمار الجريمة فهي الملحكية التي 
Lagha‏ نشاط جرميء مثل الحواسيب والنطاقات الإلكترونية المسروقة» التي تستخدم 
2 ارتكاب جرائم جديدة. ويكون الحاسوب؛ أو ما يتصل به من أدوات» وسيلة 2 
اكات اله إذا لعن ورا كافون دف GAN‏ الجرميء مثل الكاميرا الرقمية 
المتصلة بالحاسوب» 2 حال تصوير شيلم إباحيٍ لأطفال ويثه مباشرة على شبكة 
الإنترنت (الكركي: 2003). ويڪون الحاسوب دليلاً إذا وجد الدليل الرقمي 2 أجزائه 
ونظامه؛ مثل استخدام الماسح الضوئي (Scanner)‏ & تحويل مواد إباحية للأطفال» من 
صورتها الورقية إلى مواد رقمية» لإرسالها بواسطة البريد الإلكتروني» أو لتتزيلها على 
المواقع الإلكترونية » فيكون الدليل الرقمي الحاصل من الجهاز يربط الأخير بالصور 
الورقية. 

Lasa Lei‏ يتعلق بالمعلومات: فالمعلومات المحظورة ينطبق عليها ما أوردناه عن 
الأجهزة المحظورة» ومن أمثلتها برامج التشفير وفك التشفير» خاصة فيما يتعلق 
بالمواقع الحكومية الإلكترونية المنيعة. كما أن تلك البرامج وغيرها من برامج 
القرصنة يمكن أن تكون مسروقة من مواقع أخرى» فتكون 'ثمرة" لجريمة. وقد 
يكون البرنامج المعلوماتي وسيلة لارتكاب الجريمة»؛ مثل برامج الاختراق التي تتيح 
لمجرم الحاسوب الوصول غير المشروع؛ إلى نظام التحكم Z‏ موقع إلكتروني يخدم 
coer‏ تسرف وتتيح له أيضاً نسخ كلمات السر التي يدخلها العملاء للولوج إلى 
النظام وإيداع مدخراتهم أو سحبها (الكركي: 2003( ear‏ > قد تكون المعلومات 
دئيلاء فالعديد من مزودي الخدمةء مثل شركات الباتف ومزودي خدمة الإنترنت 
والبواتف النقالة ومؤسسات الائتمان» يحتفظون بمعلومات عن زبائنهم» وعلى الرغم 
من أن أكثر تلك الشركات تحاول الحد من تحخزين المعلومات الخاصة بالزيائن 
واسترجاعهاء؛ لتقليل التكاليف المالية وخفض المسؤولية القانونية المترتبة عليهاء إلا 
أن المشرعين بدؤوا بإلزام هذه الشركات الاحتفاظ بسجلات لنشاطات زبائتهم» 
وتشمل هذه السجلات الرسائل الإلكترونية العادية والمشفرة» والمعلومات المخزنة على 
المهفكرة الإلكترونية: وسجلات الينك والتعاملات اليومية التي تسجل | TEDER‏ 
وغيرها (Eoghan: 2004, p35)‏ 

وقد أورد دليل الوزارة أن الجريمة: ب4 أغلب الأحيان» قد لا تقع ضمن إحدى 
هذه التصنيفات بصورة منفردة» وإنما قد تضم © طياتها أكثر من تصنيف؛ فمثلا: 
إذا استخدم الجهاز أو المعلومات أداة للجريمة: فإن Legal‏ قد يحتفظ بأدلة رقمية تربط 
الجهاز أو المعلومات بالمعتدي. كما أورد الدليلء 4 التعديلات اللاحقة لسنة 2002« أن 
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ال اسوك al Gly‏ يكن مخظور Hala of‏ مأك slat gf‏ لآرتكاب الجريمة gf‏ رة اء 
غير أنه يشكل ileg‏ للأدلة الجنائية؛ وأشار إلى أن المعلومات التي تشكل محتوى 
الأجهزة والشبكات الإلكترونية هي المستهدفة ‏ أغلب الأحيان» بصفتها دليلا 
جنائياً. لكن ذلك لا ينفي أهمية جمع الأجزاء الصلبة للجهاز وفحصهاء لاستقصاء 
الأدلة الرقمية المتصلة بتلك الأجهزة )35 (Eoghan: 2004, p‏ 
2.4 عام 1995 وضع البروفيسور الأمريكي ديفيد كارتر (Carter)‏ تصنيفه 
المعدّل لتقسيم باركرء واقترح 4 هذا التصنيف تقسيم الجرائم الإلكترونية إلى 
المجموعات الآتية: 
-i‏ أن يكون الحاسوب lars‏ مثل: الاختراق وسرقة المعلومات والتخريب 
الفني. 

ب- أن يكون الحاسوب وسيلة» مثل: الاحتيال ببطاقات الائتمان والاحتيال أو 
سرقة الاتصالات. 

ج- أن يكون الحاسوب جسرا للجرائم op Sl‏ مثل: المتاجرة بالمخدرات 
وغسيل الأموال وإباحية الأطفال. 

د- الجرائم المرافقة لانتشار الحاسوب» مثل: انتهاك حقوق النسخ وقرصنة 
البرامج وسرفة الأجزاء )33 (Eoghan: 2004, p‏ 

و4 إحدى ورشات العمل» عام 1997ء التي خصصت لدراسة قضايا الجرائم المتصلة 
بشبكات الحاسوب» والتابعة لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة والتعامل مع 
المجرمين (The Tenth United Nation Congress on The prevention of Crime and‏ 
oi. Treatment of Offenders)‏ تقسيم الجريمة الإلكترونية إلى فئتين» عرفتا على النحو 
الآتي: (أ) الجريمة الإلكترونية بالمعنى الحريك؛ وهي: كل سلوك غير مشروع موجه 
بواسطة عمليات إلكترونية تستهدف أمن نظم الحواسيب والبيانات التي تعالجها تلك 
الحواسيب» (ب) الجريمة الإلكترونية بالمعنى العام» وهي: أي سلوك غير مشروع يتم 
ارتكابه بوسيلة » تتصل بنظام حاسوبي أو بشبكة إنترنت» أو يكون نتيجة لعلاقة تتصل 
بأيهما » بما فيها جرائم الحيازة غير القانونية» وكذا عرض أي بيانات مزعجة» عن طريق 
نظام حاسوبي أو شبكي )419 ,10 OY binder & Cross: 2008, p‏ 


(11) At the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of 
Offenders. in a workshop devoted to the issues of crimes related to computer networks. 
cybercrime was broken into two categories and defined thus: 
‘(a) Cybercrime in a narrow sense: Any illegal behavior directed by means of electronic 
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By‏ دراسة شملت تشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية» + ثلاثين بلدا حول 
العالم» حددت الأعمال الكاملة للفقيه دروزدوها «Drozdova‏ والمنشورة عام 1999( 
سبع طوائف من الجرائم الإلكترونية» هي: 

-Unauthorized Access به‎ z peall الدخول غير‎ .1 

2 العبث بصورة غير مشروعة بالملقات والبيانات Illicit Tampering with‏ 

Files or Data‏ (مثل النسخ غير المصرح به أو التعديل أو التدمير). 

3 تخريب الحاسوب أو شبكحة المعلومات Computer or Network Sabotage‏ 
(مثل الفيروساتء والديدان. وحصان طروادة» وهجمات الحرمان من 
الخدمة). 
استخدام نظم المعلومات لارتكاب الجرائم "التقليدية" أو تطويرها Use of‏ 
Information Systems to Commit or Advance "Traditional" Crimes‏ 
fis)‏ الذم والقدح» والاحتيالء والتزويرء وغسل الأموال» وأعمال الإرهاب). 
التحسس بواسطة الحواسيب .Computer-mediated Espionage‏ 
الانتهاكات التي تتعرض لبا الخصوصية 2 اقتناء البيانات الشخصية أو 
استخدامها Violations Against Privacy in the Acquisition or Use of‏ 


nN WN 


Personal Data 
Theft or سرقة برمجيات أجهزة الحاسوبء أو إتلاف البرمجيات والأجهزة‎ .7 
وقد تم الإشارة إلى هذه‎ Damage of Computer Hardware or Software 
(Jaishankar: 2009, م‎ 288) “gle الطوائف السبعة على أنها "الجرائم المجمع‎ 
من تشريعات الدول الكلاكين: توصل‎ Lal al ذات مجتمعم‎ le واغتمادا‎ 
دراستهء عام 2000ء إلى تصنيف الجرائم الإلكترونية إلى تسع‎ & Graycar جرايكر‎ 
caball بعد ذلك بتطويرهاء بے نفس‎ ald أن‎ Grabosky جرابوسكي‎ Cul طوائف. ثم ما‎ 
فوصلت إلى إحدى عشرة طائفة من الجرائم الإلكترونية هي: سرقة خدمات‎ 
الاتصالات» واستخدام الاتصالات بوصفها وسيلة لتعزيز المؤامرات الإجرامية» وقرصنة‎ 
المعلومات وتزويرهاء ونشر مواد تشهيرية» والمطاردة الإلكترونية؛ والابتزازء وغسيل‎ 


operations that targets the security of computers systems and the data processed by 
them. 

(b) Cybercrime in a border sense: Any illegal behavior committed by means of. or in 
relation to. a computer system or network. including such crimes as illegal possession 
and offering or disturbing information by means of a computer system or network’. 
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الأموال الإلكتروني» والتخريب والإرهاب» والاحتيال الإلكتروني المتعلق بالبيوع 
collet ty‏ واعتراض الموجات والبيانات بغير إذن أو بغير رخصة قانونيةء والاحتيال 
لتحويل الأموال إلڪترو .(Jaishankar: 2009, p 288) G‏ 

وكذلك 2 اتفاقية مجلس أورويا > المعقود 4 بودابست lale‏ 200( وهي الاتفافية 
المتعلقة بالجريمة الإلكترونية Council of Europe's Convention on Cybercrime‏ 
استخدم مصطلح الجريمة الإلكترونية للإشارة إلى مجموعة من الأنشطة الجرمية 
المتعلقة بالحاسوب. وقد صّنفت الاتفاقية الجرائم السيبرالية 2 أربع فئات رئيسة هي: 
)1( الجرائم المرتكبة ضد سرية البيانات والنظم الإلكترونية وضد سلامتها 
وتوافرهاء (2) الجرائم المتصلة بالحاسوبء (3) الجرائم المتعلقة بالمحتوى (مثل 
استخدام الأطفال 2 الأفلام الإباحية» وجرائم الذم والقدح)ء (4) الجرائم المتعلقة 
بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية Convention on Cybercrime Budapest,‏ 
(23.31.2001). وقد أخذ على هذا التصنيف ارتباطه بالجانب التقني للجريمة أكثر 
من ارتباطه بعلم الجريمة والعقاب» وهو الأمر الذي نقده لاحقاً dla yg Wall‏ وتحاشوه 
Lai 2‏ تطوير أنموذجهم. 

25 عام 2001: قام وال «(David Wall)‏ ولاحقاء عام 2004: قام سميث 
وجرابوسكي وأوربّس Smith‏ و Urbas Grabosky‏ بتطوير تصنيف جديد للجرائم 
الإلكترونية: حاز على رضا فقهاء علم الجريمة والعقاب 2 الولايات المتحدةء وفيه 
قسموا الجريمة الإلكترونية إلى أربع طوائف هي: 

1. التعدي الإلكتروني «Cyber Trespass‏ مثل: تخطي الحدود إلى ممتلكات 

الآخرين والتسبب بالضررء مثل: القرصنة» وتشويه الييانات أو محوهاء 
وإطلاق الفيروسات. 

2. الاحتيال والسرقات الإلكترونية «Cyber Deceptions and Thefts‏ مثل: 

ستركة البيانات: Mee‏ و تاف اة الك ةة 
3. الإياحية الإلكترونية Cyber Pornography‏ وهي كل الأنشطة 
الإلكترونية التي تنطوي على أفعال الفحش والبذاءة» مثل دعارة الأطفال. 

4 العنف الإلكتروني «Cyber Violence‏ وهو التسبب بالآذى النفسي أو 
البدني» أو التحريض ضد الآخرين» ومن ثم خرق القوانين المتعلقة بسلامة 
الإنسان الجسدية أو الذهنية أو احترام معتقداته» مثل: بث خطابات (رسائل) 
تتضمن أفحكار الحض على الكراهية الدينية أو العرقية أو الجنسية» أو 
المطاردةء أو الذم والقدح الإلكتروني )287 (Jaishankar: 2009, p‏ 
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هذاء ولقد امتاز تصنيف الفقيه البندي باتي (Parthasarathi Pati)‏ )2003( 
للجرائم الإلكترونية باعتماده معيار "نوع الضحية"» بدلا من دور الحاسوب 2 
الجريمةء فقد ذكر أن الجرائم ترتكب ضد إحدى المجموعات الآتية: 

1 ضد الأفراد: 

أ. شخص الفرد. 
ب. ملكية الفرد. 
2. ضد المنظمات: 
أ. حكومة. 
ب. مؤسسة أو شركة أو مجموعة أفراد. 

3 ضد المجتمع كله. 

وتفصيل ذلك كما ورد 2 بحثه هو الآتي: 

1. جرائم ضد الأفراد :Against Individuals‏ 

:Against Person ضد الأشخاص‎ -Í 
Harassment Through E- التحرش باستخدام البريد الإلكتروني‎ .1 
-mails 
.Cyber-Stalking الملاحقة عبر الانترنت‎ ii 
Dissemination of Obscene Material نشرالمواد البذيئة عبر الإنترديت‎ dil 
.on the Internet 
Vilification & Libel الذم والقدح‎ „iv 
Cracking التسلل‎ /Hacking القرصنة‎ .v 
Indecent Exposure العرض غير المحتشم‎ vi 
: Against Property of an Individual ب- ضد ملكية الأفغراد‎ 
-Computer Vandalism جهاز الحاسوب‎ cupa i 
.Transmitting Virus إرسال الفيروسات‎ -il 
Internet Intrusion افتحام شبكة الإنترنت‎ iii 
Unauthorized Control Over التحكم غير المصرح به بنظام الحاسوب‎ iv 
.Computer System 
.Theft of Information المعلومات‎ 4 uu .۷ 
Cracking والتسلل‎ «Hacking القرصنة‎ vi 
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Intellectual Property Crimes جرائم ضد الملكية الفكرية‎ 
(Pati: 2003) 


: Against Organizations ضد المؤسسات‎ .2 


e 
=] 


ضد الحكومة «Government‏ والمؤسسات الخاصة «Private Firms‏ 


:Group of Individuals 41,39! وجماعات‎ «Companies والشركات‎ 


.1 
li 


iii 


IV 


-Hacking & Cracking القرصنة والتسلل‎ 

امتلاك معلومات غير مصرح بامتلاكها Possession of Unauthorized‏ 
Information‏ 

Cyber Terrorism الإرهاب باستخدام الإنترنت ضد المؤسسة الحكومية‎ 
.Against the Government Organization 


توزيع اليرا مج التي تم الحصول عليها عن طريق القرصنة. Distribution‏ 
(Pati: 2003) of Pirated Software‏ 


: Against Society at Large ale Jڪشب ضد المجتمع‎ 3 


.1 


lil 


vi 


المواد الإباحية «Pornography‏ لاسيما المواد المتعلقة بإباحية الأطفال 
.Child Pornography‏ 

إفساد الشباب من خلال العروض غير اللائقة Polluting the Youth‏ 
.Through Indecent Exposure‏ 

التهريب والاتجار غير المشروع (باليشر أو بالمخدرات أو بالبضائع) 
Trafficking‏ . 

-Financial Crimes الجرائم المالية‎ 

القمار عبر الإنترنت Online Gambling‏ 

(Pati: 2003) Forgery ير‎ al 


yer‏ > & مارس/آذار 62009 ورد 4 تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا: "الإسكوا" إحدى الأجهزة التتفيذية الرئيسة لمنظمة الأمم Lag AES‏ 
لنص المادة 1/7 من ميثاقها) ‏ أن الحاسوب يؤدي ثلاثة أدوار 2 ارتكاب el pad!‏ 
ودورا رئيسا 4 اكتشافها : 

فالحاسوب يؤدي أدوارا ب ارتكاب الجرائم 2 الحالات الآتية تية: (أ) عندما يكون 
الخاسزت فقا للجريمة» أي عندما ستهدف الأفعال غير المشروعة سرية البيانات وتكاملها 
وتوافرها. وتتضمن هذه الأفعال الإجرامية الدخول غير المصرح به إلى النظام Bal‏ وهي 
ترف اليوم بأنشطة المخترقين» لأنها تمثل اختراق النظام المعلوماتي. (ب) عندما يكون 
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الحاسوب أداة لارتكاب جرائم تقليدية » ومن أمثلة ذلك: استغلال الحاسوب للاستيلاء على 
الأموال» عبر إجراء تحويلات غير مشروعة أو عمليات تزييف وتزوير» أو الاستيلاء على أرقام 
بطافات الائتمان. (ج) عندما يكون الحاسوب بيئة للجريمة» كأن يستخدم لنشر المواد غير 
القانونية» أو آداة اتصال لإبرام ضفقات ترويح المخدرات» واتشطة الشبكات الإباحنة: نوما 
إلى ذلك. وعلى العكس مما سبق» يؤدي الحاسوب دوراً هاما ب اكتشاف الجريمة: عندما 
تستخدمه الجهات المعنية بتنفين القانون» على نطاق واسعء 2 التحقيق الاستدلالي لكافة 
الجرائم التقليدية والإلمكترونية )2009 4ESCWA:‏ 


المطلب الثاني : أنواع الجرائم الإلكترونية وصورها 

PMRW rere ترون‎ re eran السو‎ TE re erie عنيى مز اهم‎ cre 
ipae sie Sate gah الجر وو کن و و‎ 
وف ا فا‎ Vere tail oneal وه ف لط فرك اوت فدهن‎ 
calla laity EEE كالجواتم‎ cLespall 2 على :دون الحاسوب‎ 
والمعلومات هدفا لباء والجرائم التي مُستخدم فيها الأجهزة والنظم والبيانات والمعلومات‎ 
PEE ا و هد الت کر نما ذهب إلزه‎ epee ات‎ ren pee 
: الفرنسي والفقه المصري والفقه اللبناني. أما فيما يتعلق بكون الحاسوب بيئة للجريمة‎ 
المؤلف أن معيار البيئة يممكن دمجه ب4 معياري البدف والأداة؛ ففي جرائم‎ lis 
عبر لارنج يري الععهاء أن‎ Ee cL Bley ارفاء‎ te الانتتيلاء‎ gf الالختيلال:‎ 
الحاسوب هو بيئة لارتكاب الجريمة 2 العالم الافتراضي أو أداة لارتكابهاء وأما‎ 
فمن الفقهاء من يصنف هذه‎ LG إصابة الجهاز بفيروس أو بحصان طروادة أو ما‎ 
الجرائم على أن الحاسوب لعب دور بيئة الجريمة فيهاء ومنهم من يراه هدفا للجريمة؛ إذ‎ 
تضمن الفعل الإجرامي اعتداء على نظامه. ومن 05( تتماهى الجرائم» التي أدرجها‎ 
الفقهاء تحت بند أبيئة الجريمة”: 4 هدف الجريمة الإلكترونية: أو أداتها. و2‎ 
الاج سععاول :الولف :اتسيف الحرافم الاتكت وة كبا اودع ارهق‎ Ge 
أدثاه» والخاص يرؤيته للجرائم الاقتراضية:‎ 

الفرع الأول: الجرائم التي تكون الأجهزة والمعطيات (النظم والبيانات 
والمعلومات) هدفا لبا 

الفرع الثاني: الجرائم التي تُستخدم فيها الأجهزة والمعطيات بصفتها أدوات 
للجريمة» وهي 

أولا: الجرائم المالية (Financial Crimes)‏ 
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Sexual Crimes) الجرائم الجنسية‎ Lat 

ثالثاً: جرائم انتحال الشخصيات والتجسس ) (Impersonation and Spying‏ 
.Crimes‏ 

رابعا: الجرائم النابعة من الحقد والضغائن (Grudge Crimes)‏ 

الفرع الثالث: الجرائم الإلكترونية المختلطة. 

وقد صدّف المؤلف جرائم الفرع الثاني Lady‏ لنوع الدافع الجرمي (الباعث) الذي 
حرّك الجاني» وقد عزز هذا التصنيف أن جرائم الطائفة الواحدة تتشابه 4 أسلوب 
ارتكاب الجريمة والبدف الجرمي وشخصية الجاني. 

وعلى الرغم من أن العبرة ‏ الجرائم العمدية» قانوناء هو للقصد الجنائي لا 
لليواعث› والباعث قد يبقى ف > لا يظهره التحقيق؛ لأن الاعت ليون ركنا 2 
الحريمة ولا عنضيرا من عناضرهاء غير OF‏ الباعث هو التحرك التركيي الجر وهو 
بداية الباجس المحرك لنفس المجرم لارتكاب جريمته. 

والباعث الخبيث أو الشرير جدير بتشديد العقوية» والشريف من البواعث جدير 
بتخفيفها؛ وهنا تظهر حكمة المشرع حين منح القضاة الحق 2 التدرج 2 العقوبة بين 
الحدين الأقصى والأدنى المنصوص عليهما. وقد أخذ المشرع الجزائي الأردني بالباعث 
2 الأعذار المحلة والمخففة» عندما نص A‏ المادة (95) من قانون العقوبات الأردني على 
أنه: 'لا عذر على جريمة إلا 2 الحالات التي عينها القانون". ومن تطبيقات الأعذار 
المخففة ما جاء 2 المادة (98): 'يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم 
عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المعتدى 
عليه"؛ وكذلك» ما جاء 2 المادة )324( وهو الخاص بالمرأة التي تجهض نفسها 
فخا ف عل ae ges‏ أ مضا ها ا (OAD) SAV‏ مير zapora‏ 
العذر المخفف 2 القتل لمن فوجئ بزوجته أو بإحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال 
لبسها بجريمة الزتا of‏ نك فراش غير مشروع: أو'الزوجة التي طوجكت بزوجها خان 
تلبسه بجريمة الزنا أو 4 فراش غير مشروع ‏ مسكن الزوجية. و2 الأسباب المخففة 
alates‏ الع من اروف ducal‏ ونوا عت اح yess Ula‏ إلى diea‏ 
العقوبة إلى حدها الأدنى» عملا بنص المادة )99( على أن يكون القرار الماتح للأسباب 
Taal‏ معطلا ليلذ Laly‏ واد الجتاناك او ات ناكما Bola‏ كاذه )100( فن 
نفس القانون. ومن فقهاء القانون من يرى النص على عقويات خاصة مخففة» تراعي 
البواعث الشريفة. ومنهم من أطلق اصطلاح "جرائم إرساء العدالة" على مجموعة من 
الجرائم التي يستهدف مرتكبها إحقاق ما يراه عادلاً ومشروعاً ‏ أيديولوجياً ‏ لا 
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وضعياًء 2 إطار فهمه للعدالة» بعيداً عن تحقيق أي نفع ذاتي مباشر. و مقالة للمؤّف 
اصطلح على من يقوم بهذه الجرائم اسم: "المجرم الفاضل". والمجرمون الفاضلون 
متحدون بأخلاق مجتمعاتهم» تحركهم بواعث شريفة» تشمل من جهة بعض الجرائم 
العاطفية التي يندفع إليها "المجرم الفاضل" تحت تأثير عاطفة جامحة كالحماسة 
والغيرة والشفقة والحب والكراهية. كما تشمل من جهة أخرى الجرائم السياسية 
والدينية التي يندفع إليها مرتكبها تحت تأثير عقيدة يرى فيها خلاصاً لأسرته أو 
لوطنهء فينتصر لبا ويحاول تغليبها بالقوة (سقف الحيط: 2008). 
الفرع الأول: الجرائم التي تكون الأجهزة والمعطيات أهدافاً لها 
1. التسلل والقرصنة Cracking and Hacking‏ .1 

واسم الفاعل Laia‏ هو: المتسلل (Cracker)‏ وقرصان (Hacker)‏ فقراصنة 
الإنترنت Pirates‏ ينقسمون إلى: قراصنة هواة» يطلق عليهم «Crackers‏ وهم من 
مستخدمي الخدمة الفضوليين الذين يسعون إلى التسلية» ولا يشكلون خطورة جرمية 
كبيرة على الصناعات وأنظمة المعلومات؛ أما الصنف الآخر فهم من القراصنة 
المحترفين «Hackers‏ وهؤلاء أكثر خطورة جرمية من الصنف الأول» وقد يحدثون 
PA‏ انالف E‏ لخا او Saige es ca A‏ ال قات واه 
والحكومات» وعادة يؤلفون أندية فيما بينهم» لتبادل المعلومات ونشر الدروس 
التخريبية. 

ويقصد بالتسلل dine pally‏ الوصول إلى أجهزة الحاسوب بطرق غير مشروعة› 
سواء لغفرض الترفيه» af‏ للقيام بعمليات السطو على المعطيات. وعادة ما يستخدم 
القراضتة أجهزة الحامنوب الدقيقة وتخطوظ الاقف للتوضل إلى العطيات: وا كدر 
أشكال القرصنة خطورة هو إدخال الفيروس إلى أجهزة الحاسوب. ويمكن تقسيم 
مجالات القرصنة إلى أربعة مجالات رئيسة: الفيروسات» واختراق أساليب حماية 
الشبكات وأنظمة الحاسبات» وقرصنة برامج الحاسبات (تعطيل عمل كود الحماية 
الذي يحول دون نسخ البرامج)ء والتوصل إلى أنظمة التشغيل (EMPH: 2003, p277)‏ 

وقد أوضحت نتائج مسح أجري 2 الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996 تحت 
رعاية مكتب التحقيقات الفيدراليةء أن #41 من أنظمة الحاسوب لدى البيئات 
الأكاديمية والحكومية والمؤسسات» التي أجري عليها المسح: تعرضت إلى عمليات 
قرصنة خلال عام 1995. و قد أشارت نتائج مسح مشابه أجري © المملكة المتحدة2 2 
الفترة ما بين ale‏ 1993 1996« على عشرة آلاف منظمة» ربحية وغير ربحية:؛ إلى أن 
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3 من تلك العينة قد تعرضت إلى عمليات قرصنة خلال هذه الفترة. ويعاقب على أعمال 
dive pail‏ 2 المملكة المتحدة» بموجب قانون سوء استخدام الحاسوب الصادر عام 
Wary .0‏ كل من روب شيفرين «Schifreen R.‏ وإستيف جولد.5 Gold‏ من أشهر 
القراصنة 4# المملكة المتحدة» حيث قاما عام 1984 بالتسلل إلى صندوق بريد الأمير 
فيليب 4 هيئة الاتصالات اللاسلكية البريطانية / بريستيل EMPH: 2003, p277)‏ 


2.التخريب 2.Vandalism‏ 
واسم الفاعل منها هو: المخرب (Vandal)‏ ويهدف المخريون إلى إتلاف ملفات 
النظام أو البيانات؛ إذ يقومون بشكل متعمد» ومخطط ca}‏ بتشويه ملفات النظام أو 
إتلافهاء وكذا البيانات التابعة لحواسيب خاصة أو .(Jaishankar: 2009, p 289) isle‏ 
وقد نصت المادة الثالثة من القانون العربي النموذجي على أن: "كل من أتلف 
نظام المعالجة الآلية للبيانات» كله أو جزءاً منه» أو تسبب ‏ تدمير AS‏ أو جزئي 
للبيانات واليرامج المخزنة 2 الحاسب» أو تسبب 2 تعطيل تشغيل النظام أو إفساده: 
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن... (تترك Laag‏ لتقدير كل دولة) وبالغرامة (تترك 
وهف افدر كل دو اغاناذا an‏ عمد ا مظريق ما او ر ها ra Pee‏ 
لنظام المعالجة الآلية للبيانات أو عدل البيانات التي يحتويها أو طرق معالجتها أو نقلهاء 
Caley ails‏ بالحيس sal‏ ل قل عن )55 (Laing‏ تشر كل (les‏ وبالغرامة CASS)‏ 
Laag‏ لتقدير كل دولة)" (مرفق نموذج القانون العربي النموذجي ب2 الملحق الأول من هذا 
(adil‏ 
والنص السابق يعاقب على الإتلاف المعلوماتي لنظام المعالجة الآلية للبيانات» 
وكذلك على إتلاف البيانات والبرامج المخزنة 4 الحاسب الآلي. والإتلاف هو تعييب 
الشيء على نحو يفقده قيمته الكلية أو الجزئية؛ وذلك أن الفعل إن كان قد أفقد 
الشيء قيمته كلها أو جزءاً منهاء فقد تحقق الاعتداء الذي يجرمه القانون؛ وهو أي 
الإتلاف» يضيع على المالك قيمة البيانات ونظام المعالجة الآلى (حجازي: 2009+ ص 525). 
ويتحقق الإتلاف المعلوماتي للبرامج والمعطيات عن طريق استعمال الفيروس أيا 
كان أثره؛ Le‏ دام أن ذلك سيؤدي إلى اضطراب 2 عمل الحاسوب» فلايلزم 2 
الفيروس أن يكون من GLA‏ مسح جميع المعلومات أو مسح جزء منهاء بل يسري نص 
التجريم على كل برنامج يسبب IS‏ 2 نظام عمل الحاسوب» ويعد من قبيل هذا 
الخلل البطء 4 سير الجهاز أو تقليل كفاءته (غنام: 2000). راجع أيضا الاعتداء على 
البيانات ونظام المعالجة الآلية للبيانات ل اليند الثامن من هذه القائمة. 
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3. فيروسات الحاسوب Computer Viruses‏ .3 

فيروسات الحاسوب هي أجزاء من الشيفرة تصيب الحاسبات عن طريق الالتصاق 
بالأجزاء الرئيسة 4 البرامج» وإعادة برمجتها. و مثلها مثل الفيروسات البيولوجية التي 
سميت بهاء فإن فيروسات الحاسوب تستفل الحاسوب الذي تقوم بإصابته ليساعدها 
على الانتشار. كما أن فيروسات الحاسوب لبا تأثيرات عديدة على الحاسبات التي 
تستقر بها. وقد تكون بعض هذه التأثيرات ضارة Tas‏ . تقوم بعض الفيروسات الأكثر 
شهرة بمحو الأقراص الصلبة 2 الحاسبات» مثل فيروس (كونسيبت): أو يسبب 
ا تق سحتو | ee tyes‏ تشكل ERE eal paren per‏ 
(كاسيكيد)ء أو يقوم بإرسال الرسائل الإلكترونية من تلقاء نفسه» مثل فيروس 
(فورم» إستوند)»؛ ومنها ما يقوم بتشغيل نفسه © ذكرى معينةء ثم يقوم بإلغاء كافة 
محتويات القرص الصلب بالحاسوب واستبدالہا بأصفار» Jie‏ فيروس (مايكل أنجلو) 
الذي يشغل نفسه يوم ميلاد مايكل أنجلو 4 6 من مارس/ آذار» من كل عام 
.CEMPH: 2003, p579)‏ 

وتنتقل الفيروسات من حاسوب إلى آخر من خلال ملفات البرامج المصابة 
بالفيروسء أو فين خلال الملفات التتفيوية ال spies‏ على شديفرة برنامع: وده 
Gila‏ فل طرق aches‏ ولا اى اا بالبرامج الا وج 
الحاسوب على التضترف ياساليي ped‏ متوقنة:حكها] من أن تخت الراك د 
الملفات: أو 2 القطاع الأساسي 2 القرص الصلب أو القرص المرن (القطاع الذي تتم 
قرائتة عند ]و خال chal peel‏ هة Geka Lal‏ الحاسوب):وتظل ام فيه فة 
طويلة: ولا تظهر للمستخدم إلا بعد أن يصاب الكثير من الملفات (580م ,2003 (EMPH:‏ 

وهناك العديد من الفيروسات غير الضارة التي بدأت بصفتها نوعا من الدعاية ثم 
أضيفت إليها الشيفرة المصابة. ولكن هناك فيروسات مدمرة وضارة ضررا بالغا. وبوجه 
عام يجب التخلص من الإصابة بالفيروسات باستخدام البرامج المضادة لباء وهي التي 
تعمل على تجديد ملفاتها Ll‏ عبر الإنترنت» بالاتصال بالنسخ المحسنة من برنامجهاء 
لتواكب تطور الفيروسات (EMPH: 2003, p580)‏ 

أما فيروسات البواتف النقالة فهي حديثة الظهور نسبياء وقد تطورت بتطور 
الإضافات الوظيفية التي تؤديها تلك البواتف. هذاء وأصبح من apail EEREN‏ 
والديدان إلا باعتماد مضادات حديثة للأجيال الجديدة منها. وتنتقل الفيروسات عبر 
خدمات الرسائل القصيرة «(Short Message Services/ SMS)‏ وكذلك رسائل 
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Cabir. H, Cabir. I, Skulls. A, Commwarrior. الفيروسات الخلوية الأكثر شهرة:‎ 
A, Locknut. B and Fontal.(Kipper: 2007, p 27) 


Bombs julian .4‏ .4 
وأشهرها تلاث: القنبلة | لمنطقية› وا لقنبلة الزمنية» وا لقثيلة | i‏ لمتشعبة» وتعمل كل 


أ. القنبلة المنطقية :(Logical Bomb)‏ 

وهي عبارة عن جزء من رمز ما يتم إدخاله بشكل متعمد إلى نظام برمجي› 
لتقوم بالبدء بأداء وظيفة patie‏ 3« عندما تجتمع شروط معينة. فعلى سبيل المثال: قد 
يعمل مبرمج ما على clas!‏ حزء من الشيفرة (مثل قاعدة بيانات تحريك المرتبات)ء لتبدأ 
المرتيات.(2003 (Pati:‏ 
ب. القنيلة الزمنية :(Time Bomb)‏ 

وهو برنامج حاسوبي تم ضبطه ليعطي مفاعيل ضارة عند الوصول إلى تاريخ أو 
وقت كان فد تم اختياره مسيقا. وعادة يتم إدخال هذه القنابل بطرق مشروعة ومخفية: 
بواسطة موظفين شرعيين» أو برسائل بريدية تحمل برامج ذاتية التشغيل تعمل يمجرد 
تنزيلها. وتهدف هذه القنيلة إلى تدمير برامج النظام أو e Lapai‏ وكذا إكساد Aalia‏ 
وهي تعمل على مبداً التوفيت» فنفجر بے وقت معين؛ أو عندما ene‏ الما هوت ادا 
as‏ عق ايان ere Gera‏ ورا ف المعاومات reality‏ ج. وهي أداة مفضلة 
للانتقام؛ فقد يقوم الموظف الذي طرد من عمله بوضع فنيلة موفوتة تتفجر بعد مغادرته 
الشركة التي عمل فيهاء وقد تكون موقوتة للانفجار 2 أثناء تنفيذ أمر معين (قنيلة 
منطقية) 2 أو برنامج معين, فهي على سبيل المثال تتفجر لدى إضافة سجل موظف» 
لتمحو سجلات الموظفين الموجودة أصلا. وقد تستعمل هذه القنيلة لابتزاز مؤسسة ماء أو 
لطلب فدية معيتة» مقابل الإقصاح عن مكانها وإبطال مفعولبا قبل فوات الأوان 
(الكركي: 2003( 
ج. القنبلة المتشعبة :(Fork Bomb)‏ 

وهو برنامج يقوم على نسخ نفسه ومضاعقة هذه النسخ على جهاز حاسوب 
منفرد » وقد أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى السرعة التي يغمر فيها النظام بالنسخ عن 
ذاته» حتى يقلل من أداء النظام؛ وصولاً إلى تحطيمه )2003 (Pati:‏ . 
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L pingan سل‎ 
5. Programs Worm يرامج الدودة‎ .5 

وهو عبارة عن برامج محوسبة ذاتية الاستنساخ» يتم إدخالها بشكل خفي 
عن طريق برامج أخرىء إلى برامج معالجة البيانات «Databases‏ فتشوهها أو 
تدمرها. وتستعمل الديدان شبكة الإنترنت لإرسال نسخ عن ذاتها إلى العقد 
الأخرىء أي الحواسيب الأخرى على الشبكة؛ وتلتف الديدان على نفسها 4 أثناء 
اختفائها © ذاكرة الحاسوب» مسبية التدمير الكامل لنظامه أو تباطؤ أدائه 
.(Cybercrime planetindia: 2009, Net)‏ 

وتعد دودة الإنترنت" أشهر دودةء» وقد ظهرت Sol‏ مرة عام 61988 حين أطلقها 
إلى شبكة الإنترنت روبرت موريس .۸ Morris‏ أحد خريجي جامعة كورنيل 
الأمريكية (Cornell University)‏ و يرى موريس أن الخلل 4 اليرمجة سيب التفاف 
الدود على نفسه بصورة خطرة لم يتوقعهاء وقد اتخذ آنذاك إجراءات سريعة لنشر 
علاج على الشبكة الإلكترونية» لكن ستة آلاف نظام حاسوب كانت قد أصيب» 
مما استدعى فصل العديد من الأجهزة عن الشبكة. و نتيجة لتقصير موريس ے اتخاذ 
التدابير اللازمة: تم إدانته وحبسه إلى جانب الحكم عليه بقضاء أربعمائة ساعة خدمة 
أهلية (EMPH: 2003, p416)‏ 

وتختلف الديدان عن الفيروسات 2 أنها لا تحتاج إلى جهاز مضيف (Host)‏ 
لكي تقوم بالبجوم: فهي تقوم بنسخ نفسها وتكرر هذه العملية حتى تستحوذ على 
كل المساحة المتبقية 4 scold‏ الحاسوب. وكذلك تختلف عن الفيروسات & أن دودة 
الحاسوب برنامج مستقل بذاته ينتشر وفق دينامية مستقلة › Laf‏ الفيروس فيلصق نفسه 
على الملفات الأخرى وينتشر بواسطتهاء بناءً على عمليات المستخدمين» كأن يفتح 
أحدهم EE‏ برسالة بريد إلكتروني ويكون الملف .(Pati: 2003) Gi‏ 
6. حصان طروادة Trojan Horse‏ .6 

تنسب تسمية هذه اليرامج ج إلى "حصان طروادة المذكور 2 الأساطيرالإغريقيةء 
وهو تعبير يستخدم لوصف برنامج يُظهر للمستخدم أنه يؤدي عملا Gaa‏ فيه» لكنه 
2 حقيقة الأمر يسهل دخول المخترق: ويمحكنه من التجسس على نظام حاسوب 
الضحية. وبداية» صممت هذه الأحصنة لأهداف أمنية» تتمثل 4 معرفة ما يقوم به 
الأبناء أو الموظفون على جهاز الحاسوب 2 غياب الوالدين أو المديرين» وذلك من خلال 
ما يكتبونه على لوحة المقاتيح» إلا أنها سرعان ما استخدمت سلاحاً 4 جرائم 
الاختراق والتجسس (لمنشاوي: 2001). 
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ETE EAEE CE go طروانة هلى كرتا تم ين شدي و جل‎ Glass 
بأغراض التجسس على أعماله؛ حيث يقوم البرنامج؛ منذ بداية التشغيل حتى إغلاق‎ 
ويشمل ذلك كل‎ saae النظام؛ يتمتجيل كل طرقة غلك لوخ المفاتيع كام بها المنتدى‎ 
بياناته السريةء وحساباته الماليةء ومحادثاته الخاصة على الإنترنت» ورقم بطاقة‎ 
الاتتمان الخاصة بهء وكلمات المرور التي يستخدمها لدخول النظم والمواقع‎ 
الإلكترونية. ولاحقاء يستخدم الجاسوس هذه المعلومات والبيانات لسرقة المعتدى‎ 
.)2001 أو للاضرار بمصالحه (المنشاوي:‎ ody عليه» أو للتشهير‎ 
كذلك» قد يعمل حصان طروادة على تغيير البرامج والبيانات والمعلومات داخل‎ 
الحاسوب» وكذا قد يعمل على تبديلها آو حذفها. وأحصنة طروادة يمكن أن تكون‎ 
خطيرة وصعبة الاكتشاف؛ فال ملف الطروادي حالما يدخل إلى جهاز الضحية يفير من‎ 
وأحيانا يقوم البرنامج بتدمير نفسه بعد‎ cde هيئته حتى يصعب تتبعه أو الانقضاض‎ 
إتمام عمله (الكركي: 2003( وتكمن خطورة البرنامج الطروادي أيضاً 2 عدم قدرة‎ 
مضادات الفيروسات على تعقبه 4 الخادم» نتيجة للطبيعة الساكنة لهذا البرنامج؛ مما‎ 
eaS يضعف من فرص الشعور بهذه الأحصنةء 2 أثناء أداتها لمهمتها التجسّسية؛ ومن‎ 
(Wales: 1999) تقل فرص اكتشافها ومكافحتها‎ 
SA! ويتم افتحام الجهاز المستهدف بواسطة زرع حصان طروادة عن طريق‎ 
الوسائل الآتية:‎ 
إرسال البرنامج عن طريق البريد الإلكتروني» بصفته ملفا ملحقأء حيث‎ .1 
يقوم الضحية باستقباله وتشغيله. وقد يُرسل البرنامج ضمن برامج أو ملفات‎ 
أخرى.‎ 
.)100( عند استخدام برنامج المحادثة الشهير‎ 

3 عند تحميل برنامج من أحد المواقع غير الموثوق بها. 

4 يمكن تحميل البرنامج 2 حالة اتصال الجهاز بشبكة داخلية أو بشبكة 
إنترنت. 

5. يمكن تحميل البرنامج مباشرة بمجرد كتابة كوده على الجهاز نفسه 2 
دقائق قليلة (المنشاوي: 2001( 

ويجدر بالذكر أن أحصنة طروادة لا تعد من قبيل عائلات الفيروسات» وإن 
كانت برامج مضادات الفيروسات تعدّها كذلك؛ فهي 2 المقام الأول ملفات تجسس» 
ويمكن ‏ عن بعد أن يسيطر المستفيد من LIAS‏ سيطرة تامة على جهاز الضحية. 
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ڪما أن إدخال فيروس ہ2 برنامج آخر» مثل مضاد الفيروسات» يجعل هذا البرشامج 
طرواديا )1999 (Wales:‏ 
7. جرائم الدخول غير المشروع Break Through - Un Authorized‏ .7 
الاختراق ‏ وجرائم الاعتراض Access - and Interception Crimes‏ 


حه 52 


يتحقق الاختراق بدخول شخص غير مأذون له إلى نظام الحاسوب» وقيامه 
بأنشطة غير مصرح له بهاء كتعديل البرمجيات التطبيقية؛ أو سرقة البيانات السريةء 
أو تدمير GLA‏ أو البرمجيات أو النظام» أو لمجرد الاستخدام غير المشروع. ويتحقق 
الاقتحام بشكل تقليدي من خلال أنشطة التقنّع والتخفي» ويراد به تظاهر الشخص 
المخترق بأنه شخص آخر مصرح له بالدخول» أو من خلال استغلال نقاط ضعف 2 
النظام» كتجاوز إجراءات السيطرة والحماية» أو من خلال المعلومات التي يجمعها 
الشخص المخترق من مصادر مادية (الكركي: 2003). 

ويتم اختراق الحاسوب وفق أحد ثلاثة مناهج هي: 

1. اختراق نظامي من السلطات» بشكل معلن أو غيرمعلن» وكل 
الحكومات» تقريباء تلجأ إلى هذا العمل لمراقبة المواقع المشبوهة أو 
lags att Ci‏ 

2 اختراق مباشر ولحظي يستسهلة القراصنة المحترقون (الباكرز)؛ إذ يجد 
المخترق منهم ثفرة 4 منافذ اتصال المستخدم»ء يستطيع معها التجول بين 
ملانات arte‏ ويرافحة ويستطع Lal‏ تسا ا وفراءتياة gl‏ دريب 
جهاز المستخدم» أو نقل ملفات مشبوهة إلى جهازه» أو ما شابه. 

3. اختراق بحصان طروادة» وهو أكثر خطورة من السابق؛ حيث يتمكن 
القرصان من تثبيت أحد أحصنة التجسس 4 جهاز المستخدم» ويقوم 
الحصان بإرسال معلومات حسب الطريقة التي eel‏ بها (منبر التوحيد: 2008ء 
موسوعة إلكترونية). 

كما أن الاختراق يعتمد بشكل كبير على Tage‏ القدرة على السيطرة عن بعد 

وهي خصيصة لا تتم إلا بقيام عاملين مهمين: يتمثل الأول منهما 2 البرنامج المسيطر 
العميل 011654" : أما العامل الآخر فيتمثل 2 'الخادم 56۲۷۴۲ ". ويتحقق الاختراق بقيام 
المخترق بإخفاء حصان طروادة 2 أحد الملفات التي يقوم المستخدمون الآخرون بسحبهاء 
Lib‏ منهم أن هذه الملفات تقوم بوظائف مفيدة لهمء وعندما يقوم المستخدم بتنفيذ هذا 
الملف فإنه يقوم» دون دراية» بترڪيب خادم للتروجان داخل جهازه» عندئذ يتمكن 
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المخترق» باستخدام برنامج fuse‏ لحصان طروادة Client‏ من التحكم 4 جهاز 
المستخدم الضحية (المنشاوي: 2001). 
وقد ورد ذكر "الاعتراض" 2 المادة الثالثة من اتفاقية بودابست الأوروبية لعام 
1؛» على النحو الآتي: تعتمد كل دولة متعاقدة ما قد يلزم من تدابير تشريعية 
وتدابير أخرى لتجريم الفعل الآتي 4 قانونها الوطني: إذا ما ارتكب عمداً وبفير حق: 
الاعتراض باستخدام وسائل فنية؛ لعمليات إرسال غير عمومية لبيانات الحاسوب من 
منظومة حاسوب» أو إليهاء أو عبرهاء بما 4 ذلك ما ينبعث من منظومة الحاسوب من 
موجات كهرومغناطيسية تحمل هذه البيانات..... وتشير المادة نفسها إلى استخدام 
تقنيات معينة cue tl!‏ أو نقل البيانات المحفوظة داخل جهاز الحاسوبء أو تلك التي 
تنتقل من جهاز حاسوب إلى آخرء ثم ترجمتها والتجسس عليها أو إعاقتها. MASS‏ 
يشمل الاعتراض» كما ورد 2 المادة الثامنة من الاتفاقية» التنصت ونقل البيانات 
المرسلة إلكترونياً عن طريق الباتف» أو الناسوخ (الفاكس)» أو رسائل البريد 
الإلحترونى. 
کا lea‏ ساكل فيكت الاتصالاف عاقيا وار 
موجات الراديو 4 المادتين (76) و(80) على التوالي» وذلك 2 قانون الاتصالات الأردني 
رقم 31 لسنة 1995. كما ورد ذكر الاختراق والنص على تجريمه ك المادة الأولى من 
القانون العربي النموذجي» وقد عرفته بأنه "الدخول غير المصرح به أو غير المشروع 
لنظام المعالجة الآلية للبيانات» وذلك عن طريق انتهاك الإجراءات الأمنية . ونصت المادة 
الثانية من القانون العربي النموذجي الموحد؛ 2 شأن مكافحة جرائم إساءة استعمال 
أنظمة تقنية المعلومات» على أن: "كل من توصل بطريق التحايل لاختراق نظم المعالجة 
الآلية للبيانات» يعاقب بالحبس والغرامة (تترك لتقدير كل دولة). وإذا نتج عن هذا 
الفعل محو أو تعديل للبيانات المخزنة بالحاسب أو تعطيل تشغيله فتكون العقوبة 
الحبس الذي لا تقل مدته عن... (تترك لتقدير كل دولة) والغرامة (تترك لتقدير كل 
دولة). 
8.الاعتداء على البيانات Attack on Data and Processing‏ .8 
ونظام المعالجة الآلية System Within the Mechanism of Sket‏ 
the Data‏ 
وتعرف هذه الجريمة EE‏ بالتلاعب بالبرامج «(Program Manipulations)‏ 
والاعتداء على برمجيات الحاسوب «(Attacking of Computer Software)‏ والمعالجة 
الإلكترونية للبيانات الشخصية دون تصريح ) Electronic Processing of Personal Data‏ 
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Manipulating Crime of Data ) وجريمة التلاعب برسالة البيانات‎ «(Without License 
أو غير المصرح, إلى أي برنامج؛ أو أي‎ eda وتتمثل هذه الجريمة بالدخول المصرح‎ (Message 
بيانات» 4 أي نظام حاسويي» بقصد العبث به أو تدميره؛ حيث يقوم الجاني بإدخال‎ 
معلومات خاطئة إلى قاعدة البيانات بهدف التلاعب بالبرامج. وقد يقوم الفاعل بإدخال‎ 
تعديلات على البرامج بطريقة غير صحيحة » أو بإدخاله برامج غير مرخصة ويحظر إدخالہا‎ 
إلى المؤسسة التي يعمل بها. ويقوم بهذه الجرائم عادة الموظفون ومن 2 حكمهم: من العاملين‎ 
TER ES حول‎ POE الؤسسة ويتفن‎ ees على العيزة تاوت والقبكة الدائكلية‎ 
(الموظف) إلى جهاز الحاسوب بطريقة شرعية» أو عن طريق الاختراق والدخول غير المرخص.‎ 

ووفقا لنص المادة )2/323( من قانون العقوبات الفرنسي الجديد الذي ape‏ هذا 
السلوك» فإنه: يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبالفرامة ثلاثمائة ألف فرنك 
فرنسي» كل من قام بإعاقة تشغيل نظام معالجة البيانات وبإفساد تشغيله . وأول ما 
يلاحظ على نص المادة المذكورة أنها أتت باصطلاحين: هما اصطلاحى (الإعاقة 
T E punts US ET‏ رن ىعمل من Lal GLE‏ نظاء الت البياناك 
أو المعلومات» أيأ كانت الجهة التي يخدمها ذلك النظام. ويمكن القول كذلك: إن 
ale’‏ سير عمل نظام المعالجة الآلية لمعطيات هو 'فعل يتسبب 2 تباطؤ عمل نظام 
المعائجة أو إرباكه ٠"‏ ومن ثم ينتج عن ذلك تغيير Modification‏ 4 حالة عمل النظام 
(حجازي: 2009: ص 370- 372( وأما "التعييب" فيقصد به الإفساد» وهو لا يعطل نظام 
معالجة البيانات» لكنه يجعل هذا النظام غير قادر على الاستعمال السليم» وذلك Oly‏ 
يعطي نتائج غير تلك التي كان من الواجب الحصول عليها (القهوجي: 2000( 

Lal‏ جريمة التلاعب 2 بيانات نظم معالجة البيانات» فقد نص عليها المشرع 
الفرنسي & المادة )3/323( من قانون العقوبات الجديد » وعاقب على: JLA‏ بيانات" 
2 نظام معالجة البيانات» أو “Lal!”‏ البيانات المثبتة فيهء أو '"تعديلها". والمشرع هنا لا 
يحمي نظام البيانات من الناحية المادية أو البرامج أو التطبيقات» لكنه يوفر الحماية 
للمعلومات القائمة داخل النظام ذاته ‏ يوفرها ضد أي نشاط إجرامي يتمثل 2 القرصنة 
المعلوماتية' (حجازي: 2009 ص 376: 377). ولذلك فهذه الجريمة تختلف» عن الجريمة 
السابقة؛ الخاصة بإعاقة نظام معالجة البيانات» أو بإعاقة تحريف تشغيله» بأن 
الجريمة السابقة تتعلق بالنظام ذاته؛ أما جريمة التلاعب فتتعلق بالبيانات أو المعلومات 
أو الملفات التي هي داخل النظام (تمام: 2000« ص 256: 257). والنشاط الإجرامي 4 هذه 
الجريمة يتمثل 2 أفعال الإدخال polly‏ والتعمديل» ويكفي توافر إحداها لقيام 
الجريمة؛ فلا يشترط اجتماعها معا حتى يتوافر النشاط الإجرامي فيها؛ ومن 05« يقام 
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الركن المادي .4# الجريمة. لكن القاسم المشترك 2 هذه الأفعال Lager‏ هو انطواؤها 
على تلاعب 2 المعطيات التي يتضمنها نظام معالجة البيانات» بإدخالبا معطيات جديدة 
غير صحيحة› أو محو أخرى قائمة أو تعديلها (القهوجي: 2000). 

وقد عاقب المشرع 2 القانون العربي النموذجي» ك المادة الثانية منه» على جريمة 
اختراق نظم معالجة البيانات: وجريمة محو البيانات وتعديلهاء على النحو الآتي: " كل 
من توصل بطريق التحايل لاختراق نظام المعالجة الآلية للبيانات» يعاقب بالحبس 
والغرامة (تترك وفقا لتفدير كل دولة). وإذا نتج عن هذا الفعل محو أو تعديل للبيانات 
الكودة TEAR A‏ أو تعطيل تشغيل النظام بسبب تسريب للفيروسات» أوغيره من 
الأساليب المعلوماتية» فتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن...... (تترك وفقا 
لتقوين كل al ayaa gail, Cates‏ وهنا دير كل دولة) (ly‏ حيط الشخصن داك 
نظام المعالجة الآلية للبيانات ‏ دون وجه حق - فإنه يعاقب بالحبس والغرامة (تترك Laag‏ 
SL dye ella Leal! (ue le 3,3 [aly Glga Jee ual‏ ا الخاد 
فإنه يعاقب بالحيس الذي لا تقل مدته عن... (تترك وفقا لتقدير كل دولة)ء وبالغرامة 
(تترك وفقا لتقدير كل دولة) . 
كما عاقبت المادة الثالثة من ذات القانون على الإتلاف الكلي أو الجزئي 
للبيانات والبرامج المخزنة بالحاسب» وعلى BMS)‏ نظم التشغيل» وأوردت مصطلحي 
"تعطيل" تشغيل النظام و"إفساده". و2 الفقرة الثانية من ذات المادة تقاول المشرع العريي 
الإدخال العمدي لبيانات إلى نظام المعانجة الآلية للبيانات» أو تعديل البيانات التي 
يحتويها نظام المعالجة: أو تعديل طريق معالجتهاء أو نقلهاء وترك تقدير العقوبة لكل 
دولة حسب سياساتها التشريعية. 
9. جريمة التسجيل غير المشروع للبيانات The Crime of Illegal‏ .9 
الاسمية Registration of Nominal‏ 
Data‏ 
البيانات الإسمية هي البيانات الخاصة بالمستخدرم» كالاسم والعمر وتاريخ الميلاد 
والجنسية والعنوان والحالة الاجتماعية وما شابه ذلك. ومن هذه البيانات ما يسمح برسم 
صورة لاتجاهات المستخدم وميوله»ء ومنهاتلك التي تتعلسق باتجاهاته (Atlus!‏ 
ومعتقداته الدينية» وتعاملاته المالية والبنكية وهواياته. ولا يجيز القانون الحصول على 
هذه البيانات عن طريق الخداع أو التحايل. هذاء ويتم تخزين هذه البيانات ومعالجتها 
ضمن ضوابط هي: 
-Í‏ مشروعية الحصول على هذه المعلومات» بطريقة تخلو من الاحتيال والغش» 
فلا تخزن معلومات تتعلق بالحياة الخاصة سوى بعد موافقة صاحب الشأن. 
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ب- ضرورة التناسب بين المعلومات الشخصية المطلوب من المستخدم تسجيلها؛ 
والبدف من ذلك التسجيل» فلا تخزن المعلومات الخاصة أو الشخصية إلا 
بالقدر الذي تكون فيه مرتبطة بالبدف من إقامة نظام المعلومات. وعلى 
سبيل المثالء وفيما يتعلق بالمعلومات المتصلة بالحياة الصحية»› فإنها تكون 
مفيدة 2 مجال التأمين الصحي والاجتماعي؛ ومن ثّم» يجب أن تكون 
المعلومات المسجلة 4 حدود الغرض من هذا التسجيل. 

ج- توقيت تخزين المعلومات الاسميةء ويعني ذلك أن يُحتفظ بالمعلومات الاسمية 
على الحاسب الآلي مدة محددة» وأن تعدم هذه البيانات فور انتهاء الغرض 
من التسجيل (حجازي: 2009: ص 620( 

10 اختراق السرية والخصوصية Break Privacy‏ .10 

الخصوصية هي إحدى الحقوق اللصيقة التي تثبت للانسان. وقد حظيت الحياة 
الخاصة للأفراد» 2 مختلف التشريعات المحلية والدولية» بحماية دستورية وقانونية» 
وذلك لما للخصوصية من أهمية بالغة على كيان الفرد وعلى النسيج الاجتماعي العام. 

وتتمثل هذه الجريمة 2 اختراق المعتدي CY‏ بيانات خاصة بالضحية؛ والاطلاع 
عليهاء أو كشفها للآخرين: دون موافقة صاحبهاء وكذا أي تسجيلات له أو أي 
كتب أو مراسلات أو مستندات: أو أي مواد أخرى. وحتى يقوم النشاط أو الركن 
المادي ب هذه الجريمة يجب أن يكون نظام معالجة البيانات غير متاح abel‏ الجمهور, 
لأنه لو كان كذلك» فإنه "لا جريمة حيث يباح للجمهور الدخول والتجول 2 النظام" 
(رمضان: 2000« ص 50). 

وقد سنت الدول المتقدمة قوانين تحمي الخصوصية الإلكترونية: استنادا إلى 
الحماية الدستورية لحق الإنسان 2 الخصوصية. وأحد أقدم هذه القوانين هو قانون 
خصوصية الاتصالات الإلكترونية الأمرد Electronic Communication Privacy „S=‏ 
«Act‏ الصادر عام 1986( والقاضي بحماية خصوصية البريد الإلكتروني وغيره من 
وسائل الاتصالات الإلكترونية المتداولة. 

وتطبيقاً لذات المبدأ» نص المشرع الأردني: 4 المادة (71) من قانون الاتصالات 
رقم 13 لسنة 1995 على الآتي: "كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة 
شبكة اتصالات dole‏ أو خاصة:؛ أو رسالة هاتفية اطلع Lee‏ بحكم وظيفتهء أو قام 
بتسجيلها دون سند قانوني» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة» أو 
بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار» أو بكلتا العقوبتين . وحبذا لو 
شدد المشرع عقوبة هذه الجريمة؛ إذ التطور التكنولوجي aly‏ من أهمية المكالمات 


لعن 


الف لضي 1 


والرسائل الإلكترونية وخطورتهماء حتى أصبحت تتعلق بالحياة الخاصة وبمصائر 
الا 
وقد اهتم المشرع العربي أيضا بهذه الجريمة؛ ففي الفقرة الثانية من القانون 
العربي النموذجي نص على ما يأتي:" وإذا ضبط الشخص داخل نظام المعالجة الآلية 
للبيانات ‏ دون وجه حق ‏ يعاقب.... وے ذات السياق نصت المادة (16) من مشروع 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي على أن: ' كل من اعتدى على أي من المبادئ 
أو القيم الأسرية» أو نشر أخبارا أو صورا تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية ‏ ولو 
كانت صحيحة ‏ عن طريق الشبكة المعلوماتية» أو إحدى وسائل تقنية المعلومات› 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة» وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم» أو 
بإحدى هاتين العقوبتين . 
11 الدخول إلى المواقع المحجوية Access to Withheld Sites‏ .11 
القليل من الدول لا يزال يفرض رقابة صارمة على الشبكة الإلكترونية» Sieg‏ 
هذه الدول تملك loge‏ واحدا لخدمات الإنترنت/ مخض ترقابة حكوهية Layee‏ ويتم 
توجيهه من خلال مدينة ما. وإذ ذاك توجّه حركة مرور المعلومات عبر مرشح»› لكي 
تخضع للرقابة الصارمة. وبين الفينة والأخرى يحاول مواطنو تلك الدول ولوج الإنترنت 
واستخدام خطوط اتصالات دولية» تربطهم بمزود خدمات الإنترنت» يشتركون فيه 
خارج دولتهم» أو يقومون باستخدام برامج تطبيقات يدخلونها خلسة إلى دولهم. واللافت 
أنه من السهل» 2 هذا المجال» حتى على ذوي المعرفة العلمية المحدودة أن يتحايلوا على 
رقابة المرشح المركزي. 
2.اختطاف المواقع Web Jacking‏ .12 
تم اقتباس مصطلح Jacking)‏ من كلمة (hijacking)‏ « التي تعني خطف. وعادة 
تقع هذه الجريمة رغبة 2 الحصول على فدية مالية» أو انتقاما لقناعات سياسية. 
وعندما يقوم المعتدي بخطف موقع الضحية:؛ لا يستطيع الأخير التحكم فيه كما 
اعتاد» وتنتقل كل مصادر التحكم والسماح بالمعالجة والتشغيل إلى القرصان المحترف. 
وقد يعمل هذا القرصان (الباكر) على تغيير بيانات الموقع والاستئثار به» وقد يعمل 
على بيعه أو تفجيره. 
3.البريد الدعائي Spam‏ .13 
4 هذه الجريمة» يرسل المعتدي كمية كبيرة من البريد الإلكتروني إلى بريد 
المستخدمين» دون أخذ إذن مسبق متهم بذلك» ويهدف المعتدي عادة إلى تحقيق 
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مكاسب تجارية أو إلى أغراض دعائية أخرى. aay‏ البريد الدعائي مصدر إزعاج 
للمستخدمين؛ فهو يؤدي إلى ملء صناديق البريد وزيادة العبء على المخدمات» كما أن 
عة تقح aig‏ الككيرة جهن دهن | EEE gig S E EE al‏ 
تطلبت طبيعة عمله سرعة الرد على البريد الإلكتروني يومياء حتى لا يخسر صفقات 
تجارية» أو كي لا يفوت منافع ما. كما قد يكون هذا البريد وسيلة لنقل البرمجيات 
التي تسبب الأذى للحواسيب المستقيلة. 

وللحد من البريد الدعائي» يستطيع المنتفعون بخدمة البريد الإلكتروني استخدام 
القوائم السوداء» التي تسمح بتصنيف البريد حسب المخدم المرسيل؛ ويستطيعون أيضا 
استخدام المرشحات التي تحتاج إلى كلمات مفتاحية» واستخدام تقنية الملاءمة حسب 
الحاجة (Profiling)‏ « لتحديد ملامح محتوى الرسالة ومقارنتها بقاعدة بيانات المحتوى 
وفق تقنيات التتقيب عن البيانات. ولكافحة البرمجيات الخبيثة» يجب ألا يضتح 
المستقبل الرسائل التي ترده من مصدر مجهولء وأن يحذف البريد الدعائي» دون 
قراءته؛ وألا ينقر على الروابط التي تشير إلى صفحات إنترنت غير موثوقة المصدر 
(ESCWA: 2009)‏ 


4 . حصد البريد الإلكتروني E-mail Harvesting‏ .14 
هو عملية آلية يتم فيها استخدام برنامج حاسوبي» مثل برنامج بوت (Bot)‏ 
ليقوم يمهام تتضمن البحث العشوائي 4 صفحات الإنترنت» أو شبه العشوائي. عن 
عناوين بريد إلكترونية: ليتم جمعها 2 فاعدة بيانات معينة» وليقوم المعتدي لاحقا 
بإرسال البريد غير المرغوب فيه (Spam E-mails)‏ إلى أصحاب تلك العناوين. 
51,291.15 بالرسائل الإلكترونية Penetrate E-mail‏ .15 
وتعرف هذه الجريمة أيضا بتضخيم البريد الإلكتروني (Enlarging E-mail)‏ 
ويقنبلة البريد الإلكتروني (The E-mail Bomb)‏ وعملية إغراق بريد الآخرين تتم عن 
طريق إرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية إلى عنوان بريد الضحية 
الإلكترونى» لبدف إغراق صندوق الوارد» مما يجعل استقبال الرسائل الواردة 
م أو تتم بغمر الخادم الذي يستضيف عنوان البريد الإلكتروني ے هجوم يهدف 
إلى إيقاف الخدمة. هذاء وضحايا هذا النوع من الجرائم قد يكونون أفرادا طبيعيين أو 
معنويين» أو قد يكونون المزودين لخدمة البريد الإلكتروني. 
ففي عام 1997 تعرض موقع إلكتروني: على خادم معهد الاتصالات العالمية 
GC)‏ للحجب من الخدمة عندما تلقى آلافا من الرسائل الموجهة إلى الخادم. هذا 
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a ern: 
القصف البريدي» الذي أدى إلى الحرمان من الخدمة» كان محاولة مقصودة لفرض‎ 
اعتداء‎ eo الرقابة على موقع إلكتروني؛ بسبب وجهات النظر التي يعبر عنها؛ وهو من‎ 
على حرية ا الإنترنت. كان الموقع مملوكا لصحيفة يوسكال هيرياء وهي‎ 
حيث خاضت الجماعة‎ «Loli & منظمة مهتمة بالوضع السياسي 2 منطقة الياسك»؛‎ 
منذ عهد الحكم الدكتاتوري لفرانكوء: صراعاً عنيغاً‎ (ETA) الباسكية المسلحة‎ 
2 لنيل استقلال يوسكال هيريا (بلاد الباسك) عن إسبانيا (يرجى متابعة دراسة الحالة‎ 
الملحق الثامن المرفق ب المؤلف» وعنوانه: صحيفة يوسكال هيريا "يلاد الباسك"‎ 
لكريس نيكولفي).‎ 
16. Spam Trap فخ البريد المزعج‎ .6 
2 هو خيار قانوني يظهر أسفل الرسالة الإلكترونية المرسلة إلى الضحية» تحمل‎ 
طياتها عكس المعنى المكتوب؛ فما أن يقوم متلقي البريد الإلكتروني بالنقر» ليختار‎ 
حتى يكون 2 واقع الأمرقد أكد اشتراكه 4 خدمة لا‎ EY رابط "عدم‎ 
Jaaa مرارا‎ dled nay المزمج» ليوح‎ says ذلك التصريح كرسل‎ Lede بريدها»‎ 
17. Criminal Data Storage تخزين البياتات الجرمي‎ .7 
هو حفط البيانات غير المصرح بتداولها على القرص الصلب للحاسوب» أو على‎ 
الأقراص المرنة أو الحافظات المستقلةء أو المواقع الإلكترونية وما 2 حكمها. وقد‎ 
أو صورة برامج سمعية‎ «(Aine pall تأخذ هذه البيانات صورة برامج حاسوبية (كبرامج ج‎ 
ASU أو بصرية أو سمعبصرية؛ أو وثائتق؛ أو ملفات تحرير النصوص (وورد)؛ وقد‎ 
صورة كتب إلكترونية تحوي كتابات وشروحات وصورا محظورة.‎ 
18.Violating Crimes on Private جرائم الاعتداء على البث الخاص‎ .18 
Broadcasting 
وك هذه الجريمة يستعين المخترقون بأجهزة متطورة للاعتداء على اليث الإذاعي‎ 
أو التلفازي أو اللاسلكي» أو البث الخاص بأجهزة الباتف المحمول؛ فيوقفونها ؛ أو‎ 
يحرفونها عن اتجاههاء أو يشوهونها؛ أو يتتصتون عليهاء أو يسجلونها؛ فيكونون قد‎ 
انتهكوا خصوصية مستخدم الخدمة.‎ 
وتعاقب المادة الثامنة من مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي على‎ 
جريمة التنصت» حيث جاء فيها: أكل من تدصت أو التقط أو اعترض عمداً» بد بدون‎ 
وجه حق» ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية: أو إحدى وسائل تقنية‎ 
. المعلومات» يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎ 
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وتعاقب المادة )76( من قانون الاتصالات الأردني» رقم 13 لسنة 1995ء على 
جريمة الاعتداء على محتويات رسائل شبكات الاتصالات» فنصت على أن: "كل من 
اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة» بواسطة شبكات الاتصالات؛ أو 
شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 
ستة أشهرء أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار» أو بكلتا العقوبتين. 

9. جريمة إفشاء الأسرار المتعلقة Disclosure Data Secrets‏ .19 
بالبيانات Crime‏ 

قد تفضي جرائم الاعتداء على البث الخاص» واختراق برمجيات الحاسوب» إلى 
جريمة أخرى هي جريمة إفشاء الأسرار الخاصة. و2 هذه الجريمة يتمكن المتسللون› 
بواسطة تقنيات عالية» من الدخول إلى الشبكات الإلكترونية بطرق غير مشروعة, 
ويتمكنون من الحصول على معلومات خاصة يحميها القانون» ثم يُفشونها للإضرار 
بالمعتدى عليهم أو للحصول على منافع خاصة. والأسرار المذاعة قد تكون اجتماعية 
تتعلق مثلاً بعلاقات الشخص خارج إطار الزوجية» وقد تكون جنائية تتعلق بصحيفة 
سوابقه» وقد تكون اقتصادية تتعلق بأزماته المالية» وقد تكون أسراراً تجارية أو 
صناعية» ولإفشائها فائدة مالية للمعتدي أو لمنافسي المعتدى عليه. وقد يحصل المعتدي 
على المعلومة بحكم alas‏ وقد يحصل عيها بالقرصنة أو بالتسلل. ولا يشترط 2# السر 
أن يتعلق بشيء حديث أو مفيد› ولا يشترط أن يڪون صحيحا أو غير صحيح: ولڪن 
يشترط أن يكون إفشاء السر تم دون موافقة المعتدى عليهء وأن يكون الإفشاء تم 
لصالح من ليس له الحق 2 الاطلاع على هذه البيانات. 

ويتحقق الركن المعنوي 4# هذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي العام بعنصريه: 
العلم والإرادة. ولذلك لا يقوم الركن المعنوي لبذه الجريمة بوصف Laadi‏ ويتعين أن 
يعلم الجاني» حين يقوم أو حين يأمر أو يسهل فعل فض المراسلات البريدية أو التتصت 
على وسائل الاتصالات. أنه يخالف أحكام القانون» ومع ذلك تتجه إرادته إلى هذا 
الفعل؛ فعليه أن يقبل النتائج التي تترتب على ما فعله (حجازي: 2009: ص 459). 

وقد نصت المادة (77) من قانون الاتصالات الأردني على الآتى: "كل من أقدم 
على كتم رسالةء عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخرء أو رفض نقل 
رسائل طلب منه نقلها المرخص له أو البيئة؛ وكل من نسخ أو أفشى رسالة» أو عبث 
بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين: Les‏ 4 ذلك أرقام البواتف غير المعلنة والرسائل 
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— الفصل الثاني كد‎ b 
المرسلة أو المستقيلة  يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهرء أو بغرامة لا تزيد على‎ 
. ألف ديتار» أو كلتا العقوبتين‎ 


الفرع الثاني : الجرائم التي تستخدم فيها الأجهزة والمعطيات بصفتها أدوات للجريمة 
أو Y‏ الجرائم المالية Financial Crimes‏ 


20. Cyber Theft السرقة الإلكترونية‎ .0 

عرّفت المادة )399( من قانون العقوبات الأردني السرقة بأنها: 

1. "السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. 

2. وتعنى عيارة (أخد المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه 644359 

Aly فف عه فصل كام‎ Gath كان مقلا فتن‎ (al, 

3. وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة. 

ويعني أخذ المال إزالة تصرف المالك فيه؛ برفعه من مكانه. وبالتتاوب فأركان 
جريمة السرقة هي: فعل الاختلاس» ومحل الجريمة» والقصد الجرمي (تمييز جزاء 
olac‏ رقم 2004/818). ومحل جريمة السرقة يرد على مال منقول مملوك للغير. لكن 
الأمر يختلف فيما يتعلق بسرقة JUI‏ المعنوي المحوسب» الذي ينصب بصفة أساسية على 
المعطيات. وتعد هذه السرقة ERR R‏ لمستخدمي أجهزة الحاسوب؛ 188 يخسر 
ضحايا السرقة برمجيات تشغيل أجهزتهم» أو البيانات والمعلومات الأساسية التي لم يتم 
حفظ نسخ داعمة لبا؛ وقد يحصل اللصوص أيضا على بيانات هامة ومعلومات 
شخصية:؛ أو على صور ووثائق خطيرة. 

وكان بعض الفقهاء الجزائيين اعترضوا على عد المعطيات من قبيل الأموال» 
استناداً إلى أن المعطيات ليست من قبيل الأشياء» وإلى أن جرائم الأموال لا تحمي إلا 
المنقولات: والأخيرة لا تثبت لبا هذه الصفة إلا إذا كانت من الأشياء» وفارق كبير بين 
الأشياء والأفكار (رستم: 11992 ص 29): وقبل أن نبحث قليلاً 4 هذا الخلاف فلا بأس 
أن نستجلي خلافا أقدم يتعلق بسرقة التيار الكهريائي والمكالمات الباتفية. 

أثارت سرقة التيار الكهربائي والمكالمات الباتفية تفية خلافاً 2 الفقه» وذلك لأن من 
شروط عد الال معلا رة السرقة› re‏ ا ٠ isla‏ 2 حبن يصعب تحديد 
طبيعة الكهرياء والاتصالات الباتفية تفية: هل هما من الأشياء المادية فيمكن سرقتهما؟ أم 
أنهما منفعة fis‏ الضوء والحرارة: ومن Ya‏ يصلحان محلا لجريمة السرقة؟ 

اتجه أغلب الفقه الفرنسي والفقه المصري والفقه الأردني» وكذلك أحكام 
القضاء 2 تلك الدول» إلى أن الحكهرياء تصلح محلا لجريمة السرقة؛ فهي شيء ملموس 
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سر L otirgan‏ 
يمكن حيازته ونقله من مكان إلى آخرء ولا تتنافى طبيعتها مع فعل الاختلاس المفضي 
إلى السرقة (حجازي: 2009: ص 411 412( و(رمضان: 2000» ص 473( و(حسني: 1986( ص 
815(« و(سرور: 1985 ص1688). وقد ميّز زين الدين بين سرقة توصيلة فرعية من الأسلاك 
الرئيسة للتيار الكهرباتي؛ والعبث بعداد الكهرباء LATS‏ الاستهلاك» والعبث به بعد 
IU gil‏ وكيّف الجريمة الأولى على أنها سرقة؛ إذ هي مثلت استيلاء على حيازة 
مادية pee on‏ اتا © | Vas‏ والح اا E‏ کے وف اق و 
الجريمة الأخيرة سرقة؛ إذ المال (التيار الكهربائي) قد ce pd‏ هناء من حيازة شركة 
cole geal‏ وانتقل إلى حيازة المعتدي (زين الدين: 2008ء ص 58 - 61). ويلحق بسرقة التيار 
الكهربائي» سرقة خط ails‏ كأن يقوم شخص بتحويل مسار خط الباتف الخاص 
بغيره إلى منزله أو إلى معمله؛ ثم يستعمله 2 إجراء مكالمات هاتفية يدفع صاحب الخط 
أثمانهاء ومن ثم لا يدفع و المكالمات: Sud‏ عن قيمة الاشتراك 24 ذاتهء 
مادام أن المعتدي غير متعاقد مع هيئة الاتصالات cscs‏ المعنية. وقد فضت محكمة 
النقض باعتبار هذا الفعل سرقةء بوصفها أن امال لا ية بلص عاو عقا كينها تحور 
قابلاً للوزن» طبقا للنظريات الطبيعية» بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك 
والحيازة والنقل من مكان إلى آخر. ويرى الفقه أن الحكم صحيح 2# نتيجته» لكنه 2 
التسبيب لا بد أن يستند إلى أن سرقة خط الباتف هي سرقة للطاقة الكهريائية التي 
تتحول إلى طاقة مغناطيسية» وتعمل على نقل الصوت من خلال الأسلاك (نقض جنائي - 

جلسة 1980/11/17 مجموعة أحكام النقض» س31:» رقم 194 ص 1002). 

وفيما يتعلق بسرقة منافع الأشياءء فقد استقر الفقه على أن القانون إنما يحمي 
الأشياء لأنها تمثل قيمة معينة:؛ والعبرة ل الحماية هي قيمة الشيء لا مادته؛ فإذا 
استولى شخص على شيء مملوك لغيره» بغير رضاه» واستنزف فيمته كلها أو بعضها؛ 
فإن انجاه نيته وقت الاستيلاء عليه لرده إلى صاحبه»ء لا يحول دون اعتبار فعله اختلاسا 
محققا لجريمة السرقة (رمضان: 1986( ص 440( 

وعودة إلى الجرائم المعلوماتية» فقد اعترض بعض الفقهاء الجزائيين على اعتبار 
المعطيات من قبيل الأموال؛ فالمعطيات› م لا ترد عليها الحيازة2. 2 
حين أن جرائم السرقة تقع عدواناً على الحيازة» كما أنها تة تقع على الملكية» ويصعب 
تصور حيازة اللو OY‏ ا كنا عتا ل asia‏ > بينما الحيازة لا تتصور سوى 
بالنسبة للأشياء التي يرد عليها الاتصال المادي (غنام: 2000). وبالإضافة إلى ما تقدم› 
فإن المعطيات تختلف عن المنقولات» ذلك أنها تيقى مسجلة على الدعامة التي تحملها 
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على الرغم من نسخها على شريط أو أسطوانة» و4 ذلك تختلف المعطيات عن غيرها 
من المنقولات» أي أنها لا تتيدد لمجرد نسخ المعتدي لبا (المرجع السابق). 

ويرى فقهاء آخرون خلاف هذا التصور؛ فطبيعة هذه المعطيات تجعلها من قبيل 
الأموال المعنوية» وهي تصلح محلا للسرقة» فسرقة المعطيات يترتب عليها ضرر للغيرء 
وقد تكون السرقة لبدف إفشاء سرء ويكون ذلك بدخول الجاني إلى نظام معلوماتي 
«old‏ والتقاط معطيات Ue‏ أو سرقتها بطريق النسخ من مستندات أو شرائط؛ ومن 
ai‏ تصبح المعلومات والبيانات والبرامج old‏ كيان مادي بتسجيلها على شريط» أو 
بطباعتها ونقلها والاستيلاء عليها (تمام: 2000» ص455). 

ويرى المؤلف أن جريمة السرقة تقع على المعطيات» ومن المعطيات ما هو مسجل 
2 مواقع iale‏ وما هو متاح للجميعء وهذه المعطيات أشبه بالأموال المباحة التي لا 
تكو مجلا لجر السترقةه Lal‏ إذا اققاها أى تخد او كرما نفس 
وحفظها 2 أوعية مادية» مثل الأقراص الصلبة» فهي بذلك ملك له وتكون محلا 
Pepe erty en‏ 

و كل الأحوال فالسرقة المعلوماتية لا يترتب عليها خروج المعطيات من حيازة 
صاحبهاء أو من الحائز القانوني لباء ولكن تخرج فقط نسخة من هذه المعطيات» على 
AT oem‏ 2 السركة التقليدية » تحر E‏ من الحاكق الفاتوني إل السبارق (حجازي: 
2009« ص 424: 425). والراجح 2 الفقه الجزائي كذلك» أن نصوص تجريم السرقة 
التقليدية لا يمكن أن تطبق على اختلاس المنفعة» حيث أن المعطيات ليست من المنقولات 
المادية التي تسمح طبيعتها بإمكاتية السيطرة عليهاء إلا إذا وجدت محفوظة ‏ كيان 
«gale‏ كأن تكون مسجلة على دعامة أو مطبوعة على ورق» ووقوع هذه الكيانات 
المادية تحت اختلاس المعتدي وسيطرته (حجازي: 2009» ص 425). ويرى الدكتور عرب أن 
المادة )399( من قانون العقوبات الأردني اشترطت» لقيام جريمة السرقة» تبديل حيازة 
JUL‏ المسروق على نحو يترتب عليه إزالة تصرف المالك فيه وعليه فإن الأموال المعنوية لا 
تتكون فحلا جره السرقة وق alll‏ التعاشاى لغرب 2006( 

E fe | أن التشريفات اتر اة العلوماقة كنيزت عن الراك‎ OT Ca eee 
التقليدية بتجاوز الجدل الفقهي حول سرقة المعطيات» فهي تجرّم هذا التوع من السرقة‎ 
بالنص عليه» حتى لو لم يقع فعل الاختلاس على كيانات مادية» أو على دعامات‎ 
تحفظ هذه المعطيات» كأن يقع الاختلاس بالتقاط المعطيات عن بعد؛ ويستوي 4 ذلك‎ 
قيام المعتدي بحفظها على دعامات أو عدم قيامه بذلك. وقد ورد ذكر السرقة‎ 
التي نصت على‎ edia المعلوماتية 4 القانون العربي النموذجي الموحد» 2 المادة الرابعة‎ 
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أن: ' كل من استحوذء بالالتقاط بطريق التحايل؛: على البرامج والبيانات المخزنة 
بالحاسب» والمسجلة على جميع وسائط التخزين المتعددة» أو التي تظهر على الشاشةء 
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن... (تترك وفقاً لتقدير كل «(ga‏ وبالغرامة (تترك 
Laig‏ لتقدير كل دول)". كما نصت ال مادة الخامسة على أن: " كل من استخدم أي 
وسيط الكتروني» بدون وجه حق» 2 الحصول على الخدمات التي يقدمهاء يعاقب 
بالحيس الذي لا تقل مدته عن... (تترك وفقاً لتقدير كل دولة)ء وبالغرامة (تترك Laag‏ 
لتقدير كل دولة). 
1. سرقة خدمة الإنترنت المدفوعة Internet Time Thefts‏ .21 

وهو نوع من جرائم السرقة 2 العالم الافتراضي» يتمثل 4 الوصول غير المرخص 
به إلى المواقع الإلكترونية أو الحواسيب» إما بالاختراق أو بالدخول بحصان طروادة 
باستخدام وسيلة اتصال عن بعدء أو بمعرفة كلمة السر. و4 سرقة خدمة الإنترنت 
يتمكن المعتدي من الولوج إلى أحد المواقع المسجلة على شبكة الإنترنت» ويقوم 
باستغلال ساعات الخدمة مدفوعة الأجرء الخاصة بالمعتدى عليهء دون إذنه: وعادة لا 
يتم كشف هذا النوع من السرفة؛ إلا إذا انتبه الضحية إلى وجود نقص غير مبرر 2 
رصيده: وطلب من إدارة الموقع تغيير كلمة السر )2003 (Pati:‏ 

وتتحقق الجريمة أيضا إذا استعمل الجاني حاسوب غيره لأغراضه الشخصية› 
مثل الطباعةء أو تنفيذ برامج digas‏ أو من خلال العمل على أنظمة غير مصرح له 
بالعمل عليها ضمن الأجهزة القائمة 4 دائرته أو 2 مقر عمله (الكركي: 2003). وتشبه 
هذه الجريمة جريمة 'سرقة خدمات الاتصالات”؛ ومن صورها الاستيلاء على رصيد 
بطاقات البواتف النقالة» وتزوير بطاقات البواتف AIT‏ والوصول غير القانوني إلى 
لوحة توزيع المكالمات الباتفية والتلاعب بهاء لقصد تحويل أثمان مكالمات المعتدي إلى 
كاهل المعتدى عليهمء أو لقصد ارتكاب جرائم عبر خط الضحية وتضليل العدالة» 
لكي لا تتمكن أجهزة مكافحة الجريمة من تتبع الجاني. 

22. Fraud الاحتيال‎ .2 

تقضي المادة )417( من قانون العقوبات الأردني بمعاقبة من يستولي على مال 
غيره» المنقول أو غير المنقول أو على أسناد لغيره تتضمن تعهداً أو إبراء» باستعمال طرق 
احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود أمر لا حقيقة cat‏ بادعاء صفة كاذبة 
والتصرف # المال. أي أن الاحتيال هو فعل خداع من المحتال يهدف إلى حمل المجني 
عليه؛ على تسليم ماله إلى الجاني؛ والمجني عليه ما كان ليقبل بهذا التصرف لو عرف 
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الحقيقة. وإن كان الكذب المجرد عن عناصر خارجية لا يؤلف جريمة الاحتيال» لكن 
استعانة المحتال بشخص LIE‏ أو بطرف يدعم الكذب» أو يعطي الكذب قوة إقناع: 
يجعل من فعل الجاني جريمة احتيال (تمييز جزاء عمانء رقم 1985/134). 

وقد نصت المادة )10( من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: 2 
دولة الإمارات العربية المتحدةء حل اند مسن See‏ تو ا ال كه 
المعلوماتية: أو إحدى وسائل تقنية المعلومات» إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال 
منقول» أو على سند ء أو توقيع هذا السند» وذلك بالاستعانة يطرق احتيالية» أو باتخاذ 
اسم كاذبء أو انتحال صفة غير صحيحة› متى كان ذلك من شأنه خداع المجني 
عليه- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنةء وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين آلف 
درهم» أو بإحدى هاتين العقوبتن . 

كما جاء 2 المادة الرابعة من مشروع القانون العربي النموذجي ما يأتي: "كل 

من استحوذء بالالتقاط بطريق التحايل» على البرامج والبيانات المخزنة بالحاسب» 

والمسجلة على جميع وسائط التخزين المتعددةء أو التي تظهر على الشاشة- يعاقب 
بالحيس الذي لا تقل مدته عن.. Baa‏ لتقدير كل دولة): ويالغرامة (تترا و 
fee paral‏ دولة): رى E‏ هذه BOLL!‏ وها التو التجرم: Shain Va‏ 
الوارد 2 النص أعلاه حصر محل الجريمة #: البرامج والبيانات المخزنة على الحاسب 
الآلي» وتلك المسجلة على جميع وسائط التخزين» مثل القرص الصلب والأسطوانات 
المدمجةء وكذلك البيانات التي تظهر على شاشة الحاسب الآلي؛ ولم تأت المادة A‏ 
الاحتيال بمعناه الواسع» كالذي ورد ب2 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلو 
الإماراتي» وغيره من القوانين | الأجنبية؛ 28( هذه المادة» يكون الاحتيال علي المنتفعين 
بخدمات الشبكة المعلوماتية» للاستيلاء على أموالبم وتبديدها ا عن نص 
التجريم؛ ناهيك عن الخلاف الفقهي حول التمييز بين البيتات والمعلومات» وعدم شمول 
الأخيرة ‏ نص التجريم السابق (للمزيد من الاطلاع على كنه هذه المصطلحات يرجى مراجعة 
توطئة الفصل الثالث). 

والمثال الآتي يشير إلى نوع من جرائم الاحتيال؛ إذ يوهم المعتدي الناس بمشروع 
وهمي وريح كبير مقابل إرسال بضع مئات من الدولارات. إن لم يستقبل بريدك 
الإلكتروني صيغا Oe‏ شان دوو سكن لا ا 

يدعي المرسل 2 الأنموذج الآتي أنه بحاجة إلى تحويل مبلغ كبير من SUM‏ من 
أحد بنوك أفريقياء وإن قمت بالاتصال به فسيخبرك أن إرسال الحوالة يتطلب مبلغا 
بسيطأ رسوما للتحويل» ربما ثلاثمائة دولار أمريكيء مقابل أن تكون شريكه 2 
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نسبة معينة من المبلغ الكلي. يستغل المحتال طمع ضحاياه بتحقيق ريح سريع» ثم يأخذ 
ما يحصل عليه من مالهم ويختفي. 

أهديك محبتي: 

صديقي العزيزء أسعدت pac Lf celine‏ كابوري من بنك أفريقيا 000 بداية , 
أرج وأن تتقبل اعتذاري» فأنا ا محاسب الشخصي للسيد الدكتور راضدرا شاه الذي 
تو مع زوجته السيدة مانجوةٍ شاه 2 حادث نحطم الطائرة ا متوجهة إلى بوسطن بتاريخ 
XXXX‏ يملك السيد رافندرا Likes‏ 2 حسابه» يقدر بنحو )$ 15,000,000( مليون دولارء 
وهو مودع 2 بنكنا XXX.‏ وأنوي بداية تحويل مبلغ 35,000,000 ملايين دولا رأمريكي 
إلى حساب أمن ف الخارج, ث مأتبعه با مبلغ ا متبقي وهو 10,000,000 $ ملايين دولار؛ 
غي رأن يلا أعرف أجنبيا يستطيع مساعدتي لهذا الغرض. لذلك» Lila‏ أبعث إليك هذه 
LAL OE‏ هيا وتمتلك جواز سف رأجنبي. وهذا ا مبل غأيضا Y‏ يمكن نقله إلى 
حساب محليء كما Y‏ يمكن إنمام ا معاملة دون وجود جواز سف رأجنبي» أو رخصة 
Le gia ve LS‏ وان AN‏ الاق ا الات اليب ادا harsh piel ya‏ 
وما أحتاجه منك الأن ه وأن تزودني برقم حساب لاستقبال هذه الحوالة , وأن تتصل بي 
حال عن طريق بريدي الإلكتروني OX‏ وسأوضح لك فيما بعد تفاصيل عملية 
التتخورل هترم sy ila glial‏ بخصوص هذا الأمر. 

بارك alll‏ 2 جهودك 
تحياتي 
<<انتهى المثال>> ١‏ 
3التصيد Phishing‏ .23 

إن tual‏ 2 مجال الأمن الحاسوبي» هو عملية احتيال جنائية تهدف إلى 
محاولة الحصول على معلومات دقيقة» مثل أسماء المستخدمين وكلمات السر وبيانات 
بطاقة الائتمان. و2 التصيد يتظاهر المعتدي» 4# أثناء اتصالاته الإلكترونية بضحاياه: 
بآنه شخص poe‏ بالثقة. ويستهدف المعتدي لإغواء ضحاياه: المواقع الاجتماعية 
الشهيرةء أو مواقع المزادات؛ أو مواقع المعالجين بمقابل» أو مديري تكنولوجيا 
المعلومات: وغيرها. وعادة ينفذ تصيد المعلومات عن طريق رسائل البريد الإلكتروني أو 
الرسائل المباشرة التي تتيحها مواقع التعارف. وعادة يقود المعتدون ضحاياهم إلى مواقع 
مزيفة أسست للإيقاع بالضحاياء تشبه 2 تصميمها ووظائفها المواقع المشروعة. Big‏ 
أغلب الحالات يحتاج كشف تلك المواقع إلى مهارة عالية؛ ومن aS‏ فالتصيد هو مثال 
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حي على استغلال التقنيات البندسية الاجتماعية 4 خداع مستخدمي التكنولوجيا 
الرقمية» واستغلال الثفرات الكامنة 4 برامج أمن الشبكات. 

وقد سجل Jol‏ استخدام لمصطلح التصيد الاحتيالي "phishing"‏ عام 1996( 
والمصطلح هو تحوير لكلمة "الصيد" k‏ ومن المحتمل أن يكون قد تأثر بمصطلح آخر 
هو "28اعلةععطام": الذي يشير إلى الطعم المستخدم "لصيد" المعلومات المالية وكلمات 
السر )2009 .(Wikipedia.:‏ 

والمثال الآتي لرسالة بريدية أرسلها أحدهم بدعوى أنه موظف 4 شركة ياهوء 
وهو 2 خطابه يُفري المستخدمين بكتابة بياناتهم وإرسالبها إليه» للحصول على جائزة 
مالية كبيرة» ويظهر A‏ الرسالة المرفقة عنوان بريده الإلكتروني» وهو نفسه غير 
مسجل & موقع ياهو!. 

شكرا لساهمتكم ف نجاحنا 

يسرنا إيلاغك عن نتيجة الإعلان والدعم ا مالي الذي عقدته Yahoo‏ هذه السفة. 
لقد فاز عنوان موقعك الإكتروني» ا مرفق معه رقم التذكرة 5319 - 5853734657492 : 
مع الرقم التسلسلي267 — 7263 ¢ ورقم الدفعة 8254297137 يانصيب مرجع رقم 
2 ورق م الحظ الرايح 44 -40 -37 -28 -22 - 14: هو الرقم الفائز بجائزة 
نقدية من الفئّة الأولى. لذلك» فقد وقع عليك الاختيا رللحصول على مبلغ )1000,000,00( 
جنيه إسترليني. للمطالبة بالجائزة النقدية» يرجى الاتصال بمدير قسم ا مطالبات سيد 
كريستوفر جيمس والكر ف ا مملحكة ا متحدة. 

سيد كريستوفر جيمس والكر 

مدير إعلانات الياهو 2 الملكة ا متحدة 

ياهوا المملكة /إتحلة XXXXXXXXX‏ 

عنوان البريد الإلكتروني: XXXXXXX@ADVIRE.COM‏ 

XXXXXXX : هاتف‎ 

للتجهيز والتحويل لاستلام جائزتك المالية » وللاتصال بموظف الطالبات: قم 
die‏ ا معلومات ا مذكورة أدناه: 

الاسم الكامل 

اليلد / عنوان الاتصاله 

h puia 
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L atinsa سس‎ 

رقم الباتف؟ 

Piria 

تهانينا الحارة مرة أخرىء من كل موظفي ياهو! 

لكم خالص الشكر 

<<انتهى المثال>> 

وك أمثلة مشايهة يرسل أحدهم رسالة ليخبر الضحية أنه فازء بالقرعة»ء بالبجرة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية:؛ Lele‏ أن عنوان بريده الإلكتروني لا صلة له بالمواقع 
الإلكترونية للسفارة الأمريكية أو لدائرة البجرة؛: ويكفي أن تعرض هذه الأسماء أو 
العناوين على محركات البحث لتقرأ التقارير التي تفند احتيالہم» ومنها موقع FBI‏ إذ 
أغلب هذه الشركات والمؤسسات المنتحل شخصيتها أمريكية. 
4. الحيل 5 .24 

حيلة الثقة أو لعبة الثقة تمرف أيضا باسم بونكو «Bunko‏ وجافل :Gaffle‏ 
وجريفت «Grift‏ والخداع Swindle‏ وهي محاولة الاحتيال على شخص أو مجموعة من 
الأشخاص من خلال كسب ثقتهم. وقد سُجل أول استخدام لمصطلح 'رجل 
«Confidence Man"aaiit‏ باللفة الإنجليزية» عام 1849. آنذاكف»ء A‏ الولايات Sar‏ 
استخدمت الصحافة الأمريكية هذا المصطلح 2 خلال محاكمة ويليام تومسون 
William Thompson‏ كان تومسون أجرى حوارات مع غرباء لڪسب ثقتهم:» ثم 
سألبم Lee‏ إذا كان لديهم الثقة الكافية به لإعارته ساعاتهم» وبعد جمع ما تيسر له 
من الساعات ذهب وتواري عن الأنظار؛ وقد قبض عليه لاحقاء عندما تعرف عليه أحد 
ضحاياه 2 الشارع العام )2009 (Wikipedia:‏ 

طالع المثال الآتي حول من تدعي أنها امرأة: من بلدك أو قوميتك أو دينك» وقد 
وقعت 4 ورطة وتحتاج إلى إعانتك العاجلة» على أن تعيد إليك نقودك فيما بعد: 

asl”‏ إليك هذه الرسالة الإلكترونية » Lily‏ 2 عجالة م نآمري» وأطلب منك 
ا مساعدة 4 أمر هام جدا ؛ وأنت الشخص الوحيد الذي يمكنني أن أصل إليه الآن» 
وأتمنى منك المساعدة» فلا سبي ل أمامي غيرك. 

قمت بزيارة «ytd‏ ولسوء حظي سرقت جميع نقودي» وحقيبتي» وفيها جواز 
سفري ووثائق السف رالأخرى, ومنذ ذلك الوقت لا يوجد معي نقود » وكل يوم تكبر 
فاتورة الفندق» gm pla‏ منك إقراضي ما يقارب الفا وثلاثمائة وخمسين جنيها إسترلينيا c‏ 
لأتمكن من العودة إلى بلادى. 
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} الفص الثاني اڳ =— 
وقد تحدثت مع السفارة والشرطة هنا» ولكنهم لم ينظروا إلى مشكلتي بعين 
الاعتبار. ل ن أنسى معروفك tue Ling‏ لك ا مبلغ فور عودتي إلى بلادي. سأنتظر ردك› 
سامحني» لكن تذك رأن أحد أهم احتياجات الإنسان 4 الحياة هي العيش 2 أمان» 
Lis‏ الأ ن أعيش ف pbs‏ 
م عأطيب التحيات» ee‏ 
وتختار اسما يشير إلى دينك أو قوميتك لتدفعك إلى التعاطف معها". 
<<انتهى المثال>> 
25 الخداع باستخدام بطاقة الدفع Deception By Using Electronic‏ .25 
الإلكتروني Credit Card‏ 
ج کون ادا طا الان سعييا  Seely‏ راي مساءلة asia‏ 
أو مدنية عن استخدامهاء لا بد من توافر ثلاثة شروط: 
1. أن تكون اليطاقة صحيحة وصالحة للاستعمال. 
(gla PEEN 2‏ د 
3 ألا يتعدى استخدامه لہا الرصيد المسموح به. 
ومن cob‏ فانتفاء آي شرط مما سبق يجعل استخدام البطاقة غير مشروع»ء ويثير 
تساؤلات حول مساءلة المعتدي (البغدادي: 2008 ص 143). وقد يڪون المعتدي هو صاحب 
البطاقة» وقد يكون شخصا آخر: وتفصيل ذلك كالآتي: 
ol‏ : الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان»ء (والمستخدم لبا حاملها) 
أ- الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان خلال فترة صلاحيتها: 
1. تقديم البطاقة إلى التاجر لشراء سلعة مع عدم وجود رصيد BLES‏ 
2. السحب من الجهاز مع عدم وجود رصيد Als‏ 
ب- الاستخدام غير المشروع لبطاقة الاكتمان بعد انتهاء فترة صلاحيتها: 
1. استخدام حامل البطاقة بطاقته الملغاة أو منتهية الصلاحية. 
2 امتناع حامل البطاقة عن رد بطاقته الملغاة أو منتهية الصلاحية. 
-g‏ حصول حامل بطاقة الائتمان على بطافته يصورة غير مشروعة. 
ثانياً: الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان» (والمستخدم لبا غير صاحبها) 
أ. تزوير الغير بطاقة الائتمان. 
ب. استخدام الغير بطاقة الائتمان المزورة. 
ج. سرقة بطاقة الائتمان واستخدامها. 
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سل شوش 

د. استخدام الغير بطاقة الاتتمان المسروقة» دون سرقتها: 

1. استعمال بطاقة مفقودة. 

اهال es lay‏ وو 

وقد نصت المادة السادسة من القانون العربي النموذجي» 4 شأن مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات» على أن: "كل من استخدم بطاقة ائتمان السحب الإلكتروني 
من الرصيد ‏ خارج رصيده الفعلي ‏ أو ald‏ باستخدام بطاقة مسروقة؛ أو حصل عليها 
بأية وسيلة» بغير حق» أو استخدم أرقامها 2 السحب أو الشراء أو غيرها من العمليات 
المالية» مع العلم بذلك - يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن.... (تترك وفقا لتقدير 
Gigs‏ :وبا لفرامة رف وف لتعد ينكل Gigs‏ 

26. Theft of Credit Card Data سرقة بيانات بطاقة الائتمان‎ .6 
On Net على الشبكة الإلكترونية‎ 

يقوم المجرم بالاستيلاء على حساب شخص آخرء أولا عن طريق جمع المعلومات 
المتعلقة بالضحية» ومن ثم الاتصال بالشركة التي قامت بإصدار البطاقة منتحلا 
شخصية صاحب اليطاقة الأصلي» ويقوم بعدها بتغيير عنوانه البريدي لديهم» ثم يدعي 
المجرم أن البطاقة قد فقدت ويطلب إرسال بطاقة جديدة له. كما يقوم القراصنة 
بسرقة بيانات المتسوقين عبر الشبكة الإلكترونية» وذلك باستخدام برامج قرصنة 
تنسخ البيانات التي يدخلها المشترون 4 الخانات المخصصة لبا صفحة الدفع. طالع 
المثال الآتي: 

تعمل ساندرا E. Sandra‏ موظفة ج قسم ا موارد البشرية ج بلدة صغيرة BE‏ ميامي 
ج ولاية فلوريدا الأمريكية. وهي تستخدم 2 عملها امعتاد جهاز الحاسوب» ولم تختبر 
يوما مشاكل 2 حماية جهازها. 

كانت ساندرا تعتقد أنها 2 مأمن من جرائم الحاسوب» فهي لم تخض يوما 2 
تجارب البيع والشراء عب رالإنترنت» وكانت تستخدم جهازها الشخصي» 4 العمل وج 
مراسلة الأصدقاء؛ و الكشف عن مداولاتها ا مالية مرة واحدة كل شهرء عن طريق 
موقع بنكها الإلكتروني. لمكن مشكلة كبيرة أ لت بها كانت تختبئ ف ثنايا القدر. 

قفي أحد أيام صيف عام 2009 سمعت ساندرا عن موقع بحث جديد يدعى 
فلنيرابلقتي (Vulnerability)‏ وقيل لبا آنذاك: إن جميع الأجهزة التي تعاملت مع هذا 
a Soll‏ 2 شركتها تم تدميرها كليا B‏ نفس اليوم؛ فارادت أن تتاكد أن جهازها 
الشخصي محمي» وأنه لم يتأثر بهذا ا موقعء فقامت بالبحث عن هذا ا موقع وبجمع 
ا معلومات «dic‏ و اثناء تصضحها للموقع ظهر لبا أكثر من رسالة تعر ض تحميل 
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برمجيات على جهازها « وقد قامت برفض تحميل البرامج» لحكن الرسالة كانت 
معكوسة » ونمكنت تقنية البرنامج الخبيث من جهازها على الرغم عنهاء (راجع فخ 
البريد ا مزعج «(Spam Trap‏ ونم تسجيل جميع ما قامت بطباعته على جهازها 2 ذلك 
اليوم» بما 2 ذلك موقع البنك ورقم حسابها بالإضافة إلى الرقم السري لبطاقة 
الائتمان. وبالاستعانة بهذه البيانات قام ا مجرمون ا مسؤولون عن هذا ا موقع بسحب جميع 
الأموال التي كانت مودعة 2 حساب ساندرا. ويعد عدة أسابيع قامت ساندرا بزيارة 
البنك للقيام بعملية إيداع» وهناك وقع عليها الخب ر كالطامة: كان حسابها Lib‏ 
تماما؛ وضاع ادخار سنوات أفنتها 2 العمل الدؤوب. من جهة أخرى لم يعتق لآحد 2 
هذه القضية بعد )2009 (Norton:‏ 
7. إساءة الائتمان Breach of Trust, or Misuse‏ .27 
of Credit‏ 
يختلف فعل الاختلاس» الكون للركن المادي 2 جريمة إساءة الائتمان 
المعلوماتية» عن فعل الاختلاس المكون لذات الركن 2 جريمة السرقة؛ فالاختلاس 2 
السرقة يعبر عن سلب حيازة الشئ من مالكه أو حائزهء أو أخذ هذا الشئ أو نزعه أو 
وضع اليد العارضة عليه؛ لله حين أن الاختلاس 2 جريمة إساءة الائتمان هو مجرد تغيير 
اتجاه حيازة المعتدي على الشيء؛ وتغيير مسار حيازته» من حيازة مؤفتة إلى حيازة على 
اا راورن وم اا cal Agia eae CA‏ ر 
الائتمان المعلوماتية يلجأ إلى اختلاس المعطيات» سواء أكانت مسجلة على دعامات مادية 
أو كانت مجردة» بأن يغيرنيّته من مجرد أمين على هذا المال المعلوماتي» المسلم إليه بناءً 
على عقد أمانة» إلى نية تملك المال» وعدم رده إلى مالكه أو حائزه» أو رده» لكن بعد 
استعماله (زين الدين: 2008« ص 186 187)؛ وذلك بأن يتصرف ےك البرامج تصرف المالك» 
كما لو ald‏ بنسخها ثم ببيعهاء أو ald‏ بإعارتها على غير المتفق عليه (تمام: 2000: ص 558( 
كذلك يتصور وقوع الجريمة إذا ما كانت المعلومات:؛ أو البيانات أو البرامج» 4 حوزة 
موظف الشركة» بحكم عمله: فنسخها لمنفعته الخاصة؛ فقد قضي 2 هولندا بقيام 
جريمة إساءة الائتمان 2 حق محلل برامج يعمل 2 إحدى الشركات»ء وكانت طبيعة 
عمله تقتضى تردده على عملاء الشركة لصيانة برامجهاء ويحوزته أقراص ممغنطة 
تخص الشركة ء وتحوى برامج وبيانات معينة لازمة لعمليات الصيانة؛ فقام بنسخها على 
أقراص تخصه» لغرض إنشاء مشروعه الخاص (لمرجع السابق). 
زر اللزلف أن جر اناع لاان الما تق Lacie.‏ خو TERE‏ 
وفنيو صيانة الحواسيب» بنسخ المعطيات المحفوظة على الأجهزة المودعة 2 عهدتهم› 
وذلك بنية استخدامها لمنافعهم الخاصة. وقد تتضمن الجريمة الاعتداء على أنظمة 


{159 } 


سح L pingan‏ 
التشغيل لفك شفرات Lies‏ واختراق ملفات موصدة» للوصول إلى تلك المعطيات. 
والكيانات المنطقية والبيانات غير المعالجة والمعلومات المعالجة والبرامج» كلهاء مقومة 
يمال» وتقع عليها جريمتا السرقة وإساءة الائتمان. 

وتوف مالف أن جريمة إساءة الائتمان تقوم بصورتها المعلوماتية» Laag‏ لقانون 
العقوبات الأردني؛ فقد نص المشرع ف المادة )422( aia‏ على لفظة امال إلى جانب 
النقود والأشياء؛ اومن م يحتمل النص أن يكون gi‏ المعلوماتي محلا للجريمة. كما 
ذكرت عبارة: 'تصرق به تصرف المالك ؛ فلا يشتر: يشترط استهلاك المال المعلوماتي أو 
الامتناع عن تسليمه حتى تقوم الجريمة؛ وإنما يكفي نسخه وحفظه على قرص مستقل 
أو طباعته. ومن ذلك أيضا قيام الموظف بمسح العقود القانونية أو وقائق الشركة 
ضوئياًء وتخزينها على محرك قرص الإبهام (USB Flash‏ أو قيامه باستغلال معرفته 
بكلمة السرء الخاصة ببريد الشركة الإلكتروني: وطباعة رسائل بريدية إلكترونية 
وردت الموفع والااحتفاظ بها A‏ صورة ورقية. 

لم يرد 2 القانون النموذجي الموحد نص صريح يعاقب على جريمة إساءة الائتمان 
4 صورتها المعلوماتية: لكن المادة الخامسة من هذا القانون النموذجي تؤدي هذا 
الغرض حيث تنص على أن: " كل من استخدم وسيطأ إلكترونياً؛ بدون وجه حق: بك 
الحصول على الخدمات التي يقدمهاء يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن... (تترك 
وفقاً لتقدير كل دولة) وبالغرامة (تترك La’,‏ لتقدير كل دولة)" tore‏ لذا ual‏ 
تقوم جريمة إساءة الاثتمان بے صورتها المعلوماتية» متى كان المال المعلوماتي المخزن 
على الوسائط الإلكترونية قد سلم إلى الجاني بناءً على عقد من عقود الأمانة» مثل 
عارية الاستعمال أو الوكالةء alas‏ باستعماله لنفسه وظهر على المال بمظهر المالك. 

¥1.28 ختلاس Embezzlement‏ .28 
عرف فانون العقوبات الأردني الاختلاس واستثمار الوظيفة بك متن المادة )1/174( 


كل موظف عمومي أدخل ب ذمته ما وؤكل إليه بحكم الوظيفة pol‏ إدارته أو 
جبايته أو حفظه» من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس» عوقب بالأشغال الشاقة 
المؤفتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.....". 

Bog‏ التمييز بين الاختلاس وإساءة الائتمان» توصلت محكمة التمييز الأردنية إلى 
أن أحد أهم أركان جريمة الاختلاس هو أن يكون المختلس من الموظفين العموميين 
الموكل إليهم» بحكم الوظيقة: أمر إدارة أو جباية أو حفظ النقود أو الأشياء التي وقع 
عليها الاختلاس. ويتابع القرار: "فإذا كانت وظيفة الموظف لا تقتضي تسليمه المالء 
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ولكنه تسلمه» أو وجد بين يديه بأية طريقة كانت» ولو بتكليف من رئيسهء فإن 
اختلاسه للمال بهذه الحالة لا يقع تحت طائلة المادة (174) من قانون العقوبات» وإنما 
يشكل جنحة إساءة الأمانة بحدود المادة )423( من قانون العقوبات: وفق ما استقر 
عليه اجتهاد محكمة التمييز» إذ أن إطاعته للتكليف لا يمكن أن يخوله حق لا يخوله 
إياه القانون (تمييز جزاء عمان» رقم 1997/603( (Cee‏ فمل المشرع الأردني باستخدامه 
“slut altars‏ #اتعريم:الاكدلاين جتن A‏ الات محلا مهل اة 

وإحدى الجرائم المعلوماتية هي الاختلاس المتكرر بكميات ضئيلة للغاية (Salami‏ 
Attack)‏ و2 هذه الجريمة يُدخل موظف البنك Lipi PR‏ إلى برنامج إيداع أرصدة 
العملاء يقوم بطرح ما قيمته قروش قليلة من حساب العميل. وهذه الكمية الضئيلة لا يتم 
ملاحظتها عادة» لكنها تراكم هنذا كبيراً للمختلس )2003 (Pati:‏ 


9. الابتزاز ال لكتروني Net Extortion‏ .29 

وتعرف أيضاً بالتهديد والتهويل (Threatening)‏ ومن أمثلتها نسخ الموظف السابق 
لبيانات dale‏ محفوظة على القرص الصلب للجهاز الرئيس 4# الشركة:؛ بهدف ابتزاز 
مالكيها وطلب مبالغ مالية كبيرة مقابل إتلاف تلك البيانات وعدم إرسالما إلى 
منافسي الشركة. أو تصوير فتاة 4 مواضع جنسية وتهديدها بنشرها 2 منتديات 
aa‏ ساكل aa EE‏ إذاء لك Shc es‏ وتاك امدق 
المادية أو الجنسية. وتقع هذه الجريمة تحت طائلة المادة (415) صن قانون العقوبات 
الأردني ونصها: ٍ 

"كل من هدد شخصا بفضح أمرء أو إفشائه أو الإخبار عنه» وكان من شأنه 
أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه:؛ أو من قدر أحد أقاريه أو شرفهء لكي 
يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره - عوقب بالحبس من أسيوع إلى سنتين» 
وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا". 

وهذا النص لم يحدد وسيلة التهديد؛ ومن كّم» فالتهديد بأحد الوسائط 
الإلكترونية» كرسائل البواتف النقالة أو رسائل البريد الإلكترونيء: تقع تحت طائلة 
نص التجريم 2 هذه المادة. وقد جاء 4# المادة التاسعة من نظم مكافحة جرائم 
المعلوماتية» 2 الملحق الثاني التابع لمشروع القانون العربي النموذجيء أنه: يعاقب 
بالحبس والغرامة» أو أيهما» كل من استعمل الشبكة المعلوماتية» أو إحدى وسائل 
تقنية المعلومات» 2 تهديد شخص آخر أو ابتزازه» لحمله على القيام بفعل أو الامتناع 
عنه. فإذا كان التهديد بارتكاب جناية» أو جنحة بإسناد أمور خادشة للشرف 
والاعتبار» كانت العقوية السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات". 
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30 التزوير الإلكتروني Forgery Electronic Crime‏ .30 
يعرف الفقيه بهنام جريمة التزوير بأنها: " إظهار الكذب 2 محرر بمظهر 
الحقيقةء وذلك غشا لعقيدة الغير" (بهنام: 1986« ص 162). Beg‏ العالم الافتراضي تعني 
هذه الجريمة استخدام الحاسوب بصفته وسيلة لتزوير الوثائق وتزييف النقد والأوراق 
المالية والطوابع البريدية» باستخدام برمجيات الحاسوب المتطورة» والطابعات 
والماسحات الضوئية )2003 (Pati:‏ وقد يمتد التزوير إلى المستتدات والبيانات المخزنة على 
الحاسوب» إلى جانب البيانات الممثلة للمستحقات المالية» والإيداعات المصرفية, 
وحسابات الميزانيات ونتائجهاء وأوامر past‏ وقوائم المبيعات» وأنظمة التحويل 
الإلكتروني للأموال والودائع المصرفية؛ وتتم الجريمة هنا بدخول المعتدي إلى جهاز 
الحاسوب» بطريقة شرعية إذا كان موظفاً أو مخولاً للدخول» أو عن طريق الاختراق 
والدخول غير المرخص (الكركي: : 2003). ويتفرع عن هذه الجريمة Laui‏ تزوير التوفيع 
الإلكتروني (Forgery Crime of Electronic Signature)‏ وفيها يتم التلاعب 2 
التوفيع الإلكتروني»: وهو cigs sale‏ أو رمزء أوعملية مرفقة Aaa, aaa!‏ 
أو بسجل آخرء ويستخدم هذه الجريمة أو يتبناها شخص ما بنية توقيع السجل US‏ 
(ESIGN Act of 2000)‏ 

ومن المشكلات العملية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية» طبيعة الركن المادي 2 
الجريمة؛ فالسلوك الإجرامي 2 الجريمة المعلوماتية يرتبط دائما بالمعلومة المخزنة 2 
الحاسوب» أو تلك التي يتم إدخالبا إليه. ويتحقق السلوك الإجرامي باستخدام لوحة 
المفاتيح لتغيير البيانات» أو بالاستعانة ae‏ للقيام بعملية التزوير؛ ومن eaS‏ 
فالسلوك الإجرامي الإلكتروني لا يمكن رؤيته بوضوح أو الإمساك به» بخلاف 
السلوك الإجرامي 2 جريمة التزوير التقليدية؛ ذلك أن الجريمة المعلوماتية ترتكب عن 
طريق تدفق النبضات الإلكترونية عبر نظم الحاسوب» ولا يمكن الإمساك بهذه 
الشات عاديا : اها مثل التيار الكهريائي الذي يسري 2# توصيلة سلكية› دون أن 
نراه (حجازي: 2009» ص175 - 176). 

وقد أوردت المادة )206( 2 قانون العقويات الأردني نصا يجرم التزويرء ولم 
تحدد نوع الأدوات المستخدمة فيه؛ وإنما ذكرت الوثائق والأشياء التي تقع محلا 
للجريمة. وقد نصت المادة السابعة من القانون العربي النموذجي الموحدء ‏ شأن 
مكافحة جرائم إساءة استخدام تقنية وهات على أن : "كل من زور المستندات 


المعالجة Lisi‏ > أو البيانات المخزنة © ذاكرة الحاسب الآلي؛ اوا ر أو أسطوانة 
ممغنطة؛ أو غيرها من الوسائط - يعاقب ب (تترا وف gga‏ كن (liga‏ * . كما نصت 
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المادة الثامنة من ذات القانون النموذجي على أن: JSS"‏ من استخدم المستندات المعالجة 
«Lill‏ مع dale‏ بتزويرهاء يعاقب بنفس عقوبة فعل التزويرء فإذا كان المستخدم هو 
نفسه مرتكب فعل التزوير يعاقب وذقا للقواعد العامة المعمول بها 24 هذا الشأن. 
ونقرأ من النصين المذكورين أن المشرع عاقب على تزوير المستندات الإلكترونية ؛ 
وكذلك عاقب على فعل استعمال هذه المحررات الإلكترونية المزورة» شريطة علم 
الجاني بتزويرها. 
1. لاعتداء على الملكية الفنية أو 31.Violating the Artistry and‏ 
الأديية والحقوق المرتبطة بها أو Literature Intellectual Property‏ 
المجاورة لها and Neighboring Rights‏ 
الملكية الفكرية مصطلح قانوني يدل على ما يجود به العقل البشري من أفكار 
محددة»ء تتم ترجمتها إلى أشياء ملموسة» فيدخل L‏ نطاقها كافة الحقوق الناتجة عن 
النشاط الفكري GLAW‏ 2# الحقول الفنية والأدبية والعلمية والصناعية والتجارية وما 
“Maus‏ وتتجه الحماية القانونية إلى طائفتين من الحقوق الفكرية؛ هما الملكية 
الفنية أو الأدبية» والملكية الصناعية؛ والحقوق المرتبطة أو المجاورة لكل Logis‏ (سقف 
الحيط: 2010» ص 120). 
وهذ الحقوق تشمل: المصنفات 2 حقل الآداب والفنون. وبموجب قانون حماية 
الملكية الفكرية تُحمى المواد المكتوبة كالكتب, وال مواد الشفهية كالمحاضرات» 
والمصنفات الفنية الأداتية كالمسرحيات والتمثيل الإيمائي والمصنفات الموسيقية› 
والمصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية» والفتون 
التطبيقية كالرسم والنحت» والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات 
والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط الطوبوغرافية» وبرامج الحاسوب» 
وقواعد البيانات (عرب: 2001: ص 298- 302). 
وكشر من التشريعات الداخلية تحمي أيضاً الأعمال الفنية التطبيقية» كفن 
المجوهرات وأوراق الحائط والأثاث وخلافه. وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرف 
أيضاً بحقوق المؤلف» ويلحق به ما أصبح يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف» 


(12 (World Intellectual Property Organization (WIPO) .background-reading material on 
intellectual property .Geneva «Switzerland .1988 .xiv p.381.An IPR sourcebook from 
an organization that administers many IPR conventions, For more detailes this book 
provides detailed explanations of all IPR types recognized under Western legal systems. 
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المتمثلة بحقوق المؤدين والعازفين والمنتجين 4 حقل الفونوجرامات (التسجيلات 
الصوتية)ء و2 حقل الإذاعة وما شابه (سقف الحيط: 2010: ص 121). 
2. الاعتداء على الملكية الصناعية Violating the Industrial Intellectual‏ .32 
والحقوق المرتبطة بها أو المجاورة Property and Neighboring Rights‏ 
لها 
وتتحقق هذه الجريمة بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمصنفات أو 
العناصر ذات الاتصال بالأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية» ويعرفها الفقه بأنها 
"الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية› 
أو على شارات مميزة تستخدم إما 2 تمييز المنتجات (العلامات التجارية): أو تمييز 
المنشآت التجارية (الاسم التجاري): وتمحكن صاحبها من الاستئثار باستفلال ابتكاره 
أو علامته التجارية أو اسمه التجاري 4"مواجهة الكافة". وتشمل الملكية الصناعية: 
براءات pls‏ والعلامات التجاريةء والنماذج أو الرسوم الصناعية» وعلامات المنشاً 
أو المؤشرات الجغراقية» وحماية الأصناف النباتية» والأسرار التجارية» إلى جانب 
الأسماء التجارية» والعناصر المعنوية للمحل التجاريء التي تنظمها عادة قوانين التجارة 
الوطنية (عرب: 2001» ص 298 302). 
3. قرصنة البرامج Software Hacking‏ .33 
تتمثل هذه الجريمة 2 استخدام برامج الحاسوب المسجلة؛ أو إعادة نسخها أو نشرها 
أو gece nell‏ عون S|‏ اكه ا مما يض اكا تمق اكك BN‏ ا اة 
وإضراراً بالشركات المنتجة لبرامج الحاسوب المقرصنة. وقد تناولنا 4 العنوان السابق حقوق 
الملكية الفكرية بشيء من التفصيل. وعلى الرغم من فيام بعض الشركات بأعمال فرصنة 
على بعض البرامج لتحقيق مكاسب مادية» إلا أن معظم حالات القرصنة تتم عن طريق 
أفراد » كل على حدة؛ فهؤلاء يقومون بإقراض آقراص البرامج إلى أصدقائهم» أو يقومون 
بنسخ البرامج من أماكن عملهم إلى حاسباتهم 2 المنازل» أو ينزلون البرامج على مواقعهم 
الإلكترونية» لتكون هدية مشاعية لكل من يزور صفحاتهم. 
ويحاول منتجو البرامج حماية ملكيتهم باتخاذ العديد من الإجراءات 
التكنولوجية الوقائية: فعلى سبيل المثال: يستخدمون شيفرات خاصة تمنع تثبيت 
البرامج» أكثر من مرة لكل مجموعة من الأقراص؛ لڪن مع هذه المحاولات 
فالناسخون المحترفون يتمكنون من التغلب عليها. ونظرا لسهولة نسخ بيانات 
الحاسوب» ولصعوية اكتشاف البرامج غير المرخصة:؛ فإن عملية تطبيق قوانين 
مكافحة قرصنة البرامج تبدو صعبة جدا. وييدو أن الطريقة الوحيدة الأكيدة لمنع 
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عملية القرصنة هي أن يقوم منتجو البرامج ببيع كل نسخة من برامجهم مصحوبة 
بجهاز تأمين» fis‏ (دونجل): وهو قابس مشفرء يجب تثبيته فعليا 2 الحاسوب إلى أن 
يتم تشغيل البرنامج (EMPH: 2003, p513)‏ 
وتشجع حماية الحقوق المعنوية لمنتجات الإبداع والابتكار ج البيثة الرقمية؛ 
التوجه نحو مشاريع الاستثمار المعلوماتي؛ ومشاريع التطبيقات الإلكترونية بأنواعها , 
كما تساهم بے نجاح سياسات Jas‏ المعرفة» وك نجاح إستراتيجياتها. وے توظيفها 2 
الدولة: اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا. ويتعين أن تشمل الحماية القانونية جميع منتجات 
الإبداع Uy‏ 2 كافة المجالات الأدبية والفنية والصناعية والتجارية» وكذلك 
2 مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» و2 مقدمتها: 
أ- مختلف برامج aon‏ والحلول الإلكترونية الناتجة من عمليات البرمجة؛ 
ف bball selgs‏ 
ج- البيانات الضرورية لإدارة الحقوق» مثل النشر الإلكتروني والمحتوى 
الرقمي الإلكتروني؛ 
=a‏ الوسائط المتعددة بمختلف yelpi‏ وعناصر تكوينها؛ 
ه- عناصر المنافسة الخاصة بتمييز المشروع التجاري الرقميء والمعلومات 
السرية أو الأسرار التجارية ذات العلاقة بالمشاريع الرقمية 2 مجالي 
الخدمات والاستثمارات» وضوابط نقل التكنولوجيا وتوظيفها؛ 
و- أسماء المواقع أو النطاقات الإلكترونية؛ 
ز- تصاميم الدوائر المتكاملة ذات الوظيفة الإلكترونية )2009 (ESCWA:‏ 
و4 المملكة المتحدة» هناك حماية للبرامج من عملية النسخ غير القانوني» بموجب 
قانون حقوق النشر والتصميم ويراءة الاختراع» (Copyrights, Designs and Patents Act 1988) < 1988 ala)‏ 
وهو قانون يجرم عملية نسخ البرامج» أو توزيعها أو تشغيلها على أكثر من حاسوب» دون 
الحصول على إذن صريح من المالك» ينص عليه 2 وثيقة ترخيص البرامج. والعقوبة القصوى, 
المنصوص عليها 2 هذا القانون» هي السجن مدة عامين ودفع غرامة غير محددة» كما 
يتعرض المخالفون للمساءلة المدنية من قبل المنتجين الذين تعرضت برامجهم للقرصنة. 
وي الأردنء استخدم المشرع مصطلح las"‏ ليجرم الاعتداء على المصنفات 
بتقليدها > & المادة 51 من قانون حق المؤلف. و4 معرض آخر قررت محكمة الاستئناف 
قرارا تقدميا يميز بين الاتجارء والاستخدام غير المرخص للبرامج؛ فذكرت أن 
الأنشطة المجرمة ب2 هذا الحقل تتحصر 4# أنشطة الاستغلال المالي للبرامج» وهي 
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المتمثلة 4 عرض البرامج وبيعها وتأجيرها 4 حدود الانتفاع المالي؛ أما الاستخدام دون 
الاستغلال SU‏ فلا يعد TIE‏ وفق القانون (استئناف جزاء عمان» رقم 2001/207). 
وقد انطلقت حركة التشريع الدولية والوطتية لحماية الملكية الفكرية» من 
خلال تحديد تشريعات وطتية يمكن تعديلهاء لتتضمن حماية الملكية الفكرية 
الملائمة لتتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وليس من خلال وضع قانون خاص 
بالمللكية الفكرية الإلكترونية. وتمت؛. 2 معظم البلدان: حماية البرامج وقواعد 
البيانات والوسائط المتعددة ضمن التشريعات المعنية بحقوق المؤلف. ويستشى من هذه 
الحماية الخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وعدة بلدان أوروبية» حيث يحمي برامج 
الحاسوب أيضا قوانين براءات الاختراع. أما الأسرار التجارية ذات الصلة بمشاريع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتحميها تشريعات الأسرار التجارية. وتحمى 
old LA, Las col adhe!‏ اا Log teat‏ وائ code‏ الها رة Beg‏ تعض 
البلدان» cag‏ أدوات تشريعية خاصة لأسماء مواقع الإنترنت وأسماء النطاقات. ولا 
يعيب تعدد قوانين الحماية التشريعية للملكية الفكرية نظام الحماية» لكنه يفرض 
التزاما جوهريًا بأن تكون الحماية iLi‏ وأن يتحقق التناغم والانسجام بين هذه 
القوانين المتعددة نظرًا إلى ارتباطها ببيئة واحدة هي البيئة الرقمية. وهناك توجه نحو 
توحيد الأداة التشريعية للملكية الفكرية 2 قانون واحد» من حيث تيسير إدارة شؤون 
هذه الحقوق» وتبسيط قواعد المقاضاة وتوحيدهاء كما يضمن هذا التوحيد الانسجام 
والشمول والبساطة والوضوح وتيسير الإنفاذ )2009 ESCWA:‏ 
4. الاتجار بالمخدرات عن طريق Drugs Trading Through‏ .34 
الإنترنت Internet‏ 
قد تخار التخدزاة سوق فنود اوغالية وهی قا pd Lely (pe‏ الشروعة 
للمخدرات المسيطر عليهاء ومن تصنيعها وتوزيعها وبيعها. وتمنع أغلب السلطات 
القضائية الاتجارء دون ترخيصء بالعديد من أنواع المخدرات. وتعد بعض أنواع 
المخدرات» وهي على وجه التحديد الخمور (الكحوليات) والتبغ» خارج نطاق هذه 
القوانين» ولكنها تخضع 2 بيعها إلى قوانين أخرى. ويستغل الإنترنت ‏ الترويج 
للمخدرات وعقد الصفقات المشبوهة» وتستثمر العصابات المنظمة هذه التقنية لكى 
تدخل إلى أسواق جديدة» دون الحاجة إلى كشف مروجيها. ١‏ 
5. غسل الأموال Money Laundries‏ .35 
يعرف قانون مكافحة غسل الأموال المصري» رقم 80 لسنة 2002« جريمة غسل 
الأموال بأنها:'كل سلوك ينطوي على اكتساب أموالء» أو حيازتهاء أو التصرف فيهاء 
أو إدارتهاء أو حفظهاء أو استبدالہاء أو إيداعهاء أو ضمانهاء أو استثمارهاء أو نقلهاء 
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أو تحويلهاء أو التلاعب 2 قيمتهاء إذا كانت متحصله من جريمة من الجرائم» مع 
العلم بذلك» متى كان القصد من هذا السلوك هو إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو 
مصدره أو مكانه» أو صاحب الحقّ فيه تفييرٌ حقيقته» أو الحيلولة دون اكتشاف 
ذلك» أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها JU‏ و 
الأردن يعالج قانون مكافحة غسل الأموالء رقم 46 لسنة 2007 مفهوم الجريمة 
ومحلها وشروط العقاب. 

وقد Sele‏ مشروع القانون العربي النموذجي: "كل من قام بتحويل الأموال غير 
deg il!‏ أو قام بنقلهاء أو بتمويه المصادر غير المشروعة لبا وإخفائهاء أو ala‏ 
باستخدام الأموال» أو اكتسابهاء أو حيازتهاء مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير 
مشروع» أو قام بتحويل الموارد أو الممتلكات» مع العلم بمصدرها غير المشروع؛ وذلك 
عن طريق استخدام نظم الحاسب الإلكتروني» أو شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت)ء بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال - يعاقب ب.... (تترك وفقاً 
لتقدير كل دولة) . 

ويلاحظ أن المشرع العربي قد ابتعد عن التفصيلات المتعلقة بصور الركن المادي 
للجريمة؛ وذلك عندما أوردها 2 المادة التاسعة من القانون العربي النموذجي لمكافحة 
جرائم إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحصرها ك الآتي: 

1. تحويل الأموال غير deg call‏ أو نقلها. 

2 تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو إخفاؤه. 

3 استخدام الأموال» أو اكتسابها أو حيازتهاء مع العلم يمصدرها غير 

المشروع. 

4. تحويل الموارد أو الممتلكات» مع العلم بمصدرها غير المشروع. 

لكن الفارق بين السلوك الإجرامي 4 صورته التقليدية وصورته الإالكترونية› 
حسبما حدد المشرع: تقع عن طريق استخدام الحاسوب الإلكتروني» أو شبكة 
المعلومات الدولية (الإنترنت)» بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال. ومن 
الوسائل الإلكترونية الشائعة 2 ارتكاب هذه الجريمة: التحويل الإلكتروني: 
والبطاقات البنكية الممغنطةء وبنوك الإنترنت» والبطاقة الذكيةء والشيكات 
الإلكترونية: واليورصة (حجازي: 2009: 104). 
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36. Human Trafficking Crime جريمة الاتجار بالبشر بواسطة‎ 36 
Through the Internet شبكة الإنترنت‎ 


يقصد بالاتّجار بالبشر عملية تجنيد أشخاص of‏ نقلهم أو استقبالہم أو إيوائهم؛ 
من خلال التهديد» أو استخدام القوة» أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو 
الاحتيال؛ أو من خلال استخدام السلطة» أومن خلال المزاياء التي تسمح بنيل موافقة 
شخص على السيطرة على شخص آخر واستفلاله” ° )107 ,106 م ,2007 (Sheldon:‏ 
وكثيراً ما تُستفل عصابات الجريمة المنظمة شبكة الإنترنت» وبشكل خاص مواقع 
التعارف» للتغرير بفتيات الأسر الفقيرة؛ ودفعهن للسفر إلى الولايات المتحدة وأورويا 
الغربية والدول النفطية بدعوى الزواج أو العملء شم خطفهن وإخضاعهن للدعارة 
القسرية» أو الاتجار بأعضائهن بعد قتلهن: 

وقد تصن المشرع الإماراتي 2 المادة )17( من القانون الاتحادي» رقم 2 لسنة 
2006. الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات على الآتي: "كل من أنشأ موقعاء أو 
ps‏ سوست على الشيكة المتلوماتية أو aio!‏ وسائل ققنية العلومات» ويقصف الاتجاز 
Jalal Jagan gf pola oil 2.‏ كه نمكت والسكن “EB‏ 

7 ممارسة القمار Gambling Practice‏ .37 
القمار ممنوع 4 كثير من الدول» ومنها الدول الإسلامية» لمعارضته لتعاليم 
الإسلام» ولمخاطره الاقتصادية والاجتماعية. ويوفر الكثيرون من أصحاب المواقع 
الإلكترونية خدمة لعب القمار المباشرء مع لاعبين آخرين» أو مع برمجيات أعدت 
خصيصاً لبذه الغاية. ويكون الدفع بواسطة البطاقة البنكية الإلكترونية. وقد بينت 
سجلات الجريمة المنظمة أن الكثير من نوادي القمار المنتشرة عبر العالم الافتراضي» 

ما هي إلا غطاء ذكي لعمليات غسل الأموال. 


(13) Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or 
receipt of persons, by means of threat or use of force or other forms of coercion, of 
abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power, or of a position of vulnerability 
or of the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person 
having control over another person, for the purpose of exploitation. 
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38. جرائم نشر المواد الإياحية Pornography‏ .38 
وهي المواد ذات الطبيعة الجنسية الطاغية؛ المنشورة على مواقع الإنترنت» سواء 
اا E‏ ا عورا آم روما جرافيسكية › ai‏ مقطوعات سمعية» أم لقطات فيديو. 
وبعض هذه المواد بالغ الفحش والشذوذ» فهي تفص بالفتشيات الحقيرة» مثل: الجنس المثلي 
«(Homosexuality)‏ وممارسة طاعني العمر الجنس مع القاصرات «(Old and Young)‏ 
وحفلات الجنس الجماعي «(Group Sex)‏ وسفاح المحارم (Taboo Sex - Incest)‏ « وتيادل 
زوجات الديوثين (Swab Sex)‏ والقذف الذكورى الجماعى على امرأة متحرفة 
(Bukkake)‏ واستعباد المنحرفات 2 المراحيض «(Toilet Sluts)‏ وغيرها من ألوان الانحراف 
والمجون»ء التي تؤذي مشاعر الناس الأسوياء. 
غير أن الشوادّء أو مدمني تلك المواقع» يقومون بتصفح تلك المواد وتنزيلها» كما 
يقومون بتبادل الملفات الإباحية بين مستخدمي الخدمة: أو بين المجموعات الإخبارية 
لمستخدمي الإنترنت. و بعض الأحيان يقومون بإعداد مادة إباحية حقيقية لأنفسهم» 
وينشرونها 2 مواقع التعارف» أو يتبادلونها مع أصدقائهم من الجنس الآخر. وتعرف 
المواقع الإياحية يمصطلح CUninhibited locations)‏ وبعض المواقع الإبأاحية يتيح خدمة 
التصفح المجاني لأجزاء من موقعه؛ وهذه الخدمات مجرمة 4# دول» ومباحة Z‏ دول 
أخرى» غير أن استبعاد هذه المواقع من أجهزة مزودي الخدمة مهمة مستحيلة. 
39 جرائم الاستغلال الجنسي 39.Crime of Sexual Exploitation of‏ 
للأطفال عبر الإنترنت Children Via the Internet (CSEC)‏ 
تعد هذه الجريمة شكلاً من أشكال الإكراه والغف ضد الأطفال» وهي 
شكل معاصر من أشكال العبودية والرق. ويعرف نشر المواد الإباحية للأطفالء أيضاء 
بتعبير (Child pornography)‏ وهو يشمل الصور والأفلام التي تصور الأنشطة 
الجنسية الفاضحة» التي تنطوي على الأطفال بوصفهم محلا للجريمة» وتجسد بذلك 
الاعتداء الجنسي على الأطفال. 
40. . جريمة إفساد الطفل The Crime of Spoiling the Child‏ .40 
وتعرف Lat‏ بجريمة تعريض الطفل لواد جنسية (The crime of exposing children‏ 
29.to sexual material)‏ هذه الجريمة يتقوم الجناة وهم 2 الأغلب مرضى نفسيون» 
بتعريض الطفل لمواد جنسية لإثارة شهوته t‏ ثم يحضونه على الفجور. وهذه المواد فد تكون 
اوا او و baa‏ جرافيكية › أو مقطوعات سمعية› أو لقطات فيديو. 


ثانيا: الجرائم الجنسية sexual Crimes‏ 


{169 } 


{ens }— 


وقد ينطوي إفساد الطفل على محاولة استدراجهء ويطلق على حب البالغين الشاذ 
للأطفال» بصفته موضوعاً للجنس» مصطلح .(Pedpphiles)‏ وك هذه الجريمة يقوم 
الجاني المهووس بالأطفال بالدخول إلى منتديات غير البالغين وبإجراء حوارات مع 
ضحيته المختارة» فيبدأ الجاني حديثه بصورة طبيعية» ثم ينحرف بالحوار نحو الجنس 
وفلسفة العلاقة المشتركة بينه وبين الضحية. وبعد عدة لقاءات على برامج المحادثات 
يطلب الجاني من الضحية الوثوق به وتزويده برقم هاتفه وعنوان منزله ومعلومات حول 
أسرته؛ Big‏ النهاية يسعى مع القاصر إلى إقامة علاقة عاطفية وجنسية طويلة 
الأمد.(2009 (CCIC:‏ 


ثالثا: جرائم انتحال الشخصيات والتجسس Impersonation and Spaying‏ 


Crimes 
41. Crimes of Electronic Espionage جرئمالتجسسش‎ .4 1 
الإلكتروني‎ 


تتمثل هذه الجريمة 2 التعدي على خصوصية الأفراد عن طريق استخدام 
الؤسائل التقنية: كالاختراق أو الاغتراضن لخطوط الاتصالات أو call‏ أو عن طريق 
شبك الإنترنت الواسعة الانتشار. وك أشاء التجوال 4# مهمات التجسس قد يلجأ 
المجرم إلى إخفاء شخصيته أو إلى انتحال شخصية ما للتخفي. 

وك سياق تقنيات التجسس الإلكتروني» على المطلوبين جنائياء أعلنت وكالة 
التحقيقات الفيدرالية الأميركية عن نجاحها 2 تعقب مطلوبين والقبض عليهم عبر 
تحويل هواتقهم النقالة» عن بعدء إلى أداة تجسس عليهم. إذ يمكن تحويل الباتف 
النقال إلى أداة للتجسس بتشغيل المايكروقون الداخلي أو الكاميرا. عن بعد؛ فيتسنى 
تسجيل ڪل حركات المطلوب وسكناته؛ دون علمه؛ حتى وان لم يكن يجري 
مكالمة. كما نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية: عن أحد خيراء التجسس 
باستخدام هذه التقنية» أنه أمكن التجسس على بعض المطلوبين وتحديد أماكنهم : 
حتى عندما كانت أجهزتهم 2 حالة إطفاء؛ وأنه لا يمكن وقف التجسس إلا 4 حال 
نزع بطارية الباتف النقال وشريحة بطاقة الاتصال Lal Le ji‏ وتقوم الفكرة على تلفيم 
جهاز الضحية ببرنامج خاص» يقوم بتحويل عدد من القطع الإلكترونية الداخلية للجهاز 
إلى أدوات تسجيل وبث خاصة. وتعتمد المعلومات التي يمكن للاستخبارات أن تتوصل 
إليها على درجة تعقيد الباتف؛ فكلما زاد الجهاز تعقيدا وجدّة: زادت نسبة النجاح 2 
الحصول على معلومات مهمة. ويمكن لمستخدم الباتف النقال أن يرتاب إذا لاحظ 
استنزافا غير معتاد لشحن بطارية هاتفه الجوال» أو لاحظ عليه سخونة دائمة» أو زنَّة 
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مكالمة عند تقريب الباتف من سمّاعات جهاز Le‏ ب حين أن الباتف ليس وضع 
استقبان Jal‏ فحینئذ قد يكون جهازه مراقبا (أخبار العرب/كندا : 2009). 

ولا يقتصر الأمر على أجهزة البواتف النقالةء فكل جهاز رقمي حديث تقرييا 
يمكن تلغيمه على هذا النحوء بدءاً من أجهزة الحاسوب» وليس انتهاء بشاشات 
البلازماء وال ال سي دي" » ومشغلات الموسيقى الرقميةء والأجهزة الرقمية المثبتة 2 
السيارات. وقد تم نقل هذه التقنيات إلى كثير من الأجهزة الأمنية 2 مختلف دول العالم 
(أخبار العرب/كندا : 2109). 

وتقوم الأجهزة الأمنية الأمريكية بمراقبة كل رسائل البريد الإلكتروني. وهي 
(Op‏ 4 أجهزة حاسوب عملاقة؛ نسخا منها ومن التسجيلات الصوتية 4 للمحالمات 
المراقبةء لاستخدامها لاحقا ضد المطلويين. وقد اتفقت هذه الأجهزة الأمنية مع عدد من 
مزودي خدمة Ca DY‏ على تسجيل كل الحركات التي تتم على الشبكة العندكبوتية. 
وبوسع بعض الشركات أن تسجلء باستخدام أجهزة عملاقة؛ نحو عشرة غيغابايت من 
النشاط ب الثانية؛ كما تضم عددا من أجهزة الرصد بمكنها انتقاء المواد المتضمنة 
بعض الكلمات» حيث تقوم بفرزها وضبطهاء سواء أكانت على هيئة رسائل كتابية 
al‏ صوتية» كأن تنتقي ألفاظا مثل: جهاد » وعملية» واستشهاد» وتفجير... وغيرها (منبر 
التوحيد : 2008 موسوعة إلكترونية). 

و معرض آخرء و سياق حرب التجسس الإلكترونية, أعلن lid‏ & أيار 
الماضي )2009( عن توقيف نحو كوو ا مع العدو الصهيوني› يقودهم 
الجاسوس العميد المتقاعد 2 الأمن العام أديب ع. الذي ald‏ وأعوانه ببيع نحو ألف بطاقة 
هاتف نقال؛ ل السوق المحلي 2 agin‏ لبتان» وي الضاحية الجنويية لبيروت» أي 2 
المعاقل الرئيسة لحزب الله - وهي من بطاقات شركتي الباتف النقال 2 لبتان: «ألفا»» 
و«أم. تي. سي»» كان ضباط الكيان الصهيوني أمدوا بها الجاسوس أديب بعدما 
أخضعها guid‏ العدو لبرمجة تقنية عالية» تتمثل 4 برنامج حاسوبي يجعل تلقي أحد 
مستخدمي هذه الخطوط اتصالاً يمني» 2 ذات الوقت» استقبال مفرزة فنية لضباط 
العدو تعسكر قرب الحدود اللبنانية لذات الاتصال» حيث يصل إرسال شبكة البواتف 
النقالة المحلية إلى منطقة المفرزةء مما يتيح لبا رصد المكالماتء ومن ثم غربلة المهم 
منها والأمني بے أجهزة حاسوب عملاقة» وإخضاعه للرصد والتحليل. وقد أعلن المدعي 
العام» المشرف على التحقيق» أن نشر هذه الخطوط 2 مناطق حزب الله كان القصد 
die‏ تسريبها بشكل عشوائي» لعل بعض الخطوط يشتريها كوادر 4 الحزب أو أحد 
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Sl‏ غ مشيرا إل أن اا و ت كه 
رصد اتصالات هواتفهم النقالة وتعقبها وتحليلهاء حتى حانت ساعة إلقاء القبض 
عليهم؛ وقال: إنهم أدلوا بمعلومات قيمة» مكنت قوى الأمن من سحب كل الخطوط 
المدسوسة وإعدامها (وطن يغرّد خارج السرب: 2009( 
2. انتحال شخصية !2.43 Individual Personality Impanation‏ 42 

ور PE‏ بسرقة البوية الرقمية (Digital Identity Theft)‏ وهي إحدى 
الجرائم التي تهدد مستخدمي الإنترنت ومستقبلي الخدمات الإلكترونية. فقد ينتحل 
الجاني السيبرالي بيانات المستخدم الشخصية لبدف الاستيلاء على ممتلكاته وأمواله: 
أو للزج باسمه ك مداولات مشبوهة أو غير قانونية» أو لتوريطه 2 مشاكل اجتماعية. 
ويستعين سارق البوية» sale‏ بمعلومات ظاهرة بالفعل على الإنترنت» وخصوصا 2 
مواقع شبكات التواصل الاجتماعية والمهنية المفتوحة» مثل: «YouTube, «MySpace‏ 
Linkedin,‏ « و0ء1288 «Facebook‏ أو الشبكات الخاصة بالخدمات الحكومية› 
مثل: خدمات الضمان الاجتماعي» وشبكات الرعاية الصحيةء أو مواقع التجارة 
الإلكترونية » والأسواق الافتراضية» والصارفات الإلكترونية. فمن خلال تلك المواقع 
والشبكات» يسهل الوصول إلى أسماء الأفراد » وتواريخ ميلادهم: وعناوين إقامتهم» 
وأصدقائهم» وصورهم الشخصية› وأرقام هوياتهم» وغير ذلك. 

ويمكن جمع هذه البيانات بإرسال رسالة إلكترونية إلى بريد الضحية تخيره بأنه قد 
فاز بإحدى الجوائز النقدية؛ أو طلبات البجرة؛ وتطلب منه تعبئة بياناته اللازمة 4 المكان 
المرفق» للاتصال به وإعداد ترتيبات التسليم» كما مر بنا 4 شرح (جريمة التصيد). ولا 
يتوقف ضرر سرقة البوية الرقمية عند فقدان الأموال فحسب» بل قد يتعدى ذلك إلى تعريض 
الضحية إلى متاعب قانونية وخيمة» مثل الزج باسمه 2 الجرائم المنظمة؛ وعمليات غسل 
الأموالء والاتجار بالمخدرات )2006 (Griffin & Johnston:‏ 

3. انتحال شخصية المواقع Fraudulent Sites‏ .43 

وك هذه الجريمة ينتحل المعتدي صفة مالك الموقع الإلكتروني ومقدم خدمات 
الإنترنت» وقد يقدم لضحايا محتملين طلبات مزورة» ليسرق بياناتهم» أو ليجري 
معاملات احتيالية؛ أو لينقل عائدات الاحتيال إلى المؤسسات المالية المرتبطة به. وعادة, 
يتم الانتحال عبر الإنترنت عن طريق غرف الدردشة؛ أو البريد الإلكتروني» أو لوحات 
الإرسالء أو المواقع. 
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Grudge Crimes رابعاً: الجرائم النابعة من الحقد والضغائن‎ 
44. Cyber Libel, Slander and جرائم الذم والقدح والتحقير‎ .4 
Defame Crimes الإلكترونية‎ 

رف نظا بجرائم التشهيرء فالتشهير نوع من أنواع الذم (هروال: 2007: ص 66). 
وك هذه الجرائم ينشر المعتدي مادة تتضمن أسانيد جارحة تنال من شرف المعتدى عليه 
وكرامته وتعرّضه لكره الناس. وإسناد مادة معينة إلى المعتدى عليه هو (ad‏ وإسناد 
أحكام dele‏ إليه هو قدح» شريطة توافر العلنية 2 الجريمتين. 0د حين إن رفو 
كل ذم أو قدح تخلف عنه ركن العلنية» طالتحعقي رلا يقع Lalo‏ ولا غياييا. ويمكن 
تصور قيام الذم والقدح إذا نشر المعتدي أسانيده على صورة كتابية ك4 موقع إخباري» 
أو منتدى عام؛ أو ك القائمة البريدية؛ حيث ترسل رسالة إلكترونية تحتوي على 
الموضوع المراد نشرهء موجهة إلى المشاركين 2 القائمة البريدية»› أي أن الرسالة 
الواحدة ترسل مرة واحدة» لتصل إلى عشرات المشاركين أو إلى المئات منهم. ويمكن 
تخر التحقيرهق طريق سان ك حوارات اة 2 متنتبياة المشاذكة القائية: بد 
موقع ياهو وغيره» أو عن طريق رسائل البريد الإلكتروني. وعادة» يقترف العشاق هذا 
النوع من الجرائم؛ بعد إنهاء أحدهم علاقته العاطفية بالآخر» كما تقع بين الأزواج 
الى ols bam‏ جين الحدوعات المشافية tas‏ اوا اء اوها gaba‏ 
الناقمون على رؤسائهم. 

وإحدى حوادث التشهير المتداولة 2 العالم العريي قام بها "الأمجاد jp Seu‏ 
عدف e‏ شروت EEI‏ سكديا ف الادر ديو اوهو ا ا شخضا أطلق 
على نفسه كنية "حجازي نادي الفكر'؛ وأنه قام بالاعتداء 2 إحدى المنتديات» بالدم 
والقدح السافر على شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من 
رموز الدعوة السلفية. وقد استطاع "الأمجاد مكرز" اختراق البريد الإلكتروني الخاص 
بحجازي» وقاموا بنسخ عدد من صوره وأخباره» للتشهير به وكشف فضائحه: 
ونشروها 2 صفحات خاصة أعدوها لبذه الغاية» ضمن موقعهم الإلكتروني (عياد: 
2007« ص 78( كما شاع 2 وطننا العربي ظاهرة خطيرة تتمثل 4 تصوير الخليلات 2 
أوضاع مثيرة» وِي تبادل التسجيلات المثيرة عبر رسائل البواتف النقالة» أو تنزيلها .2 
موقع YouTube‏ « أو ل مواقع التعارف؛ وتتمثل تلك الظباهرة Laui‏ 2 إنشاء مواقع 
تشهير خاصة؛ لفضح الضحايا من الجنس الآخرء بصفتها beg’‏ من الانتقام. 
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5 البلطجة الإلكترونية Cyberbullying‏ .45 

تشمل البلطجة الإلكترونية استخدام الجاني أو الجناة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» لدعم التصرفات العدائية المتعمدة والمتكررة: بقصد إساءتهم إلى 
الآخرين. ويعرف المجلس الوطني لمنع الجريمة (National Crime Prevention Council)‏ 
البلطجة الإلكترونية بأنها: "استخدام الإنترنت أو البواتف الخلوية أو غيرهما من الأجهزة 
لإرسال النصوص أو الصور أو تنزيلهماء بقصد الإضرار أو مضايقة شخص ما" 
.(Wikipedia: 2009)‏ 

ويمكن ببساطة أن تعني البلطجة الإلكترونية: الاستمرار ب إرسال البريد 
الإلكتروني إلى شخص Cle‏ من المعتدي التوقف عن إجراء المزيد من الاتصالات معه؛ و 
قد تشمل الك Least‏ التهديدات» والتعليقات الجنسية» والأوصاف التحقيرية (مثل 
خطاب الكراهية)ء والتآمر على الضحايا بجعلهم موضع سخرية .2 المنتديات» ونشر 
أخبار كاذبة تنال من اعتبارهم وشرفهم. وقد يعمد المعتدون إلى انتحال Lage‏ 
ضحاياهم» لنشر مواد بأسمائهم؛ لكي تدينهم» أو تشوه سمعتهم» أو تدفع الناس إلى 
السخرية منهم. كما قد يقوم المعتدون بإرسال رسائل تهديد أو تحرش إلى البريد 
الإلكتروني» الخاص بضحايا آخرين» منتحلين صفة ضحاياهم» لجلب الكراهية 
والحقارة ليم )2009 (Wikipedia:‏ 

6 المطاردة الإلكترونية Cyberstalking‏ .46 

عرفت الويكيبيديا هذا المصطلح بأنه استخدام الجاني» أو مجموعة من الجناة 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وبشكل خاص شبكة الإنترنت: لمضايقة فرد ما 
أو مجموعة من الأفراد» أو لمضايقة منظمة. والمطاردة عملية مستمرة تتألف من سلسلة 
من الأفعال» قد يكون كل منها على حدة غير مخالف للقانون. وقد عرفها روياكرز 
(Lambér Royakkers)‏ حالاتي: المطاردة هي شكل من أشكال الاعتداء النفسي»› 
يستخدمها الجاني المهووس؛ كل مور سموارا PEA sas e «bluesy‏ 
وعرقلتهاء ممن ليس لديه أي علاقة Shall‏ أو لم تعد لديه علاقة به» مثل عشيق 
سابق أو زوج مطلق. ويشمل هذا السلوك: الاتهامات الباطلة» والرصد» وإرسال 
التهديدات» وانتحال الشخصية » والإضرار بالبيانات أو المعدات»ء وجمع المعلومات 
لأغراض المضايقة؛ وتقديم العروض للقَصّر لأغراض جنسية. وقد دخل حير التنفين: 
Jol‏ قانون أمريحي يجرم المطاردة الإلكترونية» عام 1999 4 كاليفورنيا 
.(Wikipedia:2009)‏ أما التحرش الإلكترونى Electronic Harassment‏ فهو جريمة 2 
ake‏ من ا مات Gat‏ الاريك وهو يكتلف عبن الظازرة الك وة نه أن 
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الركن المادي للمطاردة يرتكز على قيام المعتدي باتصالين أو أكثر بالمعتدى edale‏ 
بينما قد يقع التحرش الإلكتروني إذا قام المعتدي بالاتصال بالمعتدى عليه مرة واحدة 
ويمكن عزو جريمة المطاردة الإلكترونية إلى البوس العاطفي الذي يكنّه 
الجاني للمجني عليه. وعلاوة على ذلك» قد لا تشكل أعمال الاقتحام والملاحقة: 
بصورة منفصلة » سيبا للإساءة النفسية للضحية» لكنها تتسبب بالإساءة له باتحادها 
Les‏ وبتعاظم تأثيرها التراكمي" (2009 (Wikipedia:‏ 
7. استخدام الإنترنت للتحريض Incitement Crimes Using‏ .47 
على الجرائم the Internet‏ 
ورد ذكر التحريض»: ے2 قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960ء & المواد 
)33( و(81) و(82) و(121) و(149) )217( ولم تشترط أي من هذه المواد أن يقع 
التحريض الجرمي بوسائل معينة حتى يكون منتجا لآثاره القانونية» وكذلك الأحكام 
والقرارات القضائية. لذلك» تطبق القواعد العامة على جرائم التحريض الإلڪتروني› 
شأنها شأن جرائم التحريض التقليدية» وذلك 2 حال عدم وجود نص خاص يجرم 
التحريض عبر الوسائط الإلكترونية. 
وقد نص المشرع الإماراتيء # المادة (13) من القانون الاتحادي الخاص 
بمكافحة جرائم تقنية المعلومات» على تجريم التحريض الإلكتروني على الدعارة 
والفجور» وجريمة إفساد الأحداث؛ فقد جاء شك هذه المادة آنه: يعاقب بالحبس مدة لا 
تقل هين ف E lig‏ د حرطن كرا أو القت أو اواد نب اة ا 
الفجورء أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتيةء أو بإحدى وسائل تقنية 
المعلومات. فإن كان المجني عليه حدثاً كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين 
والغرامة". وقد نبع اهتمام المشرع بهذا النوع من التحريض من حيث أن الدعارة تقوض 
القيم الدينية والأسرية» ومن حيث أنها قد تتحول إلى أشكال منظمة أكثر خطورة , 
كجريمة الاتجار بالبشرء التي جرمتها المادة )17( من نفس القانون. 
8 التحريض على العنصرية Incitement to Racism and‏ .48 
والطائفية Sectarianism‏ 
يعد التحريض جريمة استباقية» ويعرف على أنه إفتاع شخص على ارتكاب جريمة 
ماء أو تشجيعه على ارتكابهاء أو حثه: أو الضغط عليه؛ أو تهديده إن لم يقم بها. 
ومن الجرائم المعاصرة ما قام به المدعو 'فلمينج روسه ٠‏ مدير تحرير القسم 
Lat‏ 4 صحيفة التجديف يالاندس بوسطن الدانماركية» 4 أيلول/ سبتمبر 
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5ء بنشر رسومات مسيئة للرسول المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وقد 
أثارت جريمته الحاقدة احتجاجات وتظاهرات وردود أفعال عنيفة وواسعة 2 مختلف 
أنحاء العالم»ء وأدت إلى مقاطمة كثير من المسلمين منتجات الدانمارك الزراعية 
والصناعية: مما كيد اقتصادها خسائر يومية قدرت بملايين الدولارات. وأعيد إحياء 
البجمة 4 13 شباط/ فبراير 2006ء عندما نشرت سبع عشرة صحيفة دانماركية : 
بدعوى حرية التعبير» الرسوم المسيئة» قبل انتقال العدوى العنصرية إلى نحو ستين 
مطبوعة أوروبيةء أرادت تشتيت الرأي العام الإسلامي الموجّه ضد صحف الدانمارك. 
واليوم يعيش فسترغورد وزوجته £ حماية الشرطة» التي تشرف باستمرار على 
ترحيلهما إلى أماكن سرية بعد أن Lab‏ تهديدات بالقتل (سقف الحيط: 2008( بناء حملة 
قانونية دولية تجرم الإساءة إلى الأديان). 
والحقء إن ما قام به المجرم روسه؛ ومن ida‏ هو جريمة حض على الكراهية 
ضد شريحة واسعة من مواطني a‏ الذين يدينون بالإسلام» إلى جانب تحقير 
الدين الإسلامي الذي يدين 643 فضلا عن مسلمي الدانمارك: أمة مشكل رع سكان 
العالم. والشرعة الدولية تحمي حرية ة الرأي والتعبير. كما تحمي tal‏ حرية الاعتقاد 
والتدين؛ فالمادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» لسنة 1948ء تنص 
على حرية الإنسان .2 اعتقاق الرأي وحرية التعبيرء لكن المادة الثامنة عشرة من ld‏ 
ال ee‏ على تحمانة بحري Soap GS‏ وزقامة Slat‏ وف مت الخانية على 
الأولى. أما المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»ء لعام 
6 تقو كاك I ey oa E‏ ونه يسن العاف ج كنت 
حرية التعبير بعدم المساس بحقوق الآخرين وسمعتهم» وذلك على النحو الآتي: 
'المادة (19): 
تكن اسان عق نك اعحاق أواء دون فا هة 
2 لكل إنسان حق 2 حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته 4 التماس مختلف 
ضروب المعلومات والأفكار وتلقيهاء ونقلها إلى الآخرين؛ دونما اعتبار 
للحدود » سواء على شكل مكتوب: al‏ مطبوع؛ أم 2 قالب» أم بأي وسيلة 
أخرى يختارها. 
3. تستتيع ممارسة الحقوقء المنصوص عليها 2 الفقرة الثانية من هذه المادةء 
واجبات ومسؤوليات خاصة؛ وعلى ذلك يجوز إخضاعها ليعض القيود› 
ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 
أ- لاحترام حقوق الآخرين» أو سمعتهم: 
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ب- لحماية الأمن القوميء أو النظام العام» أو الصحة العامةء أو الآداب 
العامة . 
وأما المادة العشرون من ذات العهد الدولي فتلزم الدول الموقعة عليهء ومنها 
الدانمارك» بسن القوانين اللازمة لحظر الحض على الحراهية: وقد cle‏ فيها: 
"المادة (20): 
1. تُحظر بالقانون أي دعاية للحرب. 
2 تُحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية» مما 
ك رها عل ileal poet‏ اف 
والغريب 4 الأمر أن المبدأ ذاته ممتّل بصورة واضحة 2# الشرعة الدانماركية؛ 
فالمادة السابعة والسبعون من الدستور الدانماركي» لسنة 1849 وتعديلاته» تحمي 
حرية التعبير» وتحظر أى نوع من الرقابة على ممارسة هذه الحرية» إلا فيما يتعارض 
منها مع القانون» فهي تنص على أن: كل فرد يتمتّع بحرية نشر أفكاره 2 المطبوعات 
والكتابة والخطابة» ولكن 2 نطاق الخضوع لسلطة القانون ؛ وأن 'الرقابة» وغيرها 
من أشكال التقييد » لم تعد مطبّقة إطلاقا". واستجابة للدستور» الذي fies‏ رأس الهرم 
التشريعي» نصت المادتان (140) و(266/1) من قانون العقويات الدانماركي: رقم 126 
لسنة 1930ء وتعديلاتهء على تجريم السخرية العلنية (الذم والقدح)» وكذا تدنيس 
الدين أو المعتقد أو تهديدهماء أو إهانتهما (تحقيرهما)؛ فالمادة )140( من قانون 
العقوبات الدانماركيء والتي أثارت الجدل والنقاش 2 البرللان: سنتي 1973 و2005 
على التوالي» نصّت على الآتي: "كل من يقوم بالسخرية العلنية أو يدنس معتقداً دينياً 
أو عادات العيادة لجماعة دينية شرعية» 4 هذه البلاد (الداتمارك»» يعاقب بالحيس 
مدة لا تتجاوز أربعة أشهر" (سقف الحيط: 2008ء بناء حملة قانونية دولية تجرم الإساءة إلى 
الأديان). وك نفس التوجّه نص البند الأول» من المادة )266( من ذات القانون؛ على الآتي: 
كيين شيع bls‏ أو já‏ تقر ا Gist‏ خم نةا أو إهانةء 
بسيب الجنس أو لون البشرة أو الجنسية أو الأصل العرقي أو المعتقد أو الميل الجنسي› 
يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة أقصاها سنتان". ومن ce‏ من واقع الشرعتين الدولية 
والدانماركية» فتجديف صحيفة يالاندس بوسطن» والمدعو فسترغورد » ومن حذا 
حذوهما مجرم بقوة القانون (المرجع السابق). 
9. جريمة تحقير الأديان Religion Profanation Crime‏ .19 
تشبه هذه الجريمة إلى حد بعيد جريمة التحريض على العتصرية والطائفية؛ 
حيث تنتشر على شبكة الإنترنت مواقع مغرضة تحرض على كراهية الأديان 
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والطوائف» ومنها مواقع خبيثة تلبس ثوباً دينياً» ثم تسعى إلى تقويض الفكر الديني 
الذي ادعته لتكون أكثر إقناعاً؛ ومنها مواقع تنشر معلومات خاطئة عن القرآن 
الكريم والسنة النبويّة الشريفة» لبدف حرف ضيعاف الإيمان عن دينهم» ولبث صورة 
سلبية عن الإسلام لفير المسلمين. وأحد هذه المواقع يروج لكتاب شيطاني» يدعي 
مروجوه أنه القرآن cas Soll‏ ألفه جماعة من الحاقدين على الإسلام والمسلمين» وهم 
يسمون كتابهم ذاك: "الفرقان “Gost‏ 

وقد نصت المادة العاشرة من القانون العربي النموذجيء لمكافحة جرائم 
الحاسوب الات على yf‏ "كل من qed‏ عمد lace a‏ على اليه الد gh‏ 
حرس الحا الك هة bad gf‏ ا لداب العامة Lady‏ هراط AE pap atl‏ لحكل 
دولة - باستخدام أنظمة المعلوماتية أو بالإنترنت ‏ يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن... 
(تكرلف posal Lang‏ كن "Gigs‏ 

ولفداحة الجريمةء أورد المشرع الإماراتي 2 المادة الخامسة عشرة» من القانون 
الاتحادي الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات» نصا كاملا يجرم الإساءة للقيم 
الدينية بالوسائل الإلكترونية» وقد جاء فيه أنه: "يعاقب بالحبس وبالغرامة» أو بإحدى 
هاتين العقوبتين» كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة 
المعلوماتية» أو إحدى وسائل تقنية المعلومات: 

1. الإساءة إلى إحدى المقدسات أو الشعائر الإسلامية. 

2 الإساءة إلى إحدى المقدسات والشعائر المقرر 2 الأديان الأخرى؛ متى كانت 

هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

3. سب أحد الأديان السماوية المعترف بها. 

4 حسين المعاصي أو حض عليها أو روج لہا. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات؛ إذا تضمنت الجريمة 
مناهضة للدين الإسلامي» أو جرحا للأسس والمبادئ التي يقوم عليهاء أو ناهض أو 
جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة» أو نال من الدين الإسلامي» أو بُشر بغيره»› 
أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم» أو حبّن لذلك أو روج له . 

ومن الأمثلة على مواجهة هذا النوع من الجرائمء قيام مجموعة من المحامين الأعضاء 
.4 لجنة الحقوق والحريات العامة 4# نقابة المحامين الأردنيين: وهم: عادل عزام سقف 
الحيط» وفيصل عمر الخزاعي» ومصطفى رمضان ياغي» بمخاصمة كل من: مخرج فيلم 
"براءة المسلمين" (innocent of Muslims)‏ المدعو OY!‏ روبرتس (Alan Roberts)‏ ومنتج 
الفيلم المدعو نيقولا باسيلي (Nakoula Basseley)‏ وشركة جوجل (Google)‏ التي تملك 
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موقع يوتيوب (YouTube)‏ لنشرها الفيلم على موقعها الإلكتروني» ومالكهاء ومديرها 
المسؤول بالإضافة إلى وظيفته. 

وموضوع القضية هو الحض على العنف والكراهية الدينية والقومية Lady‏ 
لأحكام المواد (18) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنشور 
سنة 2006« والمواد (1) و(4) و(5) و(6) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري لسنة 2006. وجرم إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الأنبياء Lag‏ 
لأحكام المادة )273( وجرم إهانة الشعور الديني لدى المسلمين وفقا لأحكام المادة 
)278( وجرم الذم والقدح بالاشتراك خلافا لأحكام المواد )73 74ء 677 188( 
9 358« 359( من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. وجرم 
تحقير rudy‏ وذم الديانة الإسلامية والإساءة إليها وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
بالصور والتسجيلات الفيديوية وإهانة الشعور والمعتقد الديني وإثارة النعرات المذهبية 
والعتضرية وفقا لمقتضى المادة )38( من قانون المطبوغات والنشر رقم 8 لسنة 1998 
وتعديلاته لسنة 2012. 

وذكر المشتكون (المدعون بالحق الشخصي) 2# لائحتهم أن الاختصاص للنظر 
والمصل 2 هذه القضية ينعقد للقضاء الوطني » كون المشتكين يتمتعون بالجنسية 
الأردنية. وبسبب افتراف الجرم على شبكة الإنترنت العالمية الانتشار والتي تم دخولبا 
وتصفحها داخل الأراضي الأردنية» وذلك Lady‏ للمادة )5( من قانون أصول المحاكمات 
الحزائية الأردني والمادة )7( من قانون العقوبات والمادة (16) من قانون جرائم أنظمة 
المعلومات. 

وقد صدر قرار مدعي عمان العام بحق المشتكى عليهم يوم 28 من نيسان عام 
3 متضمنا الظن عليهم Les‏ عزاه المشتكون إليهم» ثم أحيلت القضية إلى هيئة 
قاضي بداية جزاء عمان المختص 2 جرائم المطبوعات والنشر "نصار الحلالمة"ء ولا ne‏ 
القضية منظورة لدى هيئته الموقرة حتى تاريخ كتابة هذه السطور. 

50. Aggression on Freedom of الاعتداء على حرية التعبير‎ 0 
Expression 

تفرض بعض الدول رقابة ظالمة على الشبكة الإلكترونية» ومثل هذه الدول 
tasty lags wills‏ لخدمات الإنترنت يخضع لرقابة حكومية صارمة. وإذ ذاك توجه 
حركة مرور المعلومات عبر مرشح مركزي يخضع مختلف المواقع إلى أجهزة رصد 
وفلترة. وتواجه هذه الدول مشكلة مع المدونين» وبشكل خاص المعارضين السياسيين 


{179 } 


سل الفسل الثاني L‏ 
منهم؛ فهؤلاء يشكلون رأياً Lale‏ مؤثراًء ويتحركون بحرية # رحاب العالم الافتراضي 
2 تحر حقيقي لرقابة أجهزتهم القمعية. 

وتحاول الأجهزة الأمنية اعتقال المدونين الذين يتناولونها بالنقد أو التحريض› 
وتوقف ملقمات مواقعهم أو تدمرهاء وتتابع كل من تعتبره مشتبهاً به 4 التخاطب 
الإلكتروني مع الحقوقيين والمعارضين الآخرين ب2 الداخل والخارج. فالنا طون الذين 
يعملون على إرسال الرسائل الإلكترونية من الإنترنت قد يكونون موضع اشتباه. وينجح 
رجال الاستخبارات 2 تعقب رواد المقاهي» عير تتبع عنوان بروتوكول الإنترنت ( IP‏ 
(Address‏ ويصادر حينئذ شريط كاميرا المراقبة الخاص بالمقهى ليتعرفوا إلى 
الناشطين. 

وإذا كان عنوان البروتوكول أصيلاء فقد يتضمن المعلومات الضرورية للتعرف 
على أجهزة الحاسوب الفردية المستخدمة على الخط المباشرء ولتحديد موقعها 
الجغرا2. لكن الناشطين: ومقاومي الاحتلال؛ باتوا مدركين لبذه الأخطار» حتى 
أنهم اليوم يغيّرون باستمرار عناوين بروتوكول الإنترنت والملقمات التي يستخدمونها. 
ويمكن كذلك تفادي الرصدء عبر عنوان بروتودكول الإنترنت»ء من خلال استخدام 
مخدم وكيل (Proxy Server)‏ والمخدم الوڪيل» كما مرّبناء عيارة عن جهاز 
eg E‏ وسيل كر لمعنه e E‏ مظني فا شتجل ضير Bee Preyer)‏ 
يمر هذا alll‏ عير المخدم الوكيل الذي يمحو جميع المعلومات المتعلقة ببروتوكول 
الإنترنت الخاص بعنوان المستخدم» ويستبدله ببروتوكول الإنترنت الخاص به. ناهيك 
عن أن المخدم الوكيل يُستخدم on‏ لتفادي العراقيل التي تضعها أجهزة الأمن للحيلولة 
دون ولوج إحدى الدول موقفا rer‏ وكا ماتقرأ ملاحظة 2 المواقع الحقوفية 
والمقاومة مفادها: الولوج موقعناء يمر المستخدمون عبر مخدم وكيل..... وعندما ننشئ 
Ledge‏ إلكترونيا جديدا ونغيّر عنوان بروتوكول الإنترنت» سوف نقوم بإرسال 
التفاصيل الجديدة إلى المشتركين والزوار الدائمين. 

مضلا عن SUS‏ يمكن ام خدمة تعرف باسم "اللاعثور" (Find-Not)‏ 
لتضليل أجهزة الاستخبارات: وأيضا لحجب هوية المستخدم الحقيقية» من خلال إزالة 
تفاصيل بروتوكول الإنترنت الأصلية واستبداها بتفاصيل زائفة» كي يظهر العنوان أنه 
4 دولة أخرى. والواقع أن لخدمة "اللاعثور . الشائعة 2 أوساط الناشطين والمقاومين 
عبر الإنترنت» ملقمات 4 قارات عدة تبقى 4 مأمن إذا ما رافقها التشفير. هذا ء وتتولى 
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ee 
بروتوكول الإنترنت المرقي؛ وإن كان غير حقيقي»‎ ad رزمة ة برمجيات أخرى‎ 
مرة ڪل ثانية» مما يحعل تعقيه تفقنه مستحيلة.‎ 


1 الاإرهاب الإلكترونى 5 Electronic‏ .51 

وهو يدعى ata yi EE,‏ السيبراني (Cyber Terrorism)‏ والإرهاب الإلكتروني› 
كما عرفه باتي» هو القيام بأنشطة إلكترونية تخريبيةء أو بث الذعر» ضد فرد أو 
مجتمع» بشكل متعمد › 4 العوالم الإلكترونيةء لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو 
اجتماعية. وبمفهوم engl‏ يهدف الإرهاب الإلكتروني إلى نشرحالة من الخوف بين 
مجموعة معينة من الناس أو بسن العامة. وهو يستهدف ER‏ ضرب اللحمة والانسجام الجمعي 
الديني أو الاجتماعي أو الاقتصادي› لتحقيق تفيير سياسي» مثل قلب نظام الحكم أو 
تعريض سلامة السلطات العليا ومؤسسات الدولة للخطر )2003 Pati:‏ ويرى المؤلف أن باتي 
قصر الإرهاب على عنف المعارضين للسلطات الرسمية؛ وأنه» GLE‏ كثير من فقهاء القانون؛ 
ريما خلط بين مفهوم حق الشعوب 2 تقرير مصيرها ومقاومة الحكومات غير الشرعية : 
ومفهوم الإرهاب؛ لذلك» فهو لم يأتِ 2 تعريفه على إرهاب الدولة المنظم. 


E ene eal‏ نية المختلطة 
تتم الجريمة بأكثر من فعل إجرامي من م الواردة 2 المرعين 

السابقين» ae‏ ا مام ؛ فمثلاً : قد يخترق المجرم (A)‏ عنوان 
البو و Bae‏ فورض iat SS E‏ وا ا Say‏ 
ee‏ کمن تح E A‏ ».مز نريد Ne‏ ركه See‏ اقات 
فيظهر البريد الإلكتروني لمستقبله(0)): يحمل اسم بريد الضحية (B)‏ ومن ثم يفسد 
المجرم ذات البين أو يدفع الضحية (©) ال teu.‏ (8 )وه هذه E‏ ةاد 
المجرم فعلياً بالتالي: : اخترق Jaji‏ الإلكتروني للضحية (B)‏ بالاستعانة ببرنامج iuo pò‏ 
alas‏ بالاعتداء على البيانات الخاصة 2 بريده» وانتهك diya pas‏ وانتحل شخصيته: 
او الشهية و فل الرعم ن أن اللحرة اسضان E EAE‏ وا 
للانتقام منن الشحية (8 إلا أنه أنضاء وة ييل هذه الاي اتود هدم التظم 
بالاعتداء» ليصل إلى المرحلة الثانية من الجريمة التي تكون فيها برمجيات البريد 
الإلكتروني وسيلة للاعتداء. 

وفيما يلي مثال (بتصرف) أورده الدكتور حسن والدكتور حجازي يطرحان 
قضية مشابهة (حجازي: 12007 ص 171 - 175): و(حجازي: 2005( ص 684 - 686( و(حسن: 
9 231 — 233(: 
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المكان: فلوريداء الولايات المتحدة الأمريكية: والتاريخ: تموز/ يوليو عام 1998. 
توجه "هوفلاند": وهو مواطن أمريكي:ء إلى مقر عمله» وما أن استقر خلف مكتبه 
حتى بدأ هاتفه 4 الرنين. التقط هوفلاند السماعة وبدت عليه علامات الدهشة» كان 
محادثه يتكلم بسرعة › وهو غاضب» وطلب منه ألا يرسل له anal‏ الميديو الإباحية 
مرة أخرى. Jaai‏ المتحدت الغاضب الخط قيل أن يدافع هوفلاند عن نفسه. وبعد عدة 
دقائق تلقى هوفلاند مكالمة cod)‏ واستنكر المتحدث مع هوقلائد إدراج اسمه ضمن 
البريد الإلكتروني الخاص بزيائن هوغلاند؛ حيث طلب منه عدم إرسال شرائط الفيديو 
يرسل إليه الأفلام الإباحية أو الصور الفاضحة:؛ وهدده بأنه سيرفع دعوى ضده لأنه 
تطفل على بريده الإلكترونيء ولأنه أرسل له رسالة يروج فيها لمبيعاته دون أن يأذن له 
المتحدث بذلك. وتوالت الاتصالات» دون توقففء على هوفلاند الذي راح يحاول إفناع 
المتصلين بأن هناك Us‏ ماء وأنه لم يرسل إليهم أي رسالة أو أي مواد إباحية. 

وهوفلاند هذا رجل أعمال لديه محل لبيع بضائع de gis‏ ليس من بينها أي مواد 
إباحية» ويمتلك Lidge‏ خاصا للسيارات» وحوضا لإيواء القوارب بالإايجار: وهو لا 
يستخدم 2 أعماله البريد الإلكتروني أو شبكة الإنترنت» ويقصر ذلك على أغراض 
تعليمية خاصة ويعض الرسائل الشخصية. و ذلك الصياح nal‏ › من ڪل أنحاء 
أمريكاء مثات المكالمات الباتفية الغاضبة التي كان أصحابها قد استقبلوا رسالة عبر 
البريد الإلكتروني تحمل اسمهء وتقول: سوف تصلكم ثلاثة أفلام فيديو إباحيةء 
مقايل مبلغ مائة وثمانية وأريعين دولاراء تدفع من بطاقتكم الائتمانية ثمنا للأفلامء 
فإذا كنتم غير راغبين 4 col cl‏ يتعين عليكم الاتصال هاتفيا على الأرقام الواردة 
2 نهاية الرسالة» وسيدفع هوفلاند لمن يطلب أجر تلك الاتصالات. وجاء 2 الرسالة 
كذلك أنه لا مانع من إتمام الصفقة؛ ونصحت الرسالة بعدم الاتصال عن طريق البريد 
الإالكتروني» وذلك لأن رسائلهم ستكون عرضة للضياع. وتبين من ذلك أن هوفلاند 
وفع ضحية لاعتداء ald‏ به شخص سعى إلى تدمير سمعته وتجارته. 

وبعد أن لجأ هوفلاند إلى الجهات الأمنية المختصة؛ تم تتبع مصدر الرسائل 
الإلكترونية: وتبين أنها صادرة من جهاز شخص مطلوب وهارب خارج البلاد» وكان 
قبل ذلك قد ترك سيارته وقاربه لدى ‏ هوفلاند ‏ فترة طويلة دون أن يسدد الإيجار» مما 
اضطر هوفلاند لبيعهما كي يحصل على حقوقه. وبلا شك يمكن لأي شخص أن 
يكون مجنيا عليه» 4 جريمة من هذا النوع, عندما يرسل أحدهم رسالة عبر اليريد 
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الإلكتروني إلى آلاف الأشخاص 2 آن واحد» ومن بريد ابتكره وجعله يحمل اسم 
ضحيته وبیاناته لتدمير سمعته. 
هذاء وك جرائم أخرى استطاع المجرمون اختراق بريد الضحايا وإرسال الرسائل 
منه؛ ومن كم » يصعب على مستقبلي الرسائل تصديق أنها لم تردهم من الضحية. 
ومن الناحية التنظيمية» يمكن التمييز بين نوعين من الجرائم الإلكترونية› 
وهي: الجرائم الإلكترونية ذات الفعل الواحدء و الجرائم الإلكترونية المركبة 
(المختلطة)؛ وفقناً لمعيار الخطورة الجرمية وللتخطيط والتمويل؛ وتفسير ذلك كما يأتي: 
أ- الجرائم الفردية غير منظمة: وهي جرائم فردية عشوائية ومحدودة الأثر, 
وتتحقق بتمويل محدود وبمهارات قليلة. ولا يمثل هذا النوع تهديدا للأمن 
الوطني؛ 
ب- الجرائم المنظمة: وهي جرائم أشد خطورة؛ وتقوم بها جهات مدعومة مالياء 
توظف أشخاصا ذوي مهارات عالية. وقد يخدم هذا النوع من الجرائم أغراض 
التجسس الصناعي أو أغراضًا جرمية أخرىء مثل الاتجار بالمخدرات: 
والاتجار بالبشرء وغسل الأموال. 
وتتميز هذه الجرائم المستحدتة:؛ المنظمة منها وغير المنظمة» بسرعتها 4 التطور, 
الناجم عن سرعة تطور التكنولوجيا وصعوبة تحديد الثقرات الأمنية فيهاء وإغفالما 
هوية مرتكبيهاء واستخدامها الأتمتة :برامج ووسائل» واستخدامها تقنيات معقدة 
كين و gladly‏ فونه pol all tall‏ يناهت الولف و الراك 
الإلكترونية والمجرم الإلكتروني. 


{183 } 


سح الفسل الثاني د 
المبحث الثاني 
الطبيعة الخاصة بالجرائم الإلكترونية وبا لجرم الإلكتروني 


الإنترنت» كما مر بناء هو شبكة حاسوب عملاقة» وقد سميت كذلك LEY‏ 
كوه عيلية الريظ نين شيكات اخرى gpl‏ وهي ار يشكل نا piles‏ 
أن كل شخص يدفع مقابل اتصاله بها. والإنترنت تعمل عن طريق مجموعة من المقاييس 
الشائعة تعرف ببروتوكولات الإنترنت. ويمكن لأي جهاز حاسوب من أي نوع أن يقوم 
اتان بالا ره وي تاذل Ig‏ اج اوا غ ie‏ قفي د هينه 
البروتوكولات؛ ويمكن كذلك؛ عبر هذه البنية التحتية» تشغيل خدمات مثل البريد 
الإلكتروني: وشبكة الويب العالمية» وخدمات آخرى» كما يمكن تشغيل برنامج 
تطبيقي على حاسوب شخصي قائم بذاته. وتعتمد كل هذه الخدمات على بنية خادم / 
has‏ ودار سيل E E gen E‏ هجاوت كب مما رك 
T‏ التبومكة dang EE‏ على ues‏ ادم مسوك كله GO‏ كاه TEE‏ 
Losie g‏ تقوم بالاتصال بموفع الويب هذاء فإنك تقوم بتشغيل برنامج عميل متمم؛ يعرف 
ee eat eal‏ :كاد ر فلن طب هده اتسشحاك Lethe‏ وتاك ترجه سركي 
eas‏ يدا قنيز «التطوير oles Sele ies‏ تخصل إخاراتها عير 
الأقمار الصناعية بدلا من الكوابل الأرضية؛ وبعض الشركات وبعض رجال الأعمال 
الأردنيين بدؤوا بالفعل 2 استخدام هذه التكنولوجيا. 

و قف على الطبيمة انخاس بالجراكم الالمكفرونية»وباكسرم EEE‏ 
يفوك المولقة ليذ العف :ف لطن E‏ 

المطلب الأول: الطبيعة الخاصة بالجرائم الإلكترونية. 

المطلب الثاني: المجرم الإلكتروني. 


المطلب الأول: الطبيعة الخاصة بالجرائم الإلكترونية 

تستمد الجريمة الإلكترونية سماتها من طبيعة التكنولوجيا الإلكترونية التي 
تستهدفهاء أو التي تسخرها بصفتها أداة للجريمة. ويمكننا أن نجمل أهم سمات 
التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة بتحليل طبيعة الإنترنت: فشبكة الإنترنت» التي 
سبق أن تناولناها 2 الفصل «Soll‏ تتميز بالسماح لعدد غير محدد من الأشخاص 
بالتواصل المتبادل والسريع»ء بعيدا عن القيود الجغرافية الصارمة. وخلافا لتقنيات البث 
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حل pingan‏ اڳ — 
الأحادي لأجهزة الراديو والتلفاز» فإن الإنترنت يمكن الناس من التواصل»› ومن تبادل 
«lead‏ 2 عالم افتراضي يختلف عن Lille‏ المادي المحسوس. 

هذه التقنية الحديثة: وما واكبها من تطورات عظيمة» عادت بنفع كبير على 
البشرية» كما عادت بنفع كبير أيضا على أصحاب الميول الجرمية» بل أحدثت ثورة 
2 علم الجريمة؛ وأسهمت 2 نقلها إلى ما وراء الحدود الجغرافية» Bg‏ طمس آثارها 
اق تعد R‏ القانون: وكا ما نجح الجناة الإلمكترونيون ب4 تسخير التقنية 
الجديدة 4 خدمة غاياتهم الجرمية» مستغلين أخطاءها الفنية» وأخطاء المستخدمين» 
وتعقيدات شبكة الاتصالات › وطمع الشركات المزودة 2 تحقيق ربح غير آخلاقي› 
وضعف الرقابة الأمنية والقانونية. و4 الفقرات الآتية عدد لأهم سمات الطبيعة الخاصة 
sheath‏ الإلكترونية. 
Yi‏ : انتشار التكنولوجيا وحرية الأفراد والجماعات 2 استخدامها 

is‏ حاسوب الخمسينيات والستينيات قوة تقنية انتقائية 4 قبضة الدولة» أو 
للمؤسسات القوية فيها؛ أما 2 عصرنا الحالى ققد أصيحت الأجيال المطورة من هذه 
ا كل لكاي AI‏ کو ی وک اسار تقد 
وصلت هذه التقنية إلى أيدي الراغبين 4 استغلالبا لتحقيق مآرب جرمية» وأمسى 
كثير من الضحايا غير محصتين من هذه الجرائم. cling‏ على المعطيات الجديدة 
أصيحت جرائم الحاسوب أكثر تڪرارا وما وأكثر ضراوة. لقد استفاد الجناة 
AS‏ ذا الحا ستوب COR‏ افقو الهو نسي و | ae‏ عمد كان لقانم ف 
موديو ك ا و كن معو كي كو من SCA all‏ اا د 
ذاكرة النظام» أو مكنتهم من نسخهاء إما عن طريق الدخول إلى الجهاز مياشرة:» أو 
عبر شبكات داخلية أو خارجية» و إما بالاستعانة يبرامج القرصنة لتنفيذ الاعتداء 
)4 ,3 م ,2007 (Kipper:‏ هذاء ویسھل الحصول على برامج الاعتداء والفيروسات الخطيرة 
لأي مخترق محترف أو هاوء بمقابل Gale‏ بسيطء مع إمكانية الإفادة من الكتيبات 
التعليمية المنتشرة على مواقع القراصنة:» ليقوم المخترق بتنفيذ اعتدائه. 
Lots‏ تطور معالجه البيانات ands SSIS!‏ وشبكة الاتصالات 

أسفر التقدم التقني 4 تصنيع التصاميم المصفرة للمكونات الحاسوبية 
(Miniaturization)‏ « عن تطور معالجة البيانات الإلكترونية؛ ومن 605 تطورت وسائط 
الاتصالات الإلكترونية: وتطورت الإمكانات الجرمية 4 اختراق هذه الشبكات:. و2 
الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين؛ إذ يتم ارتكاب المزيد من جرائم الحاسوب عن 
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بعد » باستخدام شبكات الاتصالات. وقد ظهرت أنماط جديدة للجرائم الإلكترونية ) 
مثل إساءة استخدام الباتف» والتلاعب بالبيانات» والقرصنة: والبلطجة الإلكترونية, 
وغيرها من الجرائم التي تتاولناها 2 المبحث الأول من هذا المصل. ونتيجة لذلك 
يمكن ارتكاب جرائم الحاسوب 2 وفتنا الحاضر» من GB‏ أي شخص» ضد العديد 
من الأفراد والجماعات» دون أن يضطر الجاني إلى السفر إلى caps‏ أو إلى مقابلتهم 
وجهاً لوجه 2 مسرح الجريمة )1998 (Sieber:‏ 
Rene‏ التقنية الجديدة تتيح للجناة الاختفاء ومحو الأدلة 

حملت خصائص الحاسوب وشبكات الاتصال 4 تطورها بذوراً خبيثة أثمرت 
تقنيات تفيد أصحاب النوايا الجرمية» وتترك المستخدمين الأبرياء 2 نشاط دؤوب كي 
يتدبروا وسائل الوقاية من تلك الأعمال. ولعل إغفال هوية المصدر وال مواراة والتشفير 
والإخفاء هى من أبرز التحديات الأمنية. ` 

خوك نوك ]كا E hs cle‏ قسن ie ices‏ ر 
'"تجهيل الشخصية" (Anonymity)‏ مثل إمكانية إرسال البريد المجهول (Anonymous‏ 
«Remailers)‏ أو استخدام أجهز 3 الوصول المجانية (Free Access Devices)‏ لمزودي 
خدمة cee OY)‏ أو استخدام خدمة إخفاء الرقم أو إبدال الرقم لمتصلي أجهزة البواتف 
النقالة. ويمكن إزالة المجهولية إذا تعاونت شركات الاتصالات والحكومات 4 مختلف 
دول العالم» وقدمت الضرورات الأمنية على الريح الحاصل من الخدمات الخبيثة التي 
هل E al‏ وتوف ورات الحاضوي ENS‏ انها ما اف 
(Encryption)‏ أي ترجمة البيانات إلى شيفرة سرية» وإخفاء البيانات «(Data Hiding)‏ 
أي إدخال البيانات بصفتها جزءا لا يتجزأ من بيانات أخرىء تبدو كأنها بيانات بريئة غير 
ضارة» مثل "اختزال الصور" (Steganography)‏ لإخفاء المعلومات والاتصالات بعيداً عن 
الرقابةء أو بعيداً عن سلطة الضبط والتفتيش. وبناءً على ذلك أصبحت مراقبة تخزين 
البيانات ومراقبة نقلها (pal‏ بالغ الصعوبة؛ إذ التقنية الحديثة تساعد الجناة على التغلب 
على نظم الرقابة المتطورة. ونتيجة لهذا التطورء بعيدا عن الأمن» أصبحت جرائم العالم 
الافتراضي 2 كثير من الأحيان نزهة آمنة تستهوي الجانحين» وتستهوي أيضاً جماعات 
it oul‏ المنظمة )2009 (ESCWA:‏ 
رابعا: تعقيد الشبكة ووجود الثغرات الضنية 

إن شبكات الحاسوب وموارد المعلومات معقدة تعقيداً غير gale‏ كما أنها 
متشعبة وممتدة على نطاق واسع» مما يجعل منها Laa‏ محتملاً للجرائم الإلكترونية. 
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وأجهزة الحاسوب تعمل على تشغيل الأنظمة» وأنظمة التشغيل تلك تتكون من ملايين 
الشيفرات؛ والإهمال عيب ملازم للسلوك الإنساني؛ لذاء يخطئ المبرمجون أو 
المستخدمون Libel‏ 4 اتخاذ التدابير الكافية لحماية نظامهم الحاسوبي» فيستثمر 
المجرمون الإلكترونيون تلك الثغرات وينفذون إلى نظام الحاسوب المستهدف باستخدام 
التقنيات الحديثة » مستفيدين من عنصر مباغتة الضحية؛ فيقومون بالتلاعب 2 بيانات 
تلك النظم والسيطرة عليهاء وعادة ينفذ مجرمو الحاسوب هجماتهم ثم ينسحبون بأمان. 
ولا شك 4 أن ضعف الإجراءات القانونية عبر الحدود»ء وانتشار الشبكة الواسع: 
وتوثيق المجرمين لأعمالبم 2 مكتبات خاصة» وأرشفتهم معلومات تتعلق بجرائمهم› 
بغية بناء "المعرفة' حول المنهج العلمي للجريمة» كل ذلك يساعدهم 2 تنفيذ مهامهم 
التخريبية. واكتسابهم ثقة أكبر بقدراتهم الفنية )2003 (Pati:‏ 
us‏ المشكلات التشريعية وتنازع القوانين وصعويات التفتيش الجنائي 

يعاني المجتمع الإنساني. 2 كثير من الدول» من عدم إيلاء جرائم الحاسوب 
الاهتمام التشريعي والقضائي اللازمين؛ إلى جانب غياب الإطار التشريعي الموحد بين 
البلدان» وضعف التعاون الأمني بينها؛ وهذا الأمر يترك المجال مشرعا لتنفيذ الكثير من 
جرائم الحاسوب الدولية» مثل تبييض الأموال» والاتجار بالمخدرات؛ والاعتداء على قواعد 
البيانات. وإلى جانب ذلك» فإن تعقيد العمليات الإجرامية الإلكترونيةء التي غالبا ما 
تتجاوز الحدود الجغرافية «Soil‏ تجعل من ملاحقة مرتكبي الجرائم وتتيع آثارهم عملية 
صعبة ومعقدة» لا سيما بسبب صعوية جمع الأدلة الجنائية. ومن مظاهر تعقيد الجرائم 
الإلكترونية استخدام الجناة عناوين بريدية مجهولة» وأجهزة تشفيرء ودخولبم إلى طرف 
ثالث من الأنظمة الحاسوبية» من خلال استخدام مخدم وڪيل (proxy server)‏ والمخدم 
الوكيل عبارة عن جهاز حاسوب وسيط بين المستخدم والإنترنت: يسهل الاعتداء على 
هدف ماء مع عدم ترك أي أثر يدل على يصمة جهاز الجناة (ip Code)‏ كل هذاء 
بالإضافة إلى جانب قواعد الاختصاص القضائي» ووفوع الفعل والنتيجة» وموقع المخدم ج 
أكثر من citys‏ يجعل من اعتقال المعتدين ومحاكمتهم عملية بالغة الصعوية بالنسية 
للهيئات القانونية» Lady‏ لما يقوله كل من فيرنل 2002« وغرابوسكي وسميث 2002؛ ويار 
.(Furnell; Grabosky & Smith 2002; Yar 2005) (Choi: 2009) 2005‏ 

وبسيب هذا التطور فإن أمن نظم الحاسوب أصبح البدف المركزي لمجتمع 
المعلومات المعاصر. وسيحلل المطلب الثاني 4 هذا المبحث كيف انعكست طبيعة 
التقنية الجديدة على المجرم الإلكتروني»› وعلاقة الجريمة الإلكترونية بالجريمة 
التقليدية وبالعالم المادي. 
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سل الفسل الثاني {L‏ 
المطلب الثاني : المجرم الإلكتروني 
وسوف يتم تتاول هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع هى: 
الأول: التمييز بين الجرائم المعلوماتية المستحدتة وبين الجرائم التقليدية. 
الثانى: تفسير السلوك الإجرامى 2 الفضاء الإلكترونى. 
الغالف: ماك الجن ا كرود ٠‏ 


الفرع الأول: التمييز بين الجرائم الإلكترونية المستحدثة وبين الجر الم التقليدية 

على الرغم من أن بعض الباحثين يصفون الجرائم الإلكترونية بأنها: خمر معتق 
2 قوارير جديدة" )2001 ed g «(Grabosky‏ معتق 4# زجاجات old‏ أشكال مختلفة" 
(Var 2005)‏ أو pod”‏ جديد خارج الزجاجات" )1999 (Wall‏ فإن الجرائم الإلكترونية : 
أو جرائم العالم الافتراضي تختلف عن جرائم الحيز المادي أو جرائم العالم الحقيقي 
‘(Shinder & Cross: 2008, p 34)‏ فجرائم العالم الافتراضي تتجاوز الحدود الجغرافية: 
ويقع ركنها المادي ے بيئة منتشرة» وهي سلسة ومتطورة؛ + ظل انهيار تام للحواجز 
الزمانية والمكانية ؛ يك هذه cifti‏ « يتصل المجرم والضحية معاء دون أن يلتقيا 2 حيز 
مادي» ie EEEN‏ لطواعية البوية الإلكترونية. هذاء وتقع الجريمة 
بسرعة خاطفةء ثم يقوم المجرم بمحو E as AIS‏ 
التي تؤخر وصول السلطات إلى مكمنه. 

حاول بيمي )2001 (Bumey‏ القيام بتحليل مقارن لجرائم العالم الحقيقي ولجرائم 
العالم الافتراضي» وكانت المقارنة ما بين السطو 2 الحيز المادي والقرصنة 
الإلكترونية 4 الحيز الافتراضي. وقد استنتج 2 دراسته أمرين: الأولء أن القرصنة 
أحد أشكال الجريمة الإلكترونية» وهي تختلف 4 خصائصها تماما عن السطو ج 
العالم الحقيقي؛ والآخرء أن المقارنة ما بين جرائم العالمين» الحقيقي والافتراضيء لا 
يمكن أن تكون كاملة وناجحة» GY‏ خصائص كل منهما ومجالاتهما مختلفة تماماً. 

ويدأت سوزان برينير «(Brenner & Koops: 2004) Brenner Susan‏ حيث انتهى 
بيمي» فحللت بدقة الاختلافات ما بين جرائم العالمين الحقيقي والافتراضي» ثم أبرزت 
خصائص مهمة للجرائم الإلكترونية › تميزها عن جرائم الحيز المادي» أوردتها كالاتي: 
أولا: تحدي الاختصاص القضائي 

يمكن أن يتحدى مرتكبو الجرائم الإلكترونية الحقل القضائي التقليدي للدول 
ذات السيادة EAR EEIE A‏ من أي جهاز حاسوب: 4 أي مكان 2 العالم, 
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حل الفصل الثائي أ — 
ثم بتمرير البجوم عبر الحدود الوطنية المتعددة؛ أو بتصميمهم هجمات تبدو كما لو أنها 
تأتي من مصادر أجنيية )2004 (Brenner:‏ 
ثانيا: التقارب 

على عكس الجريمة 4# العالم الحقيقي» فالجريمة الإلكترونية لا تحتاج» 2 
وقت ارتكاب الجريمة:؛ إلى أي درجة من القرب أو التلامس المادي بين الضحية 
والجاني» (2004 (Brenner:‏ ويمكن أن ترتكب الجريمة الإلكترونية ضد مجني عليه 
يعيش 2 مدينة آخرى»› أو ولاية آخرىء أو 4 بلد آخر؛ لذلك» تتسم جرائم العالم 
الافتراضي بأنها أقل Laie‏ وخشونة من الجرائم التقليدية» كالقتل أو السرقة المقرونة 
باقتحام وكسرء حيث لا يلتقي المجرم والضحية 2 مكان واحد ولا يتصارعان. 
ثالثا: مقياس الإيذاء وتعدده 

الجريمة الإلكترونية جريمة آلية Automated Crime‏ ففى حبن كان على 
المحتال 2 القرن التاسع عشر أن يحتال على الضحية ألِف (D‏ ف PRR‏ باءء ثم 
الضحية care‏ وهلم جرا؛ فإن محتال القرن الحادي والعشرين يمكن أن يتم هذه 
العملية؛ 2 العالم الافتراضيء بالاحتيال على العديد من الضحايا 2 وقت واحد» 
وببذله نفس الجهد الأساس الذي يبذله المحتال التقليدي للايقاع بضحية واحدة. 
فالجريمة الآلية تساعد المجرم 4 استخدام التكنولوجيا لكي يضاعف عدد الجرائم 
التي يمكن أن يرتكبها 4 فترة زمنية قصيرة» ولكي يحقق نتائج جرمية أكبر 
.(Jaishankar: 2009, p 290)‏ 
رابعاً: الفعل الإلكتروني المجرم 2 بلد وقد لا يكون مجرما 2 بلد آخر 

4 أيار / مايوء عام 2000ء انتشر 2 مختلف أنحاء العالم» خلال ساعتين 
فقط» فيروس Bug ( "ceal ile”‏ 1.076)؛ مما تسبب بخسائر» ب أكثر من عشرين 
بلدا فرك اة اترات ومان فنا ف اة مو الكو :هعيبي أن 
بروتوكول الإنترنت يعود لأحد الأجهزة الشخصية Z‏ الفلبين»ء واستطاع مسؤولو 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI‏ بمساعدة السلطات المحلية» التعرف 
على هوية المشتيه به ) 2002 (Frydman & Rorive:‏ ولكن» وبما أن القانون الفليبيني لا 
apo‏ نشر الفيروس› فقد استغرق TERES‏ للحصول على إذن لتفتيش شقة المشتيه 
به» مما أعطاه ما يكفي من الوقت لتدمير الأدلة. ثم ظهرت مشكلة الملاحقة؛ لم 
يكن من المممكن مساءلة المشتبه به» محلياء OY‏ نشر الفيروس لا يمثل جريمة 2 
الفلبين؛ ومن aS‏ لم يتم تسليم المشتبه به لمحاكمته 2 الولايات المتحدة؛ التي تجرم هذا 
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سح A insan‏ 
الفعل. هذا وتتطلب معاهدات تسليم المجرمين توافر مبدأ : التجريم المزدوج (Double‏ 
Criminality)‏ أي لا بد أن يمثل ذات السلوك الذي أتاه الجاني جريمة» 4# تشريع الدولة 
التي امتد إليها السلوك» وكذلك ب4 تشريع الدولة الخ إا لذاء 
فمبتكر فيروس "adi ile”‏ وناشره > وهو الذي تسبب 2 خسائر chem‏ طالت أكثر من 

عشرين lay‏ لم تتم محاكمته (Brenner: 2004) L$‏ 


امه gout‏ اكتام saii da‏ 
يتيح الفضاء الإلكتروني للجناة» بشكل لا مثيل له ب4 العالم الحقيقي» مجالاً 
لإخفاء هوياتهم أو تمويهها )2002 (Brenner:‏ ففي العالم «call!‏ يمحكن أن يستخدم 
الجاني القناع أو مساحيق التجميل وما شابه لإخفاء هويته» ولكن هناك خصائص 
معينة» مثل الطول والوزن واللكنة والعمر تكون واضحة يصعب طمسها؛ أما 2 الفضاء 
الإلكتروني الرحب» فيمكن للمرء أن يتمتع بالتمويه التام: بعدم ذكر اسمه أو 
باستعماله اسما مستعاراء ويمكن للرجل أن يكون امرأة؛ ويمكن للمرأة أن تكون 
رجلاء ويوسع الطفل أن يكون ڪبيراء وبوسع الأجنبي أن يكون مواطتا» وهكذا. ومن 
تم ففي جرائم المعالجة الآلية» بخلاف الجرائم التقليدية» يمكن تحريف آثار الجريمة 
أو طمسهاء ويساعد Ay all‏ 4 ذلك أن المعالجة الآلية أو نقل المعلومات يتم بتبادل 
النبضات الإلكترونية: ويمكن إزالة ما يشير إلى مسارها؛ ومن ei‏ فيمكن إزالة أدلة 
الإدانة 2 وقت قياسيء مما يجعل Lal]‏ القبض على مجرم الإنترنت عملية محفوفة 
بالصعاب !42253 )2004 (Brenner:‏ 


سادسا: السرعة 
تعد pri‏ إحدى السمات المهمة للجريمة الإلكترونية: وهي تثير تحديا أمنيا 
ڪبيرا. لقد انت؟ نتشر فيروس 'علة الحب" ٠‏ 2 مختلف أنحاء العالم > يك ساعتين؛ t had‏ 


ل الليلة الأولى من ارتتكاب الجريمة» إلى عشرات الآلاف من المستخدمين. وقد وصفت 
قناة ABC TV‏ التلفازية الإخبارية الأمر بأنه موجة انتشار لجريمة بسرعة فائقة 
(Brenner: 2002)‏ 

وتقودنا هذه النقاط إلى حقيقة مهمةء وهي أن الفروق الجوهرية» التي تميز 
الجرائم المعلوماتية المستحدثة عن الجرائم التقليدية تحول: ‏ كثير من LEW‏ دون 
إمكانية معالجة الجرائم المستحدثة بالنصوص التقليدية. ولقد أيقن يار Yar‏ )2005( 
بعد تحليل الجريمة الإلكترونية» باتباعه نظرية الأنشطة الروتينية»› أن الجريمة 
اللإلكترونية تمل ا ا EAT‏ من أشكال الجريمة» وأن خصائصها تختلف 
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ل الف انثاتي اڳ پت 
2 كثير من جوانبها عن الجريمة التقليدية. وفيما يأتي عرض لأهم نظريات دراسة 
السلوك الإجرامي © الفضاء الإلكتروني. 


الفرع الثاني: تفسبر السلوك الإجرامي في الفضاء الإلكتروني 

لعل الغالبية العظمى من المواطنين ل مجتمعنا هم مواطنون منتجون وملتزمون 
بالقانون» وينعكس هذا السلوك الملتزم على سلوك المواطنين كلما ولجوا إلى مواقع 
الإنترنت؛ فيتفاعل الناس مع ما يشاهدونه: يعبرون بالكتابة وبالصور عما يختلج 2 
جوانحهم» ويبحثون عن العلم AB pally‏ ويرصدون الخبر A.‏ أكثر من صحيفة 
إلكترونية» ويقرؤون الرأي والرأي الآخر حتى يكونوا قناعاتهم» ويعلقون على 
الأخبارء ويراسلون أصدقاءهم» ويتحرون ‏ كتاباتهم عدم إيذاء مشاعر الآخرين» 
وينشرون المعلومات الموثوقة» لا الشائعات أو الإساءات اللفظية. ولكن هذا السلوك 
الطوباوي لا يعني أن الشبكة الإلكترونية 2 مأمن من الجريمة؛ فهناك من يعتدي على 
قواعد الأخلاق والقانون» متحصنا بأسوار التكنولوجيا العالية» ليكون 24 مأمن من 
سهام العدالة. لذاء تستشري» 2 مجتمع الفضاء الإلكتروني» على شبكة الإنترنت, 
الكثير من المخاطر والتهديدات والمضايقات. ويمكن يوميا رصد الكثير من 
التصرفات المريبةء والجرائم المرتكبة 2 ريوع العالم الافتراضي: فهناك رجال أعمال لا 
يتوائون عن سرقة الملكية الفكرية والخدمات المعروضة 2 ae‏ ويقوم آخرون 
بإطلاق فيروسات حرة وغيرها من الشيفرات الخبيثةء أو يعملون على تشويه المواقع على 
شبكة الإنترنت» أو يدمرون البيانات» أو ينشئون مواقع لإيقاع الضحايا 4 شباك 
احتيالہم» أو يشهرون يآخرين لينالوا من شرفهم. ويمكننا القول إن الفضاء 
الإلكتروني أصبح مرادفا للأحياء الفقيرة التي يسيطر عليها أصحاب النقوذ ومروجو 
المخدرات والدعارة؛ حيث كل شيء يخضع لقانون العرض والطلب» أو يخضع للقدرة 
على البجوم والبروب من تبعات المسؤولية الجزائية. 

إن الفضاء الإلكتروني يمثل جبهة جديدة مثيرة لعلماء الجريمة» فهنا يتحدى 
الواقع الافتراضي والاتصالات الحاسوبية الاتجاهً التقليدي للم الجريمةء Lajas‏ 
بأشكال جديدة من الانحراف والجريمة؛ وقد لااحظ الأكاديميون منن تسعينيات 
القرن العشرين كيف برز الفضاء الإلكتروني» بصقته tas Gee‏ للتشاط 
الإجرامي. 2g‏ البداية حاول بعض الباحثين شرح الجرائم الإلكترونية باستخدامهم 
النظريات التقليدية» مثل نظرية التعلم الاجتماعى Social Learning Theory‏ ونظرية 
كولبرج للتطور الأخلاقي «Kohlberg's Moral Development Theory‏ ونظرية 
التعزيز التفاضلي Differential Reinforcement Theory‏ ونظرية الضغط لكوهين 
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¿Cohen's Strain Theory‏ ونظرية التميز «Deindividuation Theory‏ ونظرية 
جوتفردسون وهيرس حى العامة للجريمة Gottfredson and Hirschi's General‏ 
«Theory of Crime‏ و نظرد ية الأنشطة الروتينية Routine Activities Theory‏ - 
ols bing‏ أخرى متعددة. وتبين»› على الرغم من كل ما cata‏ عدم قدرة هذه 
النظريات على تقديم تفسيرات واضحة لظاهرة الجرائم الإلكترونية؛ وتبين أيضا أن 
العوامل التي تحكم الجرائم الإلكترونية تختلف عن تلك التي تحكم جرائم الحيز 
المادي. 

ald‏ روجرز Rogers‏ بتحليل القرصنة باستخدام بعض نظريات علم الجريمة: وقد 
استتتج أن النظريات التقليدية عاجزة فيما يتعلق بشرح السلوك الإجرامي الإلكتروني: 
وقال أيضا: إن نظرية كوليرج للتطور الأخلاقي» ونظرية التعزيز التفاضلي؛ ونظرية 
التعلم الاجتماعي تتسم كلها بفاعلية جزئية 2 تقديم تفسير أولي حول الأنشطة 
الإلكترونية واستمرار السلوك الإجرامي. كما أثبت a eee‏ ترات ل 
النفسي للجريمة هي 2# المقام الأول مناسبة لأنواع الجرائم التي نتجت عن الصراعات 
E «gel gS‏ مجنت م اة اها شرح ily ell‏ الس خضي اا dag‏ 
والعقلانية» fie‏ جرائم أصحاب الياقات البيضاء )2000 (Rogers:‏ وقد اثبت تحليل يار 
Yar‏ )2005( حول الجرائم الإلكترونية وعلاقتها مع نظرية التصرقات الروتينية» أنه 
على الرغم من أن Lane‏ من المفاهيم الأساسية للنظرية يمكن تطبيقها على الجريمة 
الالكترونية: فلا تزال هناك اختلافات مهمة بين "الافتراضية" و"الواقعية" # العالم, 
وهنو LEER YI‏ كمي من محا clus bill oie‏ و ا حن الأخوال كن عيضا من 
النظريات التقليدية» التي تم منافشتهاء لا يمكن تطبيقها Y)‏ على نسبة محدودة من 
الجرائم الإلكترونية )292 (Jaishankar: 2009, p‏ ويهدف هذا الفرع إلى عرض أهم ثلاث 
نظريات حديثة تحاول تفسير السلوك الإجرامي 2 الفضاء الإلكتروني: وهي نظرية 
نمط الحياة اليومية: ونظرية الأنشطة الروتينية؛ ونظرية الانتقال الفضائي للجرائم 
الإلكترونية : والدراسة الأخيرة هي محط اهتمام المؤلف» لحداثتهاء ولإشادة العلماء 
بها. 

تزعم دراسة هندلانغ Hindelang‏ 1978ء مبتكر نظرية تمط الحياة اليومية 
«Theory Lifestyle‏ أن النشاطات الحياتية اليومية التي يقوم بها مستخدم التقنية» يمأ 
فيها النشاطات المهنية والترفيهية» تساهم 4 وقوع جرائم الإنترنت؛ حيث تفترض 
الدراسة أن الحياة المهنية والاجتماعية للفرد تؤثر 4 نمط حياته الشخصية» كما 
تساهم 4 قرار الفرد 4 الانخراط 4 أنشطة معينة دون أخرى؛ والأهم من ذلك» أن 
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} الفسل الثاني L‏ — 
الفرد قد يقدم على الانخراط 2 أنشطة خطيرة بقرار واع dia‏ فيقع ضحية لحبه 
للمحظور أو لطمعه أو لجنوح شهوته. وتعرف هذه النظرية بنظرية التعرض لنمط الحياة 
اليومية» وهي تفسر كيف يصبح مستخدمو الإنترنت أهدافاً مناسبة لمجرمي الاعتداء 
الإلكتروني» وفق اختيارهم للأنشطة المهنية والترفيهية التي يمارسونها على حواسيبهم. 
وتؤكد النظرية على أن 'نمط الحياة" له تأثير مباشر على التعرض لنوع الاعتداء وعلى 
درجة خطورته )2009 .(Kyung-shick:‏ 

هذاء ويفترضص كوهين وفيلسون Cohen and Felson‏ (1979) أن هناك تلاثة 
عناصر رئيسة للتتبؤ باحتمال وقوع حادثة اعتداء عبر الحاسوب: Wai‏ ضرورة بروز معتل 
لديه الدافع للاعتداء؛ وثانيها ضرورة العثور على ضحية مستهدفة مناسية لوقوع 
الاعتداء؛ والآخر غياب الرقابة القوية التي تسهل وصول المعتدي إلى الضحية المستهدفة» 
وإلى الاعتداء عليه. إذن» فمن الضروري اجتماع هذه العناصر الثلاثة حتى تقع عملية 
الاعتداء. ولذلك» فإن غياب أي من هذه العناصر الثلاثة سيقلل على الأرجح من قرصة 
وقوع الاعتداءء وربما يلغيها Lal‏ وتعرف هذه النظرية بنظرية الأنشطة الروتينية 
.(Routine Activities Theory Kyung-shick: 2009)‏ 

وتشترك نظرية الأنشطة الروتينية مع نظرية نمط الحياة اليومية + كثير من 
Tee dea‏ لف احا AEN ERA Sia ad Aaa ely es‏ 
الروتينية بتضمين هذا المحورء وأضافت إليه محورين آخرين ذكرناهما قبل فليل: وهما: 
المعتدي الذي يملك داضعاً للقيام colic WL‏ وجدية الرقابة. لذلك» علينا أن نشيرهنا إلى أن 
onthe‏ النظر يكين متمسملتان + وآن وانعدة متهما JESS‏ امتدادا الأخرئ» ag‏ نظرية Aa‏ 
الروتينية مع الإقرار بأن نظرية التعرض لنمط الحياة اليومية تقدم شرحاً أوفى لفكرة 
"ملاعمة مستخدم التقنية المستهدف للجريمة" )2009 (Kyung-shick:‏ 

ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن تحديث مستخدم التقنية لبرمجيات الحمايةء 
والمحافظة عليهاء يعزز من فرص اتقائه الاعتداءات. وعلى أي حال» فإن إستراتيجية 
تحديث الأجهزة وحمايتها يوازي خيارات الفرد 2 نمط الحياة التي يعيشهاء ويساهم 2 
تقليل فرص وقوع الجرائم التمنية (Rogers:2000)‏ 

ويرى المؤلف أنه يُتصور وقوع الجريمة عبر شبكة الإنترنت» بسبب أحد أمرين, 
إما لأن المجرم يعرف الضحية بے العالم المادي» وقرر الانتقام منه 2 العالم الافتراضي› 
لسهولة ارتكاب الجريمة والرغبة 2 التخفي؛ أو لأن الضحية هو أحد مستخدمي 
الإنترنت؛ وولوج المجرم إلى العالم الافتراضي»ء ومشاركته 4 المنتديات وغيرها من 
الأنشطة الافتراضيةء قد أمده بمعلومات قيمة وجذابة» أو مستفزة» تتعلق بضحيته 
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الافتراضية» أثارت انتباهه ودفعته إلى الاعتداء عليه. إضافة إلى ذلك» فإذا كان لدى 
المعتدين أجهزة حاسوب تتمتع بأنظمة عالية الجودةء» بخلاف أجهزة الضحية 
الافتراضية» يقابل ذلك حضور الضحية الافتراضية .2 الفضاء الإلكتروني وسهولة 
تعقبه والاتصال cds‏ مع تحقق مستوى ضعيف من الرفابة» وغياب cpa NH‏ فإن ذلك 
يشجع المجرم على نتفيذ الاعتداء. وبتعبير آخر 9555 مستويات الأنشطة المهنيةء وأنشطة 
الترفيه الإلكترونية2. 2 فرص حدوت الاعتداءات عير الإنترنت»: سواء بزيادتها أو 
بتقليلها. وإذا كان هندلانغ وكوهين وفيلسون قد نتاولوا تفسير السلوك الجرمي اله 
العالم الافتراضي» فالفقيه البندي جيشنكر تميز 4 تفسير انتقال الجريمة من العالم 
الواقعي إلى العالم الافتراضي؛ es ete‏ اكات كاه 
للسلوك الجرمي التقليدي. 

ولعل نظرية الفقيه البندي جيشنكر Jaishankar‏ هي واحدة من أحدث 
النظريات التي تحاول تحليل السلوك الإجرامي 2 الفضاء الإلكتروني› وتعرف بنظرية 
الانتقال الفضائي للجرائم الإلكترونية Space Transition Theory of Cyber‏ 
«Crimes‏ وهي قائمة على سبعة تصورات يعرضها المؤلف كالآتي: 
-Yai‏ الأشخاص الذين يعانون من قمع السلوك الإجرامي 2 الحيزالمادي ‏ 
العالم الحقيقى ‏ لديهم ميل إلى ارتكاب الجريمة .2 الفضاء الإلكترونى 

يناقش آربك Arbak‏ )2005( © نموذجه للمكانة الاجتماعية والجريمة أن 
الأفراد يشعرون بدرجات متفاوتة من لوم النفس 2 حال ارتكابهم أعمالا إجراميةء 
كما أنهم معنيون بمكانتهم الاجتماعية 2 المجتمع» بناءً على تصورات الآخرين 
لقيمهم؛ ومن cei‏ فهم يقومون قبل اتخاذ قراراتهم بوزن المخاطر الاجتماعية التي قد 
يتعرضون لہا إذا ما خرقوا القانون. لذلك» ومع ارتفاع الشعور COIL‏ فقد يختار الفرد 
عدم المشاركة 2 الأنشطة غير القانونية من أجل الحفاظ على وضعه de sens‏ أو 
لكي يتجنب الحرج أو الحط من مكانته. ومع ذلك فقد E‏ اريك أن سرا من 
الأشخاص» الذين يشعرون بالقلق على مكانتهم الاجتماعية 4 الحيز المادى؛ لا 
يخشون الشيء ذاته 2 الفضاء الإلڪتروني» لأن أحدا لن يعرف الذنب الذي ارتكبوه 
هناك. هؤلاء الأشخاصء الذين يشعرون بالقلق إزاء وضعهم 2 الحيز المادي» قد 
يقومون بالاختراق وبمطاردة of Bf‏ الجنس الآخر (النساء)ء والتحرش» وكيل السب 
للآخرين؛ وسرقة الخدمات والبيانات» وخطف المواقع الإلكترونية» وغيرها من 
الجرائم التي ما كانوا ليجسروا على اقترافها 2 العالم الحقيقي. و2 هذا الإطارء فإن 
قمع السلوك الإجرامي؛ لا يعني أن السلوك الإجرامي قد تلاشى منذ الطفولة (مفهوم 
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} الفس انثاتي L‏ — 
القمع لسيجموند فرويد Lala (Repression Concept of Sigmund Freud‏ يعني قمع 
هذا السلوك 2# الحيز المادي نظرا للحالة والموقف» ولظهوره مجددا عند الانتقال من 
الحيز المادي إلى الفضاء الإلكتروني )293 .(Jaishankar: 2009, p‏ 
ثانيا: مرونة الهويّة: والعزلة التامة عن الجميع, وعدم وجود عامل الردع 2 
العالم الافتراضي» كلها تقدم للجناة فرصا سانحة لارتكاب الجريمة 
الإلكترونية 

ail‏ سيلر )2005( Suler‏ الضوء على مفاهيم البوية المرنة والعزلة التامة عن 
الجميع؛ عند وصفه سيكولوجيا الفضاء الإلكتروني. وقد أوضح سيلر أن إخفاء البوية 
يستخدم بك بعض الأحيان لتحرير بعض الحاجات أو المشاعر غير السارة» وغالبا ما يكون 
ذلك عن طريق الإساءة إلى الآخرين؛ أو يستخدم ‏ إخفاء البوية ‏ لتمكين الناس من 
التصرف بنزاهة والانفتاح حول مسألة شخصية يتعذر مناقشتها وجها لوجه» مثل البوح 
بالآراء المحظورة: السياسية والدينية والاجتماعية. ولذلك» فإن العزلة التامة عن الجميع لبا 
تأثير نافذ فيما يتعلق بالتحرر من الكبت» وعندما تتاح الفرصة للأفراد لكي يفصلوا 
نشاطهم عن العالم الحقيقي وهويته» فإن شعورهم بعدم الرغبة بالانفتاح يقل؛ حيث لا 
يمكن ربط كل ما يقولونه» أو يقومون به» بذاتهم مباشرة. كما أنه لا يتوجب عليهم 
الاعتراف بتصرفاتهم الخاصة ضمن السياق الكامل لما هم عليه 4 الحقيقة؛ وعندما 
يتصرفون بمشاعر معادية» فهم غير مضطرين إلى تحمل أي مسؤولية. Big‏ الواقع» فالأفراد 
يقنعون أنقسهم أن هذه السلوكيات التي 2 يقترفونها لا تمثلهم على الإطلاق'؛ ويعرف هذا 
الميكانئزم الإنكاري 2 ele‏ النفس بالانفصال -(Suler: 2005) Dissociation‏ 

وتحكمن المشكلة شك الاتصالات عبر الوسائط الإالكترونية » وبشكل خاص الإنترنت 
- 2 عدم معرفة مع من يتعامل المستخدم» وعوضاً عن ذلك» فإن شخصية الفرد تقاس بآخر 
بريد إلكتروني أرسله. 29 دراسة أجراها دميتريو وسيلكا «Silke & Demetriou‏ تضمتت 
نصب موقع إلكتروني بوصفه فخا مجهّزا لعرض مواد لا يعارض القانون نشرهاء و مواد 
ثانية محظورة» وأخرى جنسية وشاذة؛ فتبين لبما بعد مرور ثمانية وثمانين Legs‏ استغرقتها 
التجربة » أن ثمانمائة وثلاثة مستخدمين ولجوا إلى الموقع؛ وياستخدام برمجيات التعقب› 
a‏ ان أن كل اترو و ادن قاموا رل المواة اکرو عة كاتا انها Vass‏ هده 
من اواد غير الشروهة واكؤاد الجنسية الشاذة (slate‏ متهم أن هوركم مجهولة 
.(Demetriou & Silke: 2003)‏ وقد أثيتت الدراسة أن حالة المجهولية كانت السبب الرئيس 
وراء السلوك المنحرف الذي رصدوه 4 تجربتهم 2 الفضاء الإلكتروني» وحالة المجهولية 
هذه ساعدت B‏ تغييب القيود الداخلية 4 نفوس الأفراد؛ إذ هي حولتهم إلى مجاهيل لا 
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يمكن عندها رؤيتهم أو التعامل Lass aana‏ لشخصياتهم؛ وإن غياب القيود 
يمكن أن يؤدي بالأفراد إلى التصرف بإيثار وتسامح أقلء وبأنانية وعدائية أكبر 
.(Demetriou & Silke: 2003)‏ 

وقد وقفت الدراسة على أن "عامل العزلة التامة عن الجميعٌ » الذي توفره تقنية 
الاتصال الافتراضي عن بعد؛ هو أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى حالة المجهولية. ومع ذلك» 
فتجدر الإشارة إلى أن دراسة دميتريو وسيلكا لم تتمكن من تحديد دفيق لبوية الأفراد 
الذين تم رصدهم» ب4 أثناء تنزيل المواد من موقعهما على الإنترنت؛: غيرأن الدراسة أكدت 
أن مرونة الهوية هي السمة السائدة للفضاء الإلكتروني )294 م ,2009 LesygGaishankar:‏ 
أبرزت هذه الدراسة رأس جيل الجليد» لكن ما خفي منه تحت الأعماق السحيقة أعظم› 
فملايين الأنشطة الجرميةء 2 ريوع العالم الافتراضي» ترتكب يوميا ضمن إطار المجهولية. 

وإن كانت الخشية من التعرض إلى المساءلة القانونيةء هي أحد أهم عوامل 
الردع التي تحافظ على نزاهة معظم الأفراد 2 أي مجتمع» إلا أن الفضاء الإلكتروني 
قد غير قاعدتين هامتين متصلتين بعامل الردعء القاعدة الأولى: وفرّ الفضاء 
الإلكتروني للمجرم فرصة مهاجمة ضحاياه على بعد قد يصل إلى دول أخرى وقارات: 
والقاعدة الثانية: أن نتائج هذه الجرائم قد لا تظهر على الفورء وبذلك يتلاشى عامل 
الر دع ے العالم الافتراضي )294 .Jaishankar: 2009, p‏ 
ثالثا: من المرجح أن يكون السلوك الإجرامي للجناة 2 الفضاء الإلكتروني 
مستوردا من الحيز المادي (العالم الحقيقى) 

قل عا 2000 كان ك معرمى ارتا دين كا duba‏ 
الافتراضي يعملون بمفردهم؛ وبالنسبة لبؤلاء كان الدافع الرئيس هو الظهور والشهرةء 
وليس الريح المادي؛ ولكن 2# السنوات اللاحقة؛ انتقلت الجريمة الإلكترونية من 
المجرمين البواة ومن المجرمين العرضيين إلى المجرمين المحترفين؛ فقد أدرك المجرمون 
أنه بوسعهم أن يحققوا مكاسب مالية ضخمة» من خلال نشاطاتهم الجرمية 2 العالم 
الافتراضي؛ مع مخاطر قليلة نسبيا. وهم الآن يتمتعون بالمهارات والمعرفة وبالاتصالات 
اللازمة» للمضي قدما 4 مشاريعهم الإجرامية الكبيرة: وهذا الأمر aly‏ من نطاق 
الجريمة الإلكترونية وخطرها )295 .Jaishankar: 2009, p‏ 

وقد أصبحت الجريمة الإلكترونية 2 الأربعة أعوام الأخيرة متاحة بشكل أقل 
للمجرمين العاديين (مثل القراصنة)؛ حيث انتقل الولع بجرائم العالم الافتراضي إلى 
المنظمات الإجرامية الكبيرةء التي طمعت 2 جني مكاسب مالية ضخمة عن طريق 
هذا النوع من الجرائم» كما بدأت عصابات الجريمة التقليدية تستخدم الإنترنت» ليس 
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بوصفه وسيلة للاتصال فحسب» بل أيضأ بوصفه أداة لارتكاب جرائم مثل الابتزاز: 
والتزويرء وغسل الأموال» والسرقة؛ وغيرها؛ وقد أغراها ما تتميز به الجرائم 
الإلكتروديه عن نظبراتها التقليدية 2 توفير ربح أكبر ضمن كافة UBT‏ جهداً وتجهيزاً 
ومخاطر. ونظرا إلى وصول شبكة الإنترنت إلى جميع أنحاء العالم» فإن إغراءها 
بارتكاب الجرائم Sle‏ جدأ؛ ومن cai‏ فحجم المشكلة هائل. وقد أدى نمو التجارة 
الإلكترونية» واستخدام الإنترنت 2 تنظيم الأعمال اليومية وتسييرهاء إلى مساعدة 
عصابات الجريمة المنظمة 2 تغطية أنشطتها الإجرامية؛ حيث يمكن تقل JUI‏ بشكل 
سريع؛ ومن الصعب على السلطات القانونية رصد المعاملات المالية الخاصة بالعصابات 
الإجرامية الدولية وتتبع هذه المعاملات. وعلاوة على ذلك» فقد pag‏ مبداً مجهولية البوية 
المزيد من التخفي لأنشطة تلك العصابات )295 م ,2009 .(Jaishankar:‏ 
زايا Best ERA ES‏ الها او تروت PPE‏ 
الديناميكية: الزمانية والمكانية لهذا الفضاءء؛ توفران فرصة للهروب بعد 
ارتكاب الجريمة 

الفضاء الإلكتروني فضاء انتقالي لكثير من الناس» بمن فيهم المجرمون؛ إذ 
أن الناس لا يعيشون 2 الفضاء الإلكتروني» لكنهم يقومون بزيارتهء ثم يخرجون 
منه» كما يفعلون 2 أي مكان مادي آخر. وتتيح هذه الطبيعة الانتقالية التى يتميز 
بها هذا الوسط فرصة جيدة لفرار المجرمين: عقيب ارتكاب جرائمهم الإلكترونية 
.(Jaishankar: 2009, p 295)‏ كما يتميز الفضاء الإلڪتروني يطبيعة ديتاميكية؛ dj‏ 
يمكن إنشاء المواقع على شبكة الإنترنت وإزالتها بسرعة» مما يشجع على القيام 
بجرائم إرهابية 2 مجال الفضاء الإلكتروني. ولعل أحد أهم خصائص الجرائم 
الإلكترونية» التي تُميز العالم الافتراضي عن العالم الحقيقي» هي التخفف من 
القيود الزمانية والمكانية )25 ‘(Woolgar: 2002, p‏ حيث تسمح مجتمعات الشبكات 
الإلكترونية بالتباعد ما بين الزمان والمكان: مما يعني أن المجرمين قادرون على 
مهاجمة ضحاياهم عن بعد» وعلى تنفيذهم الجريمة 4 فترات زمنية قصيرة 
وانسحابهم فوراً من موقع الجريمة دون أن يعتمدوا على أي من وسائط النقل المتعارف عليها 
2 العالم الحقيقي. لقد قضى الفضاء الإلكتروني على التمايز الجفرالك: ولعل ذلك هو أحد 
الآثار السلبية لحضارة العالم الافتراضي )2004 (Brenner:‏ 
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E E‏ فن EAE‏ أن ت ERU‏ مها نه Glow‏ تة تة 
لكي يرتكبوا الجرائم 4 الحيزالمادي؛ ومن المحتمل أن يتحد المنتسبون إلى 
الحيزالمادي لارتكاب جرائمهم 2 الفضاء الإلكتروني 

يعد الإنترنت وسيلة فعالة لتوظيف الجريمة ونشر تقنيات ارتكاب الجرائم. وه 
العالم الاقتراضي فكل المجموعات الإخبارية» Lydd‏ متاحة» ويسهل الوصول إليها 
ونشر المعلومات 4 صفحاتها » كما يسهل تبادل الخيرات مع الأشخاص ذوي التوجهات 
الفكرية المتشابهة: ومنها الاتجاهات الإجرامية. كما يكمن الخطر الرئيس Be‏ 
الفضاء الإلكتروني 2 أعضاء المجتمع الافتراضي الذين عانوا الأمَرَيْنِ 2 العالم 
الحقيقي» فهم يعلمون ببواطن الأمورء وإذا ما أصيبوا بالإحباط واليأس فكثيرمنهم 
سيجنح إلى لعب دور العميل أو الجاسوس» وسيسعون إلى تخريب المنظمات؛ أو إلى 
تسريب أسرار الشركات التي عملوا لديها ,)295 -Jaishankar: 2009, p‏ 
ess‏ الأفراد المنتمون إلى المجتمعات المنغلقة أكثر ميلا إلى ارتكاب 
الجرائم 2 الفضاء الإلكتروني من الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات 
المفتوحة 

يمتلك أفراد المجتمعات المفتوحة الخيار 2 التنفيس عن مشاعرهم» مثل الفضب 
والرغبات الحبية والجنسية» 4 حبن أن الأفراد المنتمين إلى المجتمعات المنغلقة لا 
يمتلكون خيار التنفيس عن مشاعرهم» وقد يجد هؤلاء الأفراد بعض العزاء 2 الفضاء 
الإلكتروني؛ إذ يمكنهم المشاركة 4 جميع أنواع الأنشطة الإجرامية: lets‏ من رسائل 
الكراهية العادية 2 المنتديات ووصولا إلى الجراتم المنظمة )296 (Jaishankar: 2009, p‏ 
PER‏ قد gags‏ الصراع ما بين قواعد الحيز المادي وقيمه: مع قواعد الفضاء 
الإلكتروني وقيمه» إلى ارتكاب الجرائم الإلكترونية 

الفضاء الإلكتروني هو فضاء دوليء يمكن أن يلتقي فيه آفراد من مجتمعات 
E (aay els Las a che,‏ كن أن 
تتعارض مع القواعد والقيم الخاصة بالفئات المختلفة من الأفراد؛ وقد يؤدي هذا الاختلاف 2 
الثقافات والمعايير إلى صراع بين الأفراد غير المتجانسين 2 الفضاء الإلكتروني: وقد يصل 
الصراع إلى ارتكاب جرائم إلكترونية (296 (Jaishankar: 2009, p‏ 

ومن cad‏ تتنوع نظريات علم الجريمة الإلكترونية كتنوع أصحابها واختلاف 
مشاربهم: ويعزى إلى ذلك عدم اعتماد نظرية ثابتة ومشتركة وموحدة لعلم 
الجريمة الإلكترونية. ومنذ بدأ علم الجريمة برصد تطورات الإجرام 4 الفضاء 
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الإلكتروني ومتابعتهاء ظهرت الحاجة إلى وجود نظريات جديدة تفسّر وقوع 
الجرائم الإلكترونية. وثقدم نظرية الانتقال الفضائي التي تمت مناقشتها 2 هذا 
الفرع من الدراسة محاولة يحسبها المؤلف جادة لتفسير السلوك الإجرامي بذ 
الفضاء الإلكتروني؛ ولعل هذه النظرية قد أضافت قيمة علمية إلى نظريات علم 
الجريمة السابقة» وهناك حاجة إلى اختبار مدى قوة منهجها الميداني: وقدرتها 
على تفسير النشاط الإجرامي الإلكتروني 


الفرع الثالث: سمات المجرم الإلكتروني 

يمر السلوك الإجرامي الإلكتروني عبر طيف واسع من المجتمع»ء وتتراوح أعمار 
المجرمين ما بين عشرة أعوام وستين عاماء ويتراوح مستوى مهاراتهم ما بين المبتدئ إلى 
المحترف. وقد أثبت التاريخ أن الجريمة الإلكترونية يقوم بها مجموعة واسعة من 
الأشخاص: : طلبة» وهواة» وإرهابيون وأفراد من جماعات الجريمة المنظمة. وبصورة 
غافعة واا Lyell‏ ثم التقليدية» OLS‏ من الأرجح أن يكون مرتكبو الجرائم 
الإلكترونية أكثر ثراءء Oly‏ يكونوا من أصحاب الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية 
المميزة )2005 (Jaishankar: 2009, p 288) (Williams:‏ وقد عرّف Kelly.‏ )2001( الجريمة 
الإلكترونية بدلالة مرتكبهاء فقال عنها: " شخص tLe‏ مكنته معرفته واستخدامه 
لأجهزة الحاسوب والإنترنت» أو معرفته لأحدهماء من ارتكاب الجريمة المختار ”14 
ويشمل هذا التعريف كل شخص سواء أكان قد ارتكب الجريمة أول مرة آم ڪرر 
ارتكايها )288 (Jaishankar: 2009, p‏ 

ولذلك» فغالباً ما يكون مجرمو الإنترنت من الأشخاص العاديين» وليسوا من 
عتاة المجرمين, الذين يملكون القدرات والمواهب الفريدة. ويعد ages ERS‏ 
ما كن Gere‏ كان عمره» وعلى قدر من المهارة؛ يدفعه إلى الإجرام 
التحدي التقني» أو إمكانية الكسب» أو انتقاماً من سمعة سيئة » أو الترويج لمعتقداته 
الأيديولوجية. أي أن أي شخص لديه القدرة التقنية التحليلية الموجهة؛ من المحتمل أن 
يصبح مجرما 2 العالم الافتراضي»› > بل حتى الأفراد راا کی (ae‏ قادرون على 
مثل هذه الأعمال إذا ما توافر لديهم ما يكفي من الحوافز والفرص: كما يرى 
موريسون Morrison‏ )1990( )289 م ,2009 .(Jaishankar:‏ . ويبقى المستوى النموذجي 
للمهارات الإلكترونية الجنائية موضوعاً قابلا للنقاش: فالبعض يدعي أن مستوى 


(14) "Someone whose knowledge and use of computers and / or the Internet has enabled 
him or her to commit the crime of choice." 
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— } الفصل الثاني L‏ 
الهازات لمت مورا ple‏ جر الاتترطة: وقد تعن اكرون ان لمرن اوا رون 
المحتملين أذكياء: تواقون» يملكون دوافع قوية» beg‏ استعداد لقبول التحدي 
التڪنولوجي Kishore)‏ وآخرون 2005)؛ ومنهم من قال: إن استخدام شبكة الإنترنت قد 
يكون أسهل من أي وقت مضى» فيما يتعلق بدخول المنتديات وإرسال البريد 
الإلكتروني؛: وما شابه ذلك» ولكن الحصول على حرية دخول غير مرخص بها إلى 
شبكة أخرى أو ابتكار الفيروسات لبو أمر آخر يتطلب مزيدا من المعرفة Kishore)‏ 
وآخرون 2005( )289 (Jaishankar: 2009, p‏ 

وقد تباينت أنواع المجرمين الإلكترونيين» عندما كانت جرائم الحاسوب تتعلق 
أساسا بالتسلل إلى نظم الحواسيب ap Sot‏ التي كان يقوم بها قراصنة الإنترنت» مند 
أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين )1999 : Berwick‏ 29 أوائل التسعينيات من 
القرن العشرين انضم مرتكبو الجريمة التجارية إلى القراصنة. ومع اعتماد الجمهور على 
الإنترنت» منذ عام 1995» تغيرت طبيعة الجرائم الإلكترونية بصورة جذرية» وتنوعت جرائم 
الات اقرا هح لول كب اس الحو ال ital E ga Ay aye‏ 
.(Berwick:1999)‏ 

وقد حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI‏ 4506 أنواع من 
المجرمين الإلكترونيين: وفقا لنتائج أعمالبم الإجرامية: هي الآتي: 


وهم Legoe‏ من صغار المجرمين الذين يسعون إلى 
التتشيط الفكري عبر ارتكاب جرائم الإنترنت. 
وهم 4# أغلب الآحيان من البالغين؛ ومنهم 
المحتالون» أو من يتسببون بإصابة النظم بضرر› 
والجواسيس» وغيرهم. 
وهم عادة لا يسعون إلى التنشيط الفكري؛ وغالبا ما 
تكون دوافع الانتقام متأصلة لديهم» سواء استندت 


Crackers المتسللون‎ SA 


Criminals المجرمون‎ Lats 


ثالثا: المخريون Vandals‏ 
إلى أسباب حقيقية al‏ وهمية )289 (Jaishankar: 2009, p‏ 


وقد وضعت الأعمال الكاملة لكيشور Kishore‏ )2005( تصنيفا هاما لمجرمي 
الإنترنت» يقسمهم فيه إلى خمس مجاميع» هي: 
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أولاً: المجرمون 993 الياقات 
البيضاء 


White-collar Criminals 


اننا قا EER‏ 


Hackers 


ثالثا: منتهكو حقوق النشر 


Crackers 


رابعا: المجرمون النفسيون 


Psycho-Criminals 


خامسا: المحتالون 
Con Artists‏ 


— {vou} 


وهو يضع تحت هذه المجموعة المجرمين الذين 
يسعون إلى الانتقام؛ والمجرمين المصابين 
باليأس. ويعد العشاق والأزواج المنبوذين» 
والموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم› 
ورجال الأعمال الذين يشعرون بأنهم قد خدعوا 
أو تم التغرير بهم أو سرقتهم» وغيرهم ‏ يعد 
هؤلاء من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى هذه 
الفئة» وتحركهم Ld Ml‏ الانتقام. 
المراهقون هم أبرز من ينتمي إلى هذه 
المجموعة» وقد سيق أن أوردنا ERE‏ للقرصنة 
2ے المبحث الأول من هذا الفصل. 

ويشيرهذا المصطلح عادة إلى المجرمين الذين 
ينتهكون By am‏ التأليف والنشر الخاصة 
بأشخاص آخرين؛ لكي يتفادوا دقع حقوق الطبع 
والنشرء مقابل الانتفاع بهزه المواد» مثل البرمجيات 
والمقطوعات الموسيقية والأفلام والكتب. 

وينتمي إلى هذه الفمّة المتتيعون:؛ والمترصدون 
الإلكترونيون: والمهووسون بجنس الأطفال» 
والمتعصبون المحرضون على الكراهية› وغيرهم. 
Lays‏ كرون هذه ال PUT‏ يكوا وجداعاً 
ضمن المجرمين الإلكترونيين» فهم مثل 
الحرياء» من حيث القدرة على تشكيل 
شخصيتهم وسلوڪهم» كيفما شاؤواء ومتى 
أرادواء لخداع ضحاياهم القافلين وسلبهم 
أموالبم )299 (Jaishankar: 2009, p‏ 


سم سوسس £ 


PE POs ك‎ | Pe يكان ارفك اناس معطو ا العاتى كات‎ EEE 


ويتمتعون يقدر كاف من العلم والمهارة والقدرة الفنية والتخصص 2 مجال أنظمة 
الام 
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pangan >‏ که 
ال مبحث الثالث 
أساليب ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقبر عبر الوسائط 
الإلكترونية ومدى تحقق علنية الجريمة 


تطلب المشرع الأردني لإيقاع العقاب على أفعال a‏ والقدح أن تقع بصورة igile‏ 
4 حين أن العلنية لا تتحقق 2 أفعال التحقير. ولا يشترط أن تكون العلنية حقيقية» 
فيصل مغتى الواقغة المستذة بالقعل إلى علم جمهون الاستحدهين» بل يكفي أن تكون 
حكمية أو مفترضة. 

وتعد جرائم الذم والقدح والتحقير واحدة من أكثر الجرائم الإلكترونية شيو 
ales‏ عل التعيير عن الحردمة كان al‏ وة ادل اكات لت 
لإرسال هذه المواد إلى المعتدى عليه»ء لبدف النيل من شرفه وكرامته» أو تعريضه 
لبغض الناس واحتقارهم» دون الحاجة إلى مواجهته 2 مجلس مشهود 2 العالم 
الواقعي؛ ومع al‏ بالمجهولية التي تتيحها تلك الوسائط الإلكترونية الحديثة. وقد 
أخار استغلال Gigs‏ المعلومات لتقيد هذا التوع من الحراكم Ltd‏ كبيرة بالنسية 
لقانون العقوبات؛ فضي إطار مجتمع المعلومات الإلكترونية آدى العابثون غرضهم 2# نشر 
رسائل وبثهاء وهي تحوي عبارات ذم وقدح لأشخاص مستهدفين بذاتهم أو مستهدفين 
لانتمائهم إلى مجموعات عرفية أو دينية أو سياسية معينة. 

وحتى نقف على أساليب ارتكاب جريمة الذم والقدح والتحقيرء وعلى وسائل 
الغلنية عبر الشبكة الاقتراضية (od YN)‏ وشيكة البواتف النقالة» فسوف نشاول هذا 
الميحث ضمن المطليين الآتيين: 

المطلب الأول: أساليب ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير عبر الوسائط 
الإلكبترونية. 

المطلب الثاني: مدى تحقق علنية الجريمة. 
المطلب الأول: أساليب ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقبر عبر الوسائط 
الإلكترونية 

جرائم الذم والقدح والتحقيرهي إحدى أكثر الجرائم شيوعا 4 العالم 
الافتراضي» فاليعد الجغراك بين المعتدي والمعتدى dale‏ والمجهولية» وسرعة انتشار 
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لسر 


الأسانيد الجارحة عبر التقنية الرقمية» كل ذلك يشجع المعتدين على ارتكاب هذه 
الجرائم للنيل من شرف الغيروكرامته» أو تعريضه إلى بغض الناس واحتقارهم. وتتتوع 
أساليب الذم والقدح والتحقير بتتوع الفرض من استخدام شبكة الإنترنت وشبكة 
البواتف النقالة» وتتم ale‏ من خلال المراسلات والنشر الإلكتروني: الكتابي والصوتي 
والفيديوي. ويمع الدم والقدح والتحقير وجاهيا عبر خطوط الاتصال المياشر› ويقع الذم 
العبارات حدود التقد LA‏ 

والمطبوعات من وسائل العلنية» ومنها أيضا الأعمال»ء والحركات» والكلام: 
والصراخ, والكتابة: والصورء والرسوماتء؛ وما إليها. ويقصد بالعلانية: الإظهار» 
والجهرء والانتشارء والذيوع؛ والنشرء أي الوصول إلى ale‏ الجمهور «beds‏ أو قول؛ أو 
ڪتاب› أو fies‏ وقد اشترط المشرع الأردنى لإيقاع العقاب على أفعال الدم والقدح أن 
تمع بصورة Lets iile‏ يتخلف هذا الرڪن 2 جريمة التحقير. وسنعرض 2 forall‏ 
القادمة شرحا لأسائيب ارتكاب الذم والقدح والتحقير» عبر شبكتي الإنترنت 


والبواتف النقالة. 
الفرع الأول: شبكة الويب العالمية والمواقع الإلكترونية 
أولا: شبكة الويب العالمية WWW‏ 


الإنترنت هو جزء من ثورة الاتصالات» ويعرّف الحجّاج (1998) الإنترنت على أنه 
شبكة طرق المواصلات السريعة» كما أن الإنترنت يعني لغويا ترابطا بين شبكات: 
ويعيارة أخرى هو "شبكة الشبكات'؛ حيث يتكون الإنترنت من عدد كبير من 
شبكات الحاسب المترابطة والمتناثرة 2 أنحاء كثيرة من العالم. ويُعرّف علوان الإنترنت 
بأنه: "كم هائل من المستندات المحفوظة 2 شبكة الحاسوب» وهي تتيح لأي شخص 
الاطلاع على معلومات تخص جهات أخرى:ء أو أشخاصاً آخرين قاموا بوضعها على هذه 
الخدمة" (الحجاج: 1998» ص 18( (علوان: 2001). ويحكم ترابط هذه الأجهزة وتحادثهاء 
كما مر بنا 4 مقدمة هذا المؤلّفء بروتو ڪول موحد يسمى "بروتوكول تراسل 
الإنترنت" (TCP/IP)‏ 

ارتبط ظهور الإنترنت بالحواسيب الحديثة؛ حيث تم تطوير أجهزة الحاسوب 
الإلكترونية 4 الأربعينيات من القرن الماضي. وكانت هذه الأجهزة البدائية كبيرة 
ا والسبب © ذلك يعود إلى حجم الفراغ الكبير الذي تشغله الأنابيب اللازمة للقيام 
بالحسابات؛ إذ أنها غالبا ما كانت تشفل غرفة كاملة؛ وكانت باهظة الثمن MNS‏ 
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ح( meme L pangai‏ 
ولم يستطع امتلاكها آنذاك إلا قلة من الشركات والوكالات الحكومية. وذ 
خمسينيات القرن الماضي بدأ الصراع الصامت» وساد التوتر ما بين الاتحاد السوفييتي 
الا امات Real‏ الامريكية :وف نيك هذه القترة والخرب GLA‏ وليت | خر 
الحاسوب دوراً مهما 2 التخطيط العسكري للقوتين العُظمَّيّين» ‏ سبيل اقتسام 
مناطق النفوذ والسيطرة )2009 (Computer History Museum:‏ 

وحيث أن كلا البلدين انتابته البواجس من إمكانية انطلاق الحرب النووية› 
سواء بشكل عفوي al‏ متعمد» فقد عقدت الولايات المتحدة العزم على حماية خطوط 
اتصالاتها المهمة 4 حال حدوث كارثة. وركزت التجارب على تجزئّة الرسالة المراد 
إرسالہا إلى موقع معين 2 الشبكة» ومن ثم نقل هذه الأجزاء بأشكال وطرق مستقلة 
حتى تصل مجمعة إلى هدفها. وقد مثل هذا الأمر آنذاك أهمية قصوى للولايات المتحدة 2 
أشاء الحرب الباردة؛ قفي حال نجاح العدو 4 تدمير بعض خطوط الاتصال 2 منطقة 
مويق a E‏ سدس سكن seh‏ عرفا شن لقنا EL O AE‏ عن أي 
طريق آخر eho‏ إلى خط النهاية. Bog‏ الستينيات طورت الدولتان تكنولوجيات الحاسوب 
بشكل متسارع. وأخيراً قامت الولايات المتحدة» من أجل تشكيل شبكة (Jae‏ بتطوير 
وسائل ربط المرافق الحاسويية الخاصة بالدفاع بعضها مع بعض. Big‏ عام 1969 أسست 
وزارة الدفاع الأمريكية شبكة عمل شملت الجامعات والحواسيب العسكرية: أسمتها: 
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)‏ شبكة وكالة 
المشاريع البحثية المتقدمة )2009 (Computer History Museum:‏ 

ومن 05 تطور المشروع وتحول إلى الاستعمال السلمي؛ حيث انقسم عام 1983 
إلى شيكتبن» احتفظت الشبكة الأولى باسمها لاقي اسان وبغرضها 
الأساسيء وهو E E TTT‏ يك E A‏ 
باسم: «(Milnet)‏ و ت للاستخدامات iall‏ أي لتيادل المعلومات» وتوصيل 
البريد الإإكتروني: ومن ثم ظهر مصطلح "الإنترنت"؛ حيث أمكن تبادل المعلومات بين 
هاتين الشبكتين. 2g‏ عام 1986 أمكن ربط شبكات خمسة مراكز للحاسبات 
العملاقة: أطلق عليها اسم «(Nsfinet)‏ وهي التي أصبحت فيما بعد العمود الفقري› 
وحجر الأساسء لنمو الإنترنت وازدهاره 2 أمريكا؛ ومن ثم 2 دول العالم الأخرى 
(الفنتوخ: 2000« ص 21- 24( 

ويوفر الإنترنت خدمات عديدة أوردها المنشاوي» وهي الآتي بيانها : 

1. البريد الإلكتروني: لإرسال الرسائل واستقبالباء ولتقل الملفات لأي شخص له 

عنوان بريد إلكتروني› بصوزة ستريعة laa‏ لا تتعدى الثواني. 
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القوائم البريدية: وهي تشمل إنشاء قوائم العناوين البريدية وتحديثهاء 
لمجموعات من الأشخاص لبم اهتمامات مشتركة. 

خدمة المجموعات الإخبارية: وهذه تشبه خدمة القوائم البريدية» إلا أنها 
تختلف عنها 4 أن كل عضو يستطيع التحكم 2 نوع المقالات التي يريد 
استلامها. 

خدمة الاستعلام الشخصي: ومنها يمكن الاستعلام عن العنوان البريدي gY‏ 
شخص أو لأي جهة تستخدم الإنترنت» وكذا عناوين المسجلين لديها. 

خدمة المحادكات الشخصية ومتها بتكن التخدت مع طرف اخرسونا 
وصورة وكناية. 

خدمة الدردشة الجماعية: وهي تشبه الخدمة السابقة» إلا أنه Big‏ الغالب» 
يمكن لأي شخص أن يدخل بي المحادثة» أو أن يستمع إليهاء دون اختيار 
الآخرين. 

خدمة تحويل الملفات أو نقلها: (FTP)‏ وهي لتقل الملفات من حاسب إلى 
آخرء والكلمة اختصار File Transfer Protocol) :2 lal)‏ 


. خدمة الأرشيف الإلكتروني: (ARCHIVE)‏ وهي تُمكن البحث عن 


ملفات معينة» قد تكون مفقودة 2 البرامج المستخدمة ‏ حاسب المستخدم. 
خدمة شبكة الاستعلامات الشاملة : (GOPHER)‏ وهذه تفيد .2 خدمات 
كثيرة» كنقل الملفات والمشاركة 2 القوائم البريدية؛ حيث تفهرس 
المعلومات القائمة على الشبكة. 


الخادمة» وهي أكثر دقة وفاعلية من الأنظمة الأخرى؛ حيث تبحث داخل 
الوثائق أو المستندات ذاتها عن الكلمات الدالة التى يحددها المستخدم ثم 
تقدم النتائج 2 شكل فائمة بالموافع التي تحتوي المعلومات المطلوبة. 


. خدمة الدخول عن بعد : «<(TELNET)‏ وتسمح هذه الخدمة باستخدام برامج 


an SP‏ خان الي اشر 


. الصفحة الإعلامية العالمية: «(World Wide Web)‏ أو الويب (WEB)‏ وهي 


القن E Lea pans‏ التعددة Call‏ اتجتوى pale‏ ارت tamed‏ من 
كل ما 2 الشبكات المختلفة: وإحضارها vals‏ والصوت والصورة. ويعد 
الويب نظاما فرعيا من الإنترنت: لكنه النظام الأعظم من الأنظمة الأخرى: 

فهو النظام الشامل باستخدام الوسائط المتعددة (المنشاوي: 2001). 
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وثرتكب جريمتا الذم والقدح إذا قام المعتدي بإسناد مادة معينة 2 الذم» أو 
بإسناده حكما أو صفة عامة 2 القدحء إلى المعتدى عليه # أحد مواقع الشبكة 
الإلكترونية. وتختلف صور الإسناد باختلاف القسم الرقمي المستخدم ب2 الاعتداءء وإن 
كانت أغلب صور الجريمة كتابية» غير أن المعتدي قد يلجأ إلى نشر صور فاضحة 
للمعتدى عليه» أو إلى نشره مواد فيديوية cal‏ أو رسوماً كاريكاتورية مهينة؛ كما قد 
تقع الجريمة بأن ينتحل المعتدي شخصية المعتدى عليه» ويتعمد الإساءة إلى الآخرين؛ 
حتى يظهر المعتدى عليه 2 صورة من ينفذ الاعتداء. كما مر بنا 4 قضية هوفلاندء 
التي تناولناها 2 المبحث الثاني من هذا المؤلف. وكُستخدم صفحات الويب كذلك 2 
الترويج الدعائي العنصري» الذي قد يتضمن عبارات ذم وقدح بحق الآخرين: سواء 
كانوا أفرادا al‏ مؤسسات؛ فالجريمة تقع على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على 
حد سواء. Laf‏ التحقير فلا يقع Agile‏ ولا غيابياء ومن كم فيتصور وقوعه عن طريق 
غرف الدردشة القائية ورسائل البريد الإلمكتروني. 
خانیا: المجموعات الإخبارية News Groups‏ 

هذه المجموعات خدمة توفرها شبكة الإنترنت» وهي تمكن المستخدم من 
مطالعة الصحف الإلكترونية 4 جميع المجالات» وكذلك يستطيع هو Slug!‏ المقالات 
الإخبارية» والمشاركة 2 التعليق على موضوع معين» ويختار كل مشارك تصفح ما 
يناسبه من مجالات المجموعات الإخبارية » سواء أكانت متعلقة بالسياسة أم بالحقوق أم 
بالاقتصاد ء al‏ بغير ذلك من موضوعات. وحيث أن المجموعات الإخيارية هي موافع عامة 
ومفتوحة» ويسمح لجميع مستخدمي شبكة الإنترنت بالدخول إليها والاطلاع على 
محتوياتهاء فإن جريمتي الذم والقدح تقعان عبرهذه المواقع» نظراً لتوافر ركن العلنية. 
فإذا نُشر أي خبر أو موضوع من خلال هذه المجموعات» وتخلل التشرّ مادة تقال من 
شرف شخص ما وكرامته واعتباره» فهنا تقوم أركان الجريمة. 

ويلاحظ أن صور الذم والقدح والتحقير يمحكن أن تمارس من خلال مجموعات 
الأخبار؛ فيكون الذم والقدح والتحقير وجاهياًء متى كان المعتدي والمعتدى عليه يتبادلان 
الرسائل والصور عبر مجموعات LSM‏ أو ينشران تعليقاتهما ومشاركاتهما على موضوع 
معين» ما داما متداخلين 4 الشبكة وقت تبادل الرسائل والمواد التعبيرية. وتتحقق علنية 
الذم والقدح إذا كانت رؤية ما يرد 2 الرسائل والتعليقاتء حول الموضوع الذي اختارا 
مناقشته» متاحة للمشتركين 4 مجموعات الأخبار (الشوابكة: 2007: ص 43). 

فإن تعذر على المشتركين 2 مجموعات الأخبار رؤية ما يرد ك الرسائل 
والتعليقات حول الموضوع؛ 4 حين أمكن للمعتدى عليه وحده أن يراهاء أو رآها معه 
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شخص آخر لا يشكل معه Lutga‏ بالمعنى القانونيء ف اتر خينها جير 
وجاهياً؛ ومثال ذلك: أن يشاهد مراقب الموقع تعليقاً على أحد المقالات أرسله المعتدي 
للنشرء فيقرر عدم نشره لاحتوائه على أسانيد جارحة» ويرسله إلى كاتب المقالة 
(المعتدى (ade‏ لإبداء الرأي. 

وكذلك تتحقق صورة الذم والقدح Ges ae atest‏ مرق الولف عبر مجموعات 
الأخبارء فيما لو ترك المعتدى عليه eae E ce Boll‏ كرا مشاركة 
المعتدي» المتمثلة 2 مقالة أو تعليق منشور 4# الموقع يتضمن ما من شأنه أن ينال من 
شرفه وكرامته أو اعتباره» وهو معروض لكل متصفحي الموقع. فإذا ذيل المعتدى عليه 
مقالته أو مشاركته المنشورة 2 مجموعات الأخبار بعنوان بريده الإلكتروني» ليتسنى 
له استقبال الرسائل حول موضوع معين: ثم عاد وقرأ رسالة خاصة أرسلها له المعتدي 
تتضمن أسانيد جارحة» فإن النشاط المادي لجريمة التحقير يتحقق» وتقع الجريمة 
وجاهية بمجرد رؤية المعتدى عليه للرسالة الجرمية. 

كذلك تتحقق صورة الذم والقدح والتحقير» عبر حلقات النقاش» أو من خلال 
ما يوزع على فئة من المشتركين فيهاء» على شكل كتابات أو صور استهزائية أو 
مسودات الرسوم؛ وتتحقق صورة الذم والقدح بواسطة المطبوعات الإلكترونية» من 
خلال الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة» وهي التي تتضمن مقالات تحتوي على 
أفعال ذم وقدح» ويتم إرسالها إلى مجموعة rales) LOY‏ 2000« ص 236( 
ثالئًا: غرف المحادثة والدردشة Chat Rooms‏ 

وهي مساحات تتيح لروادها التخاطب معا بشكل مباشر» وتتمثل آلية عمل 
غرف المحادثة 4 صورتين: غرف المحادثة العامةء وغرف المحادثة الخاصة. ففي الأولى 
تكون مجموعة المحادثة cdo lie‏ يلجها من يشاء من متصفحي الموفع» Li‏ الأخرى 
فمجموعة المحادثة تكون محصورة بين عضوين»› أو بين مجموعة حصرية يكونها 
الأعضاء أنفسهم» ويستعملون مخدم المحادثة الجماعية Messenger‏ لتسادل حديث 
خاص. وعند تخاطب مجموعة من الأعضاء 2 ذات مجموعة المحادثة» عبر الإنترنت»؛ 
فإن المستخدم يكتب رسالته باستخدام لوحة المفاتيح؛ ويرسل ما كتب ليظهر على 
الشاشة الكاثودية للمستخدمين الآخرين فيقرؤون ما ڪتب» وبعدها يكتب كل 
منهم رسائله على لوحة المفاتيح الخاصة به للرد على ما كتب المرسل المفترض؛ فالقائم 
على عملية التخاطب لا يتحدث بالفعل مع الشخص الآخر ولا يسمع ما يقولهء وإنما 
يتواصل das‏ من خلال الكتايات النصية فقط (الشوابكة: 2007: ص 45). 
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وبما أن التخاطب 2 كلتا صورتي غرف المحادثة يتم عن طريق الكتابة 
باستخدام لوحة المفاتيح لدى كل من المتخاطبين: فإن الصورة الغالية للدم والقدح 
والتحقيرء التي ترتحكب بواسطة غرف المحادتة Al‏ هي صورة الذم والقدح الخطي› 
الى laid‏ أن تنما مول إلى gall‏ عليه مين Beall‏ ارخ ويظاكات اون 
(الشوايكة : 2007» ص 45: 46). 

وتتحقق العلنية العامة غرف المحادثة العامة؛ وتتمثل 4 نشر التعدي على 
الجمهور دون تعيينهم. وتتحقق العلنية النسبية ‏ غرف المحادثة الخاصة؛ وتتمثل ے نشر 
التعدي على طوائف» اختارها المعتدي» وتربطه بها روابط معينة: وتشكل فيما بينها 
وحدة موضوعية مشتركة؛ تحول بين انتشار ما أذيع بينها إلى عامة الجمهور» وكان 
الحنبلي قد قسم العلنية إلى dole‏ ونسبية 4 معرض تتاوله لجرائم الذم والقدح التقليدية 
(الحنبلي: 2004« 90 ويتحقق المبدأ نفسه 2 تطبيقات الجرائم الإلكترونية. 

ويرى المؤلف أن sail‏ على شيرف المعتدى عليه وكرامتهء سے غرف الدردشة 
er‏ د وفوا EI E A Weer ere‏ كانم علي E eer reer‏ 
gleall‏ العام» كما جاء 2 الفقه الجزائي المصري (السعيد: 2002 ص 74( ويقع على 
كاهل المعتدي إثبات العكس ؛ أي إثبات أن العلنية لم تتحقق وقت إستاد العبارات» 
لعدم وجود مشاركين» وأن معنى الواقعة المسندة إلى المعتدى عليه لم يصل إلى علم 
مدهي هذه الخدمة الإلكترونية. كما قلت الولف أن تكون العلنية مفترضة 
est‏ 4 غرف الدردشة الخاصة:؛ إذا كان عدد الملشتركين فيها يزيد على ثلاثة 
أشخاص» فهي حينئذ لا تقاس على المكان الخاص» ويقع على كاهل المعتدي إثبات 
العحس. ولا تقوم العلنية إذا مكنت غرف المحادثة المتحاورين من خيار إعطاء إذن 
الدخول للمشتركين الآخرين أو حجيهم» بصفة هذا الإذن شرطاً للولوج إلى الغرفة 
الافتراضية وسكا ike Boa‏ 


E-mail البريد الإلكتروني‎ : EPET 
البريد الإلكتروني هو رسائل يتم إرسالبا إلكترونياً من حاسوب إلى حاسوب‎ 
خرء عبر شبكة اتصالات مثل إيثرنت أو شبكة الإنترنت» أو عن طريق خطوط‎ 
الباتف إلى نظام مضيف. ويتم تخزين الرسائل بمجرد إرسالها على الشبكةء أو عن‎ 
طريق النظام المضيف» حتى يقوم المتلقي بالتقاطها. ومثلها مثل النصوص العادية؛ فقد‎ 
تحتوي الرسائل على ملفات نصية مرفقة» أو أعمال فنيةء أو قصاصات للوسائط‎ 
Ae المتعددة. ويقوم المشتركون 2 نظام البريد الإلكتروني بكتابة الرسائل على‎ 
ثم "يسقطون" الخطابات داخل بنك ذاكرة جهاز حاسوب مركزي عن‎ cole خطاب‎ 
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ee 
لسرعته الفائقة 4 توزيع الرسائل»: فيعد‎ er او النظام:‎ TE 
أو من رسائل الناسوخ‎ cai S| من مكا مات‎ pei Sos البريد الإلڪتروني أرخص‎ 
ونص‎ «Header (الفاكس). ويتكون البريد الإلكتروني من جزأين رئيسيين هما : راس‎ 
ويحتوي الرأس على معلومات حول المرسل والمستقيل والمعلومات اللازمة لتوصيل‎ -body 
CEMPH: 2003, p220 - 221) ملحقاتها إن وجدت‎ 
معين مادة معينة» تتال من شرف المجني عليه وكرامته» أو تعرضه لبغض الناس‎ 
واحتقارهم» سواء أكانت هذه المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وقد يقوم الجانى بالاعتداء‎ 
على كرامة المجني عليه أو على شرقه أو اعتباره  ولو 4 معرض الشك والاستفهام  دون‎ 
إسناد مادة معينة. ففي الحالة الأولى يعد الجاني مرتكبا لجريمة الذم الإلكتروني: و2‎ 
- الحالة الأخرى يعد الجاني مرتكباً لجريمة القدح الإلكتروني: إذا كان هناك أشخاص‎ 
ف نكاد إلى ادى غ‎ Ua ت موا‎ ge) كان او اكتر = اف رمال وسات‎ 
(2005 مجتعين أو منفردين (رييع:‎ 

وقد يفع pall‏ أو القدح الخطي عبر البريد الإلكتروني DH Lies‏ على الناس من 
الإنترنت» كما لو أرسلت الرسالة إلى أكثر من شخص مسجلين 4 قائمة المعتدي 
البريدية» أو أرسلت بصفة بريد عشوائي Email Shot‏ ويستوي هنا أن يتم النشر 
والإذاعة من مكان عام ڪمقاهي الإنترنت› أو من مكان خاص كا نازل والمڪاتب› 
أن يكون التوزيع فد تم عن طريق تدأول نسخة واحدة من البريد »› أو بوصول عدة نسخ»› 
ما دام ذلك ڪان نتيجة dagaa‏ 4 لمعل الجاني اران : 2000« ص 5 96( 

ويفترضص التوزيع اطلاع oe gers‏ على ما يحنويه المكنوب وفهم معتام عن 
طريق الرؤية المباشرة» فهو بعحس الإقضاء الذي فد يكون لشخص واحد أو عدة 
والقدح خطيا بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتب المفتوحة غير المفلقة ومن بطاقات 
البريد. ويمع asl‏ والمدح أيضا يواسطة المطبوعات شريطة أن يقع بواسطة الجرائد 


{210} 


— L anya} 


والصحف اليومية أو الموقوتة» وهي التي أصبحت تأخن مكانها على شبكة الإنترنت: 
شن خلال مواقهها على قات الوبب 201s) E‏ ر 

أما بالنسبة للذم والقدح الوجاهي» الذي يوجب النص أن يتم مجلس بمواجهة 
المعتدى cule‏ ليستحق إيقاع العقاب edule‏ أو 2 مكان يمكن لأشخاص آخرين أن 
يسمعوه» قل عددهم أو كثرء فإن جريمتي الذم والقدح؛ كما يرى الدكتور ربيع؛ لا 
تقعان به لأنه لا يمكن اعتبار بيئة i‏ شبكة الإنترنت مجلساً يجمع الجاني بالغير 
(ربيع: 2005). ويرى المؤلف أن eal‏ والقدح لا isis ERA‏ بتبادل الرسائل الإلكترونية 
العادية؛ لكنهما يقعان وجاهيا على شبكة الإنترنت 2 حالات معينة» مثل تبادل 
الكتابة والرسوم والصور والتسجيلات الفيديوية ونحوها 4 غرف الدردشة وتوزيعها 
على الحاضرين؛ حيث تتسم الدردشات بأنها تزامنية بين عدد من المشتركين 4 الحوار 
4 غرفة افتراضية واحدة؛ ومن ثم يجمع بين مستخدمي هذه الخدمة:» وإن اختلف 
التوقيت 2 كل th‏ وحدة زمانية هي وفت اجتماعهم» ووحدة مكانية افتراضية هي 
da ye‏ المحادثة أو (Chat Room)‏ 

كفلكت تی الولف أن البريد الإلكتروني المفتوح» أو تنزيل التعليقات غير 
المراقبة » 4 بعض مواقع التعارف» fis‏ موفع تاجد Tagged‏ قد توفر خدمة التراسل 
المتزامن؛ فبينما يتجول المعتّدى عليه بين صفحات الآأصدقاءء تبرق أسفل صفحته أيقونة 
الرسالة الواردة إليه Sl‏ على شكل تعليق كتابي أو صورة أو تسجيل فيديوي أ ضيف 
إلى صفحة ة العرض الخاصة به His Own Profile‏ فينتقل إلى صفحته ويشاهد ما 
أسند إليه uats‏ ؛ ويشاهد ذلك Laf‏ من تصادف مروره يصفحة المعتّدى عليه. olg‏ رد 
المعتّدى عليه «Jills‏ وكان المعتدي ما يزال Lab‏ 2 وضع تشغيل الخدمة فسيمكنه 
Lani‏ (العددي) مشاهدة الرد. وعودة إلى نص المادة (1/189) فإن الذم أو القدح 
الوجاهي يُشترط أن يقع 4 مجلس بمواجهة المعتّدى عليه» وے مكان يمكن لأشخاص 
آخرين أن يسمعوه» قل عددهم أو كثر؛ فلا يقع الذم أو القدح إذن بموجب قانون 
العقوبات الأردني وجاهياء بإحدى الصور السابقة» إلا إذا تضمنت صورة تسجيلات 
صوتية أو (سمعمرئية)» وأمكن لشخصين أو أكثر سماعها؛ آما صور الكتابة فيطبق 
عليها صورة الذم of‏ القدح الخطيء وفق الفقرة الثالثة من ذات المادة. وتثور مشكلة 
المواد الفيديوية غير السمعية» فهي غير مشمولة بأي من فقرات المادة (189). 

ويرى المؤلف أن المعتدي إذا قام باستخدام البريد الإلكتروني ب4 إسناد مادة 
معينة» أو حكم vale‏ من شأنه أن ينال من شرف المعتدى عليه وكرامته؛ أو يعرضه 
إلى بغض الناس واحتقارهم» فقد تتحقق العلنية: إذا كان البريد الإلكتروني مشاعا 
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بين عدد من الأصدقاءء أو الأقارب» أو موظفي الشركة:؛ وإذا كان المعتدى عليه 
يستخدمه» وشخصان أو أكثر من شخص» وكل منهم يحتفظ بكلمة السرء 
ويمكنه الولوج إليه 2 أوقات مختلفة. وعلى المعتدي افتراض ذلك 2 البريد الإلكتروني 
الخاص LAL‏ التجارية والجمعيات والبيئات والمنظمات والأحزاب والمجالس العامة 
سواء أكان عنوان البريد يتصل بنطاق الموقع الإلكتروني للشركة Domain Name‏ : 
al‏ كان يتصل بعناوين مزودي البريد العام مثل Hotmail Yahoo‏ وغيرهما؛ فاتجاه 
القصد الجنائي لتحقيق العلنية مفترض 2 هذه الحالة؛ لذلك» تتحقق أركان جريمتي 
الذم أو القدح» وفقا لما أسند إلى المعتدى عليه. Lal‏ 2 الحالات الأخرى» كإرسال 
الأسانيد إلى بريد المعتدى edule‏ وكان البريد مشتركا بين عدد من الأصدقاءء أو 
الزوجين» فلا تتحقق جريمة الذم أو القدح» على الرغم من تحقق العلنية» إلا إذا ثبت 
أن المعتدي قصد تحققهاء وإلا وقعت تحقيرا. 

ومن الملاحظ أنه يمكن إثبات ما يرتكبه المعتدي من ذم أو قدح أو تحقيرء 
يطول المعتدى عليهء عبر البريد الإلكتروني» وذلك من خلال عنوان بريد المعتدي 
الإلكتروني الذي يحتوي على معلومات تتعلق بمنشئ الرسالة المرسلة. وك حال تم 
تسجيل بيانات خاطئة» فبروتوكول الإنترنت يحدد هوية الجهاز الذي أرسلت منه 
الرسالة؛ وعلى جهة التحقيق ربط هوية المشتبه به بهوية الجهاز الذي ارتكبت منه 
الجريمة. ولكن: هل يمكن لشخص ما أن يخترق البريد الإلكتروني لشخص آخرء 
وينتحل بياناته الاسمية» وينفذ جريمة ذم أو قدح أو تحقير ضد شخص ثالث5! 

سيحاول المؤلف الإجابة على هذا السؤال من واقع عمله المهني» وبالاستناد إلى 
مقابلة شخصية أجراها مع قرصان (هكر)» فضل عدم الإفصاح عن هويته: لأسباب 
شخصية. الإجابة: نعم» يستطيع القرصان الحصول على كلمة السر لبريد الضحية» 
تمهيدا لاستخدامه 2 نشاط جرمى» باتباع إحدى الخطط الاتية: 

1. اختراق قاعدة بيانات عرو البريد الإلكتروني «Service Provider‏ مثل بريد 
شركة Microsoft Hotmail,i Yahoo‏ « وهذا الأمر يتطلب خبرة واسعة 2 
لغة البرمجة التي يستعملها المزود » لاكتشاف الثفرات 2 بنية البرمجة. وقد 
يتطلب تنفيذ ذلك استخدام نظام LINUX Jie‏ أو «UNIX‏ لما توفره هذه 
الأنظمة من إمكانات واسعة 2# التخفي» ويجب أن يكون المبرمج المخترق 
يجيد الصف بسرعة ملحوظة على لوحة المفاتيح؛ فمن المحتمل وجود مبرمج 
فائم على حماية قاعدة بيانات المزود من هذه البجمات: وقت بداية الاختراق. 
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2. الحصول على كلمة السرء بالالتفاف على المستخدم» عن طريق وضع برنامج 
ينسخ كل ما يطبعه المستخدم» وإرسال هذه المعلومات إلى بريد القرصان؛ 
ويمكن عمليا تتفين ذلك بتفقد محركات البحث» مثل «GOOGLE‏ وكتابة 
«KEY LOGGER SOFTWARE i KEY LOGGER‏ للحصول على نتائج مثل 
موقع: /http://www.actualspy.com‏ وسيمحكن هذا البرنامج المخترق من تحقيق 
النتيجة المرجوة. وبتنزيل البرنامج على جهاز الضحية يمكن للمخترق معرفة 
كلمة السرء وغيرها من المعلومات الأخرى التي يُدخلها المستخدم إلى جهازه. 
ويتوجب على القرصان استخدام جهاز الضحية حتى يتسنى له تحميل هذا 
البرنامج الخاص بالتجسس. وكلما استخدم الضحية لوحة مفاتيح جهازه» عمل 
البرنامج على تزويد القرصان بكل ما ينقره الضحية على هذه اللوحة؛ وبحكل 
المواقع التي يتصفحها على شبكة الإنترنت. 

3 الطريقة الموؤضحة .ف البند السائق لا تمكن القرصان من التجسس على 
جهاز شخص غريب لا يستطيع القرصان استخدام جهازه» و2 هذه الحالة لا 
مناص له من استخدام طريق القرصنة المعروفة يمصطلح Open Port by‏ 
1زا" » وهذه الطريقة تتمحور حول استخدام حصان طروادي يتم ريطه 
بملف بريء»ء مثل: صورة أو أغنية أو ملف كتابي» ثم يرسل إلى الشخص 
المستهدف. وبفتح الضحية للملف يقوم البرنامج بقزيل نفسه على جهاز 
الضحية: ويقوم بالتشغيل وبالتجسس على بياناته وبرمجياته. ويمكن 
الحصول على fis‏ هذا البرنامج بالبحث عن: Trojan Attack Softwareugn‏ 
4 شبكة الإنترنت؛ إذ سيحصل المخترق على برامج مثل: Net Bus‏ أو Sub‏ 
7 وهذه الطريقة فعالة» إلا 4 حالة وجود مضاد متطور لبرامج التجسس على 
جهاز الضحية. وعادة يلجأ القراصنة إلى ابتكار فيروسات وأحصنة طروادية 
جديدة غير مألوفة لبرامج الحماية» لكي يضمنوا النتيجة. هذا ء ولغة 
البرمجة المفضلة لكتابة مثل هذه البرامج هي OCH‏ 


الفرع الثاني : المايكروييف والبلوتوث 
الميكروويف :Microwave‏ 

روابط الميكروويف تستخدم أسلوب الشبكات نقطة ihin‏ وهو الذي يغطي 
مسافات خط النظرء ويستخدم نطاق الترددات المرخصة. وتقنيات شبكات المدن 
الميكروويفية هي أساسا موجات راديو بطاقة عالية» تبث بإشارات ذات ترددات عالية 
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جدا؛ إذ تعمل بصفتها اتصالات» بفعاالية» نقطة بنقطةء والفائدة الجوهرية لاستخدام 
هذه الشبكات هي فلة التكلفة وسهولة انتشار هذه الموجات )7 (Kipper: 2007, p‏ 
البلوتوث :Bluetooth‏ 

البلوتوث هو نظام اتصالات لاسلكي قصير المدى» تم تصميمه للاتصال بالحاسبات 
الشخصية ويالطايعات وأجهزة الباتف المحمولة والكاميرات والأجهزة المشابهة. وهو ما 
تنتهي معه حاجتنا إلى الكابلات. تم الإعلان عن هذا النظام عام 1998ء وهو لا يزال رهن 
التطوير. هذا النظام مريح ومتطور أكثر من أدوات الاتصال الحالية الخاصة» Jie‏ معالجة 
الييانات باستخدام الأشعة تحت الحمراء. ويخدم هذا النظام البواتف المحمولة Mobile‏ 
Phones‏ وهي هواتف نقالة لاسلكية متصلة بشبكة إذاعة خلوية رقمية. ويمكن توصيل 
البواتف المحمولة بالإنترنت بواسطة بطاقة بيانات تقوم بتحويل بيانات الحاسوب إلى شكل 
يمكن انتقاله عبر الشبكة: والعكس بالعكس. ويمكن للمستخدمين توصيل البواتف 
المحمولة بالحاسبات المحمولة (اللابتوب). هذاء وتضم أنواع أخرى من هذه البواتف منظم 
جيب تام الشحن )86 .CEMPH: 2003, p85,‏ 

وثرتكب جرائم الذم والقدح والتحقير عبر البواتف النقالة» وهي إحدى صور 
إساءة استخدام هذه التقنية. ويمكن تصور الجريمة عبر تسجيل أربع حالات للاتصال 
الصوتي والبصري» بين الباتف النقال وطرفيات أخرى: كالآتي: 

الحالة الأولى: تتعلق بالرسائل الإلكترونية المتضمنة مواد الذم أو القدحأو 
التحقيرء المرسلة من شبكة الإنترنت» بواسطة خدماتها المتاحةء إلى الباتف النقال. 
وقد تكون هذه الرسائل نصية أو على هيثة رسوم أو صور أو محادثات صوتية أو 
تسجيلات فيديوية. 

الحالة الثانية: تتعلق بالرسائل الإلكترونية المتضمنة مواد الذم أو القدح أو 
التحقيرء المرسلة من الباتف النقالء بواسطة خدماته المتاحة» إلى شبكة الإنترنت» 
وهي على إحدى الصور السابقة» وتصل إلى البريد الإلكتروني» أو إلى مواقع 
الدردشةء أو المنتديات أو غيرها. 

الحالة الثالثة: تتعلق بالاتصالات الخلوية الصوتية المتضمنة مواد الذم أو القدح أو 
التحقيرء المرسلة من جهاز نقال» بالاستعانة بالأنظمة الصوتية المتاحة» إلى جهاز نقال 
آخرء أو إلى جهاز هاتف أرضي. 

الحالة الرابعة: تتعلق بالاتصالات الصوتية المتضمنة مواد الذم أو القدح أو 
التحقير» المرسلة من شبكة الإنترنت» أو جهاز هاتف أرضي» بالاستعانة بالأنظمة 
الصوتية المتاحة؛ إلى جهاز نقالء أو إلى جهاز هاتف أرضي. 
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2 مجمل الحالات الأربعة قد لا يتوافر ركن illl‏ إذا كان الجهاز 2 حيازة 
المجدى عليه وحده: واشلم الرسالة» أ تلق الاتصال: WALES‏ أ وسفع ها استد إليه هن 
مواد؛ إذ تعد تلك المواد من قبيل المراسلات والاتصالات الخاصة» فتتحقق بذلك أركان 
جريمة التحقير. 

ريق ارات of‏ ركو اف رار إذا كان (paid E‏ مجمزفة من اناي 
2 عائلة واحدة؛ أو لموظفي شركة: أو أنه يمثل الجهاز النقال الخاص بالإدارة العامة 
للشركة ويستخدمه: إلى جانب المدير العام. مساعدة المدير» بحكم عملهاء 
وموظفون آخرون؛ أو أنه جهاز الزوج» ويتركه 2 المنزل» فتستقبل الزوجة والأبناء 
المكالمات والرسائل الواردة للزوج» فهنا تنتفي الخصوصية عن تلك الرسائل والمكالمات 
وتتحقق أركان جريمتي الذم والقدح» Lady‏ لما أسند إلى المعتدى عليه من مواد وأحكام 
شال عن dad‏ وكرابفة او اعتبارهء رة ان gf Ulery! salty‏ نسي TULSA‏ 
E shea‏ غير امقر Mls‏ 

4 الحالة الثانية قد لا يتوافر ركن العلنية إذا أرسلت الرسالة إلى البريد 
الإلكتروني الخاص بالمجتي عليه؛ إذ يعد هذا البريد من قبيل المراسلات الخاصة» 
ولكن تتحقق العلنية إذا كان البريد الإلكتروني مشتركا بين عدد من التاسء 
واطلعوا عليه بحكم امتلاكهم جميعا لكلمة السرء كما مر بنا 2 هذا المطلب 
(الفرع الأول/ رابعا). ولا يقوم الركن المعنوي 2 جريمتي الذم والقدح إلا إذا قصد 
المعتدي العلنية» أو توقع حدوثها؛ ويعود تقدير القصد إلى قاضى الموضوع الذي عليه أن 
يستنتجه من وقائع القضية. وتتحقق العلنية إذا أرسلت الرسالة إلى أحد المواقع 
الإلكترونية العامة. ونشرت» فشاهدها متصفحو الموقع. أما الحالتان الثالثة والرايعة: 
فحكمهما حكم ما أوردناه 4 حديشا عن الاتصالات الباتفية 2 الفصل الأول. 

ولكن: هل يكن تشخ Le‏ أن يدل العطيات:الزكنية لدي مزود الخدم 
pple!‏ رقع هائفه انال كما gS‏ كان لشحمن pS]‏ ويلفة حريمة دم أ cab‏ أو 
تخ على عور كاله أو وسال هده خض دا5 

سيحاول NGL‏ الإجابة على هذا السؤال من واقع عمله المهنيء وبالاستناد إلى 
ذات المقابلة الشخصية التي أجراها مع القرصان الذي فضّل تجهيل هويته. الإجابة: 
نعم» يستطيع المعتدي فعل ذلك على النحو الآتي: 

يستطيع الناس التحدث عن طريق الإنترنت» بالاستعانة بالأنظمة الصوتية 
المتاحة» بصفتها وسيطا بين جهاز الحاسوب والأجهزة الخلوية والأرضية؛ فباستخدام 
محركات البحث وكتابة كلمة VOIP”‏ © وهي اختصار لمصطلح: Voice Over‏ 
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Internet Protocol‏ آي الصوت عن طريق بروتوكول الإنترنت› يمكن العثور على 
مزودين لبذه الخدمة» ويمكن لمن يريد أن يقدم Lille‏ لكي يڪون مزوداً لباء ويتعين 
عليه الحصول على جهازء عليه نظام Linux‏ » مثل: 

http://www.redhat.com/ 

http://www.ubuntu.com/ 

http://www.gentoo.org/ 

احضو ايشا على ae‏ سن Linux adh Lola Labs‏ وها 
تحميل برنامج مثل: 

http://www.asterisk.org/ 

وهو برنامج يمنح المزود الجديد خصائص مزود خدمة نظام VOIP"‏ « ويتيح له 
ربط خادمه الجديد مع خوادم أي مزود اتصال 2 العالم» بعد موافقة الأخير على عملية 
الريط. وبمجرد الريط يتم شراء أزمنة اتصالء» يدفع ثمنها المزود الجديد» ومن ثم تتاح 
للمزود الجديد إمكانية إعادة بيع أزمنة الاتصال عن طريق أجهزة مثل Linksys PAP2‏ 
وبرامج SoftPhone‏ مثل «EyeBeam‏ أو عن طريق بطاقات اتصال متصلة برقم مجاني 
)0800( لتمكين المستخدم من إجراء مكالمات بأسعار أقل. ويتيح البرنامج 
إمكانيات تقنية خاصة للمزود الجديد . مثل إخفاء cea Nl‏ أو تغيير الرقم الذي يظهر 
اال الاتصال: فباتفاق المزود الجديد والمتصل يمكن للأخير انتحال رقم مستخدم 
آخرء وهذه الخاصية تتم عن طريق تلاعب المزود الجديد بنظام إرسال بيانات الاتصال 
الدولية» المعروفة باسم «Caller ID af Caller Identification‏ وتتوفر معلومات Gal‏ حول 
Caller ID‏ يمكن مراجعتها على رابط موسوعة الإنترنت الشهيرة ويكيبيديا 
.http://en.wikipedia.org/wiki/Caller_ID‏ وتكمن الخطورة: هناء & أن المزود 
الجديد يوضر للمزود المصدري المتعامل معه أرقامَ اتصالات عملائه؛ وفقا لنظام إرسال 
بيانات الاتصال الدوليةء ويمكنه العبث برسائل هذا النظام لتحقيق خدمات غير 
قانونية yanl‏ عملائه» يصعب كشفها إلا على جهات التحقيق المختصة؛ بفحصها أولا 
نظام المزود الجديد الرقمي. لكن: ماذا لو كان المزود الجديد يعمل 4 دولة أخرى؟ 
سيمر بنا إجابة على هذا السؤال # الفصل الرابع 


المطلب الثاني : مدى تتحقق علنية الجريمة 
تتنوع أساليب الذم والقدح والتحقير» كما مر بناء بتتوع الغرض من استخدام 
الإنترنت والبواتف النقالة» فقد يكون الذم والقدح والتحقير وجاهيا عبر خطوط 
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الاتصال المباشرء أو قد يكون غيابياًء وقد يقع بواسطة الكتابة النصيةء أو بواسطة 
وتتحقق علنية الكلام والصراخ إذا تم نقلهما عبر الإنترنت أو البواتف EMEA‏ 
باعتبارها من الوسائل الآلية ب2 نقل الأصوات» سواء أتم ارارم al‏ بالصراخ»› 
أم تم نقله بالوسائل الآلية من مكان إلى PBT‏ بالاستعانة بتقنية بتقنية الحواسيب› على أن 
يُسمع الكلام أو الصراخ بمجرد إذاعته› أو تحميل مادة مسجلة تحوي هذا الكلام أو 
الصراخ؛ وعرضها على جميع من يحوزون جهاز استقبال. 

كما تتحقق هذه العلنية» بالكتابة المنصوص عليها 2 الفقرة الثالثة من المادة الثالثة 
والسيعين من قانون العقويات الأردني» إذا تضمن العرض وضع المكتوب أو المطبوع, بصورة 
عام أم خاص؛ مثل ذلك ما ald‏ به دعاة النازية:؛ عيرسوق افتراضية 2 الإنترنت» يعرص 
2 شتی بقاع العالم من رؤيتها (Frydman & Rorive:2002)‏ ولبيان علنية الذم والقدح عير 


الفرعالأول: علنية الأعمال والحركات 

تتحقق علنية الأعمال والحركات إذا حصلت 2 محل عام أو مكان ches‏ 
للجمهورء أو مُعرّض للأنظار؛ حيث تتحقق العلنية 4 هذه الصورة نظرا لطبيعة المكان 
الذي تم الجهر فيه بعبارات الذم والقدح. وكذلك تتحقق علنية الأعمال والحركات إذا 
وفعت 2 مكان خاص» وكان باستطاعة من كان 4 مثل هذا المكان مشاهدة تلك 
الأفعال (الشوابكة 2007« ص 50). 

أيضا تتحقق العلنية بالأعمال والحركات إذا وقعت 4 مكان خاص» وتحول 
هذا المكان إلى مكان عام بالمصادفة؛ ولذلك: فإن درج المنزل لا يعد من الأماڪن 
العامة بطبيعته. ولا بالنظر إلى الغرض الذي خصص a‏ إلا إذا تصادف وجود أشخاص 
عليه أو سمع عدد من السكان ما وفع من أفعال ذم وقدح على درج ذلك المتزل 
(الشوابكة 2007ء ص 51( Ly‏ كانت تقنيات الإنترنت تتيح تقل الصوت والصورة» من 
مستخدم إلى آخر ے أي مكان 2# العالم» عن طريق أنبوب الأشعة المهبطية - صمام 
الأشعة الكاثودية ola . Cathode Ray Tube‏ علنية الأعمال والحركات يمكن 
تصورها .2 نطاق العالم الافتراضي. ويراد بمصطلح أنبوب الأشعة المهبطية : شاشة 
الحاسوب التي تستعمل مدفعاً إلكترونياً» المهبط» لإطلاق حزمة إلكترونات تؤدي إلى 
إضاءة الفوسفور»ء وهو أحد مكونات AGL‏ 2# أثناء قيام حزمة الإلكترونات بمسح 
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الشاشة بصورة متكررة » فتظهر المعلومات بصورة مرئية على الشاشة. هذا ء وتستعمل 
نفس التكنولوجيا لإنارة شاشة التلفاز (مراد: دون سنة نشرء ج1 ص 407). 

وحري بالذكر chia‏ كما مر بنا 2 الفصل الأول» أنه لا مجال لوقوع الذم أو 
القدح 2 قانوننا بالأعمال والحركات والإشارات التي قد تُسند إلى المعتدى عليه. فعلى 
الرغم من ورود تلك الصور 2 المادة (73)» بصفتها وسائل تحقق العلنية» غير Ol‏ صور 
"الأعمال والحركات والإشارات" لم ترد 4 نص المادة (189): وقد وردت المادة الأخيرة 
2 تطاق القسم الخاص من قانون العقوبات: وتحديداً 4 بيان صور وقوع جرائم الذم 
والقدح» وهي من تم تقيد نص المادة )73( الواردة 4 القسم العام من ذات القانون. 
الفرع الثاني : علنية الكلام والصراخ 

تتحقق علنية الكلام والصراخ إذا Lege pgm‏ أو نقلا بالوسائل ATW‏ على أن 
يسمعها 4 كلا الحالين من لا دخل له 2 الفعل. ويكون الجهر بالكلام والصراخ 
فيما لو تحدث الجاني بصوت مرتفع» على أن يستطيع سماعه من وجه إليه الكلام 
وغيره؛ وبناء على ذلك» فالكلام والصراخ الذي لا يصل إلا إلى مسمع شخص واحد لا 
تتوفر فيه dave‏ العلنية ويقع تحقيرا (الشوابكة 2007: ص 50( 

ويرى الشوابكة أن علنية الكلام والصراخ تتحقق فيما لو تمت عير الإنترنت» Oly‏ 
المشرع يشترط وقوع Jaa‏ الكلام أو الصراخ › المتضمن المادة المجرمة أولاً؛ ويستوي عندها أن 
يكون هذا الفعل قد وقع بواسطة الجهر به بصوت مرتفع أو Sa‏ أو نقلا بالوسائل 
الميكانيكية » ويقصد بها الاستعانة بالأجهزة التي تجعل الكلام مسموعا 2# أنحاء المكان 
دون تمييزء سواء آتم ذلك باستخدام محكبرات الصوت ai‏ الميكروفونات: al‏ بأي وسيلة 
يكشف عنها «tall‏ وتؤدي old‏ الغرض» وتتولى تلك الوسائل تضخيم هذا الصوت 
وتكبيره» على أن يسمعه من لا دخل له بالفعل (المرجع السابق» ص 651 52). 

ورف انلق أن Cut‏ و ذا كان مين EE E EE‏ 
soll‏ الجرمية؛ مجتمعين 2 مجلس واحد بالمعنى القانوني: 2# العالم الحقيقي؛ مثل مقهى 
الإنترنت والمنازل والمقار التجارية؛ أو إذا كانوا مجتمعين 4 مجلس واحد 2 العالم 
الافتراضي» كما مرّبناء مثل غرف الدردشة المقامة 2 ريوع الإنترنت. 
الفرع الثالث: علنية الكتابة 

تتحقق علنية الكتابة حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة 
والسبعين من قانون العقوبات الأردني ‏ ثلاث صورء هي عرض الكتابة والرسوم 
والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافهاء 4 محل عام أو 
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مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار؛ وكذلك بيع ما سبق ذكره؛ أو عرضه للبيع؛ 
أو توزيعه على أكثر من شخص. وسنأتي على ذكر ذلك تباعاً: 
أولا: العرض 

يفترض العرض وضع المكتوب أو المطبوع بصورة تسمح للجمهور برؤيته» ويتحقق 
ذلك إذا أمكن رؤيته للشخص GUN‏ 2 الطريق العام أو المكان المطروقء ولا يشترط 
العرض 4 مكان عام ومكان مطروق» بل تتوافر العلنية حتى لو عرضت الكتابة 2 
مكان خاص» على أن يتمكن من رؤيتها شخصان فأكتر (الشوابكة 2007: ص 53): 
و(رمضان: 2000: ص 96( 

ويكون العرض بطريق الإنترنت من خلال شبكة الويب العالمية ومجموعات 
الأخبار والبريد الإلكتروني وغرف الدردشة؛ التي ينشر من LINS‏ الجناة كتاباتهم› 
ورسومهم» وصورهم اليدوية والشمسيةء والأفلامء والشارات» والتصاوير على 
اختلافها؛ حيث يتخذون مواقعهم على هذه الشبكة لارتكاب أفعالمم الجرمية: 
ولعرضها من خلال صفحات الويب العالمية. مثال ذلك كتابة عبارات الذم والقدح 2 
المقالات المنشورةء أو الردود على المقالات أو المداولات # المنتديات. أما إذا اطلع مشرف 
التشرة الإلكترونية على التعليق ولم ينشره» نظرا لمخالفة العبارات الواردة فيه للقانون 
والذوق العام» فيتخلف حينها ركن العلنية. 
ثانيا: البيع والعرض للبيع 

ويقصد بتحقق العلنية 2 البيوع الإلكترونية: تسليم المواد المكتوية أو المرسومة 
أو ajquat‏ أو استفعية gf‏ ادو gl‏ الأشياء الى تخل و اا Lal‏ فا مق 
مقابل ثمن معلوم» على أن يتم البيع لعدد من المشترين يبلغ اين فأكثر. 

ولا يشترط أن يتم البيع 2 الأماكن العامة؛ حيث لا يشترط 2 البيع ما يشترط 
© العرض الذي لا يتحقق إلا بوضع المكتوب تحت يد الغير» والذي يمكن تصوره عبر 
الإنترنت من خلال نشر إعلان على صفحات الويب» أو مجموعات الأخبارء أو إرسال 
دعاية عشوائية عبر البريد الإلكتروني (E-mail Shot)‏ أو نشر العرض 4 غرف 
المحادثةء أو توزيعه باعتماد قائمة اليريد الإلكتروني المحفوظة # بريد المعتدي؛ 
فيكفي 2 البيع أن يتم 4 أي مكان؛ حيث لا يشترط فيه إمكان رؤية المبيع 2 
الأماكن العامة (رمضان: 2000: ص 96). 
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تسمح تكنولوجيا الإنترنت بإمكانية توزيع البيانات» التي يتم نشرها على 
المواقع الخاصة بالشبكة؛ على جميع المشتركين أيا كان موقعهم الجفراة. ويفترض 
التوزيع تسليم المكتوب أو المطبوع» سواه أكان هبورا Lape‏ اع شيتسية ages) al‏ 
استهزائية af‏ شارات al‏ أفلاما أم تصاوير على مختلف أنواعها. ويقع التسليم بواسطة 
الإنترنت بصورة غير مباشرة» مثل التوزيع من خلال البريد الإلكتروني: أو عن طريق 
مجموعات LSU‏ أو غرف الدردشة؛ وغيرها من مواقع شبكة الإنترنت. ويشترط 
حتى تتحقق علنية التوزيع أن يكون لعدد غير محدد من الناس من المتعاملين مع 
الإنترنت (الشوابكة 2007» ص 55). 

ويستوي أن يقوم الجاني بالتوزيع من تلقاء نفسه» أو بناء على طلب الغيرء ما دام 
أن ذلك يتم لعدد من الناس دون تمييز٬‏ ولو كانوا قليلين: شخصين فأكثر؛ حما 
يستوي أن يكون ذلك قد تم عن طريق تداول نسخة واحدة من المادة» أو بوصول عدة 
نسخ»ء مادام ذلك كان بفعل المتهم أو نتيجة حتمية لفعله» مما لا يتصور أنه كان 
يجهلها (رمضان: 2000« ص 95( 

ويختلف التوزيع عن الإفضاء بفحوى المكتوب أو المطبوع؛ حيث أن التوزيع 
يفترض اطلاع الغير شخصياً على ما يحتويه المكتوب؛ وفهم معناه عن طريق الرؤية 
المباشرة» بينما الإفضاء يعني أن الغير التقط cline‏ عن طريق الرواية» سواء لشخص 
واحد af‏ لمجموعة من الأشخاص (رمضان: 2000. ص 95). 

ويقع الذم والقدح العلني بواسطة المطبوعات اليومية والأسبوعية» وبالمدونات التي 
احتلت مكانة بارزة على شبكة الإنترنت: من خلال موافعها على شبكة الويب العالمية التي 
تزخر بكم هائل من المستندات المحفوظة 4 شبكة الحواسيب المركزية؛ ويمكن GY‏ 
شخص أو لأي جهة الاطلاع على المعلومات التي قامت جهات أخرى أو أشخاص آخرون 
بنتزيلها على الموقع. وهذه المعلومات قد تحوي مضرة:؛ أو يكون غرضها الإساءة إلى 
الآخرين» والنيل من شرفهم وكرامتهم» أو تعريضهم لبغض الناس واحتقارهم. وبطبيعة 
الحال يمكن إثبات ما يرتكبه الجاني من ذم وقدح بالعودة إلى الكاتب» إذا كان قد أورد 
بياناته» ولم ينكرها لاحقاء وإلى مالك المطبوعةء وهو مالك الموقع» Las‏ 2 ذلك المجال 
الإلكتروني ) (Web Host‏ وعنوان الموقع (Web Domain)‏ « وبمسا ءلتهما عما نشراهء 
ولكن الأمريدق ويصعب فيما لو ڪان المجال الإلكتروني أا of‏ كان داك اي 
والكتابة المنشورة لا تشكل جريمة 2# بلده الأجنبي: فحينئذ سنقف أمام حالة تتازع ب2 
الولاية القضائية؛ وهذه سنتناولها بإذن alll‏ باستفاضة 2 الفصل الرابع. 
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ومن تُم» تقع جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة شبكة الإنترنت وتقنية 
البواتف النقالة» وتتحقق العلنية 4 جريمتي الذم والقدح بما يتماشى مع ميدأ الشرعية 
الجزائية. وتطبق على جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني نصوص التجريم 
التقليدية 2 قانون العقويات الأردني» وتبقى الحاجة ملحة إلى تدخل المشرع وتقنين هذه 
الجريمة 4 قانون خاص بالجرائم الإلكترونية : أو تعديل التصوص التقليدية التي 
Jol ai‏ الجريمة 4 قانون العقوبات» لتشمل الصور الإلكترونية الحديثة 4 ارتكاب 
الجريمة. وحسناً فمل المشرع الأردني حينما لم ينص على المطبوعات الإلكترونية 2 
تعريفه للمطبوعة» كما cle‏ 2 قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم 27 لسنة 2007« 
Le gag‏ ايده القوان jaluall‏ عن هة EEE Ea‏ شمان crm‏ و هل إل أن pall‏ 
من خلال المواقع الإلكترونية غير مشمول 2 أحكام قانون المطبوعات والتشر؛ ومما 
جاء 2 القرار: من خلال استعراض جميع أحكام قانون المطبوعات والنشرء نجد أن 
ما يُستخلص منها أنه يعالج المطبوعات الورقية الخطية؛ Oly‏ النشر من خلال الموقع 
الإلكتروني ليس من ضمن وسائل النشر المقصودة» وفق أحكام قانون المطبوعات 
والنشر المعرفة بالمادة الثانية “die‏ (استئناف جزاء عمان» رقم 2009/4482( (طالع القرار 
الاستئناك المخالف رقم 2009/40401 2 الفصل الرابع / المبحث الثاني / المطلب الثاني من هذا 
(lp‏ مما يعني أن النشر الإلكتروني يخضع لقانون العقوبات» و4 ذلك سعة وتدعيم 
لمبدأ حرية التعبيروالنقد المباح. 


الفرعالرابيع: انتفاء العلنية في جريمة التحقير عبر شبكتي الإنترنت والهواتف 
النقالة 

Gacy‏ الركن المادي لجريمة التحمير بإتيان الجاني لأي نشاط من شأنه أن يؤدى 
إلى خدش شرف المجني عليه واعتباره والتأشرعلى نفسيته (السعيد: 2002 ص 163). ويتمثل 
خدش الشرف والاعتبار بك التحقيرباي أفعال أو أقوال أو كتابات تؤدي إلى التيل من 
شرف المعتدى edale‏ دون تحقق العلنية» ومنها الشتم» كتوجيه عبارات إلى المعتدى عليه 
تحدل معاي الح من شان مكل gual‏ فر اروا عر Ly gl‏ ماج Gils af‏ 
الفاسق". ويقع التحقير كذلك على هيئة كتابة أو رسم» أو بواسطة مخابرة هاتفية أو 
برفية؛ ويقع كذلك بالفعل؛ وتحديدا بالمعاملة الغليظة. كالبصقء والصياح»› والإمساك 
aus‏ العقدع corny edule‏ وطوده بضورة i:i) Linge‏ عن :1313 

وقد مر بنا أن التحقيرء يرتحكب عبر شبك الإنترنت» من خلال المحادثات 
الخاصة عبر غرف الدردشة بين المعتدى والمعتدى dale‏ و4 مواقع خاصة بهماء لا 
ST oe‏ فوا او موه EAR T AEE‏ العمل ار هه a‏ لكان 
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حر افص الشانی اڳ 
التحقير شيوعاً هي التحقير الكتابي عبر رسائل البريد الإلكتروني. كذلك يعد إرسال 
ضور خاضحة إل البريد الاتكتروتن الخاص الي عليه تعغيرا + كرا كان المعتدى 
calle‏ أم أنثى: لأن المعتدي يفكرض 2# المعتدى عليه أنه ماجن وشهواني ومبتذل؛ والمؤلف 
يقيس ذلك على chy‏ الدكتور كامل السعيد 4 تكييفه إسناد عبارات الغزل والتحرش 
بالفتيات على أنها جريمة قدح» ب4 حال توافرت العلنية؛ إذ هي تفترض أن الفتاة رخيصة 
ومبتذلة تتقبل إطراء المعتدي» وهذا يناليك قيم الشرف والفضيلة 2 مجتمعناء ويضر 
بالمركز الاجتماعي للمرأة» 2 أسرتها ومجتمعها (السعيد: 2002« ص155). 

كما يقع التحقير عبر طرفيات متصلة بشبكة الإنترنت» أومنفصلة عنهاء 
كالبواتف التقالة» وقد يقع على هيثة مكالمة صوتية: أو رسالة نصيةء أو تشكيلية: 
أو صوتية» أو فيديوية. ويقع التحقير بالفعل كالحركات: والإيماءات المرسلة إلى 
المعتدى عليه 2 شكل مادة فيديوية» أو رابط على موقع خاص غير متاح الولوج إليه 
لغير المعتدى dale‏ وتقوم كذلك جريمة التحقير عن طريق المخابرات البرفية والباتفية ‏ 
سواء تمت بصورة آلية أو رقمية. 


{ 222 } 


الفصل الثالث 
أدلة إثبات الجرائم الإلكترونية وتقديرها 


e 


في إطارنظرية الإثبات الجنائي 
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المبحث الأول: أثرالطبيعة الخاصة بالجرائم Jods SM‏ إمكانيةإثباتها 

المبحث الثانى: دور اليش ف الوصول إلى POLE WAU‏ 
في الجرائ اإلكارونية | 
المبحث الثالث: التفتيش الرقمي للكيانات الماددة والمعنوية في جرائم الذم والقدح 
والتَحميرالإلكارونية 

المبحث الرابع: دور الأدلة القواية والخبرةفي الات FLL‏ في الجرائم 
الإلكترونية 

AY AIAG الاين دور اران والدلائل فی الإثبات الحنائي‎ coud 

المبحث السادس: اختصاص قسم الإسناد al‏ فيإدار البحث الجناتيفي 
الأردن بالكتشف عن sl Al‏ الإلكارونية 


— أ‎ stig Y 


الفصل الثالث 
أدلة إثبات الجرائم الإلكترونية وتقديرها في إطار نظرية 
الإثبات الجنائي 
توطئة: 


لو شيك ان ee NO eee Sys‏ كن کی ا اا کک 
الجرائم من حيث الوسائل التي ترتكب بهاء والمحل الذي تقع عليه ونوع الجناة الذين 
يرتكبونها » وهذه الجرائم تجمع ما بين ذكاء المجرم وذكاء الأجهزة الرقمية "الذكاء 
الاصطناعي". ويجب أن يواكب هذا التقدم التكنولوجي تطوير لقوانين العقوبات 
وقوانين أصول المحاكمات الجزائية» لاستيعاب الجرائم المستحدثة التي ترتكب عبر 
وسائط إلكترونية» كما يجب العمل على تطوير وسائل الإثبات الجنائية Lay‏ يتوافق 
والحقائق العلمية» فالقانون يجب ألا ينفصل عن الواقع الذي أنتجه؛ «gga‏ أي القانون: 
وان ڪان نتاج هذا الواقع» إلا أنه يعمل على تنظيمهء ويكون سببا بے تطويره» ثم 
يتأثر به» 2 علاقة جدلية تبادلية هي جزء من ديالكتك التقدم المادي لوسائل الإنتاج 
وال 

Udy‏ أن تنتقل إلى أدلة OLS‏ لجنا Us plow‏ التمييز بين #تسظللحات قاوقة: 
طالما تداخلت 2 دراسات الفقهاء هي: المعطيات والمعلومات والبيانات؛ ولكل فقيه 
منذهية ا Ul cleaned‏ ان الولف SST‏ اتد اها aan)‏ الوكوور 
عو در عرب ان المعطيات مصطاح رقمي «Solis‏ يجمع ے معناه البيانات والمعلومات 
والبرامج والسجلات والملفات الإلكترونية المحفوظة 2 النظم الحاسوبية (عرب: 2009( 
مقابلة شخصية). والبيانات هي مجموعة الحقائق أو المشاهدات أو القياسات» التي تكون 
عادة على هيئة أرقام أو حروف أو أشكال خاصةء تصف أو تمثل فكرة أو موضوعاً أو 
هدفاً Us gf‏ أو أية عوامل أخرى؛ ؛ وبذلك فالبيانات هي المادة الخام التي تشتق منها 
الفلؤمات (خشية: 1984 من 4( تاذل of 2 pe‏ النيانثات لا تكون على صعورتها 
الخام» كارقام النظام الثنائي» فحسب» وإنما قد تكون على هيئة معلومات متى 
فة لزور العلمية cally‏ مكل u‏ و سن ذليل 
كتابي اعتمده الخبير 2 إحدى القضايا وأبرزته المحكمة (عرب: 2009 مقابلة شخصية). 
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—} الفصلاشات L‏ 
والمعلومات هي شكل من أشكال التعبير» أو إعادة الإنتاج لحقائق أو أحداث أو 
موضوعات أو أفكار أو مشاعر أو مدركات (عياد : 2006 ص 25( 

والسمة الرئيسة التي تتميز بها التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة› أنها تعتمد على 
تحويل المعطيات» وهي كيانات منطقية غير مادية وغير ملموسة؛ من شكل إلى آخرء 
وذلك نا ا عا على الوساكئل WS Seg EEN‏ أو مقلا من كان 
أو من شخص إلى آخرء ويقوم بذلك من يستخدم جهاز حاسوب أو نهاية طرفية تمثل 
محطة للتراسل بين مستخدم الحاسوب والجهازء أو من يستخدم نهايات طرفية لأجهزة 
إلكترونية أخرى كالبواتف النقالة (حموده: 2003). 

نرف الشات aay‏ لعانون أصول التحاكمات الجزاتية» على آنه "إقامة الدليل 
لدى المراجع المختصة» من استدلال وتحقيق وقضاءء على وقوع الجريمة» ونسبتها إلى 
المتهم" (السعيد: 2010 ص 713). 

وتقسسم الأدلة إلى: أدلة مياشرة وأدلة غير مباشرة. والأدلة المباشرة تنصب على 
الواقعة مباشرة» وتقسم من حيث مصدرها إلى ثلاثة أقسام: مادية وقولية وفنية؛ ويتم 
الحصول على الأدلة المادية بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء» وهي تنبعث من عناصر 
مادية ناطقة بنفسها وتؤثر ‏ اقتناع القاضي بطريق مباشر» فهي أقوى EAST‏ الإقناع. 
أما الأدلة القولية» وهي الشهادة والاستجواب والمواجهة والاعتراف» فتنبعث من عناصر 
شخصية تتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال. وبالنسبة للآدلة الفنية» فهي تنبعث من 
رأى خبير فني» بناء على معايير علمية؛ يدور رأيه حول تقدير Gale‏ أو قولي قائم ے 
الدعوى. فالخيرة» بخلاف الشهادة» ليست نقلا لصورة معينة 2 ذهن الشاهد dol‏ 
حواسه» وإنما هي تقدير فني لواقعة معينة بناء على معايير علمية (الصغير: 2001» ص 19). 

أما الأدلة غير المباشرة فلا تدل بذاتها على الواقعة الجرمية» وإنما تحتاج الى إعمال 
الاستدلال العقلي والفحص العميق» مثل ضبط أشياء مع المتهم لبا علاقة بالجريمة: أو 
وجود المتهم 2 مكان قريب من الجريمة وقت وقوعها. وتقسم الأدلة غير المباشرة إلى 


الواقعة المجهولة المراد إثباتها من واقعة أخرى معلومة وثابتة. وهذا الاستتباط يقوم إما على 
افتراض قانوني» أو على صلة منطقية بين الواقعتين (الصغير: 2001: ص 20« 21). 

Lal‏ الدلائل» فهي وإن اتفقت مع القرائن القضائية 4 أنها استنتاج للواقعة 
المجهولة المراد إثباتها من واقعة أخرى ثابتة» إلا أنها تختلف عنها ‏ قوة الصلة بين 
الوافعتين؛ فقي القرائن القضائية يجب أن تكون الصلة متينة لازمة 4 حكم العقل 
والمتطق» Sy‏ تحتمل تأويلا مقبولاً eae‏ أما بك Ya‏ :إن الصلة بين الواقكين ليست 
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قوية ولا حتمية؛ ولبذاء فإنها وإن كانت تصلح أساسا للاتهام: إلا أنها لا يمكن أن 
تكون وحدها اساسا للحكم بالإدانة» لأنها لا يمكن أن تؤدي إلى اليقين القضائي› 
بل يجب أن تتأكد بأدلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة (الصغير: 62001 ص 21). 

والقضاة مستقلون» لا سلطان agile‏ 4 فضائهم لفير القانون» هذا ما ورد 2 
نص المادة السابعة والتسعين من الدستور الأردنيء وأيدته المادة المائة والسابعة 
والأربعون» من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ 4 قولبا 2 الفقرة الثانية: pLa‏ 
البينة 4 الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق SLEW‏ ويحكم القاضي حسب 
قناعته الشخصية . وهذا المبدأ يلتقي مع حقائق المنهجية العلميةء التي تشجع الناس على 
استقاء الحقائق من أي دليل»ء وعدم تقييد أفهامهم وملكاتهم العقلية بأدلة معينة 
(السعيد: 62010 ص 718» 719). 

و هذا الفصلء يتناول المؤلف أدلة إثبات الجرائم الإلكترونية› المباشرة وغير 
المباشرة؛ وتقديرها 2 إطار نظرية الإثيات الجنائي» وبشكل خاص التفتيش الرقمي 
للكيانات المعنوية 2 جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية. كما يتناول بالدراسة 
أحد الأقسام الفنية المستحدثة 2 الأردن:» والتابعة Bylo‏ البحث الجنائي» واختصاصها 
هو التحقيق والتفتيش # الجرائم الإلكترونية. ويتتاول المؤلف هذا الفصل ضمن 
المياحث الآتية: 

المبحث الأول: أثر الطبيعة الخاصة بالجرائم الإلكترونية على إمكانية إثباتها. 

المبحث الثاني: دور التفتيش 2# الوصول إلى الأدلة المادية اللازمة للإثبات الجنائي 
© الجرائم الإلكترونية. 

المبحث الثالث: التفتيش الرقمي للكيانات المعنوية 2 جرائم الذم والقدح 
والتحقير الإلكترودية. 

المبحث الرابع: دور الأدلة القولية والخبرة 2 الإثبات الجنائي 2 الجرائم 
الالكترونية. 

المبحث الخامس: دور القرائن والدلائل ہے OLS‏ الجنائي 4 الجرائم 
الإلكترونية. 

المبحث السادس: اختصاص فسم الإسناد الفني 2 إدارة البحث الجنائي 2 
الأردن بالكشف عن الجرائم الإلكترونية. 
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المبحث الأول 
أثر الطبيعة الخاصة بالجرائم الإلكترونية على إمكانية إثباتها 


يعرض المؤلف # هذا المبحث wat‏ الصعوبات التي تواجه أفراد البيكات التحقيقية 
2 مرحلتي التحري والتحقيق الابتدائي» أو حال صيرورة ملف الدعوى أمام 
المحكمة المختصة بإثبات الجرائم الإلكترونية وتحقيقها ونسبتها إلى مرتكبيهاء وهي 
صعوبات تتصل بالطبيعة التقنية للوسيط الإلكتروني 

يصعب إقامة الدليل على الجرائم التي تقع على العمليات الإلكترونية المختلفةء 
وذلك بسبب الطبيعة المعنوية للمحل الذي.وقعت عليه الجريمة: وبخاصة لأن محل تلك 
الجرائم هو جوانب معنوية تتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات (حموده: 2003( 

فإثبات الجرائم المادية» التي تترك آثاراً ملحوظة؛ أمر سهل ميسور» بعكس 
J] atl dagiall wil all cola‏ أنه YB‏ قرف ورا ها Jad LET‏ عله على الساس 
أن أغلب المعلومات والبيانات التي تتداول عبر الحاسبات الآلية» والتي من خلالها تتم 
العمليات الإالكترونية» تكون 4 هيئة رموز ونيضات مخزنة على وسائط تخزين 
ممغتطة؛ لا يمكن للإنسان قراءتها أو إدراكها إلا من خلال هذه الحواسيب التي 

فالجرائم التي تطول العمليات الإلكترونيةء التي تعتمد ‏ موضوعها على 
التشفير والأكواد السرية والنبضات والأرقام والتخزين الإلكتروني» يصعب أن تخلف 
ETA‏ مركي قن ene‏ أن سند لين تلو على ا OU Nae‏ 
نجد أن جرائم مثل التجسس المعلوماتي بنسخ الملفات. وسرقة وقت الآلة» يصعب على 
الشركات التي تقع ضحية لها أن تكتشف أمرها وأن تلاحق الجناة عنها (حموده: 
ey 63‏ و نشف النياتات SRV‏ الككرونياء ا اتر غير كات الاتضال هو 
بعد» قد يكل عد مكبر أمام إثبات الجريمة والبحث عن الأدلة؛ فقد يقوم المرسل 
أو المرسل إليه بتشفير المعلومات المحفوظة 2 الحاسوب لبدف منع الغير من الاطلاع 
عليها أو استنساخها (الصفير: 2001+ ص 115). 

ولعل هذه الطبيعة غير المرئية» للأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية: تلقى 
بظلالها على الجهات التي تتعامل مع الجرائم التي تقع عبر الوسائط الإلكترونية؛ حيث 
تضعب إمكانية حصن البيانات محل الاشتياه clay baal‏ خاضة فق حالات التلاعب 2 
برامج الحواسيب؛ ومن 05 فقد يستحيل الوصول إلى الجناة (رستم: 1994« ص 16). قمن 
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المعلوم أن جهات التحري والتحقيق اعتادت الاعتماد 2 جمع الأدلة على الوسائل 
التقليدية للإثبات الجنائي» وهي التي تعتمد على الإثبات المادي للجريمة» ولكن 2 
محيط الإلكترونيات فالأمر يختلف› فالمحقق لا يستطيع تطبيق إجراءات LAY‏ 
التقليدية على المعطيات المعنوية بصورة متطابقة (عوض: 1993. ص 368). 

وكما سبق القول» OLS‏ الجناة الذين يستخدمون الوسائل الإلكترونية 2 
ارتكاب جرائمهم يتميزون بالذكاء والإتقان الفني للعمل الذي يقومون cds‏ والذي 
يتميز بالطبيعة الفنية؛ ولذلك» فلهم القدرة على إخفاء الأفعال غير المشروعة التي 
يقومون بها .2 أثناء تشغيلهم لبذه الوسائل الإلكترونية » ويستخدمون 4 سبيل ذلك 
التلاعب غير المرئي 2 النبضات أو الذبذبات الإلكترونية» التي يتم تسجيل البيانات 
عن طريقها (رستم: 1994 ص 16). وقد يدخلون A Ss‏ بيانات غير معتمدة 2 نظام 
الحاسوب» أو يعدلون برامجه؛ أو يحرفون البيانات المخزنة بداخله» دون أن يتخلف من 
وراء ذلك ما يشير إلى حدوت هذا الإدخال أو التعديل (رستم: 1994: ص 20). 

وممايزيد من خطورة الأمر إمكانية إخفاء الأدلة المتحصلة من الوسائل 
الإلكترونية أو تدميرها 4 زمن قصيرء ناهيك عن أن ارتكاب الجريمة يتم عادة من 
مسافات بعيدة» باستخدام وحدات طرفية. وتتعقد المشكلة عندما يتعلق الأمر 
بمعلومات أو بيانات تم تخزينها 4 دولة آخرى»ء بواسطة شبكة الاتصال عن بعد؛ حيث 
أن القواعد التقليدية 2 الإثبات لا تكفي لضبط مثل هذه المعلومات بحثاً عن الأدلة 
وتحقيقها؛ فمن الصعب إجراء التفتيش للحصول على الأدلة ضمن إقليم دولة أجنبية 
(المناعسة؛ والزعبي» والبواوشة: 2001 ص 293). هذا ؛ ومن الصعب كذلك استصدار إذن 
بجلب المتهم واستجوابه» وبشكل خاص إن كان قرار اتهامه يشير إلى فعل غير مجرم 
ل دولته؛ حيث أن هذا الإجراء يتعارض مع سيادة هذه الدولة الأخيرة (طالع قضية فيروس 
علة الحب 2 الفصل الرابع). 

والقانون الإنجليزي الخاص بالجرائم الحاسوبية» والذي طبق اعتباراً من 29 آب/ 
أغسطس سنة 1990« هو أحد القوانين التي تضمنت قواعد خاصة بتفتيش مكونات 
الحواسيب» وقد نظم صراحة تفتيش مكونات الحاسب الآلي: فنص على أن الجرائم 
المدرجة 2 القسم الثاني والقسم الثالث edie‏ والتي تشتمل على أفعال الدخول غير 
المصرح به على نظام الحاسب الآلي» لتسهيل ارتكاب أفعال غير مشروعة عن عمد» أو 
التعديل غير المصرح به نظام الحاسب عن عمد » والتي يعاقب عليها بعقوبة السجن مدة 
لا تزيد على خمس سنوات» تجيز القبض على المتهم دون حاجة إلى إذن قضائي» كما 
نجيز تفتيش محل إقامة المتهم بحثا عن أدلة مادية تكون ذات قيمة 2 إثبات الجريمة 


{229 } 


سل الف الشاك أ 
محل القبض (الصغير: 1998: ص 82). ونجد أن القسم الأول من هذا القانون قد نص على 
تجريم أفعال الدخول غير المصرح به لنظام الحاسب» دون ارتباط ذلك بجريمة أخرى» 
وعاقب عليها بعقوية الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور. وبالنسبة لبذه الجريمة فإن إجراء 
التفتيش الذي قد يتخذ لضبطهاء لا يتم إلا بناء على إذن قضائي» ويكون مستندا إلى 
أسباب منطقية تفيد وفوع هذه الجريمة» وبعد ثيوت أن هناك أدلة تشير Leal)‏ ويمڪن 
الحصول عليها 4 الأماكن الصادر بشأنها الإذن بالتفتيش. ويرجح رأي فقهي السبب 2 
صدور الإذن بالتفتيش» بالنسية لبذه الجريمة البسيطة؛ إلى الصعوبات والمشكلات 
الخاصة بكشفها وجمع الأدلة عنها (المرجع السابق). كذلك فإن الكثير من الدول أجازت 
التنصت والمراقبة الإلكترونية على الحواسيب» ففي فرنساء أجاز قانون» صدر فيها عام 
1991« فرض الرفاية على الاتصالات عن يعد » يما ے ذلك شبكات تبادل المعلومات. وك 
أمريكاء تجوز الرقابة على الاتصالات الإلكترونية؛ التي يدخل 2 عدادها شبكات 
الحاسوب» بشرط الحصول على إذن بالتفتيش من القاضي المختص. وأما  ob dus‏ 
القوانين العادية التي تنظم أعمال المراقبة الإلكترونية يمكن أن تطبق على أنواع عديدة 
من اتصالات الحواسيب (حموده: 2003). 

وغالباً ما يكون جناة الجرائم الإلكترونية؛ كما مر بناء من المجرمين المحترفين 
الذين لا يرتكبون جرائمهم بسبب الاستفزاز أو الاستثارة» وإنما يخططون جيدا لما 
يقومون به» ويستخدمون قدراتهم الفنية والعقلية لإنجاح هذا التخطيط؛ ولذلك» نجد 
أنهم Lal‏ ارتكابهم لجرائمهم يحيطون أنفسهم بتدابير أمنية وقائية تزيد من صعوية 
كشف سرهم» ومن هذه التدابير استخدامهم للتشفير. وكلمات السرء التي تمڪنهم 
من إخفاء الأدلة القائمة ضدهم»ء وقد يدسون تعليمات خفية بين الأدلة لتصبح (NLS‏ 
فلا يمكن لغيرهم أن يفهم مقاصدها (سلطان العلماء: 2000( 

وليس بخافي كذلك أن هؤلاء الجناة قد يستخدمون الوسائل الإلكترونية 
المختلفة لإعاقة الوصول إليهم» فقد يستخدمون البريد الإلكتروني 4 إصدار 
تكليفاتهم بارتكاب جرائم القتل والاغتيالات والتخريبء دون أن يتمكن أحد من 
تحديد أماكنهم أو تسجيل هذه التكليفات» على النحو الذي كان يحدث 2 
الاتصالات السلكية واللاسلكية. MAS‏ فإن مرتكبي جرائم الإنترنت يصعب 
ملاحقتهم لصعوية تحديد هويتهم» سواء عند قيامهم ببث المعلومات على الشبكة al‏ 
عند تلقيهم لباء لأنهم © الغالب يستخدمون أسماء مستعارة» أو يدخلون إلى الشبكة› 
لا عن طريق أبواب حواسيبهم الشخصية» وإنما عن طريق مقاهي الإنترنت (الصغير: 
8 ص 6( 
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ويبدو أن المشككلة التي تثيرها الجرائم التي تقع على الكيان المعنوي للحاسب 
الآلي تتعلق بمسألة إثبات وقوع اا الإلكترونية بحد ذاتهاء ومن بعد الوصول إلى 
الضبط والتفتيش وما تستلزمه تلك المراحل من إجراءات؛ فالضبط الذي قد يقع بسبب 
التفتيش لا يتصور وقوعه إلا إذا تبين أن هناك جريمة قد ارتكبت؛ فنجد أن الجرائم 
التي ترتكب على الكيانات المادية يسهل اكتشاف أمرها وضبطهاء بينما الجرائم التي 
تقع على الكيانات المعنوية فإنه يصعب اكتشافهاء إذا ظلت على صورتها المعنوية على 
شكل نبضات أو ذبذبات» أما إذا تحولت هذه الكيانات إلى مستخرجات أو مستندات 
أو سجلات فإنه يسهل الوصول إلى الجرائم التي ترتبط بها (حموده: 2003( . وأوضح الأدلّة 
على ذلك جريمة سرقة التيار الكهربائي؛ التي اعتبرها القضاء والفقه من قبيل الأشياءء 
فالسرقة تقع على الشيء أو منفعة الشيء» وهي على هذا النحو لا يمكن أن تتمخض 
عنها جريمة سرقة إلا بوقوع الفعل المادي للسرقة» ail‏ اختلاس التيار الڪهربائي› 
بتمريره خارج العداد الذي يحصي كمية التيار الكهريائي المستهلكة: فلولا هذا 
السلوك المادي لما أمكن اكتشاف هذه الجريمة والعقاب عليها تحت وصف السرقة. 
وبتطبيق ذلك على الجرائم التي تقع على الجوانب المعنوية للحاسبات الآلية فإنه لا يمكن 
العقاب عليها إلا بوقوع السلوك المادي الذي به تقوم الجريمة. فإذا وقعت جريمة سرقةء أو 
تبديد» أو تزوير» أو غش على هذه الكيانات المعنوية فإنه يصعب العقاب عليها إلا إذا 
ثبت التلاعب 2 هذه الكيانات المعنوية بشيء مادي ملموس» يمكن الاستاد إليه للقول 
بتحقق السلوك المادي الذي لا عقاب على أي جريمة إلا بتوافره» حتى لو تبت هذا 
التلاعب بعرض البيانات على شاشة الحاسب الآلي وتم اكتشاف السلوك غير المشروع 
من خلال هذا العرض (حموده: 2003). 

كما أن بعض التهديدات التقنية ظهرت» وارتبطت بالتكنولوجيا اللاسلكية› 
واللاسلكي أحد أنواع التكنولوجيا التي لا تميّز بين الأشخاص الذين يستخدمونهاء كما 
أن الأجهزة الرقمية المحمولة لا يقتصر عملها على مكان واحدء بل تعمل ے أشقاء حركتها 
عبر المساحة التي تفطيها إشارة اللاسلكي» مما يساعد 2 اتساع مسرح الجريمة وضياع 
الأدلة. ويشترك 2 استخدام اللاسلكي أعداد غفيرة من الناس» وهو وسيط ناقل كبير. 
وشت مقط idle‏ ؛ لذلك» يتسم استخدامه بالخطر )3 (Kipper: 2007, p‏ كما أن سهولة 
استخدام هذه التكنولوجيا وتدني كلفتها عملت على انتشارهاء وأدت إلى استهتار 
مستخدميهاء فلا يتخذون أساليب تقيهم الجرائم» الأمر الذي تركهم نهبا للمجرمين 
المعلوماتيين. ومن السهل تعرض تكنولوجيا اللاسلكي إلى الافتحام» فوجود الإشارة داخل 
سلك نحاسي أو داخل سلك الہاتف» Lalas cating‏ عن إرسالها واستقبالبا عبر طرفيات 
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الأجهزة اللاسلكية المتعددة الاتجاهات؛ لذلك» أتاحت شبكات العمل اللاسلكية 
الفرصة أمام الجناة لإيقاع أضرار كبيرة بمستخدمي الحواسيب اللاسلكية والبواتف 
النقالةء وجعلتهم نهباً لجرائم كثيرة منها الاختراق والتجسس والتشهير والتهديد بإيقاع 
الجرا ائم )4 (Kipper: 2007, p‏ 

وبالنظر إلى أهمية الخبرة 4 فك غموض الجرائم التي تقع بالوسائل 
الإلكترونية؛ فإن ذلك يكشف لنا عن الأهمية المتزايدة لتدريب الخبراء القضائيين 
على تقنيات الحواسيب لتمكينهم من القيام بمهامهم وإعداد تقاريرهم الفنية» التي قد 
تمثل أدلة قضائية يعتد بها المحاكمة بعد حلف الخبير Cpe!‏ القانونية (الصغير: 
2001« ص 118). ويجدر بالذكر أن فهم الأدلة الفنية التي تتحصل من الوسائل 
الالتكترونية طب er‏ تدريب جهات الضبط القضائي والتحقيق والقضاء على فهم 
طبيعة المعطيات التي تقع عليها الجرائم الإلكترونية؛ ويتطلب كذلك العمل على 
جعلهم يلمون بمكونات الحاسب الآلية وبكيفية عملها ومعرفة اللفة التي تتعامل بهاء 
خاصة Oly‏ الجرائم التي تقع باستخدام الوسائل الإلكترونية تعتمد 4 الغالب على رموز 
تكون معروفة عند أهل العلم والخيرة (المناعسةء والزعبي» والبواوشة: 2001 ص 295). 

وإذا كانت نصوص قانون العقوبات التقليدية قد لا تقوى 4 وضعها الراهن على 
مواجهة الجرائم» التي تقع على المعلومات والبرامج بالنظر إلى طبيعتها المعنوية» وذلك 
وفقا للرآي الذي ذهب إليه بعض الفقه على النحو سالف الإشارة إليهء فإن هذا القول 
ينعكس بالطبع على نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ إذ قد تعجز هذه 
نوكن tal‏ عن استيقاء الإجراءات اللازمة للتفتيش عن هذه الجرائم وجمع الأدلة 
بشأنهاء وفقا لطرق الإثبات التقليدية المقبولة جزائيا (حموده: 2003). وعلى الرغم من أن 
هذا القصور التشريعي قد أصبح واقعاً ملموساً ؛ إذ قد dic adem‏ كل من الفقه 
والقضاء ٠‏ لكنه لا يحول دون الاجتهاد 4 تفسير النصوص العقابية التقليدية التي 
تعاقب على صور الاعتداء المختلفة على JUI‏ والشرف؛ وذلك بجعل تطبيقها ممكناً على 
الجرائم المستحدثة التي أوجدتها ثورة الاتصالات عن بعد (حموده: 2003). 

ولعل إحدى المشكلات الحقيقية هي التكتم على الجريمة؛ حيث يلجأ كثير 
من المؤسسات المالية» كالبنوك ومؤسسات الادخار وشركات الإقراض والسمسرةء 
إلى عدم الإفصاح أو إلى الامتناع عن تقديم الشكاوىء خشية من الأثر السلبي الذي 
تلقيه الجريمة بے روع المتعاملين معهاء مما قد يؤدي إلى اهتزاز ثقتهم بتلك المؤسسات 
وانصرافهم عنها (رستم: 11994 ص 20). وإذا نظرنا إلى هذا الإحجام عن الإبلاغ عن مثل 
تلك الجرائم؛ نجد أن تبعاته خطيرة» فهو يعوق رسم السياسة الجزائية السليمة لمواجهة 
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الظاهرة الإجرامية المستجدة واختيار أفضل الوسائل لمكافحتها؛ ولذلك» فقد اقترح 
البعض» خاصة 2 الولايات المتحدة الأمريكية: أن تفرض النصوص المتعلقة بجرائم 
الحاسبات إلزاما على عاتق موظفي الجهة المعتدى عليها بالإبلاغ عن الجرائم التي 
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سل aninga‏ { 
المبحث الثاني 
دورالتفتيش في الوصول إلى الأدلة المادية اللازمة للإثبات الجنائي 
في الجرائم الإلكترونية 


كان الركن المادي للجريمة» 2 المجتمعات القديمة»› يتسم بالبساطة والوضوح» 
وكان التحقيق ك الجرائم يعتمد على وسائل الإثبات المرتبطة بالإدراك الحسي 
المناشرء:كالاعتراف وشهادة الشهوة:وإذا استعصى ald pal‏ يكن مسقيمدا عدت 
المتهم لحمله على الاعتراف. وإزاء تطور الحضارة وتطور أساليب ارتكاب الجريمة 
ايح Lely‏ على المجتمع أن ation‏ وسائل طلمية Bim‏ تارق كن السريمة kalei‏ 
وأصبح للمتهم ضمانات تتعلق بصون كرامته وافتراض براءته ے أشاء التحقيق» ما لم 
يثبت العكس بالبينة (الصغير: 2001: ص 63 4). 

ومنذ القدم تعددت أنواع الأدلة الجنائية الآلية وتطورت» Lad‏ لتطور الآلات 
والأجهزة وتعقيدها وتطور مخرجاتهاء فبدأت بالمخرجات الورقية» فالصوتية؛: فالصوت 
مرئية» ثم المخرجات الإلكترونية: التي تمرف علمياً بالنبضات الإلكترونية 
«(Electronic Impulse)‏ أو الإشارات الإلكترونية الممغنطة. وقد أثرى هذا التطور 
أنواع الأدلة الجنائية وأساليب كشفها وحجيتها 24 الإثبات أمام القضاء. ولا خلاف على 
أن للدليل الإلكتروني نفس الحجية المقررة للدليل التقليدي من حيث المبدأ القانوني 
العام لكن يتمثل الخلاف 2 التفتيش عن الدليلين» واختيار القانون الواجب التطبيق› 
وتحديد نطاق تطبيقهء ثم إثبات حجيته. لذاء يعالج هذا المبحث موضوع تفتيش 
الحواسيب والأدلة الرقمية وضبطها وحفظها استعدادا للإفادة منها 4 مرحلة التقاضي. 

وتقسم الأدلة المباشرة» كما مر بنا 4 مقدمة هذا الفصلء إلى مادية وقولية 
وفنية؛ ويتم التحصل على الأدلة المادية بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء. والمعاينة هي 
الفحص الدقيق للأدلة المادية للجريمة وآثارها ومكان وقوعهاء مع بيان كافة الآثار 
والمعلومات والقرائن الخاصة بها. وتشمل المعاينة الانتقال إلى موقع الجريمة لمعاينة مسرح 
الجريمةء واتخاذ إجراءات احتياطية بالتحفظ على مكان الحادث وعلى أدلة الجريمة› 
وسماع الشهود القاطنين ‏ المكان المقصود وحوله. كذلك تشمل المعاينة استدعاء 
الخبراء لمعاونة رجال الضبط والتحقيق لإماطة اللثام عن الغموض الذي يشوب الأدلة 
الجرمية الفنية التي تحتاج إلى خبراء لفحصها والتحفظ عليها. ولتقرير الخبيرء 2 
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مرحلة المعاينة وجمع الاستدلالات» قيمة الأدلة الأخرى التي حصل عليها رجال الضابطة 
العدلية 2 هذه المرحلة؛ أما 4ك مرحلة المحاكمة: فتقرير الخبيرء بعد حلفه اليمين, 
يرقى إلى مرتية الأدلة القانونية التي يجوز الاستناد إليها وحدها 2 تقرير الإدانة. وقبل 
الانتقال إلى التفتيش والضبط» سيعرض اولع re eee‏ لحالة ضبط امتهم Locate‏ 
حال ارتكاب جريمته الإلكترونية. 

الأصل أن وظيفة الضابطة العدلية واختصاصاتها هي جمع المعلومات والتحري 
عن الجرائم وعن مرتكبيهاء وقد منح المشرع رجال الضابطة العدلية بعض إجراءات 
التحقيق التي هي من صلب اختصاصات قاضي التحقيق» ومن هذة الحالات: حالة 
ضبط المتهم غب الجرم المشهود. 

فقد نصت المادة الثامنة والعشرون من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 
على حالات ضبط المجرم متلبساً بالفعل الجرمي» فذكرت: 
anal .1‏ المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من 
ارتكايه. 
2. وتلحق به أيضا الجرائم التي يُقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس 
إثر وقوعها؛ أو يُضيط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل متها أنهم فاعلو 
«apa‏ وذلك ك الأريع والعشرين ساعة من وقوع الجرمء أو إذا وجدت بهم 
ے هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك . 
ويعرف البعض التلبس بأنه: حالة تتعلق بالجريمة وباكتشافهاء لا بأركانها 
القانونية» وتعتمد Laf‏ على مشاهدتها وقت ارتكابهاء أو بعد ارتكابها بوقت يسير 
(نجم: 1998 ص 212). ومن التطبيقات الإلكترونية على حالة التلبس 2 جرائم الذم 
والقدح والتحقير عبر الإنترنت» Ube‏ رجل الضابطة العدلية الذي يُضبط أحد الأشخاص 
وهويرتكب فعل إسناد المواد الجارحة عبر شبكة الإنترنت LOTS)‏ ارتكابه 
للجريمة)» إثر ورود بلاغ من صاحب مقهى الإنترنت عنه» فيهرع رجال البحث الجنائي 
إلى المقهى» ويلقون القبض عليه متلبسا بالجرم. 

ويرى المؤلف أن التلبس بارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير عبر الإنترنت نادر 
الحدوثء وبعيد الاحتمال» وأن من الصعوبة بمكان رصد مرتكب الجريمة 2 
شخصه. إلا إذا كان الجرم المشهود 2 المجال المادي لرجل الضابطة العدلية؛ أما إذا 
لم يتحقق il‏ فإن ما يتوافر لم هو بروتوكول الإنترنت (IP)‏ الخاص بالجهاز الذي 
استعمله الجاني. وفيما يأتي مثال لقضية تليبس 2 جريمة إلكترونية ذات صلة 
بموضوعنا. 
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بدأ المتهم بالتوجه إلى مقاهي الإنترنت 2# الأردن عام 2004 وأخذ يتصفح 
ويطالع المواقع الجهادية؛ حيث كان يقوم بتفريغ محتوياتها على آفراص (CD)‏ ويقوم 
بعد ذلك بتخزين هذه المحتويات على جهاز الحاسوب الخاص cds‏ ومن خلال محتويات 
تلك المواقع اعتنق المتهم فكرها. 2g‏ نفس العام أقدم المتهم على تهديد دائرة المخايرات 
العامة» والعاملين فيهاء باستخدام العنف؛ حيث وجه من خلال موقعه الإلكتروني 
رسالة إلى الموقع الإلكتروني لدائرة المخايرات العامة» 24 عمان» تحمل بين طياتها 
عبارات التهديد بالقيام بأعمال عنف» وكانت تحمل عنوان: (يا أوباش)ء ومن تلك 
العبارات: "اعلموا أننا بفضل الله استطعنا الوصول إلى عمقكم وصلبكمء وسترون 
أتنافكم TERENE‏ وانتظروا يومكم القريب» على الرغم من إجراءاتكم 
الشيطائية » فكما وصلنا يفضل الله إلى نيويورك سل يه العصرأميركا., 
على الرغم من كل الإجراءات؛ فقد منّ الله علينا أن وصلنا وانتشرنا بينكم» وقريبا 
سترون حتفكم”" . وأضاف أيضا: 

'وإليكم البدايا الآتية: 

صواريخ موجهة على مبنى الدائرة وبعض المنشآت السرية التي تعتقدون أنه لن 
يصل أحد إليها. 

المبنى الآن مفخخ بطريقة حديثة؛ فلن تستطيعوا العثور عليهاء على الرغم من 
حل الأجهزة المتطورة . 

إثر ذلك» ونتيجة لتلك التهديدات» تم رفع مستوى التأهب بين الحراسات العامة 
حول مبنى دائرة المخابرات العامة. وتم مسح المنطقة المحيطة بها. وقد تمكنت مفرزة 
مختصة من البحث الجنائي من متابعة مسار الرسائل: وصولاً إلى بروتوكول الإنترنت 
الخاص بالجهاز الذي استخدمه المتهم (وكان الجهاز يعود إلى أحد مقاهي الإنترنت): 
ورصدت المفرزة تردد المتهم على هذا المقهى» 2 العاصمة عمّان» من خلال تشغيل بريده 
الإلكتروني على ase‏ من أجهزة المقهى المذكورء وأعدت كمينا فراقبت الدخول إلى 
بروتوحولات الأجهزة بے «gall‏ حتى ala‏ المتهم بزيارته واستخدم أحد الأجهزة» فجرى 
إلقا ء القبض عليه متلبساً بكتابة الرسائل الإلكترونية .وقد تبين أن poe‏ المتهم ثماني 
عكترة di‏ وتف السفة وا دت اله مخ هة أن الدذولة Lagi Land‏ التهيدين 
باستخدام العنف لبدف الإخلال بالنظام العام» وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطرء 
خلافا لأحكام المادة 1/147: وبدلالة المادة 2/148 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 
0 (الرآي: العدد 12531 11 ڪانون الثاني 2005). 


{ 236 } 


— A الفسل الشات‎ Y 


الأرلة المباشرة»› L‏ مريتاء تتصب على الواقعة مباشرة : وهى كما ورد مادية 
وقولية وفنية» أما الأدلة غير المباشرة فإنها لا تدل بذاتها على تلك الواقعة» وإنما تحتاج 
الى إعمال الاستدلال العقلي والفحص العميق. والمطلب القادم يناقش أحد الادلة 


لزم م ص 


المباشرة؛ وهي الدليل الرقمي الذي يتحصل عليه بالمعاينة والتفتيش. 


المطلب الأول: مفهوم الدليل الرقمي والتفتيش في الجرائم الإلكترونية 

يعرف الدليل الرقمي بأنه الدليل المعلوماتي المخزن على شكل أرقام اثني عشرية: 
وفق نظام الشيفرة الشاثيةء التي تعرف بالديجيتال Binary Code)‏ ' وهو أحد الأدلة 
المعتد بها © التقاضي )2005 Kenneally:‏ ويقسم الدليل الرقمي إلى دليلينء هما: الدليل 
الرقمي الأصلي: وهو البنود العينية أو الحسية» وكذلك المستمسكات البيانية التي تتعلق 
بهذه البنود عند الإمساك بها وحجزها؛ والدليل الرقمي المكرر: وهو استنساخ رقمي دقيق 
لجميع المستمسكات البيانية التي يحتويها البند العيني الأصلي. Lai‏ المحرر الرقمي 
(الإلكتروني): فهو بيانات يُدخلها المزود » ويرسلها عن طريق وسيط إلكتروني؛ فيترجمها 
الوسيط وفق نظام الديجتال (Binary Code)‏ ويمررها إلى المتلقي الذي يمكنه 
استخراجها بالاستعانة بوسيط إلكتروني آخر» ويمكنه أيضا قراءتها بذات النظام 
(ديجيتال)ء وإظهارها على صورة الإدخال. وأما النسخة المأخوذة عن الدليل الرقمي فهي 
صورة دقيقة» وطبق الأصلء للمعلومات الواردة 4ك الوثائق البيانيةء والمستقلة عن الينود 
العينية الأصلية )2005 (Kenneally:‏ 

ويعرف التفتيش بأنه: البحث عن شيء يتصل بجريمة وقعت» ويفيد 2 كشف 
الحقيقة عنها وعن مرتكبيها. وقد يقتضي التفتيش إجراء البحث 2 محل له حرمة 
iola‏ وقد أحاط القانون هذا التفتيش بضمانات عديدة. ومحل التفتيش إما أن يكون 
فييك gs akiai‏ نوصي فك کون ملفا بالمتهم أو بغيره» وهو 4 كل أحواله 
جائز مع اختلاف 2 بعض الشروط" (عوض: 1993 ص 34). والتفتيش 24 مدلوله القانونى» 
بائ ترات الحاسوي» يحطس فين مد وة الشناقن E‏ الإ خر ءات العرائيية 
فيقصد به أنه التنقيب 2 وعاء pet‏ بقصد ضيط ما يفيد 2 كشف الحقيقة. فغاية 
التفتيش هو كشف ما تحويه نظم الحاسوب من خفايا ونوايا إجراميةء وهذا المعنى لا 


(155A computer code that expresses numbers, letters, and symbols in base-2 notation, using 
only the digits 0 and 1. Electronic components that are based on this code can exist only 
in two states: 0 or 1, off or on, inactive or active. 
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سل افساشات اڳ 


يتقيد بالكيان cles! coll‏ السرء بل يتعداه ليشمل جهاز الحاسوب» والنظمء 
والبرامج»ء وأية أجهزة أو شبكات ملحقة بالحاسوب (الطوالبة: 2004» ص 28). 

ومحل التفتيش هو كل ما يتصل بالحاسوب من مكونات مادية «Hard Ware‏ 
ومعنوية Soft ware‏ ويمكن أن يشمل التفتيش Lal‏ شبكات الاتصال» والأشخاص 
الذين يستخدمون هذه الوسائل. وتتكون المكونات المادية لبذه الوسائل من وحدة 
المدخلات ووحدة الذاكرة الرئيسة» ووحدة الحساب والمنطق» ووحدة التحكم› 
ووحدة المخرجات» ووحدات التخزين الثانوية» وهذه كلها قد سبق الإشارة إليها 2 
مقدمة المؤلف. وأما المكونات المعنوية فهي عبارة عن برامج النظام» وبرامج التطبيقات 
(رستم: 1994: ص 89). ويضاف إلى ذلك أن الوسائل الإلكترونية بمكوناتها المختلفة 
تستلزم لتشغيلها وجود مجموعة من الأشخاص أصحاب الخيرة والتخصص 2 مجال 
تقنية المعلومات» وهم مشغلو الحاسب» وخبراء البرمجة» سواء كانوا مخططي برامج 
تطبيقات آم مخططي برامج نظم» والمحللون ومهندسو الصيانة والاتصالات»› ومديرو 
النظم المعلوماتية (هلالي: 1997 ص 125). 

ويرى بن يونس أن الدليل الرقمي e‏ بعدد من الخصائص تميزه عن الأدلة 
الأخرى؛ أهمها أنه دليل ينبئ عن واقعة علمية ترتبط ببيئة العالم الافتراضي» وهي بيئة 
علمية شديدة التعقيد. وتفيد هذه الخاصية› S‏ اا مر ie‏ 
الرقمي إلا باستخدام الأساليب العلمية (بن يونس: 2004 ص 977). كذلك» فالطبيعة 
العلمية المعقدة لبذا الدليل توجب أن oiia‏ عنه ويحرزه ويتسخه تقنيون مختصون 2 
الكشف الجنائي الرقمي» فالدليل العلمي ليس كالدليل العادي» فالتقنية الافتراضية 

لا تنتج سكينا ES‏ ناريا يتم به اكتشاف القاتل» وإنما تفتج نبضات رقمية 

تشكل قيمتها وجوهرها (المصدر السابق» ص 978 979). كما أن الدليل الرقمي دليل 
متنوع؛ فعلى الرغم من أن أساس الدليل الرقمي لغة الحوسبة الرقمية )0 1) غير أن 
الدليل الرقمي يشمل كافة أشكال المعطيات التي يمكن تداولما رقمياً وكافة 
أنواعها» وهو يتخذ أشكالاً وهيئات عديدة» ڪان يكون بيانات غير مقروءة» كما 
هو الحال 4 بيانات مراقبة الشبكات و الخوادم» أو يكون على شكل مستند معد 
بمعالج النصوصء أو بمعلومات أو برامج أو سواها. كما يتميز الدليل الرقمي بأنه 
يترك آثارأ قد يصعب التخلص منهاء وبشكل خاص pail‏ الخبراء» فاستخدام خصائص 
التخلص من ملفات الحاسوب» بصفتها خاصية Remove pf Delete‏ لا تحول دون 
استرجاع الملفات المحذوفة؛ حيث توجد برمجيات رقمية يمكن بواسطتها استرجاع 
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كافة الملفات التي تم حذفها من الحاسوب Recovering Programs‏ (بن يونس: 2004 
ص 979 _ 983). 

وقد وخنعك Legare‏ الف الكبان )8 «(Great‏ والكى مقا انمت انوت لتيل 
الحاسب الآلي OCE)‏ وضعت عام 2000 عدة ضوابط لتفتيش وضبط الدليل الرقمي» 
وهي كالآتي International Organization on Computer G8 2000 Evidence IOCE)‏ : 


المبادئ: 


يجب تطبيق الإجراءات القضائية والأسس الإجرائية عند التعامل مع الدليل 
yil‏ 

عند مصادرة الدليل الرقمي» يجب ألا تكون الإجراءات المتّخذة لتحريزه 
سببا 4 تغيير طبيعة هذا الدليل. 

عندما تقتضي الضرورة تعامل شخص ما مع الدليل الرقمي الأصلي» يجب 
أن کون هذا bapa‏ ك فا الال 

يجب أن تكون جميع الأنشطة المتعلقة بتحريز الوثائق الرقمية» أو الدخول 
إليهاء أو تخزينهاء أو نقلهاء موئقة توثيقاً كاملاًء مع المحافظة عليها 
وتوفيرها للمراجعة. 

مح E cad Juli ang‏ عدن fond dyed «Ue‏ تكامل K‏ 
حول أي نشاطات قد تتخن تجاه هذا الدليل طوال فترة حيازته له. 

تلتزم بالمبادئ الواردة ‏ هذه اللائحة» كل هيئة أو وكالة تتمتع بمسؤولية 
مشنادرة الأدلة الالككدرو تنه al‏ انول Medaus aa gall‏ 


(16) Principles are: 


- When dealing with digital evidence, all of the general forensic and procedural 


When it is necessary for a person to access original digital evidence, that person should 
All activity relating to the seizure, access, storage or transfer of digital evidence must 


An Individual is responsible for all actions taken with respect to digital evidence is in 


principles must be applied. 
- Upon seizing digital evidence, actions taken should not change that evidence. 


be trained for the purpose. 


be fully documented, preserved and available for review. 


whilst the digital evidence is in their possession. 


- Any agency, which is responsible for seizing, accessing, storing or transferring digital 


evidence is responsible for compliance with these principles. 
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سح الفسلالثالك AL‏ 
المطلب الثاني : التفتيش والتوقع المعقول للخصوصية في التعديل الرابع 
للدستور الأمريكي 

يذهب الفقه الأمريكي إلى أن الأفراد يؤمنون بتوقع معقول للخصوصية » على 
المعلومات المخزنة 2 حواسيبهم الشخصية وأجهزة اتصالاتهم الإلكترونية:؛ وينبع هذا 
الاعتقاد من فهمهم لروح التعديل الرابع من الدستور الأمريكيء الذي os‏ من قدرة 
السلطات على البحث عن دليل دون إذن تفتيش احتراماً لخصوصية الأفراد: Go"‏ الناس بك أن 
يكونوا Z (nial‏ شخوصهم ومنازلهم وأوراقهم وممتلكاتهم ضد التفتيش والاعتقال غير 
القانوني. ويجب ألا ينتهك أي من ذلك» Yig‏ يتم إصدار أي إذن ضبط وتفتيش إلا على أساس 
سبب معقول» مدعوم بقسم وإفادة» dquo gag‏ فيه بدقة المكان المقصود تفتيشه والأفراد 
والآشياء المراد The Fourth Amendment of The American Constitution) UY as‏ 

وتطبيقا لمبدأ الخصوصية يرى الفقه .الأمريكي أنه لابد من معاملة الحاسوب» 
ingles‏ مغلقة شأنها شأن حقيبة اليد أو خزانة الملفات أو الصناديق الموصدة. ويّمنع 
التعديل cast tl‏ بشكل cale‏ السلطات من الدخول والاطلاع على المعلومات المخزنة 2 
الحاسوب والدوائر الإلكترونية؛ دون Gd}‏ تفتيش» وينطبق ذلك على محتويات 
الحواسيب المحمولة Laptop Computers‏ الخاصة بالأفراد. وكذلك الأقراص المرنة 
«CDs‏ والأقراص الصلية «Hard Disks‏ والذاكرة الومضية «Flash Memory‏ وأجهزة 
البواتف التقالة «Mobiles‏ ونحوها. وعندما تعرض قضايا مشابهة على المحاكم 
الأمريكية: فإنها عادة تشبه أجهزة التخزين الإلكترونية بالحاويات المغلقة Closed‏ 
«Containers‏ ويعني ذلك أن أصحاب تلك الأجهزة لديهم توقع معقول للخصوصية › 
وكون الحصول على المعلومات المخزنة داخل أجهزتهم يناك توقعهم» وهو حق يحميه 
الدستور» فلا بد من الحصول على إذن مسيق للتفتيش داخل تلك الأجهزة الإلكترونية› 
أسوة بتفتيش الحاويات المغلقة (بن يونس: 2005« ص 55 60). 

وإعمالاً لقاعدة توقع الخصوصية» فقد قررت الدائرة الخامسة الفيدرالية أن 
القرص Disk‏ الذي يحتوي على عدد كبير من الملفات» هو حاوية واحدة بالنسبة 
لمستهدف التعديل الرابع. و قضية «Runyan‏ عام 2001: قامت جهات جنائية بتفتيش 


(17)The Fourth Amendment states that: "The right of the people to be secure in their 
persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall 
not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by 
Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the 
persons or things to be seized”. 
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حا الفسل الشات اڳ س 


ات ى موف Cuan‏ فو ذاغرة ELT‏ وة ررك اة اة ان 
التفتيش الخاص لم يتجاوز مجال الإذن الممنوح عند فحص ملفات إضافية» 4 أي قرص 
Disk‏ كقشع جات paca) Lule ds‏ الاو (AR‏ وا و شك اله ام 
"الشرطة لا تتجاوز البحث والتفتيش الخاص» حال فحص المزيد من الأشياء داخل 
حاوية مغلقة. أكثر مما يفعل المفتش الخاص" (بن يونس: 2005 ص61). 

كما قرر القضاء الأمريكي أن توقع الأفراد للخصوصية على حواسييهم الخاصة 
يزول بوقوع ظروف خاصة تزيل هذا التوقع» كما لو كان الحاسوب الشخصي متاحا 
للجميع» وشاشته محكشوقة للمارة» أو لرجال الضبطء فهنا لن تجد المحكمة 2 
الحصول على كلمة السر انتهاكاً للتعديل call‏ لأن المتهم لم يعد لديه توقع معقول 
للخصوصية (المرجع السابق» ص 63). كذلك قررت الدائرة الثانية القيدرالية عام 1998 
بوجود التوقع المعقول للخصوصية لمن أودع جهازه 4 حقيبةء وأودعها 2 خزانة أمانات 
المطارء وكذلك للفات الحاسوب الكائنة 24 القرص الصلب «Hard Drive‏ والمتروك 
مع قفني حاسوب لغرض محدد وهو إصلاح الحاسوب (المرجع السابق» ص 67). 

و2 حكم للدائرة التاسعة الفيدرالية عام 1994 قررت الدائرة أن انتهاء مدة 
إجارة خزانة أمانات 2 مخزن تجاري» يبطل التوقع المعقول للخصوصيةء فقد تركف 
القرصان الشهير (الباكر) Kevin Poulsen‏ شرائط حاسوب A Computer Tapes‏ 
خزانته 4 مخزن تجاري» دون أن يدقع إيجار الخزانة» وبعد تفتيشهاء بغير إذن» عثرت 
السلطات على الأشرطة واستخدمتها ضد يولسن؛ وقد قررت الدائرة التاسعة الفيدرالية 
أن التفتيش لا ينتهك حق بولسن 2 التوقع المعقول للخصوصيةء لأنه طبقأ لقانون الولاية 
فإن عدم قيام بولسن بدفع الإيجار يبطل حقه 2 الحصول على الأشرطة (المرجع السايق» 
ص 68). وك حكم للدائرة الأولى الفيدرالية عام 1996: قررت الدائرة أن قيام المتهم 
بتخزين ملفات bal‏ 2 جريمة» 2 خزانة أخيه؛ ولاحقا سرق اللصوص الخزانة 
وفتحوها وتركوها 2 حديقة عامةء فحققت الشرطة 4 جريمة سرقة الخزانةء 
ووجدت الملفات مبعثرة على الأرض بجانب الخزانة» فقامت الشرطة بتجميعهاء وبعد 
ذلك تم استخدامها ضد المتهم 2 قضية أخرى ليست مرتبطة بقضية السرقة؛ فيكون 
استخدام هذه الملفات لا ينتهك التعديل الرابع» OF‏ الملفات أصيحت متاحة بشكل 
مفتوح بواسطة التفتيش الخاص الذي قام به اللصوص المرجع السابق» ص (T6‏ 

غير أن الأفراد الذين يرسلون بيانات عبر شبكات الاتصالات ريما يفقدون حماية 
التعديل الرابع للبيانات بمجرد أن يتسلمها المتسلم المقصود؛ فقد قررت الدائرة الرابعة 
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عام 2000 عدم شمول حماية التعديل الرابع للمعلومات الأساسية» تصاحب الحساب عبر 
الشبكة» التي حصل عليها مزود خدمة الإنترنت (المرجع السابقء ص 270 71). 

فإذا لم يستطع مرسل الرسالة الإلكترونية أن يتوقع استعادة السيطرة على 
الشيء الكائن ‏ حيازة المرسل cl‏ فإن المرسل لم يعد لديه التوقع المعقول للخصوصية 
2 محتوناتة: ومثال ذلك فيا agit!‏ تإرستال وستالة سرد بالبرمد aS‏ تصن 
Saa‏ شير gab‏ صاحت chal‏ إلى gable‏ هذا ا خن tery‏ ان SL ald‏ 
es‏ :نعم فتاكت tetas PBL hy al‏ الخواسسيي ust)‏ فا فين ويدوا 
معلومات الأسعار المذكورة؛ وقد ادعى المتهم لاحقا بآن التفتيش والبحث ينتهك حقوقه 
المقررةء وضق التعديل الرابع» إلا أن الدائرة الرابعة لم توافق على ذلك» وقررت أن المتهم 
قد تخلى عن مصلحته 2 السيطرة على المعلومات بإرسالما إلى المنافس: من أجل أن 
ينقد مها publ tll‏ مستقبلا (الرجع الشايق» yo‏ 67+ 68). 

وة ail dale‏ يكن لجال Leal‏ اا القيام ان بغر ادن له 
حالات معينة لا تشكل انتهاكاً للتعديل الرابع مثل: الرضا بالتفتيش؛ والظروف 
الطاوكة لت شمر الدليل of‏ دحوي Agel‏ يه Lap ily‏ الكافدة SHA‏ الست عن دلبل 
آخر؛ وتفتيش المقبوض عليه وفق القانون؛ وتفتيش الأدلة المخزنة 2 عهدة الضبط 
القضائي؛ والتفتيش على الحدود؛ والتفتيش لمقرات العمل 2 القطاع الخاص غير 
الحكومي» حال الحصول على موافقة صاحب العمل أو أي موظف له سلطة مشتركة 
علي النقلفة See‏ يقي ]ميا ف مراف A E‏ لمكي + قات يوك و رسال 
الطنيظ الا عاد .على اة ساحن العمل ونما ف كو اتام بالطقكن E E‏ 
سياسات العمل أو ممارسات البيئة تقرر أن موظفي الحكومة المراد القيام بالتفتيش 
عليهم لا يرجون أن يكون لديهم توقع معقول للخصوصية 4 أماكن عملهم (بن يونس: 
2005« ص 81 128). 

ويه LY‏ نخد فمو تهت رة اکى E‏ انها ي 
الولايةء أو مأمور ب4 نطاق المنطقة التي يقع فيها المحل المراد تفتيشه؛ كل ضمن 
اختصاصه المكاني» إلا 2 الجنايات؛ إذ يجوز تجاوز هذا الاختصاص yg uel‏ 
وتعرف هذه الحالة بمصطلح: المطاردة الفورية (الطوالبة: 2004« ص 94). 

وك إنجلتراء فالقاضي هو صاحب الاختصاص 4 إصدار مذكرات التفتيش› 
ودنك cate‏ المانون: وتعديدا sali‏ الرافية مشر من فنانون إا placed‏ 
الحاسوب 2 بريطانيا لسنة 1990؛ فعندما يقتنع القاضي بصحة المعلومات» التي قدمها 
cad‏ تحت اليمين»؛ أحد رجال سلك الشرطة » ويكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن 
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des‏ تتعلق بإساءة استخدام الحاسوب قد ارتكبت أو أوشكت أن ترتكب: يصدر 
Henro A taal See‏ تستطيع سلطة الضبط أن: تقوم بحجز أي 
شيء أو مصادرته» إذا اعتقدت أنه دليل على وقوع الجريمة" وفقاً للبند الرابع من المادة 
(Computer Misuse Act 1990) (14)‏ 
«gals‏ تن اة اة ells hee‏ اتن gous GREELY‏ را 
دستورية وقانونية؛ حيث اشترطت المادة السادسة والثلاثون ألا يتم تفتيش مسكن 
المشتتكى عليه: أو أي شخص سواه» ممن يشتبه بوجود أدلة 4 مقار سكنهم أو 
عملهم» إلا بحضوره؛ فإن تعذر ذلك فبحضور مختار محلته؛ أو من يقوم مقامه؛ أو 
بحضور اثنين من أقاريه؛ أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام (قانون أصول المحاكمات 
الجزائية الأردني وتعديلاته» رقم 9 لسنة 1961ء المادة 36). 


المطلب الثالث: مدى قابلية مكونات الحاسوب وشبكاته للتفتيش 

يتكون الحاسوب من مكونات مادية ومكونات معنوية» وله أيضأ شبكات 
اتصالات سلكية ولا سلكية. ويشور الجدل الفقهي حول قابلية هذه المكونات 
والشبكات للتفتيش؛ وش الفقرات الآتية بيان لموقض الفقه العالمي من هذه القضية› 
ودعوة لتبني نصوص واضحة 2 التشريعات الإجرائية الجزائية العريية حول موقف 
المشرع هن تدع هو SESW‏ 
أولا: مدى خضوع مكونات الحاسوب المادية للتفتيشى 

تحكم الإجراءات القانونية الخاصة بالتفتيش فحص المكونات المادية للحاسوب 
Lins‏ عن أي شيء يتصل بجريمة معلوماتية وقعت» ويفيد ع E em‏ 
مرتكبها. ويخضع تفتيش الأجهزة الإلكترونية إلى أحكام تفتيش المكان القائمة 
تلك الأجهزة؛ فإذا كانت الأجهزة مودعة © مكان خاص» كمسكن المتهم أو أحد 
ملحقاته؛ فلها حكم الملسكن؛ فلا يجوز تفتيشها إلا الحالات التي يجوز فيها 
ن كو اوه د و فن الضهانات ay Stl‏ فار ك حدق ارماك ك 
كانت مكونات الحاسوب المراد تفتيشه 4 الملسكن غير متصلة بنهايات طرفية 2 
مكان آخر: فلا يثور خلاف بشأن تفتيشها؛ Lal‏ إذا كانت تلك النهايات مرتيطة 2 
مكان آخرء وتطلبت دواعي التفتيش الوصول إليهاء فيتعيّن مراعاة القيود والضمانات 
التي يستلزمها المشرع لتفتيش تلك الأماكن. أما بالنسبة للأماكن العامة؛ فإذا وجد 
عدن وهو ل مكو ناف )| aia‏ ا ج gle‏ و ALY‏ 
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فإن تفتيشها لا يكون إلا 4 الحالات التى يجوز فيها تفتيش الأشخاص» وبنفس 
الضمانات والقيود المنصوص عليها -2 هذا المجال (طلبة: 1992: ص 121). 


Lats‏ مدى خضوع مكونات الحاسوب المعئوية للتفتيش 

وإذا تجاوزنا المكونات المادية للحاسوب»: فأحكام تفتيش المكونات المعنوية لهذا 
الجهاز محل خلاف» فهناك رأي gad‏ يشمل تفتيشها ضمن مفهوم تفتيش المكونات 
المادية لذات الحاسوب؛ و2 هذا المعنى نجد أن المادة الواحدة والخمسين بعد المائتين من 
قانون الإجراءات الجزائي اليوناني» تعطي سلطات التحقيق إمكانية القيام: باي شيء 
يكون ضرورياً لجمع الدليل وحمايته". ويفسر الفقه اليوناني عبارة "أي شيء' بأنها تشمل 
البيانات المحرنة أو المعالخة الكدروفا؛ ومن كم ضيط العطيات الالكترونية » بم لف 
صورهاء المخزنة 4 الذاكرة الداخلية للحاسوب لا تثير أي خلاف 2 اليونان؛ hing‏ 
يعطي المحقق Ll‏ للخبير بجمع أي أدلة فقبولة دليلاً 4 المحاكمة الجزائية» فيجمع 
الخبير الأدلة المادية والبيانات اللازمة (هلالي: 1997: ص 44). وضمن نفس المفهوم» يرى 
الدكتور الطوالبة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني أباح لسلطة التحقيق» 
بموجب المادة السابعة والثمانين منه ضبط: جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار 
الحقيقة" وهو يرى أيضا أن مصطلح "الأشياء' يمتد ليشمل الكيانات المعتوية للحاسوب 
(الطوالبة: 2004ء ص 141). 

وعلى النقيض من الرأي السابق» هنالك رأي فقهي يذهب إلى أن المفهوم المادي لا 
ينطبق على بيانات الحاسوب غير المحسوسة أو الملموسة» ويقترح أصحاب هذا الرأي 
إضافة عبارة إلى القوانين ذات العلاقة وإلى مذكرات التفتيشء مثل: "المواد المعالجة عن 
طريق الحاسوب أو بيانات الحاسوب (هلالي: 1997: ص 45 و46). وے الولايات المتحدة 
الأمريكية تم تعديل القاعدة الرابعة والثلاثين. من القواعد الفيدرالية الخاصة 
بالإجراءات الجزائية لعام 1970. لكي تنص على السماح بتفتيش أجهزة الحاسوب 
والكشف عن الوسائط الإلكترونية Les‏ 2 ذلك البريد الإلكتروني والبريد الصوتي 
والرسائل المنقولة عبر الناسوخ (الفاكس) (طلبة: 1992( ص 123). 

وك دول أخرى» أفردت التشريعات الخاصة بالجرائم الرقمية نصوصا تعالج 
تفتيش الكيانات المعنوية والتعامل مع الدليل الرقمي؛ ونجد هذا 2 المادة الرابعة 
عشرة؛ من قانون إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الرقمية لجمهورية موريشيوس؛ 
وهي التي نصت على أنه "إذا كانت سلطة التحقيق تملك أسبابا معقولة للاعتقاد بوجود 
بيانات مخزنة يمكن أن تكون ذات صلة بأغراض التحقيق» فإنه يحق لبا أن تطلب من 
القاضي إصدار مذكرة ندخول أي موقع:؛ والوصول والتفتيش وضبط هذه البيانات. 
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وتتضمن صلاحيات سلطة التحقيق كلا من: ضبط نظام الحاسوب» أو أي معلومات: 
أو وسيط تقنيات اتصالية؛ وإنشاء نسخة عن تلك البيانات أو المعلومات والاحتفاظ بها؛ 
والمحافظة على مصداقية تلك البيانات أو المعلومات المخزنة؛ وحجب البيانات والمعلومات 
أو إزالتها من نظام الحاسوبء أو أي معلومات أو أي وسيط لتكنولوجيا الاتصالات 
(قانون إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الرقمية لسنة 2003« جمهورية موريشيوس — طالع المرفق 
المترجم). 

ويرى المؤلف أن القيمة الفلسفية للتفتيش تكمن 2 الوصول إلى البيانات؛ ومن 
كم القدرة على الوصول إلى المكان المحفوظة تلك البيانات فيه» دون التسيب بتلفهاء 
ثم فيام المفتش باستنساخ رفمي دفيق لتلك المستمسكات البيانية» لتكون حجة على 
المتهم 4 مرحلة المحاكمة. لذلكء لا بد من الإشارة 2 القوانين الجزائية الإجرائية إلى 
حرية تفتيش المستمسكات المادية والمعنوية للأجهزة الإلكترونية. وبذلك تكتفي 
مذكرات التفتيش بذكر عبارة مشل: 'التفتيش وفق المادة (-) 4 قانون أصول 
المحاكمات الجزائية .... ولا بد أيضا من إيراد وصف شامل يغطي ما يعرفه المفتش 
ace aah E‏ عر aE SLBA O eee ER‏ 
MENE‏ مدى خضوع شبكات الحاسوب للتفتيش 

هنالك تلاتة احتمالات تتعلق بشبكات الحاسوبء الاحتمال الأول: أن تكون 
الشبكة داخلية 2 نفس المكتب أو المسكن: والاحتمال التاني: اتصال حاسوب المتهم 
بحاسوب» أو بنهاية طرفية قائمة 2 مكان آخر داخل نفس الدولة» والاحتمال الآخر: 
اتصال حاسوب المتهم بحاسوبء أو بنهاية طرفية قائمة 4 مكان آخر خارج الدولة. 

فيما يتعلق بالاحتمال الأول: فتفتيش الشبكة الداخلية لا يثيرأي SUS‏ فقهي› 
فالشبكة الداخلية تخضع إلى أحكام تفتيش المكان المودعة فيه» وهي تجمع بين 
المكونات المادية والمعنوية (الطوالبة: 2004© ص 82). 

وك الاحتمال الثاني» قالفقه GUY‏ يرىء بشأن مدى إمكانية امتداد الحق 2 
التفتيشء إذا تبين أن الحاسوبء أو النهاية الطرفية2» 4 منزل المتهم» متصلة بجهاز أو 
بطرفية 2 مكان آخر مملوك لشخص غير المتهم ‏ يرى أنه يمحكن أن يمتد التفتيش 2 
هذه الحالة إلى سجلات البيانات التي تكون 2 موقع آخرء استنادا إلى مقتضيات المادة 
الثالثة بعد المائة من قانون الإجراءات الجزائية الألماني. كما نص مشروع قانون جرائم 
الحاسب الآلي ب هولندا على جواز أن يمتد التفتيش إلى نظم المعلومات الكائنة ج 
موقع آخر» شريطة أن تكون البيانات الخاصة به ضرورية لإظهار الحقيقة: وذلك 
بمراعاة بعض القيود (هلالي: 1997« ص 46). 
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ويصور الاحتمال الثالث حالة قيام مرتكبي الجرائم المعلوماتية بتخزين بياناتهم 
2 أنظمة تقنية المعلومات خارج الدولة» عن طريق شبكات الاتصال البعيدة» لدف 
عرقلة جمع الأدلة على سلطات الادعاء. ولمواجهة هذا الاحتمال نص مشروع قانون 
جريمة الحاسوب 2 هولندا على أنه يجوز لجهات التحقيق مباشرة التفتيش داخل 
الأماكنء Ley‏ ينطوي عليه تفتيش نظم الحاسوب المرتبطة بهاء حتى لو كانت هذه 
النظم مخزنة 2 دولة أخرى» ويشترط أن يكون هذا التدخل مؤقتاً؛ وأن تكون 
البيانات التي يتم التفتيش عنها لازمة لإظهار الحقيقة (المرجع السابق). 

ووفقا لما جاء 2 تقرير المجلس الأوروبي» فإن هذا الاختراق المباشر يعد انتهاكا 
لسيادة دولة أخرى» ما لم توجد اتفاقية دولية 2 هذا الشأن. وقد نصت المادة الواحدة 
والثلاثون» من اتفاقية بودابست» على المساعدة المتبادلة التي تتعلق بالدخول إلى بيانات 
الحاسوب المخزنة» فجاء فيها: يجوز لأي طرف أن يطلب من طرف آخر القيام بالبحث 2 
بيانات الحاسوب» أو الدخول إليهاء أو مصادرتهاء أو تأمينهاء أو الكشف عنهاء وهي 
التي تكون مخزنة بواسطة نظام حاسوب داخل إقليم الطرف المطلوب caia‏ بما ‏ ذلك 
البيانات التي تم التحفظ عليهاء Laag‏ للمادة التاسعة والعشرين". وقد نصت هذه المادة على 
الآتي: يجوز SY‏ طرف أن يطالب طرفا آخر أن يتحفظ على بيانات مخزنة بواسطة نظام 
حاسوب» يقع داخل إقليم ذلك الطرف الآخرء مما ينوي بشأنها الطرف الطالب تقديم طلب 
المساعدة المتبادلة» من أجل كشف هذه البيانات» أو البحث عنهاء أو الدخول عليهاء أو 
مصادرتهاء› أو تأمينها". (Convention on Cybercrime Budapest, 23.X1.2001)‏ 

وك الولايات المتحدة» يجوز اعتراض الاتصالات الإلكترونية: يما فيها شبكات 
الحاسوب» شريطة الحصول على إذن تفتيش صادر من القاضي. وے التطبيقات 
القضائية المثيرة للجدل» القضية الأمريكية التي رفعها مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ضد جورشكوف (قضية رقم 1024026 لسنة 2001( وهي التي سيتناولها البحث بالتحقيق 
4 الفصل الرابع بصفتها دراسة حالة. هناك» قام مكتب التحقيقات الفيدرالي 
باستخدام هوية المستخدم» وكلمة السرء اللتين قام بالاستيلاء عليهما بالحيلة من 
المتهمين» ثم عمل» عن بعد ؛ على تحميل المعلومات الخاصة بجورش كوف وإيفانوف, 
والمخزنة على جهازي الحاسوب الخاص Legs‏ 2 منزليهما 2 روسياء دون استصدار إذن 
تفتيش؛ ولاحقاء رفضت المحكمة احتجاج المتهمين ببطلان التفتيش» وعللت قرارها 2 
ذلك بأنه يمكن الاحتجاج بالتعديل الرابع للدستور الأمريكي فقط ك حالة وقوع 
تفتيش ومصادرة 2 إطار المعنى المنصوص عليه 2 الدستور؛ وأن ما قام به مكتب 
التحقيقات لا يشكل عملية تفتيش أو مصادرة» لاسيما وأن عملية نسخ البيانات المخزنة 
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على أجهزة الحاسوب الروسية لم تتعارض مع حيازة المدعى عليهما للبيانات؛ فقي هذه 
الحالةء فالبيانات لا تزال سليمة ولم يتم تغييرها أو نقلها أو إتلافهاء وإنما تم نسخ 
البيانات عن بعد فقط» Oly‏ الإجراء كان ضروريا خشية من قيام المدعى عليهماء أو 
قيام آخرين: بالتآمر لإتلاف الأدلة )1024026 (US v. Gorshkov, 2001 W1‏ 

و4 حين أن الحواسيب المتصلة بشيكة سلكية داخلية لا تكون عرضة 
للاختراق المعلوماتي» فإن الحواسيب المتصلة بشبكة داخلية لاسلكية يمكن اختراقها 
والتنصت عليها. كذلك؛ الحواسيب المتصلة بشبكة الإنترنت المحلية LAN‏ وشبكة 
الإنترنت العالمية WAN‏ فهذه يسهل اختراقها عن بعد» ويسهل أيضا تحريز الأدلة 
الرقمية التي تحتويها (بن يونس: 2004« ص 1005). 

هذاء وبعض التشريعات تسمح بالتنصت على شبكات الاتصالء والقيام بمراقبة 
البواتف؛ حيث يجيز القانون الفرنسى» الصادر ے العاشر من تموز/ يوليو سنة 1991 
اخراص الافصالات Le toyed‏ .2 ولك ciLaglall Jol gle‏ وو لاضن 
التحقيق 2 هولندا أن يأمر بالتصت على شبكات اتصالات الحاسوب !13 كانت 
هناك جرائم خطيرة كَورَّط فيها المتهم» وتشمل هذه الشبكة التلكس والفاكس 
ووشائط تقل البياثات الركسية (طلية: 1992 هن 120( وقد تصنت الحادة التامفيعة والستون: 
من قانون تكنولوجيا المعلومات البندي المعدل لسنة 2008: على صلاحيات إصدار 
التوجيهات لاعتراض أي معلومات» أو مراقبتهاء أو فك تشفيرها من خلال محتويات أي 
جهاز حاسوب» من أجل تعزيز الأمن الإلكتروني» ويشمل ذلك: مراقبة أي بيانات 
محددة أو رامية إلى تحديد هوية أي شخصء أو نظام الحاسوبء أو شبكة الحاسوب 
أو موقعه» أو الموقع الذي يتم من خلاله نقل الاتصالات» أو الذي يشمل مصدر 
الاتصالات» وغايتهاء ومسلكهاء ووقتهاء وتاريخهاء وحجمهاء ومدتهاء أو نوع 
الخدمات الأساسيةء أو أي معلومات أخرى (طالع ترجمة القانون المرفقة ‏ هذا المؤلف). 

وقد منحت المادة الثامتة والثمانون» من قائون أصول المحاكمات الجزائية 
الأردني؛ المدعي العام سلطة ضبط الرسائل والتشصت على البواتف» إذا اقتضت 
الضرورة. ونص BILL‏ هو: etal”‏ العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات 
والرسائل والجرائد والمطيوعات والطرود؛ ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقيةء 
كما يجوز له مراقبة المحادثات الباتفية متى كان لذلك فائدة 4 إظهار الحقيقة". ويرى 
الطوالبة أن النص يسري على المراسلات الإلكترونية أيضأء وإن كان الأجدر بالمشرع أن 
ينص على هذه التقنية 4 متن القانون (الطوالية: 2004» ص 150 157). 
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سح الفسالثالك A‏ 
المبحث الثالث 
التفتيش الرقمي للكيانات المادية والمعنوية في جرائم الذم والقدح 
والتحقير الإلكترونية 


إن التقنية بطبيعتها غير قادرة على تمييز ما هو مباح وما هو مجرم؛ وحتى 2 ظل 
تزويدهاء مثلاً: بنظام مرافبة وفلترة على مواقع الشبكة العنكبوتية: فهي تتفذ أوامر 
صماء تصلها عبر مخاطبة المبرمج لهاء وعبرترجمة اللغة البرمجية إلى لفة الديجيتال 
)0< 1) التي تفهمها الأنظمة الحاسوبية. ويرى AIS‏ أن الميرمجين قد عمدوا إلى 
aang tg ees ae a EE,‏ هر السو E REE ok glee EEA‏ 
حواسيب المزودين» ليسهل على المحققين الجزائيين اقتفاء أثر المجرم الإلكتروني؛ 
فيكون 2# مقدورهم معرقة المواقع الإلكترونية التي ولجها المعتدي» وربطها بموضوع 
جريمته؛ أو ليڪون 2 مقدورهم أيضا تتبع حركة مسار الرسالة الإلكترونية: التي 
أسند فيها تحقيراً إلى المعتدى عليه؛ أو لاستعادتهم ملفات حذفها المعتدي من نظام جهازه 
آو من صندوق بريده الإلكتروني: أو معرفتهم مصدر بيانات جمعها وحفظها 2 
جهازهء أو لكي يكشفوا عن البرامج والمنهجية التي اتبعها 2 تزوير محرر أو تركيب 
صور لوجه فتاة بريئة على جسد مثيرء لينشرها 2 المواقع الافتراضية وليشهر بها. 

يندا التفتيش الركمي E‏ جزائم الذم والقدح والتحتيرء LASAI‏ غبر eG UY‏ 
4 القطع الصلبة للجهاز؛ فالمواد التي أسندها المعتدي إلى المعتدى عليه قد تكون 
محفوظة ب4 القرص الصلب؛ وتمر الإجراءات» كما سنرى» بفحص نظام ذاكرة 
التخزين لمعرفة كل المواقع التي زارها المعتدي 2 تواريخ معينة. وقد يصل التفتيش إلى 
الملقمات لدى مزود خدمة «Internet Server Provider (ISP) aY!‏ وهي التي 
استقبلت بروتوكول الإنترنت (IP address)‏ الخاص بالمعتدي» وحفظت مسارات ولوجه 
إلى غرف التداول وتواريخهاء أوحفظت رسائله الإلكترونية أو مكالماته الدولية أو غير 
ذلك. هذاء ويحتاج التفتيش إلى غطاء من المشروعية يتمثل 2 إذن تفتيش صادر عن 
الجهات المختصة. 

EE EA يوق دن يوقي‎ Lake ced يروز کول‎ of pad 
فقد‎ dale الإجرامي إلى مالك الحاسوب, أو إلى مالك عنوان البروتوكول المتحصل‎ 


30 


يكون وفت الجهاز مختلساء وقد يرتكب المجرم جريمته من جهاز مؤسسة لا تعرف 
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شيا عن نشاطه الإجرامي» وقد يرتكبها من مقهى إنترنت» أو أن المجرم انتحل عنوان 
بروتوكول لجهاز شخص آخر. لذلك» يجب أن تتحصل جهات الاستدلال والتحقيق على 
أدلة مادية أو على اعترافات قانونية تدعم الدليل الرقمي المتحصل عليه» اعتماداً على 
مسار حركة الإنترنت» لتتمكن بذلك كله من إدانة المتهم (بن يونس: 2004« ص 999). 

ويرى الطوالبة وجوب توفر شرطين بے الدليل الإلكتروني حتى يعتد به لدى 
القضاءء أولبما: الحصول على الدليل بصورة مشروعة توافق أحكام الدستور وقانون 
العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية؛ والآخر أن تكون الأدلة يقينية غير قابلة للشك 
(الطوالبة: 2004« ص 184 190). ويرى ميد ليتون Middleton‏ أن الدليل الذي أحرزته 
سلطة التحقيق لا يخدم القضية إذا خالف مبدأ المشروعية» ويعرقه بمصطلح "الفاكهة 
Latta!‏ لعدم إنتاجيته )147 م ,2005 (Middleton:‏ 2 حين ذكر بن يونس أن إصابة 
الدليل الرقمي بعطب يعني فقدان قيمته بصفته دليل إدانة؛ بل يعني نزوله» 2 أفضل 
الحالات» إلى مرتبة الاستدلالات القانونية (بن يونس: 2004 ص 1012ء 1015). 


المطلب الأول : كيفية الحصول على الدليل الرقمى من الأجهزة والنظم 
والشبكات ١‏ 

من الممكن أن يكون مرتكب الجريمة الإلكترونية أكثر دهاءُء مما تتصور 
متلظات التشرق أو صلطات التجميق» فقوم fle‏ |خسناسه Tell‏ بسح iS‏ 
بإتلافه الأقراص الإلكترونية أو بإطلاق فيروسات أو برامج تدميرية لطمس الدليل 
ad Il‏ ا كلا ميو Al ata‏ بصي le‏ ا Tbe pe A‏ 
EEE peg EE SE Nee ill a, vege‏ 
goss‏ 

ومرحلة التحريء هي مرحلة جمع المعلومات المتعلقة بوقوع الجريمة» وهي Lasi‏ 
فرخلة الكشف على مكان وفوعها : وضبط الآثان الناتجّة غنهاء وتحريزهاء وملاحقة 
الجناة والقبهن عله وول العمل ف هذه المرخلة رجال الضايظة العدالية تحت إشراف 
المدعي العام؛ وقد تمتد هذه المرحلة إلى المراحل التي تليهاء إلى حين صدور الحكم 
النهائي 2 الدعوى» لاستجلاء بعض أوجه الغموض التي تكتتفها. وقد أوجبت المادة 
التاسعة والثلاثون» من قانون أصول المحاكمات الجزائية: استعانة السلطة المختصة 
BL‏ ار وا هو T‏ توق تسيو ماهية التترع واكواله على ميرف حصن 
الفنون والصتائع» فعلى المدعي العام أن يستصحب واحدا أو أكثر من أرياب الفن 
والصنعة . وأورد فيما يأتي» بتصرفء بعض النصائح المتعلقة بالمعاينة حال مداهمة 


{ 249 } 


سل الفسلانثالك { 
الموقع المستهدف» وهي إرشادات أوردها الدكتور الصفيّر 2 كتابه: آدلة الإثبات 
ذوي الاختصاص والخبرة: 


.1 


تحديد نوع نظام المعالجة الآلية للمعلومات؛ فعملية البحث والتحري أكثر 
fugit‏ ف حال dal ay!‏ اجار يمخطاة طرف أخرى: 

وش Ulan dled‏ لمنلا وعدا كنت و ا ل 
كل منهم. 

إذا كان الأمر يتعلق بشبكة» فيجب إحصاء الطرفيات وتحديد طبيعة 
الروابط القائمة بينهاء لمعرفة الطريقة التى يتم بها نقل المعلومات من موقع 
إلى آخر. ومن المهم Lisl‏ معرفة ما إذا كان هناك أجهزة حاسبات خارج نظام 
معالجة المعلومات» تتمتع بإمكانية الاتصال بالشبكة. ثم يقوم المختصون من 
رجال التفتيش بالتعرف على كل جهاز: نوعه واسمه ورقم تشغيله: وقدرته 
على نقل المعطيات عن بعد. 

إن Jt‏ 2 مجال معالجة البيانات يمكن أن يحتفي ب وقت فصي إذا 
كان الجاني قد أعد فخا برمجياً» كالقنيلة المنطقية» يعمل 4 ظروف 


se 


إن الجاني يمكن أن يتدخل من خلال وحدة طرفية لإتلاف المعلومات المخزنة. 


6 فصل التيار الكهربائي عن المكان قبل دخوله؛ فهذا الإجراء يمنع المستخدم 


10 


من التلاعب بالمعلومات أو محوها. وإن كان لذلك أثره 2 فقد المعلومات 
المخزنة 4 الذاكرة العشوائية لأجهزة الحاسبات الآلية. 

فصل خطوط الهاتف» خشية استعمال مودم 2 جهاز المعالجة الآلية 
للمعلومات المراد ضيطها. 

التأكد من عدم استخدام خاصية تحويل اللكالمات» والتأكد أيضاً من أن 
رقم الباتف يخص جهاز الحاسوب المستهدف. 

إبعاد جميع الموظفين عن أجهزة الحواسيب؛ مع محاولة الحصول منهم على 
معلومات حول كلمات السر أو شيفرات الدخول» وعن الأماكن الأخرى 
التي فيها أجهزة حواسيب مرتبطة بهم. 

تصوير الأجهزة المستهدفة من الأمام والخلف لإثيات آنها كانت تعمل»› 
وللمساعدة 2 sale]‏ تركيبها لأغراض التحقيق (الصغير: 2001» ص 119 120). 
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ويجب على المحقق إعداد نسخة احتياطية عن وسائط تخزين المعلومات الموجودة 
4 مسرح الجريمة» وتوثيق جميع نشاطات التحقيق» وهذا pal‏ مهم للعمل الجنائي› 
فمنذ لحظة فتح القضية إلى لحظة إغلاقها يجب توثيق كل ما يفعله المحقق بالوقت 
والتاريخ» ويمكن استخدام جهاز نوتبوك المحمول (note book)‏ ويجب الاحتفاظ 
بملفات منفصلة لكل عمل. ويفضل تصوير الوسائط مثل الديسكات والأقراص 
والأشرطة المغناطيسية وتسجيل سعة تخزينها ومكان وجودها ك الموقع. 

كما يتعين تخزين أدلة الأجهزة والبرامج 2 بيئة مناسبة» ويجب الحذر من 
المجالات الكهرومغناطيسية والكهرباء الساكنة والغبار. ويجب استخدام ملصقات أو 
أوراق طرفية (tags)‏ لتمييز أجهزة الحاسوب والوسائط والكوابل والأدوات» وإذا كان 
هناك أكثر من حاسوب 2 مسرح الجريمة يمكن استخدام نظام ترميز لتمييز 
الطرفيات (peripherals)‏ والكوايل لفصل مكونات كل جهاز على حدة. ويعد إرسال 
الدليل إلى المختيريتم فتح سجل جديد هو سجل أدلة المختيرء وهو يتصل بأدلة 
الحاسوب clit‏ فحصها (الكركي: 2003). 

Bg‏ مرحلة فحص الكيانات المادية والمعنوية وشيكات الحاسوب لاستخراج الدليل 
الرقمي» ينصح الدكتور بن يونس» 4# مؤلفه: 'الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت؛ 
وميدلتون: ے2 مؤلفه: 'دليل التحري 2 جرائم الحاسوب"» ينصحان باتباع الإجراءات الآتية: 
أولا: فحص الحاسوب والكيانات المادية والمعتوية المتصلة به 

قد تضطر igo‏ التحقيق إلى ضبط الحاسوب وحجزه» وإلى ضبط القطع الصلية 
المتصلة به والبرمجيات المخزنة فيها. ويقوم الخبير الشرطي المختص بفحص الحاسوب 
من خلال تسخير نظم الحاسوب ذاته لتفقد برامجه واستدعاء معلوماته» أو قد يتم 
الفحص بواسطة جهاز حاسوب آخر وبأجهزة تقنية عالية التخصصء وتقديم تقرير 
بذلك إلى طالب الفحص. 

قبل البدء بالفحص اسحب سطام سلك الكهرياء الموصول بجهاز الحاسوب» ولا 
تسحب سطام سلك الكهرباء الموصول بالحائط. ابحث عن مصائد أو شرك فور فتحك 
لغطاء الحاسوب. ابحث # داخل الصندوق عن أي شسيء غير طبيعي. الحقول 
المغناطيسية» وأشعة الميكروويف» والارتطام بجسم صلب قد يعني مسح كل البيانات 
المخزنة على هذا القرص. )10 (Middleton: 2005, p‏ 
أ. فحص القرص الصلب: 

يضم القرص الصلب داخله مجموعة البيانات الرقمية ذات الطابع الثنائي (0: L‏ 
ويمكن إجراء الفحص الكلي أو الجزئي على القرص الصلب» وذلك لبدف التعرف على 
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محتوى البيانات ABLE‏ الرقم» التي يؤدي التعامل معها إلى الكشف عن القيمة الاستردادية 
للبيانات المخزنة 2 القرص» سواء أكانت مكتوبة al‏ على هيئة صور أم أصوات. كما 
يهتم المفتش باستعراض ملفات النسخ الإضافية التي يحتويها نظام التشغيل» والتي تظهر 

Internet الإنترنت التي تم تصفحها حتى تاريخ قد يصل إلى ستة أشهر‎ ET 
«Dowenload Files وكل الملفات التي قام مستخدم الجهاز بتتزيلها‎ «Temporary Files 
وغيرها من الملفات؛ وكذلك» ما تم حذفه من بيانات وبرمجيات. ويتحقق ذلك من خلال‎ 
استخدام برمجيات متخصصة. وفحص القرص الصلب لا يعني إيلاء أهمية خاصة لمادة‎ 
القرص» فهي لا تساوي شيئأ بمعزل عن البرمجيات المخزنة فيهاء وعن حركة البيانات‎ 
.)1012 -1011 بحرية داخل القرص (بن يونس: 2004 ص‎ 
ب. فحص البر مجيات:‎ 

وتكون من خلال الفحص الداخلي والخارجي لتلك البرمجيات» فقي الفحص 
الداخلي يتم التأكد من البناء المنطقي للبرمجية؛: والبحث عن مصدر الملفات: فصور 
دعارة الأطفال المخرّنة 2 القرص الصلب 2 جهاز المعتدي» هل جرى تنزيلها من المواقع 
الإللكترونية؟ al‏ أن المعتدي قام بتتزيلها رقمياً إلى القرص الصلب Z‏ جهازه من كاميرا 
دجيتال؛ ومن ثم؛ قام بتحميلها على مواقع الإنترنت الداعرة؟ ومن ثم؛ فقد يكون 
المعتدي قوادا يلعب دورا خطيرا 2 جريمة الاتجار بالأطفال أو ما شابه. أما الفحص 
a Lal‏ فيكم يموجية acl‏ يثاء البرمجية :فخلا : فحص ما إذا كانت البرمجينات 
منسوخة عن أصل محمي» وحينئذ تجري مطابقة عيوب النسختين للتأڪد من ڪون 
إحداهما منسوخة عن الأخرىء مما يعني قيام جريمة تقليد البرمجيات (بن يونس: 2004, 
ص 1012 1015). 
ج. فحص النظام المعلوماتي: 

وهو ضبط كافة ما يحتويه الحاسوب من معلومات مخزنة 2 ملفات» ويمكن 
استردادهاء ما دام موضوعها يتصل بالجريمة. والنظام المعلوماتي © جوهره هو بيانات 
رفمية مخزنة 2 أنساق معينة للرقمين (0 19(« وحين يتم استدعاؤها يظهرها النظام 
الحاسوبي 2 صورة معلومات محددةء يفهمها المستدعي مستخدم الجهاز. لكن: 
مكحي N‏ كضانك رة E‏ مد E‏ طز cae‏ بهد ye‏ 
النظام المعلوماتي؛ ٠ bas)‏ فإذا كان جهاز الحاسوب cling‏ إلى كلمة مرور؛ فيجب 
فكها قبل الشروع 4 الفحص› Lale‏ أن بعض الأنظمة أعدت لتقوم يتدمير نفسها als‏ 
إذا حاول أي مستخدم الولوج إلى نظام الجهاز بطرق ملتوية. 
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إن نظام ذاكرة التخزين كما يراه بن يونس هو: 'قدرة الحاسوب الآلية على 
الاحتفاظ 4 ذاكرته بنسخة كاملة مما اطلع عليه عضو الإنترنت» 2 أثناء إبحاره عبر 
العالم الافتراضي”"؛ حيث يمكن فحص نظام الحاسوب لمعرفة مواقع الإنترنت التي 
زارها المعتدي فترات طويلة من الزمن» تصل إلى ستة أشهر كاملة؛ حتى وإن قام 
المعتدي بحذف كافة الملفات التي قام نظام التشغيل بتخزينهاء فيمكن باستخدام 
برمجيات معينة استعادة كل الملفات المحذوفة التي تبين» على وجه الدقة؛ رحلات 
الملتصفح 4# ريوع المواقع الافتراضية (بن يونس: 2004 ص 1017 1018). 
ه. فحص الطابعة: 

الطابعات الحديئة تتمتع بميزة تخزين آخر مجموعة من الصفحات تم طياعتها 
حتى عدد معين؛ وإذا كانت تلك الملفات قد تعرضت لأآمر إلغاء: فبرمجيات الاسترجاع 
المتخصصة يمكنها الاستعانة بنظام الحاسوب لإعادتها وتحديد عدد النسخ المطبوعة, 
وتاريخ طباعتها وساعة الطباعة (بن يونس: 2004« ص 1018 1019). 
و. فحص المودم: 

لا تفصل سطام الكهرباء عن جهاز OF cargll‏ المودم قد يحتوي على آخر رقم تم 
الاتصال بهء وقد يحتوي على أرقام اتصالات أخرى. قم بقصل تمديدات المودم الموصولة 
بجهاز المشتبه بهء واشبك هذه التمديدات JUS‏ توصيلات (15-232) مع حاسوبيك 
المحمول (Laptop)‏ . لكي تحصل على معلومات العميل الداخلية. ابداً بإثارة الشكوك 
لديك» هل من الطبيعي لبذا المودم أن يقبع هنا؟ هل من الطبيعي أن يعمل 4 هذه 
الأوقات؟ انظر إلى كافة أرجاء المكان وانظر إلى الأعلى»ء وإذا شعرت بالريبة Wis‏ من 
وضع السقف فاعمل على البحث ala‏ أو داخل أي منطقة تثيرريبتك: حتى لو 
اضطررت إلى إزالة بعض القرميد داخل الغرف» لتبحث عن مودم آخر تم إخفاؤه 2 
مكان ما .(Middleton: 2005, p11)‏ 
E REE alias yond Lil‏ 

على الرغم من اتساع قاعدة الدليل الرقمي إلا أنه لا يمكن أن يكون متواجدا 2 
صيغة لا يمكن توقعهاء فمثلا: نجد أن التفتيش والتقصي ےك الحاسوب الشخصي» سعيا 
وراء البحث عن ملف ماء يرتبط بارتكاب جريمة موضوع هذا التقصي» قد لا يؤدي إلى 
نتيجة تذكر. إلا أن البحث 2 نظام البريد الإلكتروني قد يؤدي إلى العثور على ما يفيد Z‏ 
إثبات الجريمة الإلكترونية المرتكبة عبر الإنترنت» كما لو كان مرتكب هذه الجريمة 


{253 } 


سس انف شالك )د 
قد قام بوضع نسخة من هذا الملف 2 خادم البريد الإلكتروني عبر الإنترنت» على أن يصل 
إلى الملف من أي مكان وبي أي وقت (بن يونس: 2004« ص 998). 
أ. فحص مسار الإنترنت: 

وهي الحركة التراسلية للنشاط الممارس عبر شبكة الإنترنت من خلال 
الحاسوب» بمجرد أن يتعرف على المسارء ويقوم تلقائياً باختيار البروتوكول التراسلي: 
ومن خلاله يقوم باستدعاء البيانات. ويستخدم نظام الفحص الإلكتروني 2 تتبع 
حركة مسار الإنترنت» الذي يطلق عليه علم البصمات المعاصر 4 القرن الواحد 
والعشرين» وهو عبارة عن منهج ينشط ے تتبع الحركة العكسية لمسار الإنترنت (بن 
يوتس: 2004 ص 998( 
ب. فحص بروتوكول الإنترنت :(IP Address)‏ 

يعد هذا البروتوكول الطابع المميز لاستخدام الإنترنت» فأي شخص يحصل على 
بروتوكول الإنترنت يمكنه الإبحار 4 ريوع الموافع الافتراضية:» فيباشر تصفح المواقع 
والانتفاع بخدماتها. وعملية البحث 2 فواعد البيانات لدى مسجلي بروتوكول الإنترنت عملية 
سهلة» تمكن سلطة التحقيق من تحديد حائز هذا البروتوكول أو cll‏ عن طريق البحث 
2 قاعدة (who is?) able‏ الخاصة بالمسجلين (Registrars)‏ )161 م ,2005 .(Middleton:‏ 
ج. فحص الخادم أو الملقم :(Server)‏ 

الخادم هو حاسوب ضخم مهمته تحقيق حركة الاتصال بالمواقع والصفحات: 
وكذلك تحديد مسارات الاتصال المعقدة: على هيئة بيانات رقمية» على الشبكة 
العنكبوتية. ومن الخوادم ما لا تكون مهمته تحقيق اتصال مع المواقع والصفحات: 
وإنما القيام بتحقيق التواصل مع حلقات النقاش والأحاديث المباشرة أو تخزين البريد 
الإلكتروني» لا Qué‏ على أن يعمل هذا الخادم على ربط أعضاء الإنترنت بغرف 
التداول والحديث المتواصل» فيبرز عضو الإنترنت كما لو كان يستضيف من يتحدث 
معه (بن يونس: 2004© ص 1007). 


المطلب الثاني : التفتيش في مراسلات البريد الإلكتروني وتعقّب المرسل 

ثم ابتكان نظام البريد الإلكتروتي لمكن استتخدمو هذه LAU‏ هن تناد 
الرسائل والصور وغيرها من المواد القابلة للإدخال الرقمي ‏ صندوق الرسالة؛ أو 
القابلة للتحميل الرقمي بصنفتها ملحقات بالرسالة. وترسل الرسالة من بريد أحدهم إلى 
عنوان بريد إلكتروني ماء دون أي إبطاء؛ ودون كلفة مالية» سوى كلفة اشتراك 
خدمة التزود بوقت الإنترنت بشكل عام. 
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ويتمتع البريد الإلكتروني أيضا بخدمة "قائمة التراسل" «Mailing List‏ وهو نظام 
تراسل جماعي يمنح صلاحيات بث رسالة إلى مجموعة من الأشخاص المسجلين ب هذه 
القائمة» ولا شك أن هذا النظام تم تطويره لتشجيع العمل الجماعي وتبادل الأفكار 
والخبرات (بن يونس: 2004« ص 472). ويحتوي البريد الإلكتروني برامج متخصصة لكتابة 
الرسائل الإلكترونية وإرسالما واستعراضها وتخزينهاء وكذلك لاتوقيع الإلكتروني. 
وقد ابتكرت نظم البريد الإلكتروني برامج تشفير خاصة لحماية خدمة البريد 
الإلكتروني من الاختراقات ولضمان خصوصية محتوياتها (الطوالية: 2004ء ص 150). 


الفرع الأول: الأصول القانونية المتبعة في تفتيش البريد الإلكتروني 

يتم ضبط البريد الإلكتروني الخاص بالضحية كالاآتي: يطلب المحقق من 
الضحية الولوج إلى بريده باستخدام اسم المستخدم وكلمة السرء ثم يذهب إلى قائمة 
Inbox‏ وينقر على الرسالة التي تتضمن الأسانيد الجارحة 4 جريمة التحقير» ويطبع 
الرسالة بصورة تُظهر صندوق العرض» duds‏ اسم المرسل وعنوان بريده الإلكتروني: 
وعنوان بريد الضحية» وكذلك مادة الرسالة. وقد أوردت الفقرات الأربع الأولى ے2 متن 
المادة التاسعة والثمانينء من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاته رقم 9 
لسنة 1961ء أحكام ضبط الأدلة الورقية فجاء فيها: 

1. 'إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده أو لموظف الضابطة 
العدلية المستناب Lady‏ للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها. 

2 لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا 2 حضور المشتكى عليه أو 
وكيله أو 2 غيابهما إذا دعيا Laag‏ للأصول ولم يحضرا ويدعى أيضا من 
جرت المعاملة عنده لحضورهاء يتبع هذا الأصول بقدر الإمكان ما لم يكن 
هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك. 

3 يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه 
الأوراق ‏ غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة 
لإظهار الحقيقة أو التي يكون pal‏ اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق 
ويسلم ما بقي منها إلى المشتكى عليه أو إلى الأشخاص الموجهة إليهم. 

4 ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو 
صور عنها إلى المشتكى عليه أو إلى الشخص الموجهة إليه ‏ أقرب مهلة 
ا عة YY‏ $3 كان pal‏ اقصالنا Legs‏ سرا ما Badal‏ 

هذاء وتطور وسائل الإثبات الجزائي يقاس بتطور وسائل الإثبات المدني والتجاري 


a 


أيضاء فمفهوم المستتدات قد تغير اليوم» بعد أن حلت المستندات الرقمية محل الكثير 
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من المستتدات المطبوعة على الورق؛ فإذا كان محتوى المحرر قد أصيح يعبر عنه بلغة 
رقمية»ء وقامت اللغة الرقمية 4 كثير من المعاملات مكان الكتابة: لذلك اعترف 
الفقه العالمي بحجيتها ج الإثبات» وهو النهج الذي سار عليه المشرع الأردني الذي اعتبر 
أن مراسلات البريد الإلكتروني لبا حجية الأسناد العادية 2 الإثبات؛ حيث نص البند 
(أ)» من الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من قانون البينات الأردني رقم 30 لعام 
1952« والقانون المعدل له رقم 16 لسنة 2005« على أنه: 'وتكون لرسائل الفاكس 
والتلكس والبريد الإلكتروني 343 الأسناد العادية 4 الإثبات mR‏ وتكون لمخرجات 
الحاسوب امدق أوالموقية قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات» ما لم يثيت من نسب 
إليه إرسائها أنه لم يقم بذلك» أو أنه لم يكلف ا ا 

فالمستند الإلكتروني ما دام عبر عن فكرة وكان 2 الإمكان قراءته وإدراك 
معناه وفهم مضمونه Gla‏ يعد محرراً؛ ومن كم : فإنه يحوز الحجية ET‏ لطبيعة الشخص 
المنسوب إليه إصدارهء ولمن وضع عليه توقيعه الإلكتروني (السيد: 2002: ص 125). 

ويترتب على اعتبار الرسائل الإلكترونية المتولدة من البريد الإلكتروني بمثابة 
A EE E TREE E EES A ila,‏ تاف كار N ES Sica‏ 
والطرود» فلا يجوز التنصت عليها أو الاطلاع على الأسرار التي تحتويها إلا بذات 
الطرق التي تتص عليها فوانين الإجراءات الجزائية. ولا يجوز للمحققء دون إذن تفتيش› 
اختراق صندوق البريد الإلكتروني أو الدخول على أنظمة الحاسوبء المخزن فيه 
الرسائل البريدية الإلكترونية؛ إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها 2 القوانين 
الإجرائية. Beg‏ الأردن. كما مر بناء أورد المشرعء 2 متن المادة الثامنة والثمانين من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية » ما ينظم هذا التفتيش› فنصت المادة على أن: 

للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل 
والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز 
له مراقبة المحادثات الباتفية متى كان لذلك فائدة # إظهار الحقيقة". 

ويعد ضيط مادة الجريمة؛ يجري نتبع مصدرها عن طريق تعقب مسار 
بروتوكول الإنترنت «IP Address‏ التابع للجهاز الذي أرسيلت منه الرسالة» وهو بمنزلة 
علامات فارقة للتمييز بين الأجهزة. أو بمنزلة البطاقة الشخصية للاإنسان» وهو 
كالبصمة Byes‏ بها الجهاز: 4 أي ase‏ وأي حي» بل 2 أيّ مقهى إنترنت أو بيت أو 

وللتغلب على «all‏ يلجأ المطاردون السياسيون والثوار وأعضاء فرق حرب 
العصابات إلى إجراءات تشتيت للأجهزة الأمنية» منها: عدم استخدام مقهى دائم للولوج 
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إلى الإنترنت ولإرسال الرسائل الإلكترونية» وعدم فتح البريدات الخطيرة مع العادية من 
جهاز واحد؛ OY‏ أجهزة التعقب إن عرفت بريدا لأحد المطاردين وراحت تراقبه Lala‏ 
ستعرف رقم IP‏ للجهاز› وبمراقبتها IP‏ فإن المطارد لو فتح بريدات أخرى على ذات 
الجهازء منها الخاص ومنها العملياتي»› فهذا يعني أن المراقِب للجهاز سيعرف أن هذه 
البريدات تابعة لشخص واحد » ويهذا تنكشف بافي البريدأت» وتقوم الجهات المختصة 
يمتابعتها جميعا (منبر التوحيد: 2008: موسوعة إلكترونية). 

وخرى STAI‏ الخ كن يحدك بطر مقايره أنضا؛ ا أن كم نديد Taal pth‏ 
برمجية متقدمة تعمل ج الخوادم الرئيسة للمنطقة التي يشتبه بوجود المطارد فيهاء وتوكل 
عليها مهمة العثور على Jol‏ تنزيل لصفحة البريد الإلكتروني الخاصة بالمطارد » فما أن يفتح 
بريده حتى يتم رصده وتحديد موفعه واعتقاله. UES‏ ينصح بتغيير البريدات بشكل 
دوري» دون أن يكون هناك رابط بين البريد القديم والجديد. والبريد المشترك بين اثنين 
ينفع كثيراً؛ كما يمكن التراسل عن طريق صندوق "الرسالة غير المعدة للإرسال Draft‏ 
ناهيك عن استخدام برامج تجهيل العنوان» وبرامج المخدم الوكيل. 

وتساعد الشركات المنتجة للبرامج 2 تعقب بعض مستخدمي الأجهزة» فشركة 
مايكروسوفت 

(Microsoft)‏ مُضمن برامجها للوندوز yf Windows‏ قافا pales‏ هي مثابة 
بصمة لكل برنامج يتم تتزيله على جهاز؛ وتسمح هذه الأرقام بجمع معلومات عن 
مستخدمي تلك البرامج» وبتعقبهم عبر الإنترنت إن اقتضى الأمر؛ وغني عن القول: إن 
برامج التعقب تلك تتعارض مع حق مستخدمي البرامج © الخصوصية؛ وقد يساء 
استخدامها (Christian Sience Monitor: 1999, p 10, from Al Twalbah: 2004, p45)‏ 


الفرع الثاني: تعقب الأجهزة الأمنية لمرسل رسائل البريد الإلكتروني 

يطرح ميدلتون» على هيئة سؤال وجواب» أهم إجراءات تعقب المفتشين لرسائل 
البريد الإلكتروني» وفيما يلي أهم هذه الخطوات العملية التي أوردها 2 مؤلفه: 'دليل 
التحري 2 جرائم الحاسوب i‏ صفحة 160 161. 
Middleton, Bruce (2005) Second Edition, Cyber Crime Investigator's‏ 

Field Guide, Auerbach Publications: New York, USA. 

س: كيف تستطيع رؤية ترويسة الرسالة الإلكترونية «Header‏ 2 برنامج 
میکروسوفت أوت لوك SMS Outlook‏ وإيدورال SEdural‏ ونيت سكييب SNetscape‏ 
وباين Spine‏ 

ج: أوت لوك MS Outlook‏ عرض و خيارات. 
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إيدورال Edural‏ : نفس الأمر. 

نيت سكييب Netscape‏ : خيارات «Options‏ أظهر الرأس أو عرض Show‏ 
«Header or view‏ الرس Header‏ الكل all‏ . 

+h: pine باين‎ 

س: اشرح كيفية عمل ترويسة البريد الإلكتروني؛ وكيفية معرفة من أي نظام 
أرسلت الرسالة» وأين وجهتها؟ 

ج: Da‏ جزء الاستلام “Received”‏ من الأسفل إلى الأعلى» الجزء من 
“From”‏ الجزء العلوي من “Received”‏ يجب أن يكون نفسه 4# الجزء بواسطة 
“By”‏ الذي هو أسفل “Received”‏ هناك فقط هوية واحدة لكل رسالة إلكترونية. 
وتستعمل البوية للتعقب» ولا تتغير من خادم “server”‏ إلى آخر. 

س: ماهو عميل fas‏ الرسائل S(message transfer agent MTA)‏ وكيف 
يمكن استخدامه لإرسال رسالة إلكترونية تخفي هويتك الحقيقية؟ وضح كيفية 
القيام بالعملية» واذكر الأوامر المضبوطة. 

ج: عميل تقل الرسائل 

Message transfer agent 

TELNET MTA.HOST COM 25 

>HELO TRICK . EMAIL.COM 

BILL.CLINTON@WHITEHOUSE.GOV>MAIL FROM: 
ERIC.BELARDO@EDS.COM> RCPT TO: 

> DATA 

والآن اطبع محتويات رسالتك. 

اطبع نقطة .2 السطر نفسه لإعلام النظام بنهاية الرسالة. 

س: اذكرعشرة pal gl‏ لبروتوكول نقل البريد الإلكتروني SSMTP‏ 

HELO, MAIL, RCPT, DATA, RESET, NOOP, QUIT, HELP, ج:‎ 


. VRFY, EXPN 
ey OTS One ore (et Se ب ضيف روسكو مدركة موا عق‎ 
(USENET) USER NET 


ج: خادم الأخبار الأخير 2 المسار "PATH"‏ يجب أن يطابق X- 2 DOMAIN!‏ 
TRACE‏ وأيضا إذا كان هناك تعارض لترويسة path”‏ مع ترويسة nntp-posting-"‏ 
host‏ " فالرسالة تكون مزيفة. 
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س: ماهي الإجراءات الصحيحة "الأوامر المتسلسلة" للوصول إلى خادم أخبار 
مباشرة؟ 

ع 

TELNET <SEVRVER NAME> 119 

>GROUP ALT .BOOM 

>POST 

SUBJECT: BLAH, BLAH, BLAH, 

PATH:‏ تضع المسار الزائف هنا. 
FROM:‏ تضع الرسالة الزائفة هنا. 

NEWSGROUP: ALT. BOOM 

تطبع النص وتتهي بسطر فارغ. 

>QUIT 

س: كيف تستطيع معرفة مرسل الرسالة الزائفة؟ 

ج: تنظر 2 المسار: الخادم الأول مزيف» ثم تنظر إلى خادم الأخبار الثاني الذي 
نقل إليه المنشور(! (after the‏ ثم تتصل بمدير نظام الصندوق وتسأله أن يتأكد من 
السجل للادخالات المتعلقة بالمنشور المزيف» والإجراء السابق يمتحك فقط اسم 
الحاسوب الذي استخدمه المزيف للنشر»ء وهي فقط بداية. 

س: ما هي الحالة لعمل أدوات التعقب"110 ٩‏ (أين يجب أن تكون؟). 

ج:الشخص الذي تريد أن فة يحب إن تكو ادرا على تقس الشيكة 
الفرعية. 

س:اشرح أربعة أوامر IRC‏ وكيف يجب إدخالبها 4 خط الأوامر؟ وماذا تفعل؛ 

ae 

{WHOIS <NICK NAME> 

تعطي عنوان البريد الإلكتروني. وفناة الدردشة» وعنوان يروتوكول الإنترنت 

/WHOWAS <OLD NICKNAME> 

تعمل مادامت المعلومات 2 خادم IRC‏ 

{WHO *.COM 

يعلمك كل الأشخاص الذين يأتون من هذا DOMAIN JI‏ 

/WHO *TELLING* 

اختزأي شخص لديه TELLING’‏ ”2 قائمة ال info‏ 
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الفرع الثالث: تعقب الأغراد لمرسل رسائل البريد الإلكتروني 

كل رسالة إلكترونية يظهر فيها معلومات dale‏ مثل: تاريخ إنشاء الرسالة: 
وتاريخ تلقيهاء وكذلك عنوان المرسل»ء وعنوان المرسل إليه؛ وهذه المعلومات ليست 
كافية لمعرفة المرسل: فمرسل الرسالة بإامكانه إطلاق رسائله من حسابات بريد 
مسجلة بأسماء وهمية» كما أن هناك وسائل تتيح للمرسل أن يرسل رسالته دون أن 
يظهر فيها عنوان بريده الإلكتروني الصحيح. لذلك» لا بد من الحصول على المزيد من 
المعلومات التي يمكن العثور عليها ‏ حاشية رسائل البريدي الإلكتروني» التي يطلق 
عليها مصطلح Email Header’‏ « وهي أول خطوة للبدء بالتحري عن مرسل الرسالة 
الإلكترونية؛ وهذه الحاشية لا تظهر بصورة مباشرة 4 أي رسالة» ولكنها تتطلب من 
المستخدم إجراء بعض الخطوات للحصول Lede‏ وفيما يأتي طرق استخراج حاشية 
المعلومات 2 أشهر حسابات البريد الإلكتروني: 

أ. يريد Yahoo‏ : 

يمكن إظهار حاشية الرسالة 2 رسائل "yahoo"‏ كالآتى: 

وفقا للنظام القديم: بالضغظ على عبارة "Full Header"‏ . التي تظهر بے أسفل 
صشحة الرسالة: 

2 التي تظهر‎ c Standard Header’ للنظام الحديث: بالضغظ على عبارة‎ ian 
l (2009 الإنترنت:‎ Jao (مجلة‎ "Full Header’ أعلى الرسالة» ثم اختيار‎ 

ب. بريد :Hotmail‏ 

2 حالة بريد Hotmail‏ على المستخدم أن يضع مؤشر الحاسوب على الرسالة ثم 
أن يضغط على القابس الأيمن؛ وعند ظهور القائمة الصغيرة على المستخدم اختيار " View‏ 
Message‏ حيث تقفز نافذة تحتوي على معلومات الرسالة (Message Header)‏ (مجلة دليل 
الإنترنت: 2009). 

ج. بريد :Gmail‏ 

يمكن الوصول إلى حاشية الرسالة بالضغط على Original’‏ 510" : التي 
تظهرء ك القائمة المنسدلة عند الضغط؛ على السهم الذي يظهر بجانب كلمة 
Reply’‏ وذلك 2 صفحة الرسالة؛ حيث تظهر صفحة جديدة تحتوي على كافة 
المعلومات والبيانات عن الرسالة (مجلة دليل الإنترنت: 2009). 

د. بريد البرامج الإلكترونية: 

أكثر برامج البريد الإلكتروني شيوعا هي برامج ."Outlook"‏ 2 حالة Outlook‏ 
9 و 2000 Outlook‏ و 2003 «Outlook‏ عند فتح الرسالة يمكنك الضغط على 
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«Outlook 2007 il> 2.5."Internet Headers’ ثم اختيار‎ "Options" ثم‎ «< View’ 
فتظهر المعلومات تلقائياً 4 مريع‎ “Options” عند فتح الرسالة يمكنك الضغط على‎ 
(2009 الإنترنت:‎ Jule (مجلة‎ “Internet Headers" 

وفيما يأتي تفصيل لخطوات متابعة البريد الإلكتروني» المتضمن إزعاجات› 
وتخملوات هة وط وكقة وداه gh‏ حك deus‏ عنه هن زود الحومة: 
Yoi‏ المعلومات المطلوية للكشف عن المرسل 

كل جهاز حاسوب متصل بشبكة الإنترنت له حتماً رقم تعريف خاص به؛ 
ويطلق على هذا الرقم» كما مر Lis‏ مصطلح IP Address’‏ (بروتوكول الإنترنت). 
هذا الرقم أشبه ما ييكون برقم الباتفء ويتخذ هيئة تتكون من مجموعة أرقام 
مفصولة بنقاط مثل 365.25.485.589 أو 23.041.973.10 وعادة ما يكون هذا الرقم 
متغيراً؛ حيث يحصل الجهاز المتصل 2 الإنترنت على رقم IP‏ جديد 2 كل مرة يتصل 
فيها بالإنترنت. وعلى الرغم من تفيرهذا الرقم» إلا أن مزود خدمة الإنترنت بإمكانه أن 
يعرف الجهاز الموصول برقم البروتوكول IP‏ عند معرفة الوقت الذي كان فيه الجهاز 
متصلاً بالإنترنت. وتسهل عملية الكشف عن صاحب رقم IP‏ عندما يكون متصلاً 2 
الإنترنت من خلال شبكة محلية» مثل شبكات بعض الشركات أو المؤسسات أو 
الجامعات؛ حيث أن أجهزة الحاسوب فيها تتصل بالإنترنت باستخدام رقم TP‏ غير متغير 
(مجلة دليل الإنترنت: 2009). 
ثانياً: كيفية استخلاص المعلومات من الرسالة الإلكترونية 

إن المعلومات التي تحتويها حاشية الرسالة Email Header"‏ عبارة عن 
معلومات تراكمية لمختلف الأجهزة الخادمة للبريد الإالكتروني» التي مرت من خلالبا 
الرسالة. فالمعتدي عندما يرسل رسالته» تذهب تلك الرسالة إلى جهاز الحاسوب 
المركزيء المملوك للجهة التي منحت له حساب البريد الإلكتروني» وذلك الجهاز يقوم 
فور بإرسال الرسالة إلى الحاسوب المركزي الآخرء المملوك للجهة التي منحت للمرسل 
إليه حساب البريد الإلكتروني» ومن هنا يقوم ذلك الجهاز الأخير بإرسال الرسالة إلى 
المرسل إليه. ولبذا cul‏ نجد أن حاشية المعلومات ستتضمن أرقام IP‏ مختلفة» وهي 
أرقام خاصة لكل الأجهزة التي مرت من LMS‏ الرسالة؛ حيث تظهر أمام كلمة 
‘Received’‏ 2 حاشية معلومات الرسالة. وعادة ما يظهر رقم IP‏ الخاص بمرسل 
الرسالة أمام عبارة X-Originating- IP"‏ « و حال عدم ظهور العبارة الأخيرة فإن رقم 
IP‏ الخاص بمرسل الرسالة يكون alal‏ آخر كلمة Received’‏ تظهر 2 حاشية 
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ات الزوالة ee day‏ و R‏ الى يكن سن ple INCA LS‏ 
صاحب الرسالة المرسلة (مجلة دليل الإنترنت: 2009). 


كالثا: الكشف عن هوية مرسل اليريد 

بعد التعرف على رقم IP‏ الخاص بالمرسل من حاشية المعلومات» يصبح من 
السهل الحصول على المزيد من المعلومات عن المرسل» وذلك بإدخال رقم 1۴ 2 بعض 
المواقع التي تقوم بالكشف عن مصدر الرسالة والمكان الجغرا2 الذي أرسلت منه 
الرسالة (البلد)» وكذلك عن مزود خدمة الإنترنت الذي يتعامل daa‏ مرسل الرسالة. 
وفيما يأتي طريقة استخلاص المعلومات بتوفير رقم IP‏ من خلال المواقع الآتية: 

whoiswww.ripe.net/ 

www.ipgp.net 

يمكن الحصول على بيانات صاحب رقم IP‏ فور إدخالها 2 الصندوق اللخصص 
للبحث. وتتضمن المعلومات هنا أرقام هواتف مزود خدمة الإنترنت الخاصة بالمستخدم. 
وقد يجد البعض صعوبة 2 استخلاص المعلومات 2 حاشية معلومات البريد 
الإلكتروني» إلا أن هناك بعض الخدمات والبرامج التي تساعد المستخدم ج 
استخلاص تلك المعلومات بكل سهولة (مجلة دليل الإنترنت: 2009). 


رايعا: برتامج استخلاص معلومات الرسائل البريدية 
يعد برنامج آيبي نت إنفو IPNetlnfo‏ وعنوانه الإلكتروني هو: 
www.nirsoft.net/utils/ipnetinfo.html‏ من أهم البرامج وأسهل البرامج التي تتيح 
للمستخدم استخلاص المعلومات من حاشية معلومات الرسائل البريدية والحصول على 
المزيد من المعلومات عن مرسل الرسالة الإلكترونية. هذا فضلا عن أن البرنامج متاح 
مجاناء ويمكن الحصول على نسخة dia‏ من موفع البرتامج» المشار إليهء وفيما يأتي 
يقة استخدام البرنامج: 
1. على المستخدم أولا الحصول على نسخة من البرنامج» وذلك بالضغط على 
عبارة Download self-install’‏ التي تظهر أسفل صفحة البرنامج. 
2 بعد تشغيل ملف إعداد البرنامج 2 جهاز الحاسوب وتنصيبه: على المستخدم 
تشغيل البرنامج بالضغط على رمز البرنامج 2 جهاز الحاسوب أوعلى شعاره. 
3 يقوم المستخدم» من بعدء بنسخ معلومات الرسالة البريدية» ثم يضعها 2 
الصندوق الفارغ .2 «Choose IP Addresses” sua‏ ثم يضغط على WOK"‏ 
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4 تبدأ عملية البحث بصورة مباشرة» ثم تستعرض البيانات الخاصة بالبلد 
الذي أرسلت منه الرسالة» وكذا كافة المعلومات المتعلقة بمزود خدمة 
الأتكرنت الخاضن Jun pas‏ الرسالة: 

5. للبدء بعملية بحث أخرىء؛ على المستخدم الضغط على شعار 12 . 

وفكرة عمل البرنامج تشبه إلى حد كبير فكرة عمل برنامج "كشف الانتحال 
العلمي' «Plagiarism Program Test‏ وهو برنامج يكشف السرقات العلمية من المواد 
المنشورة على شبكة الإنترنت» ويخبرك أيضا بنسبة الانتحال ومواضعه. ويعتمد 
البرنامج على أن كل مجموعة كلمات مصفوفة معأ لبا بصمة بيانية يقرؤها البرنامج» 
ثم يترجمها إلى معلومات تشير إلى موفعها بدفة. 

وهناك فيض من ال مواقع الأخرىء التي توفر خدمة استخلاص المعلومات الخاصة 
بمرسل الرسالة» بما ب4 ذلك تحديد موقع الجهة المزودة لخدمة الإنترنت التي يستخدمها 
المرسلء ومنها: 

emailtracewww.ipligence.com/ 

www.Ipaddresslocation.org/email-tracking/email-header.php 

www.ip—adress.com/trace_email 

وتتشابه طرق استخدام هذه المواقع» فكل ما يلزم هو نسخ كامل النص من 
حاشية معلومات البريد الإلكتروني Email Headers”‏ « ووضعه 2 الصندوق الفارغ: ثم 
الضغط على ."Submit’‏ أو cing ees Trace Email’‏ بعد ذلك» أي من المواقع 
المذكورة باستخلاص رقم IP‏ الخاص بمرسل الرسالة؛ ثم ليبحث عن المزيد من 
المعلومات؛ مثل «shall‏ وكذلك عن مزود خدمة الإنترنت (مجلة دليل الإنترنت: 62009 ص 22). 
خامسا: اطلب من الجهة المزودة لخدمة الإنترنت وقف الإزعاجات 

Blas EE,‏ بويد ا افزعها ءاف eck E‏ ازورال عام دات 
طبيعة عنصرية» أو كانت على هيئة بريد إعلاني مزعج يرسل بشكل عشوائي ولا 
يفيد وضعه 2 الحاكورة «Block‏ حينئذ يمكن الحصول على المعلومات السابقة عن 
المرسل» بعد كتابة شكوى رسمية إلى الجهة المزودة لخدمة الإنترنت» وتزويدها 
بالمعلومات الأساسية» مثل رقم IP‏ الخاص بمرسل الرسالةء ووقت إرسالها (مجلة دليل 
الإنترنت: 2009). 

ويشكل ما تقدم طريقة مبسطة لتعقب مرسلي البريد الإلكتروني. ويقتضي 
التنويه هنا إلى إمكانية قيام قراصنة محترفين بالتلاعب 2 حاشية معلومات البريد 
الإلكتروني: واتباعهم أساليب تجعل عملية الكشف عن أرقام IP‏ الخاصة بهم صعية 
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بل معقدة. كما أن بعض الجهات المزودة لخدمة الإنترنت قد تستعين بشركات خارج 
بلدانها؛ ومن كم قد تُظهر النتيجة أن الرسالة أرسلت من خارج بلد المرسل الفعلي. ومع 
ذلكء هناك وسائل أكثر تطورا لتعقب البريد الإلكتروني تتجاوز تلك col Ba‏ ولا 


مجان للخوض هنها بق هدا الردف 
المطلب الثالث: التفتيش الرقمي في أجهزة الهواتف النقالة وتعقب 
الاتصالات 


يختص علم الأدلة الجنائية للهواتف النقالة بجمع الأدلة عن تلك البواتف» 
وبشكل خاص حفظ ذاكرة الباتف ونسخ بياناته» لاستخدامها 4# التحقيقات ومرحلة 
المحاكمة. ولا تنطبق أساليب نسخ الأدلة الجنائية للحاسوب على البواتف النقالة» وإن 
كان البعد الفلسفى لكينونة البيانات ماتلا £ كليهماء غير أن البواتف النقالة 
تستخدم أنواعا من الذاكرة: ودعامات تختلف عن أجهزة الحاسوب. وك الأساس» 
يتكون الباتف النقال من المعالجات الدقيقة (مايكروبرسيسور «(Microprocessor‏ 
التي يحتوي معظمها على الذاكرة غير المتطايرة» وعلى الذاكرة المتطايرة» وذاكرة 
الوصول العشوائية. كما تُستخدم هذه البواتف بے حفظ العديد من المعلومات 
الشخصية. مثل الأسماءء «gut,‏ والتقويم السنوي› والملاحظات. Lordy‏ يأتي ذكر 
مختصر لأهم lel]‏ تفت تفتيش أجهزة البواتف النقالةء ولأهم إجراءات تعقب الاتصالات 
والحشف عن الأجهزة TT‏ الاتصال» ول مكافذحة التجسس الرقمى 
لأجهزة البواتف النقالة. 


الفرع الأول: تفتيش أجهزة الهواتف النقالة بحثا عن الدليل الرقمي 

يقصد الخبير.4 أجهزة البواتف النقالة والأجهزة المماثلة المناطق الآتية لجمع 
اليصمات الجناثية» وقد وصفها الخبير كيسي 2 مؤلفه الشهير: 'دليل التحقيقات 2 
جراكم الحاسوت ٠‏ وأوزد مید لون ملخا با كا 

المنطقة 1: ويشمل البحث فيها أي شيء يسمح بانتقال البيانات» ويمكن وصله مع 
الجهاز اللاسلكي؛ E‏ أن دون 5ات عاضوا ا ٠‏ أو جهاز تخزين الشبكةء أو 
بطاقة إيثرنت» أو بلوتوث 802.11: أو الأشعة تحت الحمراء )56 (Kipper: 2007, p‏ 

المنطقة 2: ويشمل البحث فيها الجهاز المتنقل نفسه. أو أي قطع يمكن نزعهاء أو 
القطع القابلة للاستبدال التي يمكن تخزين البيانات عليها. وتحتوي البواتف الخلوية على 
مكانين لحفظ الأدلة بالجهاز؛ ولدى بعض البواتف حك لح ارد تترائع sic‏ الخدم 
(SIM) Subscriber Identity Module‏ وتحتوي المساعدات ال الرقمية؛ Personal‏ 


{ 264 } 


5 


Digital Assistant‏ على كل البيانات محفوظة على نفس الجھاز› وهذه لبا بطاقات 
مختلفة لزيادة الذاكرة )56 (Kipper: 2007, p‏ 
المنطقة 3: وتشمل الشبكة اللاسلكيةء ومركز التبديل MSC Mobile‏ 
«Switching Center‏ الذي هو العصب الرئيس لشبكة البواتف الخلويةء 9 SAN‏ 
يمكن أن يحتوي على معلومات مهمة للأدلة الجنائية؛ والأجهزة المتصلة به قد تكون 
مودو lade‏ اا او 
- سجل مواقع «VLR Visitor Location Register yla)‏ وهو يحتوي على 
معلومات عن كل المستخدمين 4# موقع معين. 
- سجل الموقع المحلي (HLR) Home Location Register‏ ويحتوي على 
معلومات المستخدم كرقم الباتف و عنوان إرسال الفواتير. 
T‏ مركز الرسائل النصية القصيرة «(SM-SC) Short Message Center‏ وهو 
الذي يقوم بمعالجة الرسائل النصية القصيرة. 
- مركز التشغيل و الصيانة «(Operational and Maintenance Center OMC)‏ 
ويمكن أن يعطي هذا صورة لأنشطة الشبكة:؛ ويشمل ذلك إيجاد مكالمة خلوية 
4 آشاء إجرائها وتدعى (تعقب المكالمات) )57 م ,2007 (Kipper:‏ 
المنطقة 4: وتشمل الشبكات المحيطةء أو الشبكات التابعة (إن وجدت) وهي 
التي يمكن أن يصل إليها المشتبه به. ويمكن جمع الأدلة الجتائية بالوصول إلى 
الشبحات الأخرى التي لديها اتفاقيات التجوال (Roaming)‏ مع شركة البواتف 
الرئيسة التي يتعامل معها المشتبه به» ويمكن عمل ذلك 2 دول أخرىء: مع أن هذا قد 
لو مك ك tease‏ فلن Slade.‏ جنائية صعبة» ويستخدم فقط لتحديد ما Va}‏ 
كان المشتيه به قد تواجد 2# تلك المنطقة )57 (Kipper: 2007, p‏ 
الفرع الثاني : تعقب أجهزة الهواتف النقالة والتغلب على التعقب 
يمكن تعقب الأجهزة النقالة وتحديد أماكن إقامة مستخدميها بالاستعانة 
بمعلومات أبراج البواتف النقالةء الموزعة جغرافياً 2 كل الأنحاء المأهولة Z‏ البلاد ؛ 
فالاتصال بالہاتف النقال يعتمد على أبراج البواتف النقالة» الموزعة جغرافيا 4 أنحاء من 
الأرض قريبة من استخدامات الناس؛ وهي عادة Lal‏ أن تكون على شكل أبراج مرتفعة 
معروفة الشكلء أو تكون على شكل هوائيات مركزة على أسطح المباني الكبيرة؛ 
وبذلك» فهذه الأبراج تقوم بتسليم المشترك من البرج الحالي إلى البرج الذي يليه» وتعرف 
هذه العملية بالإنجليزية يبمصطلح: «Hand Over‏ وتتم دون شعور المشترك 2 الخدمة 
DERN a‏ عت کی كان SEEN‏ عن نستوى als lull at‏ أو الشبكات 
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المحليةء أو حتى الشبكات الخارجية؛ ومع كل انتقال يتم تجديد بيانات مستخدم 
الباتف النقال» وإعطاء المعلومات لمراكز الرصد (منبر التوحيد: 2008ء موسوعة إلكترونية). 

ويمكن uial‏ الأرضي أن يعطي معلومات عن الموقع القريب من الباتف النقال 
المستهدف» وأن يحدد المنطقة التي يقع فيها المتصل نسبة للبرج مقدم الخدمة» ولكن 
لايستطيع المقسم أن يحدد الموقع يدقة» إلا إذا استعمل مراقبون قريبون من الموقع أجهزة 
أخرى. وفضلا عن اعتماد الجوال على الأقمار الصناعية 2 الاتصال» فإنه يتعامل مع 
خطوط الطول والعرض» التي تحدد إحداثية المتصيل بدفةٍ تصل إلى عشرات السانتمترات 
ولذاء يسهل تحديد موقع الاتصال للمتصيل بهذا النوع على وجه الدقة؛ وقد استعملت هذه 
التقنية 2 استهداف القائد الشيشانى "جوهر دودايف' واغتياله» كما استهدفت القائد 
الأفقاتي الملا "poe‏ 2 محاولة اغتيال بالصواريخ Led‏ منها بأعجوية؛ وقد حصل هذا 
أيضاً مع كثير من المطارّدين (منبر التوحيد: 2008ء موسوعة إلكترونية). 

وبمجرد تشغيل الجهاز «flail‏ يقوم الجهاز باستشعار أقرب موفع لخدمة الباتف 
النقالء ثم يعطيه معلومات هامة عن المشترك (بيانات كاملة)ء وفقا لبطاقة تسجيل 
a‏ الشركة A‏ إل اناك صن RN LS‏ وحار ssi‏ 
ورقم الجهاز ونوعه وجيله. فڪل جهاز جوال له رقم خاص cdg‏ ككل إنسان له 
بصمته الخاصة. وهذا يعني أنه لوثم استخدام أكثر من شريحة على نفس الجهازء 
فإنه بإمكان الأجهزة الأمنية أن تربط بين المعلومات المتعلقة بالشرائح المستخدمة على 

نفس الباتف النقال»؛ وذلك بسبب معرفتهم لمواصفات الجهاز المستخدم. فإذا كان 
صاحب الشريحة الأولى ges‏ وات التتريحة الكاقة فا ٠‏ قالأخير سيكون 
(jae‏ للوصول إلى الأول. وي إحدى القضايا التي استشار فيها المشتكى عليه rea tl‏ 
استعمل أحمد شريحة غير مسجلة» وأجرى مكالمة هدد فيها المعتدى عليه» وكان 
الجهاز يخص صديقاً لأحمد يدعى محموداء» والأخيرلا يعرف شيئا عن الاتصال. و 
اليوم التالي أعاد محمود شريحته إلى الجهاز» واستخدمه 2 مكالماته الخاصة» وبعد 
ساعتين فوجئ (محمود) باتصال إدارة البحث الجنائي به واستدعائه للحضور. كان 
المعتدى عليه قد قدم شكوى إلى فاضي صلح عمان»ء الذي بادر فطلب مشروحات من 
قسم جرائم تكنولوجيا المعلومات والإسناد الفني 2 إدارة البحث الجنائي» وبمخاطبة 
هذا القسم لبيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومزود خدمة الاتصالات اللاسلكية للهواتف 
النقالة (شركة زين 2 هذا المثال)ء تبين أن الاتصال الأول من الشريحة مجهولة المصدر 
كشف عن بصمة الجهاز (وهو جهاز محمود)ء ويتفقد خوادم الشركة المزودة 
للمكالمات التي أجريت منها (من نفس الجهاز)ء قبل الاعتداء coreg‏ توصل المحققون 
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إلى رقم محمود» واستدعوه للتحقيق معه. وهناء 4 حالة استخدام المعتدي (أحمد) 
جهاز شخص آخر لارتكاب جريمة ماء فعبء إثبات عدم ارتكاب الشخص الآخر 
للجريمة يعود عليه نفسه» على (محمود) لأن أداة الجريمة تخصه» والتقنية 
اللاسلكية كما مر بنا لا تميز مستخدمها» كما أن المسؤولية المدنية المتمثلة ب2 جبر 
الضرر تطول صاحب الجهاز كما تطول المعتدي. 

ويستعمل المطاردون sale‏ بطاقات البواتف العامة ب4 الشوارع» فإذا تم الاتصال 
عن طريق هذه البطاقة برقم مراقب أو مشبوه» فإنهم يستخدمون بطاقة أخرى وهاتفا 
آخر للاتصال بأرقام بريئة غير مراقبة؛ فا متعقبون يمكنهم» بالاستعانة بمعلومات 
الشركة المصنعة للبطاقة ‏ معرفة رقم البطاقة التي اتصلت بأرقام معينة؛ ومن ثم» 
معرفة كل المكا مات التي تمت» فيما بعد» عن طريق هذه البطاقة. لذلك» يفضل 
البعض» قدر الإمكانء استخدام القطع النقدية 4 البواتف العامة» بدلاً من البطاقات 
التي يسهل تتبعها (منبر التوحيد: 2008 موسوعة إلكترونية). 

وفيما يتعلق باعتراض موجات البواتف النقالة» يستخدم المعترضون أجهزة 
اتصالات معالجة لتقوم برصد ترددات البواتف النقالة التي تعمل 4 منطقة cle‏ على 
النحو الآتي: تقوم هذه الأجهزة باعتراض الإشارات الخلوية والتداخل معها Signal‏ 
‘Interception and Interference‏ حيث تعمل بصفتها فل ترص الترددات الخلوية 
2 المنطقةء وتُزْوّد برمجيات الجهاز ببصمة هذه الترددات» وبمواصفات البواتف النقالة 
المعترضة. وهكذا» يحصل المعترضون على قاعدة بيانات لحكل مستخدمي البواتف 2 
E N‏ لاخترافيا أو تراس la oily epi,‏ كل gaa‏ 
(اقتحامها)» والتشويش عليهاء وحرف مسارهاء أو استغلالها سے التجسس على المعتدى 
عليهم» أو سرقة وقت الجهازء أو تعطيله )26 م ,2007 (Kipper:‏ 

كذلك» يستطيع المتعقبون الجوالون» من (Hackers Tracking People) «disc! pall‏ 
slic}‏ نظام مسح (Scanning System)‏ للهواتف النقالة المستهدفة: ورصد الموجات التي تعمل 
عليهاء مما يمكنهم من رسم خرائط لكافة مساحة المواقع التي تم منها إجراء المكالمات 
الباتفية النقالة» كما يحدث عند إجراء مكالمة لاساكية تصدر عن شخص يركب سيارة 
متحركة؛ حيث تمر ال معلومات على شكل شيفرة مخفية مرتبطة مع اليث الباتفي. والمتجول 
المتعقب لبذه الشيفرة» وقد أعد نفسه بشكل جيد » يستطيع أن يعرف الموقع الحالي لجهاز 
الباتف الذي يتعقبهء ويستطيع أيضا أن يظهر الموقع ZA aad‏ للهاتف النقال # الوقت الذي 
يتم فيه إجراء المكالمات الباتفية )31 م ,2007 (Kipper:‏ 
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وكما أوردنا 2 جريمة التجسس الإلكتروني 2 الفصل الثاني» ففي سياق 
اقات EER A EE‏ المطلوبين SE a‏ وك ل القع ياف 
الفيدرالية الأمريكية عن نجاحها 2 تعقب مطلوبين والقبض عليهم عبر تحويل هواتفهم 
النقالة» عن بعدء إلى أداة تجسس عليهم؛ إذ يمكن تحويل الباتف النقال إلى أداة 
للتجسس بتشغيل المايكروفون الداخلي أو الكاميرا عن بعد» فيتسنى حينئد تسجيل 
كل حركات المطلوب وسكناته دون علمه؛ حتى وإن لم يكن يجري مڪالمة. ونقلت 
أيضا شبكة فوكس نيوز الأميركية» عن أحد خبراء التجسس باستخدام هذه 
التقنية» أنه أمكن التجسس على بعض المطلوبين وتحديد أماكنهم حتى عندما كانت 
أجهزتهم 2 حالة إغلاق» وأنه لا يمكن وقف التجسس إلا ب حال نزع بطارية الباتف 
النقال وشريحة بطاقة الاتصال نزعاً تاما. وهذه الفكرة تقوم على تلفيم جهاز الضحية 
ببرنامج خاص يقوم بتحويل عدد من القطع الإلكترونية الداخلية للجهاز إلى أدوات 
تسجيل وبث خاصة. هذاء وتعتمد المعلومات التي يمكن للاستخبارات أن تتوصل إليها 
على درجة تعقيد الباتف؛ فكلما زاد الجهاز تعقيداً وجدّة» زادت نسبة النجاح 2 
الحصول على معلومات هامة (أخبار العرب/كندا: 2009). 

easy‏ لخدم الاقف الال lige oof‏ اا E doe‏ شير وكام شعن 
بطارية جوالهء أو سخونة دائمةء أو إذا سمع زنَّة مكالمة عند تقريب الباتف من 
سمّاعات جهاز مّاء مع أن الہاتف ليس 2 وضع استقبال اتصال» فحينئذ قد يكون 
جهازه مراقباً Lat)‏ العرب/كندا: 2009( 

وعلى كل: يمكن اتباع إجراءات معينة من شأنها أن تضعف من فرص اعتراض 
موجات الباتف النقال أو التجسس idale‏ ومنها عدم سماحك GY‏ كان بحيازة جهاز 
الباتف النقال الخاص بك أو استخدامهء بعيدا عن أنظارك؛ فقط: عامل الصيانة : 
المرخص له القيام بالخدمات الخلوية» والذي تثق به» يمكنه التعامل مع الجهاز, 
4 حضورك» ليعمل على تنزيل برامج الحماية» وليصلح الجهاز إن تطلب الأمر 
(Kipper: 2007, p 30)‏ وإذا خشي أحدهم أن يقع فة EOE rE (cpa‏ أن Bias‏ 
هاتفه النقال؛ وأن ينزع بطارية الجهاز وشريحته ويضعهما ‏ مكان أمين بعيدا عن 
الجهاز (منبر التوحيد: 2008: موسوعة إلكترونية). أما 2# الاجتماعات الحزبية البامة» أو 
اجتماعات رجال الأعمال لمناقشة أسرار تجارية» فالأفضل لبؤلاء وأولئك استخدام an‏ 
اتصالات البواتف النقالة" «(Cell Phone Jamming/Silencing)‏ وهو عبارة عن مرشح 
إلكتروني يخدع الباتف النقال من خلال جعله يعتقد عدم وجود ترددات بي المدى الذي 
اجه الباتق fly)‏ الأكاناك of‏ اسا diay gf‏ إربنالاً محادغا على العرودات 
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الخلوية لإلغاء الترددات الحقيقية. وسبب استخدام قواطع الاتصالات هو منع المكالمات 
غير المرغوب فيها 2 الأماكن العامة» مثل: غرف المؤتمرات: ودور العبادةء والمسارح. 
ومن التطبيقات الأمنيّة لبذه التكنولوجيا هو منع البواتف النقالة المجنّدة للتجسس»› التي 
EAA‏ لص على اقات E‏ ولتتاءاتهم 2 البنوث اهار الخرية ومن 
استخدام هذه الأجهزة غير قانوني ے الولايات المتحدة ما لم يكن مسخرا للاستعمالات 
الحكومية:» أو Üst‏ به )33 .(Kipper: 2007, p‏ 
وتنص المادة السابعة والثلاتون من قانون الاتصالات الأردني»ء رقم 31 لسنة 1995 
وتعديلاته» على أهمية التزام المرخص له باستخدام ترددات راديوية وفق الشروط والمعايير 
التي منحت الرخصة له على أساسها. هذاء وتقوم هيئة الاتصالات بمراقبة استخدام 
الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له بهاء للتأكد من التزامه؛ وهي الآتي بيانها: 
1. ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له. 
نوع ومواصفات كل من البواثي والمحطة الراديوية. 
حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة. 
الموقع الذي يقام عليه الہوائي. 
كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية. 
أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات. 
كما تجزم المادة الثمانون من القانون نفسه اعتراض أي موجات راديوية؛: ويطول 
محل التجريم شبكات الاتصالات اللاسلكية بكل أنواعهاء وشبكات الإنترنت 
اللاسلكية ta‏ ونص الفقرة هو: 
|= "كل من قام متعمدا بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للقير 
أو بالتشويش عليها أو بقطعهاء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 
أو dal pas‏ لا تقل عن )5000( دينار ولا تزيد على )25000( دينار أو بكلتا 
هاتين العقوبتين 
mo‏ ڪل من فام متعمداً باستخدام موجات راديوية دون ترخيص» يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن )2000( دينار ولا تزيد 
على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقويتين". 


المطلب الرابع : إجبارالمتهم والشاهد على تقديم الدليل الرقمي 


يفترض القانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» لأن الأصل 2 الإنسان البراءة؛ 
لذلك» يُتطلب افتراض البراءة 4# المتهم عدم مطالبته بتقديم أي دليل على براءته»› 
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سل aninga‏ أ 
وتكن للمتهه أن Lyles Lidge dete‏ تجاه gett‏ أو اتش كوئ القدمة coda‏ وعلى 
النيابة العامة تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة إليه (الصغير: 2001: ص 17( 
ويتصل بهذا المبدأ عدم جواز إجبار الشخص على اتهام نفسهء سواء عن طريق الاعتراف 
ا تدينه. sling‏ على هذاء فهل يجوز لسلطة الضبط أن تجبر المتهم 
أو الظنين على الكتشف عن شيفرة الدخول إلى جهازه» أو إلى أحد أقسام التخزين› 
لتمكينها من الوصول إلى المعلومات المجرمة؟ وهل يجوز أن تجبر الشاهد على ذلك؟ 

انطلاقاً من Tall‏ السايق» يذهب الفقه إلى أنه لا قاتا إجبار المتهم على طباعة 
ملفات بيانات خاصة» مخزنة داخل نظام المعالجة الآلية للمعلومات» أو إلزامه بالكشف عن 
الشفرات أو كلمات السر الخاصة بالدخول إلى هذه المعلومات» أو إجباره على تقديم الأمر 
Command‏ اللازم توقف الفيروس of. Virus‏ تفكيك القنبلة المنطقية Logic Bomb‏ غير 
أن رقض المتهم التعاون؛ قد E‏ التحقيق إلى حبسه احتياطياء» بحجة عدم التأثير 
على سير التحقيق أو العبث بالأدلة. ويشترط لذلك أن تكون الجريمة موضوع المحاكمة مما 
يجيز فيها المشرع الحيس الاحتياطي. كما أن تصرف المتهم على هذا النحو قد تلت دور د 
تكوين عقيدة القاضى ضده (الصغير: 2001 ص 104 105). 

اها gehts‏ طقن E AEE hens‏ عن قنرق اموق 
المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاتهء رقم 9 لسنة 1961ء على أن: "كل من يدعى 
لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام المدعي العام وأداء شهادته". والشهادة تنصب على 
ماأدركه الشاهد بإحدى حواسه؛ ولم يرد 2 قانون أصول المحاكمات الجزائية 
الأردني ما يشير إلى إجبار الشاهد على مساعدة سلطة الضبط»› 4# أعمال يوكلها 
القانون على الخبير القضائي. 

ومع ذلك فيعض القوانين يلزم الغيرء ومنهم الشهودء بتقديم المساعدة للسلطة 
القضائية عن طريق تقديم الأدلة أو المساعدة 4 الوصول إليهاء مثل قانون الإجراءات 
الجزائي الہولندي» الذي يجيز # المادة 1- 125 منه قيام قاضي التحقيق بإلزام أي 
شخص بالكشف عن سبل الدخول إلى المعلومات الجرمية المختزنة 4 الحاسوب 
المضبوط؛ والمادة × 125 من نفس القانون تجيز لقاضي التحقيق أن pals‏ أي شخص له 
دراية بتشغيل نظام أمن المعالجة الآلية بفك شيفرة النظام لتمكين المفتشين من الدخول 
إلى البيانات الجرمية. كما أن بعض النظم القانونية تمارس الضغط على الشهود لبدف 
حملهم على التعاون الإيجابي مع سلطات التحقيق: فمنها من يسأل الشاهد الذى يخفي 
الشيفرة أو كلمات السر عن جريمة شهادة الزور: لأنه 2 فهمها يعوق سيرالعدالة› 
ومنها من يسأل الشاهد غير المتعاون باعتباره شريكا 2 الجريمة موضوع المحاكمة 
(الصغير: 2001ء ص 106 110). 
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المبحث الرابع 
دورالأدلة القولية والخبرة في الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترونية 


ب التحقيق الابتدائي يتولى المدعي العام مهمة استجواب المتهم أو الظنين وضبط 
الأسلحة المستعملة ب2 ارتكاب الجريمة» ويتولى Laat‏ تفتيش مسكنه عن الأشياء التي 
يراهامؤدية لإظهار الحقيقة وضبط الأوراق أو الأشياء التي تؤيد التهمة وتحريزها 
وتنظيم محضر بها. ويشمل التحقيق إجراءات البحث عن الأدلة؛ ويتم ذلك بمعاينة 
مكان وقوع الجريمةء وندب الخبراء. وقد أسندت المادتان: الثامنة والأربعون والثانية 
والتستهوة » E‏ فول EE‏ الحزاشة AON‏ مين Abe ea‏ 
out‏ انام وتست التأذكان: ULL‏ احق عكر وات و aa Ga‏ على امار 
eal‏ الفا لتكو حضو Satie)‏ عليه وا جرا به و اة اب ال مذكر: 
الحضور بمذكرة توقيف 2# ضوء نتائج الاستجواب» أو إصدار مذكرة إحضار إذا لم 
يحضر المشتكى عليه من تلقاء نفسه. وأما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار 
فيستجوبه المدعي العام خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه لي النظارة. وورد 
الاستجواب ب المواد: (114) و(154) و(167) و(173) من ذات القانون. 

ولتوضيح الأمر يعرض المؤلف لعدد من الآسئلة المفترض طرحها 2 استجواب 
tue Bc ogg‏ اقتراضية: yaks‏ :ا place‏ اتی جهارا Lola‏ مقر الدع 
Pe en EE‏ رساك ر 
الخاص بالشركة «(Private Domain Name)‏ تتضمن عبارات تحقير إلى 3159 جامعية 
tua‏ ف العاضمة الفكاة لا تعزف Ll‏ من العامليق ك الشركة أو إدازتهاء هما palit‏ 
غموضاً على شخصية المشتبه به ودوافعه. 

2 الشركة: سيطرح المحقق عدداً من الأسئلة» التي أعدها من (Ji‏ كما قام 
بمراجعة الرسومات الطبوغرافية للمنطقة التي تقع فيها شبكة العمل» التي أشارت 
التحريات الأولية إلى أن بروتوكول الإنترنت المسيء يقبع 2 مقرها. إذا كان المحقق 
نسل طن عريق عمل فة أن خف به ley E‏ عيضا TE‏ دع 
قائدهم ف موقع العمل. يستهلّ المحقق زيارته بالتحدث إلى المدير العام؛ وبطليه كشفا 
بأسماء العاملين معهء ثم يسأله عن العامل الذي يستخدم الجهاز المستهدف» وطبيعة 
عمله وسيرته وسلوكه. 
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وفيما يأتي بعض الأسئلة ذات الصلة بموضوع الجريمة» وهي التي سيحاول 
المحقق الحصول على إجابات واضحة عليها: 
T‏ من يستخدم هذا الجهاز؟ هل يستخدمه عامل آخرة 
- اعتماداً على سجلات الدوام» متى وصل المشتبه به إلى الشركة؛ يوم إرسال 
الرسالة الجرمية» ومتى غادرها؟ هل قضى استراحته 4 الشركة ؛ al‏ 
خارجها؟ 
- من يملك اسم المستخدم وكلمة السر للجهاز؟ 
- من يملك اسم المستخدم وكلمة السر للموقع الإلكتروني للشركة؟ 
= هل تم إعطاء حقوق استعمال غير طبيعية gY‏ شخص غير مرتبط بالنظام 
خلال التسعين نوما at‏ 
¬ هل ظهرت تصرفات غريبة من المشتبه به مؤخرا؟ وهل له عادات غريبةء أو 
علاقات سيئة بزملائه؟ 
=- ما هي آخر أعمال صيانة أجريت على هذا الجهاز؟ 
— هل يمكن تتبع أي كاميرا أو أي مايكروذون 2 منطقة العمل لحركة 
الأفراد » 2 منطقة النظام المستهدف؛ أو بالقرب منها؟ 
- هل هناك 2 الشركة من يعرف شيتًا حول هذا الموضوع؟ 
من هم أصدقاؤهء ومن هم أعداؤه؟ة 
- هل لديكم عامل هو ناقم من المشتبه به أو مستاء dia‏ أو ناقم من الإدارة 
العامة للشركةء فيحاول توريطه أو توريط الشركة 2 هكذا inaa‏ للنيل 
من سمعته أو من سمعتها؟ 
وإن الاستجواب ومواجهة المتهم أو الظنين بالأدلة قد يقوده إلى الاعتراف بالجرم 
الذي ارتكبه: كما أن الأدلة القولية المتحصلة من استجواب الشهود Lage‏ 2 بناء 
لائحة الادعاء 4 القضايا الإلكترونية. 


المطلب الأول: الاعتراف في جرائم الذم والقدح والتحقير عبر CH FON‏ 
الاعتراف هو أحد عناصر أدلة الإثبات 2 الدعوى الجزائية» وتكمن أهمية 
الاعتراف ب4 تحقق شروط سلامته موضوعاء وما يترتب عليه من آثار قانونية 2 الدعوى 
الجزائية؛ .2 ظل نظام الأدلة القائمة على قناعة القاضي الوجدانية. وللاعتراف ثلاثة 
أركان هي: صدوره عن المتهم نفسهء Oly‏ تكون الواقعة موضوع الاعتراف ذات أهمية 
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قانونية؛ وآن يكون من شأن الاعتراف تقرير مسؤولية المتهم أو تشديدها (السعيد: 
0 ص 759- 760). 

وقد Lai‏ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بك المادة الماكة والثانية 
والسبعين» 2 الفقرة الثانية منهاء إلى الاعتراف بقوله: "إذا اعترف الظنين بالتهمة يأمر 
الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها 2 
اعترافه؛ ومن ثم» تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمتهء إلا إذا 
بدت لہا أسباب كافية تقضي بعكس ذلك". كما أشار القانون نفسه إلى الاعتراف ب2 
المادة المائتين والسادسة عشرة» الفقرة الثانية» 2 الفصل المتعلق بالإجراءات أمام 
المحاكم البدائية 2 القضايا الجزائية» وقد نصت هذه الفقرة على أنه: "إذا اعترف 
المتهم يأمر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي 
استعملها 4 اعترافه» ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه» وعندئذ تحكم عليه 
بالعقوبة التي تستلزمها جريمته» إلا إذا رآت خلاف ذلك . 

ون ا كفنت وك cle EE pie‏ دواو Abate E‏ 
4 العديد من قراراتهاء ومنها القرار رقم 89/91 الذي جاء فيه: "إذا كان الاعتراف 
الذي أدلى به المتهم أمام المحكمة قد cle‏ مطابقاً للوقائع التي تضمنها قرار الاتهام 
ولائحة الاتهام» اللذين Lub‏ عليه الجلسة» وبعد تلخيص الرئيس لم آل التهمة وفقا 
لشروط المادة )215( من قانون أصول المحاكمات الجزائية» فليس ثمة ما يمنع 
لمكي من Leo Wl‏ بهذا ع لمتكم وذز شيو الات Wee‏ نا كام Boll‏ 
(216) منه؛ وبناء على ذلك يكون الاعتراف المذكور بينة صالحة للحكم ولاعتماد 
المحكمة عليه 4 التجريم» وتوقيع العقاب اللازم لا يخالف القانون" (تمييز جزاء عمان» 
رقم 1989/91). وكذلك القرار رقم 72/18‘ حيث جاء فيه: 'إذا انصب اعتراف امتهم 
se‏ الوهائع القن en‏ ك een‏ كان شد ف عن fe fers‏ 
E‏ (تمييز جزاء colac‏ رقم 1972/18( 

والاعتراف بارتكاب إحدى الجرائم الإلكترونيةء 2 إطاره العام» يظل بحاجة 
إلى كتير من الدعم لبناء وقائع صحيحة 2 الحكم الجزائي تعتمد عليه 2 أساسهاء 
ومثل هذا الأمر يجعل الاعتراف 2 حاجة إلى شفاعة أدلة أخرى تأخذ الطابع التقني. 
غير أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا كان الشخص المعترف هو أحد الأشخاص 
المتخصصين 2 مجال الإنترنت أو من المتعاملين بها فقط» فاعتراف المتخصص يكون 
أقوى 2 مخيلة سلطات التحقيق» ولدى المحكمة التي تنظر الدعوى؛ وبناء «dake‏ فإن 
استدراك محكمة الموضوع للخطورة الخاصة 4 شخص مرتكب الجريمسة 
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Satya Ly pel‏ الجريمة نتيجة لخبراته ‏ استخدام الإنترنت» والتي نت تتمیز بطابع 
تقني› P‏ وراء الحصول على نتائج محددة هي التي حدثت ills cc hed‏ يقرر pee‏ 
القانون العقابَ على ارتكابهاء وهو pal‏ يقود إلى ضرورة استفادة محكمة الموضوع من 

ورت على ia‏ المحقق بتعذيب المتهم لانتزاع اعترافهء بطلان الاستجواب» 
وكذلك الاعتراف المستمد منه» حتى وإن كان الاعتراف صادقا ومنسجما مع ظروف 
الأحكام. س 1: ص 87( » فهذا البطلان إجراء مقرر لحماية شرعية استقاء الأدلة من 

ويكون البطلان مطلقا حال تعريض المتهم للإكراه المادي أو التعذيب (نقض 27 
الأحكام: س 35 ص 1210( وكذلك حال الإخلال بحق جوهري من حقوق الدفاع؛ 
مثل منع المتهم من الاستعانة بمحام 2 الجنايات المعاقب عليها بالإعدام (نقض 29 
آڪتوير 1968« مج الأحكام» س 19 »> ص 891( : أو إجياره على الإجاية بالمخالضصة 
لحقه 2 الصمت› أو استجوابه حال ¿aala‏ فالتوقيف هنا يأحد حكم اللإكراه المادي 
لأنه 2 الواقع "حبس مادي (سرور: 1996: ص 328)؛ ويقع البطلان ‏ كل الحالات 
ا Sly‏ كان all‏ أو طن ما 


المطلب الثاني : الشهادة في جرائم الذم والقدح والتحقبر عبر الإنترنت 

الشهادة 2 المسائل الجزائية هى إحدى الوسائل التي يمول عليها عادة 4 معرفة 
الفاعل وإثبات التهمة ald‏ والشهادة 4 إطار القاعدة الجزائية هي تقرير الشخص لما 
يكون قد col)‏ أو سمعه بنقسه» أو أدركه على وجه العموم بحواسة" (نجم: 1998 ص 
301( والشهادة لا يصح أن يكون موضوعها إلا واقعة ذات قيمة قانونية» فلا تكون 
Lf‏ أو تقييما يبديه الشاهد (السعيد: 62010 ص 744( وقد نصت المادة الرابعة من قانون 
البينات الأردني وتعديلاته» رقم 30 لسنة 1952ء على الآتي: "يجب أن تكون الوقائع 
التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة 2 الإثبات وجائزا قبولها. وعلى المحكمة 
تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات . 

Uy‏ كان القاضي لا يُصدر حكمه على وقائع شهدها أو أقوال سمعها بنفسهء 
بل على وفائع أو أقوال ينقلها إليه شهود رؤية أو سماع» كان من أهم واجبات أولئك 
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الشهود أن يقولوا الحق؛ فإذا أخلوا بهذا الواجب وتنكبوا عن جادة الصدق بے الشهادة» 
فقد يترتب على ذلك وقوع القضاء ب4 الخطأ بما ينشأ die‏ من عبث بالنفوس والأرواح› 
فضلا عن الحقوق والأموال (حسن: 1999: ص 215). 

وشهادة الشهود 2 جرائم الذم والقدح والتحقير من الأدلة المهمة التي يمحكن 
تقديمها للمحكمة» فهي عامل حاسم يمثل منطق التعامل مع هذه الجرائم» حال 
مشاهدتها أو سماعها أو مشاهدتها وسماعها معاً: 2 مقاهي الإنترنت» أو الأماكن 
العامة» أو الخاصة. فالعلنية تقتضي أن يذيع المعتدي بين الناس ما أسنده إلى المعتدى 
عليه» من مواد أو أحكام dale‏ تشكل جرم الذم أو القدح؛ ومن ثم» فكل من أدرك 
بحواسه (السمع وفق الفقرة 1/ب من المادة )189( من قاتون العقوبات الأردني) كنه علنية 
الأسانيد الجرمية هو sald‏ محتمل. ولا يتصور حضور شهود 4 جرائم التحقير إلا إذا 
تصادف حضور شخص آخرء لا يشكل مع المعتدى عليه مجلسا بالمعنى القانوني. وك 
دعوى الادعاء بالحق الشخصيء تعد الشهادة بينة مهمة تشير إلى المكانة الاجتماعية 
التي يتمتع بها المعتدى edule‏ وإلى مقدار ما أصابه من ضرر أدبي أثر على نفسه 
وسلوكه وعمله وانتقص من اعتباره. 

ولشهادة الشهود أهمية كبيرة 2 محاوئة AIS‏ إثيات صحة ما أسنده إلى الموظف 
المعتدى عليهء وذلك إذا كان ما عزاه إلى الموظف المعني متعلقا بواجبات وظيفتهء 
لإباحة فعل الذم يموجب المادة (الثانية والتسعين بعد المائة)؛ وكذلك لإباحة فعل القدح» 
إذا استطاع فاعل الجريمة تحويل فعل القدح من إسناد أحكام عامة إلى الموظف» إلى 
إسناد مادة dines‏ لهء وإثيات صدق هذا الإسناد بالبينة؛ ومن اليينة الشهود . يموجب مأ 
جاء 2 المادة (الرايعة والتسعين بعد المائة). وللشهود دور مهم 4 بيان أسباب إباحة 
النقد» كما cle‏ ث4 قرار محكمة التمييزالأردنية: "النقد المباح يجب أن يتوافر فيه 
أركان هي: 1. واقعة ثابتة. 2. ذات أهمية جماهيرية عامة. 3. الرأي الملائم أو التعليق 
النزيه. 4. ملاءمة التعليق أو الرأي للواقعة ومتناسبا معها. 5. حسن النية. من ذلك قإن 
موضوع المقال هو وافعة ثابتةء من خلال شهادة شاهدي ce lost!‏ وبالتالي فإن الشرط 
الأول متحقق؛ olg‏ لموضوع المقال أهمية اجتماعية تشغل المواطنين» وتتعلق بالصالح 
العام» ومن المصلحة كشف ما يتعلق بضرب الطلاب حتى يرتدع من يقوم بذلك (تمييز 
جزاء colac‏ رقم 2009/35311). 

وقد قررت محكمة التمييز الأردنية أنه: "ليس كل اختلاف يعتري أقوال 
الشاهد 2 بعض مراحل التحقيق أو المحااكمة يشكل تناقضاً يستدعي طرح شهادته 
وعدم الأخذ بهاء وذلك لأن الاختلاف 2 سرد الوقائع وترتيبها أو التكرار 4 سردها 
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ناشئ عن اختلاف المحققين وأسلوب كل منهم 2 التحقيق وي توجيه الأسئلة 
والاستيضاحات للشاهد» كما أن Joell‏ 2 عد الشاهد صادقاً أو ڪاذباً يكون على 
المضمون الكلي الجوهري لأقواله ومدلولاتها" (تمييز جزاء عمان» رقم 1998/838). 

eee‏ عند تقييم الشهادة التزام الحذر» وخاصة إذا اعتمد التقييم على شاهد 
واحدء أو كانت هناك رابطة أو درجة قرابة بين الشاهد وأحد الخصوم» الأمر الذي 
يلقي بظلال من الشك على شهادة الشاهد ومصلحته فيما SLB‏ ويعود تقدير ذلك إلى 
القاضي» وكذلك إلى المحقق قبل إحالة قرار الاتهام أو الظن إلى المحكمة (مراد: 
2008« ص 33). 

وقول اتخنضية الشواةة لسري فلم وطق للق اناك OE Sea‏ هن 
الماثة) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني: "يجوز قبول الشهادة عن قول قاله 
شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه» ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته إذا 
قاله حين وقوع cheall‏ أو بعد ذلك ببرهة وجيزة؛ أو حالما a A:‏ لرضع 
er eras es ees eee‏ اعون pe‏ ا Saal‏ رفاظ ree‏ دا شر د 
الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم» أو إذا sii‏ ذلك القول من فبل المعتدى عليه 
حينما كان على فراش الموت» أو كان يعتقد بأنه 4 دور النزع كنتيجة مياشرة 
للتعدي» وإن كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهد أو تعذر حضوره 
لدى المحاكمة: لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الأردنية الباشمية . 
ويتمتع فاضي الموضوع بالحرية 4 وزن هذه البينة» وتحكوين فناعته الداتية بخصوص 
هذه الشهادة: والشهادة السماعية وحدهاء أو مصحوبة بشهادة فردية» لا تكفي كبينة 
للادانة (تمييز حقوق عمانء رقم 2000/711). 

ولقاضي الموضوع كذلك حرية 2 تقدير الشهادة وفق فناعته» لكن حريته 
مقيدة clin‏ حكمه على الجزم واليقين» وعلى طرح الشهادات المتناقضة:؛ لأن الأصل 2 
الإنسان اليراءة: "إن القاضي الجزائي oly‏ كان حرا 2 تقدير الدليل وتكوين قناعته 
الوجدانية إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة» وإنما مقيدة بضوابط يجب مراعاتها والعمل 
شعقها cling‏ :اكع SEE‏ الول عليه عد الشاهد Bales‏ أو 
كاذباً يكون على المضمون الكلي لأقوال الشاهد ومدلولاتها .... وإن عدم مناقشة 
المحكمة لبذه التناقضات 4 ضوء وجود خلافات ومشاكل بين العائلتين يجعل قرار 
المحكمة بإدانة المتهم ...... مشوبا بالقصور 2 التسبيب والتعليل' (تمييز جزاء عمان» رقم 
1999/976( 
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ولكن: هل تصح شهادة عامل الصيانة» لدى سلطة التحقيق» city‏ المحكمة: 
إذا أفشى ما اطلع عليه بمحض الصدفة من أدلة رقمية 4 جهاز اؤتمن على صيانته؟ 
على الرغم من أن الأفراد isle‏ يحصلون على توقع معقول للخصوصية على حواسيب 
خاضعة cad‏ إلا أن ظروفا خاصة ريما تزيل هذا التوقع. فعلى سبيل المثال» قضى الفقه 
الأمريڪي› obs‏ الفرد لن يحصل على التوقع المعقول للخصوصية على المعلومات ي 
الحاسوب» إذا كان هذا الحاسوب متاحا للجميع»ء ومتاحا كذلك لرجال الضيط 
الذين ينظرون من فوق كتف المتهم؛ ويقرؤون كلمة السر الخاصة به من شاشة 
الحاسوب» على النحو الذي كتبه المتهم» وظهرت على شاشة حاسوب يستخدمه جميع 
الناس»ء بے مقهى إنترنت» مثلا؛ فالمحكمة هناء لن تجد أي انتهاك للتعديل الرابع 2 
الحصول على كلمة السرء OY‏ المتهم لا يتوقع أي خصوصية معقولة ‏ العرض الذي 
يظهر على الشاشة» وبذلك قرر القضاء الأمريكي أن ما يقوم الفرد بعرضه على 
الجماهير يمعرفته: حتى داخل منزله أو مكتيه: ليس موضعا لحماية التعديل الرابع 
(بن يونس: 2005 ص 63). 

كما لا ينطبق التعديل الرابع مطلقا على التفتيش والضيط الذي يقوم به فرد 
خاص (فرد عادي) لا يعمل لدى السلطات» أو بمشاركة أي مسؤول حكومي أو 
بمعرفته؛ ونتيجة لذلكء لا يحدث أي انتهاك للتعديل الرايع عندما يقوم أي فرد خاص› 
Laag‏ لتقديره الخاصء بالتفتيش» ثم يجعل النتائج متاحة للسلطات. ومثال ذلكء ما 
تقرر 4 قضية (هال)؛ حيث قررت الدائرة السايعة الفيدرالية أن المتهم أخذ حاسوبه 
لإصلاحه لدى متخصص 2 صيانة الحواسيب وإصلاحهاء ولاحظ المتخصص المذكور 
أن الكثير من الملفات المخزنة على حاسوب المتهم تحمل أسماء ملفات تشير إلى دعارة 
الاطفال alas «Child Pornography‏ المتخصص المذكور بالاطلاع على الملفاتء ورأى 
أنها تحتوي فعلاً على صور أطفال 2 أوضاع مخلة» وعندئذ اتصل بشرطة الولاية. وقد 
أدى البلاغ إلى استصدار إذن تفتيش؛ ومن ثم ؛ قبض على مالك الحاسوب بتهمة جريمة 
حيازة صور لدعارة الأطفال (ين يونس: 62005 ص 72( و4 محكمة الاستتافء رفضت 
الدائرة السابعة الفيدرائية ادعاء المتهم بأن التفتيش الناجم عن فحص حاسوبه»ء بغير 
إذن» ينتهك التعديل الرابع؛ ذلك» أن المتخصص 2 أعمال الصيانة قام من تلقاء نفسه 
بالتفتيش 4 أثناء عملية الإصلاح» ثم وضع الدليل أمام شرطة الولاية» وبذلك فسلطة 
التفتيش الرسمية لم نتتهك التعديل الرابع» وإنما فتشت الجهاز بعد صدور مذكرة 
التفتيش عن القاضي الفيدرالي. كما توصل القضاء الأمريكي إلى أن تفتيش 
الحاسوب الخاص بالمتهم» عبر الإنترنت» وقد أجراه (التفتيش) متصل مجهول الاسم 
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أو أجراه موظفو مزود خدمات الإنترنت 4 شركة خاصة:؛ لا ينتهك التعديل الرابع» 
لأنه لا Guta‏ على أن السلطات كانت متورطة 4 التفتيش» أو أنها كانت تنظم شهادات 
الشهود حسب الأصول (بن يونس: 2005» ص 73). 


المطلب الثالث: دور الخبرة الفنية في الإثبات الجنائي في الجرائم 
الإلكترونية 
المعاينة هي الفحص الدقيق للأدلة المادية للجريمة» ولآثارهاء ومكان وقوعهاء 
مع بيان كافة المعلومات والقرائن الخاصة بها. وتشمل المعاينة الانتقال إلى موقع 
الجريمة لمعاينة مسرح الجريمة: واتخاذ إجراءات احتياطية بالتحفظ على مكان 
الحادث وأدلة الجريمة» وسماع الشهود الموجودين. كذلك تشمل المعاينة استدعاء 
الخبراء لمعاونة رجال الضبط والتحقيق لإماطة اللثام عن الغفموض الذي يشوب الأدلة 
الجرمية الفنية التي تحتاج إلى خبراء لفحصها والتحفظ عليها. 
وتنص المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على دور الخبير 
ے مرحلة التحقيق إذ تورد أنه: "إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة يعض 
الفنون والصنائع: فعلى المدعي العام أن يستصحب واحدا أو أكثر من أرباب الفن 
والصنعة". 
والخبير الذي ينتدبه المحقق يسمى الخبير المنتدب» ويحلف اليمين أمام قاضي 
التحقيق (النيابة العامة) ويقدم رأيه كتابة (انظر أيضا المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية 
المصري)؛ وعليه رفع تقريره إلى المحقق Laag‏ للمدة المتفق عليهاء ويؤشر عليه المحقق 
ويرفقه بملف الشكوى الجزائية» ويقوم بمراجعتهء فإن رأى أن النتيجة التي خلص 
إليها الخبير تتفق ووقائع الشكوى فإنه يتصرف على هدي ما جاء dud‏ وقد يواجه به 
المتهم لحمله على الاعتراف» Lal‏ إن رأى أن نتيجة التقرير غير حاسمة 4 الشكوى» فله 
أن يستوك هذا النقص من بينات أخرى (المرصفاوي: 1998 ص 112). 
كما نصت المادة (41) من فانون أصول المحااكمات الجزائية: رقم 9 لسنة 
1 على إجراء الخبرة القضائية فجاء فيها: 
1. على الأطباء والخبراء المشار إليهم ف المادتين (39 و40) أن يقسموا يمينا 
قبل مباشرتهم العمل» بأن يقوموا بالمهمة الموكولة عليهم بصدق وأمانة. 
2 يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة» وإذا تخلف عن 
تقديمه 2 الموعد المحدد» يجوز للمدعي العام أن يقرر استرداد الأجور التي 
قبضها الخبير» كلها أو بعضهاء وأن يستبدل بهذا الخبير خبيراً آخر. 
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أما عن طلب القاضي للخبير» فيكون لوجود مسائل فنية لا يجوز للمحكمة أن 
تحل نفسها فيها محل الخبير (نقض جنائي رقم 486 لسنة 34 ق جلسة 1964/1/29: س 15ء 
ص 516(« ورغم ذلك» فإن كان طلب ندب الخبير من جانب الخصوم فإن المحكمة غير 
ملزمة بإجابة طليهم طالما أن الواقعة قد وضحت لديهاء Big‏ مقدورها أن تشق طريقها 
2 المسألة المعروضة عليها (نقض جنائي رقم 1526 لسنة 39 ق» جلسة 1969/12/15: س 20). 

ويتطلب حفظ الأدلة» بے مجال جرائم الذم والقدح والتحقيرعبرالإنترنت» من 
الخبير التقني» قيامَه برصد مواقع الإنترنت أو مواقع المعلومات التي تشير إلى تلك الجريمةء 
التي تتبدى بوسائل مختلفة» كما لو كانت جريمة ذم أو قدح 4 غرف المحادثة؛ ففي مثل 
هذه الحالة» كما lis pe‏ يتم اللجوء إلى ذاكرة الخادم الذي يتولى ربط هذه الغرف» عبر 
العالم الافتراضي» باستخدام برمجيات مساعدة» للتوصل إلى الدليل الرقمي وحفظه بعد 
تحديد مكانه. ولا يتصور أن يرفض فاضي الموضوع انتداب خبير .4 قضايا تقنية 
المعلومات؛ إذ هي قضايا فنية تتطلب خبرة خاصة» ويكون حكمه مجافيا للمنطق العلمي: 
ومعيباء إذا ثم يستتد إلى الخبرة الفنية (السعيد: 2010 ص ATTN‏ 

وقد قررت محكمة النقض المصرية أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة 4 فهم 
وقائع الدعوى» وتقدير AIS‏ والأخذ Ley‏ تطمئن إليه من تقارير الخبراء» دون رقابة 
على أى من ذلك من محكمة النقض» متى أقامت قضاءها على أسباب سائفة. لكن 
اكد و کا ر Ay Gus‏ د باق | ye‏ اليف د مين 
أن هذا التقرير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قرارهاء يعد قصوراً يوجب فسخ 
الحكم (الطعن رقم 4 لسنة 68 ق - جلسة 2000/2/8 . 

وتستدعي عملية حفظ الآدلة 2 العالم الرقمي لزوم قيام الخبير بعرض الأدلة 2 
المحكمة: وأحيانا يستمر عمل الخبير أمام محكمة الاستتئناف والتمييزء لفك 
الغموض والالتباس عن وقائع فنية تتعلق بموضوع الجريمة: إذا قام المدعي ببيع 
مصوغات ذهبية للمدعى عليه الأولء بواسطة بطاقة الائتمان (الفيزا) بواسطة أجهزة 
التفويض الإلكتروني» التي قبلت البطاقة» وأجازت البيع بموجبهاء وأصدرت خمسة 
سندات تحمل توقيع المدعى عليه «Jol‏ فيمتها أربعة آلاف ومائتا دينار؛ وتدعي المدعي 
عليها بأن البيع قد تم بطرق احتيالية وأنه قد وقع تزوير على بطاقة الفيزا؛ ولا كانت 
عملية البيع بهذه الطريقة هي مسألة فنية فإنه كان على محكمة الاستئناف» بما لبا 


)18( طالع أيضاً: الطعن رقم 675 لسنة 68 5 — جلسة 1999/12/14. ونقض جلسة 1993/6/15 س 44ج 2 
ص 686 
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من صلاحية أن تقرر إجراء الخبرة من قبل خبير أو أكثر» وذلك لمعرفة كيف تتم 
عملية البيع بموجب البطاقة الائتمانية (الفيزا)» بصورة مطابقة للشروط الواردة ك 
الاتفاقيتين؛ وفيما إذا كان هناك احتمال.لعمليات احتياليةء أو وقوع تزوير على 
البطاقة» وتحديد موطنها 2 عمليات البيع» وتحديد المسؤولية المدنية 4 حالة حصولما 
(تمييز حقوق عمان» قرار 2005/441). 

ويُعتمد عمل الخبير التقني 2 سبيل تحري الحقيقةء 4 جرائم الذم والقدح 
والتحقير المرتكبة عبر الإنترنت» فيقوم بجمع مجموعة الأدلة الرقمية وتحصيلها من 
خوادم المواقع» ومن جهاز المعتدي بعد الوصول إليه؛ ثم يقوم بعملية تحليل رقمي لباء 
لمعرفة كيفية إعدادها البرمجي ونسبتها إلى مسارها الذي أعدت ode‏ ولتحديد 
عناصر حركتها» وكيف تم التوصل إلى معرفتها؛ ومن ثم» للتوصل 2 النهاية إلى 
معرفة بروتوكول الحاسوب الذي صدرت ععنه الرسائل والنيضات الإلكترونية من هذه 
المواقع. ويرى المؤلف أن من الضروري» درءاً للمشكلات العملية التي تنجم عن حفظ 
الأدلة 2 العالم الرقميء أن يُنص 2 قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على 
اختصاص إدارة فنية (قضائية): تتولى ضبط الأدلة 2 العالم الرقمي وحفظهاء لعرضها 
te‏ القضاء pal Qala Lele‏ والقسم امتح هو مل كسم حرام كر ج 
المعلومات والإسناد الفني 2 إدارة البحث الجنائي» أو أي إدارة ضبط أخرى يتم 
UL oS glenda‏ 

وبشكل «ple‏ تستدعي الخبرة القضائية توافر رڪنينء هما: الرڪن الشكلي 
والركن الموضوعي؛ وي ذلك يقول بن يونس: وإذا كان الركن الموضوعي مقدورا له 
فر ين السوية العلمية. ويكون pod!‏ فيه REEF‏ لأدواته العلمية والعملية؛: التي 
بمقتضاها ينطلق إلى وضع الإجابة على المعضلة الفنية محل سؤال القضاءء فإن الركن 
الشكلي فيهاء الذي يمثل التخصص 2 مستوى الدراسة» والعلمّ الذي اكتسبه 
الخبير» ينبغي أن LÄS‏ مؤسسة علمية معترف بهاء كجامعة أو معهد أو غير CALS‏ 
هنذا بسن وكا kalal‏ بك هذا المجال؛ حيث سار التقليد القضائي ‏ هذا الإطار على 
ضرورة 5 اللجوء إلى الخبرة المتوافر فيها هذان الركنان". فالخبرة الطبية تستدعي طبيبا 
ere‏ هة والخبرة © الترجمة الكتابية تستدعي مترجما معنا شك oo‏ 
لغات الترجمة التي يتقنها و4 مجالات تخصصه (بن يونس: 2005« ص 1022( 

وتتميز الخبرة 2 مجال تكنولوجيا المعلومات عن الخبرة 2 العلوم الأخرىء بأن 
تقرير خبير تكنولوجيا المعلومات يظل Leila‏ محل شك 4# منهجه:؛ لا سيما إذا اعتمد 
الدفاغ: ‏ تشكيك المحكمة 4 رأي الخبيرء بأن أثار حقائق علمية جديدة» تجعل 
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رأي الخبير عرضة للتداعي أو fad!‏ فمثلا : إن الجدل بين مدى إمكانية تحديد مسار 
الإنترنت» وعدم eae a]‏ مواقا هره Gia tan‏ اليد وان كان 
الراجح هو عدم إمكانية تحديد مسار الإنترنت» حتى مع إمكانية تحديد هوية عناوين 
بروتوكول الحواسيب وأماكن وجودها (بن يونس: 2005» ص 1024 1025). 

وو At‏ دة و ا الفنية المرتبطة بطبيعة الدليل الرقمى» فقد يعمد 
old‏ الموضوع إلى إصدار قرار بتعيين أكثر من خبير 4 الدعوى R‏ أمامه؛ 
والمشرع الجزائي الأردني منح القاضي الجزائي صلاحية ندب أكثر من خبير 2 
الدعوى؛ وكذلك المدعي العام؛ فقد جاء 2 متن المادة التاسعة والثلاثين ما يبين ذلك: 
"إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض القنون والصنائع» فعلى المدعي 
العام أن يستصحب واحدا أو أكثر من أرياب الفن والصنعة . 

وتقتضي القاعدة العامة أن يحكون الدليل العلمي المستفاد من الخيرة الفنية 
نشروها: ور العا إلى الدليل العم المشروغ + قان ذلك لأ يبتو سل المحمكينة 
حقها 2 أن تأخن بتقرير الخبير الذي ندبته أو تردهء فلا يصح رميها حينئذ بالتناقض؛ 
إذ إن الدليل العلمي يخضع لوزن وتقدير القاضي 2 ضوء الأدلة الأخرى المقدمة 2 
الدعوى» فإن كان تقرير الخبير هو الدليل الوحيد ج الدعوىء أو إن تعارض مع أدلة 
أخرى» فقد يفقد التقرير حجيته 4 الإثبات أو النفي» ومن ثم يفسر الشك فيه لمصاحة 


المتهم. 
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سس حل L ninga‏ 
المبحث الخامس 
دورالقرائن والدلائل في الإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترونية 


تقسم الأدلة غير المباشرة إلى نوعين: القرائن والدلائل؛ والقرينة تتحقق باستنتاج 
مجهول من معلوم» وذلك باستتباط الواقعة المجهولة المراد إثباتها من واقعة أخرى معلومة 
وثابتة. وهذا الاستنباط يقوم إما على افتراض قانوني» وإما على صلة منطقية بين 
الواقعتين (الصغير: 2001 ص 620 21). وتعد القرائن من طرق الإثبات حسب نص المادة 
)147( من قانون أصول المحاكمات الجزائيه الأردنى: التى نصت على أن البينة 2 
الجنايات والجنح تقام بجميع طرق LAY‏ ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية 
(تمييز جزاء عمان» رقم 2003/1406). ويستخلص القاضي القرينة القضائية من واقعة 
معلومة لإثبات الواقعة التي يراد إثباتهاء ويجب أن يكون الاستخلاص متفقاً مع المنطق 
ووفائع الدعوى» ويغير ذلك تعتبر دلائل وإمارات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المقصود 2 
قانون أصول المحاكمات الجزائية (تمييز جزاء عمان» رقم 2002/459( 

فالقرينة هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا Lad‏ تدل عليه بمعنى أن هناك أمراً 
(ayia (yal‏ يلم الاعتماد edule‏ وأن هناك صلة بين الأمر الظاهر والأمر الخقي. 
وتتقسم القرائن من حيث دلالتها إلى قرائن قوية ترقى إلى درجة القطع واليقين» وإلى 
أخرى ضعيفة لا تقوى للاستدلال بها (عيد: 1962: ص 28). والقرائن نوعان: قرائن قانونية 
مستمدة من نص القانون» وهي واردة على سبيل الحصر ولا يقاس عليهاء ولا حاجة 
لإثباتهاء مثل قرينة عدم وقوع جرائم الذم والقدح والتحقير» على آحاد الناسء إلا 
بالادعاء بالحق الشخصي على المشتكى عليه (السعيد: 2010 ص 785)؛ والنوع الآخر هو 
القرائن القضائية» وهذه يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى» كما جاء 2 المادة 
(43) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. 

وتعد القرائن إحدى وسائل مكافحة الجريمة 4 العصر الحديث» وبخاصة بعد 
أن طور عتاة المجرمين وسائل إجرامهم» بغية البروب من قبضة العدالة. وقد حرصت 
كل الدول على الإفادة من القرائن الحديثة» مثل: نتائج المعامل» والمختبرات 
المتخصصةء والأدلة الجنائية؛ وأدلة الطب الشرعي» وغيرها مما يتوصل إليه من الأدلة 
المادية» والسمعية؛ والمرئية» والقرائن الأخرى؛ إذ تعمل الأجهزة الأمنية على تتبع هذه 
القرائن للوصول إلى الجناة ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم. sling‏ عليه فمتى ما 
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اكتملت شرائط القرينة» وتم إثبات الواقعة» ولم يفلح من قامت 4 مواجهته مِن إثبات 
عكسها: كان للقرينة حجيتها الملزمة. 

ولا خلاف 2 أن القرائن من طرق الإثبات الأصلية أمام القضاء الجزائي الأردني؛ 
فالمشرع الأردني ينص على ذلك بكل وضوح ے المادتين (الأربعين: والثالثة والأربعين) 
من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952م. 

المادة (40): "القرينة التي ينص عليها القانون تعني من تقررت لمصلحته عن أية 
طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم 
يوجد نص يقضي بغير ذلك . 

المادة (43): القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون 
ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بأن لہا لدلالة معينة ويترك لتقدير 
القاضي استتباط هذه القرائن . 

ويذهب المشرع الجزائي إلى ما هو أبعد من ذلك» فقد نصت المادة GUN)‏ والسابعة 
والأربعون) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: تقام البينة 2 الجنايات 
والجنح والمخالقات بطرق الإثبات جميعهاء ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية". 
ونصت المادة (الثانية والستون يعد المائة) من القانون نفسه على f‏ للمحكمة أن تأمرء 
ولو من تلقاء نفسها 4 أثناء نظر الدعوى» يتقديم أي دليل وبدعوة أي شاهد تراه شا 
لظهور الحقيقة . فالمشرع الجزائي الأردني يقررء بكل وضوح» أن للقاضي أن يأخذ 
بأي دليل يراه لازماً لظهور الحقيقة. سواء كان هذا الدليل شهادة شهود» al‏ مستندا 
متكروب : al‏ قرائن» af‏ اعترافاء Liles ai‏ وخبرة» دون التقيد 2 دليل معين من هذه 
الأدلة. 

وقد استقر القضاء 2 الأردن على إعطاء القرائن حجية 2 SLAW‏ وأجاز 
Aga E‏ كدت ee‏ الد as NS‏ تفن Gg Meta SY‏ مين 
طرق الإثبات» حسب نص المادة )147( من قانون أصول المحاكمات الجزائيةء فقد 
نصت على أن البينة 2 الجنايات والجنح تقام بطرق الإثبات جميعهاء ويحكم القاضي 
حسب قناعته الشخصية. وقد قضت محكمة التمييز: "إن القرائن القضائية هي من 
عداد طرق الإثبات» فإنها تصلح سنداً للأحكام الجزائية “Leal‏ (تمييز جزائي أردني قرار 
رقم 81/124). 

Lal‏ الدلائل؛: فهي وإن اتفقت مع القرائن القضائية 2 أنها استتتاج للواقعة 
المجهولة المراد إثباتها من واقعة أخرى ثابتة» إلا أنها تختلف عنها 2 قوة الصلة بين 
الواقعتين؛ خضي القرائن القضائية يجب أن تكون الصلة متينة لازمة 4 حكم العقل 
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والمنطق» ولا تحتمل تأويلاً مقبولاً غيره؛ Lol‏ ب4 الدلائل» فإن الصلة بين الواقعتين ليست 
قوية ولا حتمية؛ ولبذاء فإنها وإن كانت تصلح ساسا cal gid‏ إلا أنها لا يممكن أن 
تكون وحدها أساسا للحكم بالإدانة» لأنها.لا يمكن أن تؤدي إلى اليقين القضائي: 
بل يجب أن تتأكد بأدلة أخرى مياشرة أو غير مباشرة (الصغير: 62000 ص 21). وتطبيقاً 
لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأن" المادة )148( من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية أجازت اعتماد إقادة متهم ضد متهم بصفتها بينة 2 الدعوى» شريطة أن 
يكون هناك قرينة أخرى تؤيدها؛ حيث إن القرينة القضائية تعتبردليلا غير مباشر 
يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لإثبات الواقعة التي يريد إثباتهاء ويجب أن يكون 
هذا الاستخلاص laiis‏ مع المنطق ووقائع الدعوىء وبقير ذلك تعتبر دلائل وأمارات لا 
ترقى إلى مرتبة الدليل المقصود ‏ قانون أصول المحاكمات الجزائية". ويتابع القرار: 
"وغل اتر مين of‏ لنم مال قد اكه EE‏ لقيو Spm‏ :واقدة سين A‏ إلى 
أماكن متعددة تحت التهديد» فإن مجرد ركوب المتهمين 4 سيارة المميزء يبقى من 
الدلائل والآمارات: ولا يرقى إلى الدليل القانوني بالمعنى المنصوص عليه 2 المادة )148( 
مق الأصول اة tL gall LAM‏ وحيت of‏ الحكم البو توصل إن Aha]‏ اير دون 
دليل قانوني» فيكون واقعاً 2 غير محله" (تمييز جزاء عمانء رقم 2002/615). 

ووفقا لمبدأ حرية القاضي 4 تكوين قناعته: لا يلزم أن يكون الدليل الذي 
ata‏ إلبه lees (sola‏ واو INL‏ على glad fy dts delice Le‏ 
يركن: © تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحةء إلى واقعة الدعوى واستظهار 
الان القاقونية المتصلة نهنا Le My‏ يستخاضية حن جماع peoliall‏ الطروتحة رق 
السا وال راء وكافة EA Lich!‏ وير الذكتون putea‏ اساد إن 
قرارات محكمة التقض المصزية: آنه لا يعيب الخكم اشقاده إلن دلبل غيرمباشر 
(الصغير: 2001« ص 19). 
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المبحث السادس 
اختصاص فسم الإسناد الفني في إدارة البحث الجنائي في الأردن 
بالكشف عن الجرائم الإلكترونية 


2ے الأردن» يتولى الضابط المسؤول 4# قسم جرائم تكنولوجيا المعلومات والإسناد 
الفني 2 إدارة البحث الجنائي» مهمة التفتيش الإلكترونى 24 جرائم الإنترنست 
والحاسوب والبواتف النقالة. وعلى المعتدى عليه تقديم شكوى بوافعة الدم والقدح 
إقامته» فيطلب القاضى مشروحات من إدارة البحث الجنائى 24 العبدلى بعمان»› 
للتحري والتفتيش وأخن إفادة المعتدى عليه (مقايلة شخصية 2 مديرية البحث الجنائي). 

1g‏ يرسيل القاضى cle E alley‏ إل هة حف خطاع الات الوق او 
يطليها مياشرة من الشركات المزودة للخدمات اللاسلكية 2 الأردنء مثل شركة 
زين» أو أمنية» أو أورانج. وبعد التفتيش والوصول إلى الدليل الرقمي المتاح الذي يشير 
إلى تورط المشتكى edule‏ يُستدعى الأخير das Garry‏ 4 مفرزة البحث الجنائي. وبعد 
أخذ إفادة المشتكى عليه» واتخاذ اللازم 2 إدارة البحث الجنائي: تحول أوراق القضية 
مرة أخرى إلى القاضي. 

ولا يتور خلاف قضائى إذا كان المشتكى عليه مقيما 2 الأردن؛ أما إذا أشار 
بروتوكول الإنترنت إلى نهاية طرفية موجودة 4 دولة خارج الأردن» فيقوم حينئذ قسم 
جرائم تكنولوجيا المعلومات والإسناد الفني 2 إدارة البحث الجنائي بمخاطبة إدارة 
الشرطة العريية والدولية (الإانتريول)»: ومقرها ‘glee‏ لإرسال مذكرة إحضار 


(19) ورد # المادة الرابعة من قانون الاتصالات وتعديلاته» رقم 13 لسنة 1995ء تعريف لبيئة الاتصالات التي أنشئت عام 
61995 على النحو الآتى: " 
T‏ . نشا 4 المملكة هيئة تسمى “هيئة تنظيم قطاع الاتصالات" ترتبط برئيس الوزراء» تتمتع بالشخصية الاعتبارية 
وبالاستقلال المالي والإداري» ولا بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافهاء وأن 
تتصرف بها ء وأن تتعاقد مع الغيرء وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية» بما ے ذلك حق التقاضيء وأن تنيب عنها بے 
الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر. 
ب. تتمتع Lgl‏ بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تمتع يها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة . 
وتنظم البيئة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2# الأردن» وتنظر ب الشكاوى المقدمة لباء إذا كانت 
وسائط الاتصالات هدفا أو أداة لارتكاب الجريمةء وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 
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للمشتكى عليه صادرة عن القاضى ‏ ترسل إلى مكتب الإنتريول 2 الدولة الأجنبية 
للإيعاز إلى المدعي العام الأجنبي بفتح ملف dyes al‏ للقيام بالتحري والتفتيش 
والتحقيق» ولتسليم المشتكى عليه إلى الأردن؛ هذا 4 حال وجود اتفاقية بين الأردن 
والدولة الأجنبية تسمح بذلك. ; 

وك حال كان مرتكب الجريمة مقيما 4 الولايات المتحدة الأمريكية: فيرسل 
الطلب إلى وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI‏ لتدرسه وتبدي الرأي فيهء علما أن 
الوللايات المتحدة لا تعترف بجرائم الذم والقدح والتحقيرء « وكذلك لا تعتره ف بجرائم 
التشهيرء ار E‏ فهي غير خاضعة للتسليم. كما يمنع التعديل 
الرأي» أو شتم آحاد الناس» e‏ ا أورؤساء الدول؛ و 

والجرائم الإلكترونية الفيدرالية ے الولايات المتحدة؛ ET‏ للبند الثامن عشر من 

الفقرة 1029: الاستخدام غير المشروع لأدوات الدخول. 

الفقرة 1030: الدخول غير المشروع للحاسوب. 

الفقرة 1831: سرقة عميل أجنبي للأسرار التجارية. 

الفقرة 1832: سرقة الأسرار تجارية. 

الفرة 2319: الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. 

الفهرة 2320: الاعتداء على العلامة التجارية. 

الفقرة 2511: الاختراق غير القانوني للاتصالات السلكية. 

وغالبا ما تستخدم الفقرتان (1029 و1030) لإدانة المجرمين المتهمين بجرائم 
قرصنة الحواسيب» وجرائم اختراق البواتف «Lai!‏ وجرائم اقتحام الحواسيب» وسرقة 
حلمة المرور وتدمير البيانات (148 (Middleton: 2005, p‏ . 


المطلب الأول: واجبات قسم جرائم نكنولوجيا المعلومات والإسناد الفني 
1. التحقيق 2 جرائم تكنولوجيا المعلومات وجرائم الإنترنت وجرائم الاتصالات. 
2 تقديم الخيرة الميدائية»› والدعم الفني ‏ مسرح الجريمة 2 محال 
ENTA]‏ 
3 تقديم الخبرة الفنية ‏ أي جريمة تقع من خلال شبكة الإنترنت»ء وتشمل 
جرائم الاتجار بالبشرء وجرائم الإساءة للأطفالء أو أي جريمة أخرى. 
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يعتبر القسم جهة التوثيق والمرجع لدى الجهات الحكومية فيما يتعلق بالأدلة 


الإلحترونية (Authentication Authority)‏ 
تقديم الدعم الفني لعمليات المراقبة والتعقب» وجمع المعلومات اللازمة لتنفيذ 


مهام الإدارة 2 شتى الجرائم. 
التنسيق مع جضاح الأمن العام الجوي» للاستغفادة من طائرات الأمن العام 
والمعدات المتوافرة لديهم. 


يعد القسم حلقة الوصل ما بين الإدارة مع الجهات الخارجية من مزودي خدمة 
الإنترنت» وشركات الاتصالات الخلوية الثابتة» أو أي جهة تعمل 4 مجال 
الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات. 

التتسيق والربط مع الجهات الرسمية الخاصةء 4 مجال قواعد البيانات 
ومعلومات الأشخاصء للوصول إلى الحقيقة 4 الجرائم. 

إدامة عمل جميع المعدات المستخدمة من قبل القسم 4 تنفين واجباته. 


10 القيام بأي واجيات ودراسات iua‏ تطليها قيادة الجهاز أو الإدارة. 
1. تقديم المساعدة لباقي شُعب الإدارة وأقسامها لتنفيذ واجباتهم (مقابلة 


المطلب “rh‏ : الصعوبات التي تواجه قسم الإسناد الفني ونصائح توعوية 
ti { al!‏ ييا j‏ آي 


أنشئ قسم الإسناد الفني حديثاًء وكما أن جرائم تكنولوجيا المعلومات ظاهرة 


جرمية حديثة واكبت التقدم التقني» فكذلك تحتاج التشريعات التي تنظم عمل هذه 
التقنية» وتعاقب على الاعتداء عليهاء أو تطويعها بصفتها أداة لارتكاب الجرائم- إلى 
تطوير؛ على الصعيدين: المحلي والدولي. ويقع على عاتق الدولة أيضاً توعية أبناء الشعب 
بماهية هذه الجرائم وخطورتهاء وبسبل الوفاية منها. 


حتى كتابة البحث هي: 
11 


ضعف التعاون الدولى 4 مجال تبادل المعلومات ومكافحة جرائم 
تكنولوجيا المعلومات. 

التراخي 2 تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية؛: على الرغم من 
كل الجهود التي تبذلبا مديرية الأمن العام والجهات القضائيةء وعلى الرغم 
من التعاون فيما بينهم. 
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القصور ك التوعية الشعيية» وفلة الاحتراز الوقائي من هذه الجرائم 
4. عدم التزام بعض مزودي الخدمات اللاسلكية DEP‏ الوا خت 
اتخاذها لحماية المستهلكين (مقابلة شخصية © مديرية البحث 
الجنائي). 
وعلى صعيد التوعية الشعبية؛ ينصح قسم الإسناد الفني باتباع عدد من 
الإجراءات الوقائية» ينقلها المؤلف بتصرفء على النحو الآتي: 
الأفراد: 
1. عدم السماح للغرباء باستخدام جهاز الحاسوب الخاص. 
استخدام كلمات مرور معقدة (Complex password)‏ 
عدم إعطاء اسم المستخدم (Username)‏ أو كلمة المرور (Password)‏ لأي 


N‏ دن 


4 تغيير كلمات المرور بشكل دوري. 

5. عدم إعطاء المعلومات الشخصية لأي جهة غير موثوقة عبر البريد الإلكتروني. 

6. عدم وضع الملفات والصور المهمة 4 البريد الالكتروني. 

7. عدم فتح أي بريد إلكتروني مشبوهء أو تنزيله. 

الأسرة: 

1. مراقبة استخدام الأبناء لأجهزة الحاسوب» والمواقع التي يتصفحونها على 
شبكة الإنترنت» واستخدامهم للهواتف النقالة. 

2 التحدث إلى الأبناء وتوعيتهم بمخاطر الدخول إلى المواقع المشبوهة؛ أو 
الاستجابة لطلبات الغرياء الشاذة. 

3 ملاحظة أي تصرفات غريبة قد يقوم بها الأبناءء ومواجهة المشاكل 
بعقلانية» وتجنب تعنيف الأبناء. 

ull .4‏ المساعدة الأمنية› إن تطلب الأمر. 

المؤسسات المالية والشرحكات: 

1. التحديث المستمر لمواقهها الإلكترونية. من خلال استخدام أحدث 
البرمجيات لله حمايتهاء كي لا يستطيع المخربون نسخهاء أو استخدامهم 
معلومات الموفع الإلكتروني لغايات إرسال بريد إلكتروني إلى عملاء 
البنوك» أو إنشاءهم مواقع مشابهة لمواقع هذه المؤسسات. 

2. تغيير كلمات المرور بشكل دوري للموظفين. 
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3 تغييركلمات المرور لعملاء البنوك بشكل دوري» كل ثلاثة أشهر حداً 
اف ١‏ 

4. تغييراسم المستخدم وكلمات المرور CY‏ شخص يستقيلٌ من عملهء أو يقال 
منه» واستلامها بشڪل رسمي. 

5. رفع نسخة احتياطية لمعلومات الشركة: بعيدا عن متناول الموظفين: حقاظاً 
على أمن المعلومات وسريتها. 

6. يجب الاحتفاظ بسجلات دائمة لمعلومات الأشخاص الذين يقومون بالدخول 
إلى مواقع هذه المؤسسات لغايات الرجوع إليها مستقبلا. 

7 مواكبة التطورات الحديثة 2 مجال الحماية الإلكترونية لخوادم هذه 
المؤسسات» والاطلاع على تجارب الآخرين» وعلى الأخطاء التي وقعوا بها. 

8. استخدام كلمات مرور معقدة «(Complex Password)‏ تشتمل على حروف 
وأرقام ورموز يصعب على المعتدين اختلاسها. 

9 تجنب وضع كلمات المرور الدارجة» مثل اسم أحد الأبناءء أو تواريخ الميلادء 
أو أرقام الہواتف. 

10 مراجعة البنوك 2 حال ورود بريد إلكتروني» يدّعي بأنه صادر منهم. 

11. عدم إعطاء اسم المستخدم (Username)‏ وكلمة المرور (password)‏ لأي 
Wace‏ ضا اه Jess‏ 

12 عدم التردد بالاتصال بالأجهزة الأمنية لغايات التحقق من أي شبهة قد تمع. 


المطلب الثالث: الواقع الإحصائي فى السنوات الأخيرة للجرائم الإلكترونية 
في الأردن 00 

عام 2008 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت © العالم ما يزيد على مليار 
مستخدم ونصف المليارء أي ما نسبته )425( من مجموع السكان. وبلغ عدد 
مستخدمي الإنترنت 2 الأردن عام 2000 نحو )127.000( مستخدم» أي بنسية 
)42.4( من عدد سكان الأردن» 2 حين ارتقع هذا العدد ليصل عام 2009 إلى 
)1.126.700( مستخدم» أي ما نسبته (26/) من عدد السكان. وبذلك يقع الأردن 
2 المرتبة العاشرة بين الدول العربية 2 استخدام الإنترنت. والجدول الآتى يظهر 
cba gles‏ (تعتميائيةافيين نسية تخد :الإنتزنت 2 الدول العزيية» Lente‏ على 
تعداد السكان 4 كل دولة» بين عامي 2000 — 2008 (قسم جرائم تكنولوجيا 
المعلومات والإسناد الفني/ إدارة البحث الجنائي: 2009). 
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نسبة مستخدمي الإنترنت 2 الدول العربية» قياساً على تعداد السكان 2000 - 2008 


الدولة ste‏ السكان | المستخدمين 1 . ا مستخدمين نسبة الاستخدام نسبة الزيادة Cha be‏ 
2008 2000 2008 1 2000 2008 
81.713.517 | 450.000 | 10.532.400 % 12.90 % 2240.50 
Í 100.000 | 34.343.219‏ 6.600.000 % 19.20 % 6500.00 
28.146.657 | 200.000 | 6.380.000 % 22.70 % 3090.00 
33.769.669 | 50.000 | 3.500.000 % 10.40 % 69000 
40.218.455 | 30.000 3.500.000 8.70% | 11566.70% 
19.747.586 | 30.000 3.470.000 % 17.60 % 11466.70 
f 10.383.577‏ 100.000 | 2.800.000 % 27.00 % 2700.00 
4.621.399 | 735.000 | 2.260.000 % 48.90 % 207.50 
6.198.677 | 127.000 | 1.126.700 18.20% | 785.10% 
2.596.799 | 150.000 900.000 % 34.70 % 500.00 
da‏ | فسطين | 2.407.681 35.000 355.000 % 14.80 
: .24 : 2.60 % 
a‏ 824.789 30.000 351.000 % 1070.00 
3.311.640 90.000 340.000 % 10.30 % 277,80 
| اين | 23.013.376 | 15.000 | 320.000 140% 
pata‏ .28.221 2.5 .275 00% % 2100.00 
ا 8.221.181 0 | 1.00% % 100.00 
0 مد 0 2 
718.306 40.000 250.000 % 34.80 % 525.00 
]506.22 1.400 11.000 | 22% | % 685.70 
والجدول gall‏ يقدم متائج دراسة احصائية قام يها كسم الإستاد وا لتحميق أله لفني 5 
فرع جرائم تكنولوجيا المعلومات. 2 الفترة من تاريخ 1 يناي ر/ كانون الٹادی 2009 ê‏ 
حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 م» وهي تبين عدد الجرائم الإلكترونية التي 
تعامل معها القسم ونوعها (قسم جرائم تكنولوجيا المعلومات والإسناد الفني/ إدارة اليحث 
الجنائى: 2009( 
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الفصل الرابع 

جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية 

في الفقه الأردني, وفواعد الاختصاص القضائي 
الدولي في الجرائم الإلكترونية 
} 4 { 

المبحث الأول: جرائم الذم والقدح والتحق ر الإلكترونية في ميزان التشربعات 
الأردنية 
المبحث الثاني: دراسة قرار قضائي سّصل بالنشر الإلكتروني 


المبحث الثالث: قواعد الولادة القضائية في الجرائم As AY‏ 


— {vans} 
الفصل الرابع‎ 
جرائم الذم والقدح والتحقيبر الإلكترونية‎ 
في الفقه الأردني, وفواعد الاختصاص القضائي الدولي‎ 


e 0 +‏ * 
في الجرائم الإلكترونية 

توطكة: 

لا يعد الفضاء الإلكتروني مكاناً بالمعني المادي لمصطلح المكان؛ كما أنه 
ليس من السهل معرفة مكوناته؛ وفيما يتعلق بالتساؤل حول ماهية الفضاء 
الإلكتروني» فمن الناحية العملية: يعد الفضاء الإلكتروني کا افكرا هيا gry‏ 
عبارة عن منطقة لا كيان لبا على أرض الواقع المادي» ولا يمكن تحريزه دون دعائم 
وأوعية رقمية» ومع ذلك فإن مثل هذا المكان آمر لا يمكن إنكاره؛ فهو مكان يتمتع 
فيه المرء بحق إرسال الرسائل» والنصوصء والصورء والتسجيلات» وما إليها من مواد 
رقمية يمكن تبادلبا إلكترونياء وتعد ب2 متتاول كل فرد 4# العالم عبر بوابة الإنترنت. 

ويهدف الاختصاص القضائي إلى تحقيق المصلحة العامة؛ ويتطلب معرفة قواعده 
والأحوال التي يمتد فيها إلى مشتكى عليهم أو مدعى عليهم؛ أو إلى أمور أو وقائع 
أخرى مستثناة من تلك القواعد. فالاختصاص المضاتي الجزاتي عبارة عن الصلاحية 
التي يمنحها قانون أصول المحاكمات الجزائية لمحكمة من المحاكم: للفصل 2 
القضايا من حيث شخص المتهم: lacs Neer Basi‏ سرتكا وقت وفوع 
الجريمة» ويسمى عندئن: بالاختصاص الشخصي؛ أو من حيث نوع الجريمة وجسامتها› 
من حيث هي جناية al‏ جنحة أم مخالفة» وعندئن يكون: اختصاصاً نوعياً؛ أو من حيث 
مكان وقوع الجريمة: أو محل إقامة المتهم» أو محل القبض عليه أو ضبطه»ء وهو ما 
يصطلح عليه: بالاختصاص المڪاني (نجم: 61998 ص 441). 

وتكمن مشككلة السلطة القضائية المتعلقة بترتي إن حك ay‏ 
Angle‏ ومستهله عن Spas‏ الجغرافية» وأن هذه التقنية لا تعترف بأي إقليم أو حدود 
جغرافية. فعادة ما ترتكب الجرائم الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت» بغض النظر عن 
المواقع الجغرافية أو الإقليمية التي تفصل بين الجناة والمجني عيلهم» أو بين مزود 
خدمات الإنترنت أو الخادم أو المضيف. كما أن المسافة ما بين المتحكم بالموقع 
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المستهدف والمستخدم لا علاقة لبا على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالدخول إلى ربوع 
العالم الافتراضيء وبالتكاليف» والسرعة ك4 نقل رسالة إلكترونية. ولا تتطلب 
التكنولوجيا الرقمية أن يكون لعناوين الإنترنت صلة بالسلطة القضائية المادية» كما 
أن الإنترنت يتحدى الحدود 2 بعض Glin‏ ويكون من الصعب تعقب مستخدم أي 
من المواقع المعلوماتية التي تم الحصول عليها من جراء ذلك. لقد ثبت أن هذه السمة 
الفريدة هي مصدر القوة العظمى للإنترنت؛ بالإضافة إلى غموضه الڪبير» كما 
أجيرتنا هذه الصفة على إعادة التفكير 2 قابلية تطبيق العديد من القواعد القانونية 
التقليدية» و2 قابلية القدرة على التكيف مع تلك القواعد التي تستند 2 المقام الأول 
إلى الموقع المادي. وينطبق هذا بصفة خاصة على مسألة السلطة القضائية التي تستند 
بشكل أساس إلى الحدود الدولية والمواقع المادية. 

وك المباخث BNE‏ الآنية يفافش ATS‏ موقي التشريعات ارش ةمسن اتجرات 
الإلكترونية؛ ويتعرض إلى دراسة حالة تتعلق بالنشر الإلكتروني 2 أحد المواقع 
الإخباريةء ثم ينتقل إلى التعقيب على الحالة التي عرضهاء وكذلك على مسودة قانون 
جرائم أنظمة المعلومات الأردني' الذي لم يعرض بعد على البرلمان لإقراره» بعد هذا 
يبسط المؤلض لمفهوم الولاية القضائية وتطبيقاتها وتنازع الاختصاص القضائي فيما 
يتعلق بالجرائم الإلكترونية والاتفاقات الدولية ودراسات الحالة ذات العلاقة 4 فقه 
الأمم المتحدةء 25 التشريع الأمريكي والتشريع البريطاني والتشريع الأردني. 

ويتتاول المؤلف هذا الفصل ضمن المباحث الثلاثة الآتية: 

المبحث الأول: جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية B‏ ميزان التشريعات 
الأردنية. 

المبحث الثانى: دراسة قرار قضائى يتصل بالنشر الإلكترونى. 

المبحث الثالث: قواعد الولاية القضائية 4 الجراقم الإلكترونية. 
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المبحث الأول 
جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية 
في ميزان التشريعات الأردنية 


نظرأ إلى خطورة الجرائم الإلكترونية: فهناك العديد من القوانين التي تتعامل 
مع هذا النوع المستحدث من الجرائم» وكل دولة من الدول لديها تعريف خاص للجرائم 
السيبرالية أو الجرائم الحاسوبية ذات الصلة. كما تنص قوانين تلك الدول على وجود 
عقوبات صارمة 2 حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم؛ 28 فرنساء على سبيل JÈU‏ فإن 
القوانين التي تحكم الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت منتشرة 2 العديد من أحكام 
قانونها الجزائي» وتندرج هذه الجرائم ضمن مختلف أقسامه؛ مثل: جرائم بطاقات 
الائتمان» والدخول غير المصرح به لنظام المعالجة الآلية للبيانات» وانتهاك الحقوق 
اة baileys‏ اة خاو هة collect! gf‏ القصلة مالحاو Lal Mong‏ 2 
بريطانياء فقانون إساءة استعمال الحاسوب لعام 1990)1990 (Computer Misuse Act of‏ 
يتناول lase‏ من الجرائم ذات الصلة بالحواسيب» وينص على عقوبات ‏ هذا GLEN‏ و 
2 البندء نظم المشرع قانوناً خاصاً لكافحة الجرائم السيبرالية» هو قانون تكنولوجيا 
المعلومات (المعدل) .(Information Technology -Amendment- Act 2008) 2008 izut‏ وت 
الولايات المتحدة» فإن تشريعاتها المتعلقة بالجرائم السيبرالية هي أحد أشهر التشريعات 
4 العالم؛ ومن ضمن التشريعات الاتحادية 4 الولايات المتحدة هناك عدد من القوانين 
الاتحادية (الفيدرالية) السيبرالية هي: قانون حق المؤلف» والقانون الوطني الخاص 
بالممتلكات المسلوبة» وقوانين الاحتيال عبر البريد والاتصالات السلكية» وقانون 
الخصوصية والاتصالات الإلكترونية» وقانون آداب الاتصالات لسنة 1996ء وقانون ماع 
تسخير الأطفال 2 المواد الإباحية» وقانون منع المواد الإباحية لعام 1996؛ بالإضافة إلى 
ذلك» فقد قامت الولايات الأمريكية› كل على حدة» بسن عدد من القوأنين التي 
تتعامل مع الجرائم السيبرالية. كما سيمر بنا من نماذج 4 المبحث الثالث من هذا 
الفصل بإذن AU!‏ 
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و2 الأردن أورد المشرع الجزائي الأردني جرائم الذم والقدح والتحقير 2 قانون 
العقوبات الأردنيء رقم 16 لسنة 1960ء 2 عدد من مواد القسم الخاص Pate‏ ولم 
يبسط المشرع قانوناً خاصاً للجرائم الإلكترونية» وإنما أحالباء ومنها جرائم الذم 
والقدح والتحقير الإلكترونيء إلى قانون العقوبات التقليدي ونصوصه الكلاسيكية› 
والكثير من تلك النصوص بحاجة إلى المراجعة والتعديل» حتى تواكب التطور 
التكنولوجي للجريمة وتفرض عقوبات رادعة تتلاءم مع جسامة الأضرار التي تخلقها 


الجرائم اللإلكترونية. 

وقد أشرنا إلى أغلب هذه Sig th‏ وتطبيقاتها 2 المفصل الأول من هذا المؤلف» 
كما ذڪرنا وسائل تحقق zi‏ العلنية ‏ الجرائم الإلكترونية 2 الفصل «ill‏ وقد 
وردت هذه المواد على الترتيب all‏ 
المادة )73(: 

تعد وسائل للعلنية: 


1. الأعمال والحركات إذا حصلت 2 محل ماء أو مكان مباح للجمهور» أو 
معرض للأنظار» أو حصلت 2 مكان ليس من المحال المذكورةء غير أنها 
جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها آي شخص موجود 2 المحال 
المذكورة. 

2 الكلام أو الصراخ سواء جهر بهماء أو نقلاً بالوسائل الآلية» بحيث يسمعها 
4 كلا الحالين من لا دخل له 2 الفعل. 

3 الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير 
على اختلافهاء إذا عرضت 2 محل calc‏ أو مكان مباح للجمهورء أو 
معرض للأنظار» أو بيعت أو عرضت qu‏ أو وزعت على أكثر من شخص. 

المادة (74): 

1. لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. 

2. تعتبرالبيئات المعنوية» باستثناء الدوائر الحكومية والبيثات والمؤسسات 
العامة الرسمية» مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها مديروها أو 
ممثلوها أو وكلاؤها باسمها أو لحسابها. 

3 لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة. 


(21)These articles, in order, are: 73-74-77-78-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198- 
199-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367. 
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كا الاو هن على عقو ام قير eal‏ ليطن نا اة عن 
الفقوية المدكوزة واتزلت بالاشتخاض المتويين 2 التمدود BRAN‏ المواد سن <02 الى 
(24). 
المادة (77): 

الشريكان 2# الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية» على ما ورد 2 
الفشرة الثانينة مين اناد (73)آوق التحريفة المقترطة cobs‏ الوسسائل اذ وة د 
الفقرة الثالثة من المادة نفسهاء هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشرء إلا أن يثبت 
الأول أن النشر تم دون رضاه. 
المادة (78): 

معنا ی ال زرا ES‏ الفح ن اا سوير eve,‏ اول 
فإذا لم يكن من مديرء فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة. 
ssl‏ (103): 

Appeal to وتعيافة ر مياه‎ Saas التسرقة‎ aes 
Iles والذم جرا‎ E وقد ينعن‎ 
:)188( المادة‎ 

3 4 الذح والقدح والتحقير: 

reat 1‏ هو AE FET E E EE E dale alin)‏ وا لا توا 
من شأنها أن JLT‏ من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بفض الناس 
aT‏ سوام أا كلك الاد حريفة ق اقغات ل 

2. القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره ‏ ولو ل معرض 
الشك والاستفهام ‏ من دون بيان مادة معينة. 

al lly 3‏ مذ كر غنن ارتكاتن خراك لدم والقدخ اسم stall‏ عليه ضريها أو 
كانت Cangas tials else)‏ وک كانت هادف شراكن نے ها 
تردد 2 نسبة تلك الإستادات إلى المعتدى عليه وك تعيين ماهيتهاء فوجب 
عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كآنه ذكر اسم المعتدى 
عليه وكان الذم أو القدح صريحاً من حيث الماهية. 

المادة (189): 
لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب» يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور 


| الدم أو القدح الوجاهي t‏ ويشترط أن يمع: 
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2-1 ك مجلس بمواجهة المعتدى عليه. 
ب“ ے مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه» قل عددهم أو كثر. 
2 الذم أو القدح الفيايي» وشرطه أن يقم أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين: 
مجتمعين أو منفردين. 
3 الج آل الوا وران هة 
أ- بماينشر ويذاع بين الناس» أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو 
الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن 


كزين Apia‏ 
ويطاقات اليريد. 


4. الذم أو القدح بواسطة المطبوعات» وشرطه أن يقع: 
آ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة. 
ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر. 

المادة (190): 

التحقير: هو كل تحقير أو سباب ‏ غير الذم والقدح ‏ يوجه إلى المعتدى عليه 
وجها لوجه» بالكلام أو الحركات» أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين» أو بمخابرة 
برقية أو هاتفية» أو بمعاملة غليظة. 
ssl‏ (191): 

يعاقب على الذم» بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين» إذا كان موجهاً إلى 
مجلس الأمة أو أحد أعضائه» chil‏ عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله: أو إلى إحدى 
البيثات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيشء أو إلى آي موظف أثناء قيامه 
بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها. 
المادة (192): 

1. إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه 
فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك 
اكوطف ايكون جر كلوه clea‏ قادو 

ible 2‏ كان all‏ يتلق يواجياث الوظيفة clade‏ وفيكت صحتة غيبرا alll‏ 
وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم. 
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3 وإذا كان موضوع الذم جريمة» وجرت ملاحقة ذلك الموظف بهاء وثبت أن 
الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكورء انقلب الذم افتراءء 
ووجب Witte‏ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء. 
المادة (193): 
يعاقب على القدح؛ بالحبس من شهر إلى ستة أشهرء أو بغرامة من عشرة دنانير 
إلى ‘Mas ores‏ إذا كان pees‏ إلى من ذكروا 2 المادة (191). 
المادة (194): 
إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليهء فلا 
يجاب إلى adb‏ إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام» 
وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة: وعندئذ يعامل معاملة الذام. 
المادة (195): 
1. يعاقب بالحبس» من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 
i‏ شتت جرآته يإظالة اللسان على AU De‏ 
ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية؛ أو أي صورة أو أي رسم 
هزلي إلى جلالة الملك» أو ald‏ بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم 
بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك» وتطبق العقوية 
ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال. 
-z‏ أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره 2 البند (ب) من الفقرة (1) من 
هذه المادة ونشره بين الناس. 
د- تقول أو افترى على جلالة الملك يقول أو فعل لم يصدر edic‏ أو عمل 
على إذاعته ونشره بين الناس. 
2. يعاقب» بالعقوية المنصوص عليها 2 الفقرة (1) من هذه المادة» إذا كان ما 
ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكةء أو ولي العهد» أو أحد أوصياء العرش؛ 
أوأحد أعضاء هيئة النيابة. 
المادة (196): 
PO‏ 
اتی ی شو ON‏ ت ستة أشهر أو بغرامة من خمسين دينارا الفا داد 
أو بكلتا هاتين العقويتين Lae‏ إذا كان موجها إلى موظف أثناء قيامه 
بوظيفته» أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيقة. 
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2. وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفتهء أو من أجل ما 
أجراه بحكم الوظيفة» ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من 
ثلاثة أشهر إلى سنة. 
3. وإذا وقع التحقيرء بالكلام أو الحركات التهديديةء على قاض 2 منصة 
laa‏ كافك EA‏ هة ست اشهر إن iter‏ 
المادة (197): 
اقب بالحمن من ست اشهن إلى قلات سنوات ٠‏ كل من مزق pain gh‏ العلم: 
أو الشعار الوطتي» أو ale‏ الجامعة العربية علانية. 
المادة (198): 
إغاء للغاية المتصودة من هذا القسمء إن نش ر آية Sale‏ تكون ذما Jas Lad gf‏ 
نشرأ غير مشروع إلا: l‏ . 
1. إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة 


العامة. 
2 إذا كان موضوع الذم أو القدح مستشى من المؤاخذة؛ بناء على أحد الأسباب 
الآتية: 


~-i‏ إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة: أو مجلس 
الأمة» أو 4ك مستند أو محضر رسميء أو: 

ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط 
العسكري: of‏ لانضباط الشرطة أو الدرك» وكان يتعلق بسلوكه 
كشخص تابع لذلك الانضباط» ووقع النشر من شخص ذي سلطة 
Laud die‏ يتطق لر كه داف "إن pode‏ 437 له علية تلقف السا 
نفسهاء أو: 

ج- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية» من 
قبل شخص اشترك © تلك الاجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو 
فريق 2 الدعوى؛ أو 

د- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو 2 الواقع بيان صحيح» لأي أمر 
قيل أو جرى أو أذيع 2 مجلس الأمة» أو: 

ه- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو 4 الواقع بيان صحيح: عن أي 
شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية 
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محكمة » بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما «pd‏ أو 
المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات e‏ تمت بصورة سرية» أو: 
و- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورء أو خلاصة 
صحيحة عن مادة سبق نشرهاء وكان نشر ذلك الموضوع مستشى من 
المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة. 
3" إذا نكا النشر E ce‏ قان EN ET‏ ت اا 
من هذا القسم ‏ أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحاً أو غير صحيح» أو 
كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك. 
ويشترط 2 ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوية التي 
يكون Ly Lid yee‏ بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون» أو أحكام أي 
pel papa‏ 
المادة )199( 
يكون نشر الموضوع المكون للذم والقدح مستشى من المؤاخذة؛ يشرط وفوعه 
بتجلامة E‏ :كانت Mall‏ اللوحودة بيخ الاش و ضاخ الضلحة بالنشر من lets‏ 
أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة 
بالنشرء أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة 4 نشره ذلك الموضوع على هذا 
الوجه» بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته القدر المعقول الذي تتطليه المناسبة. 
المادة (358): 
يعاقب كل من ذم آخر؛ بإحدى الصور المبينة 2 المادة )188( e‏ بالحبس من 
شهرين إلى سنة. 
المادة (359): 
يعاقب على القدح بأحد الناس» المقترف بإحدى الصور المذكورة ج المادتين 
)188( و(189)؛ وكذلك على التحقير» الحاصل بإحدى الصور الواردة 2 المادة )190( 
بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهرء أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين 
دينارا. 
المادة (360): 
من حقر أحد الناسء خارجا عن الذم والقدح» قولاً أو Leng ad‏ لوجه» أو 
بمكتوب خاطبه به أو قصد إطلاعه عليه» أو بإطالة اللسان dale‏ أو بإشارة 
مخصوصة. أو بمعاملة غليظة ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرء أو بغرامة لا 
تزيد على عشرة دنائير. 
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المادة )361(: 

كل من ألقى غائطاًء أو ما هو 4 حكمه من النجاسة» على شخص يعاقب 
بالحبس من ستة أشهر إلى سنة» ويالغرامة من عشرين دينارا إلى خمسين دينارا. 
2341 (362): 

أحكام شاملة: 

لا يسمح لمرتتكب الذم of‏ القدح» تبريرا لنفسهء بإثبات صحة الفعل موضوع الذم 
أو القدح» أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرماًء أو يكون موضوع القدح 
معدودا قانونا من الجرائم » ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح إلى 


شڪل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص» وعندئد لم عد .2 الإمكان 
المادة (363): 


كان اوقرس نايد كن anita‏ اه عة كماد قوز سو وان ها 
وقع عليه من حقارة يمثلهاء أو استرضي فرضي » ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة 


kaas الدعوية‎ dada 
:)364( المادة‎ 

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي 
ال 
المادة (365): 


للمدعى الشخصى أن يطلب بالدعوى التى أقامهاء تضمين ما لحقه بالدم أو 
الخ pedal of‏ مين الأصوان المادية opty Lag‏ من التطهيتات النقدية ده مال هنا 
يظن أنه لحق به من luce YI‏ المعنوية, وعلى الملحكمة أن pial‏ هده التضمينات› 
بحسب مأهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسية إلى ‘Aue Lain YI Able,‏ 
ويحكم Lg‏ 
المادة (366): 

إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت» يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى. 


المادة (367): 
ے الحالات التي تثبت فيها جريمة aol‏ أو القدح أو التحقيرء وتسقط العقوية 
بمقتضى المادة )363( ترد دعوى التضمينات. 
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و2 المطالب الآتية يناقش لولم 4 المطلب Sgt)‏ والثاني» والثالث» قضايا 
تتعلق بتطبيقات gala‏ العقوبات الأردني على الجراثم الإلكترونية: Visa‏ لتحليله 
السابق ‏ الفصل الثاني لقضية توافر أركان المجلس القانوني ب2 جرائم الذم والقدح 
والتحقير الإلكترونية» وكذلك القصد الاحتمالي 4 ارتكاب علنية الذم والقدح 
الإلڪتروني› وإمكانية عد الأشخاص المعنوية معتدى عليهم أو ‘tae‏ وهي التي 
ذكرها على وجه الاختصار 2 الفصل الأول. وك المطلب الرابع يناقش Calg al EN‏ 
الأردنية الأخرى التي تتناول جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني» والتعليمات التي 
تنظم 2 الأردن عمل مراكز الإنترنت ومقاهيه. l‏ 


المطلبالأول: المجلس القسانوني في جرائم الذم والقدح واللستحقير 
السيرالية 
ذدكر الدكتور ربيع أن الذم والقدح الوجاهي هو الذي يقع 2 مجلس بمواجهة 
المعتدي edule‏ أو 2 مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه. قل عددهم أو كثر. 
وجريمتا الذم والقدح كما يرى ربيع لا تقعان ب4 مواجهة المعتدى عليه 2 بيئة الإنترنت 
الافتراضية؛ لأنه لا يمحكن اعتبار بيئة شبكة الإنترنت مجلسا يجمع الجاني بالغير 
(ربيع: 2005). ويؤيده 2 ذلك الأستاذ الشوابكة» حيث يقول: "لكن الأمريدق 2 صورة 
الذم والقدح الوجاهيء الذي يوجب play (al‏ العقاب عليه أن يتم 2 مجلس بمواجهة 
المعتدى عليه .... فهل تتحقق فكرة المجلس ب بيئة الإنترنت للقول بقيام الجريمة؟" 
(الشوابكة: 2007: ص 34). ويرى الشوابكة أن الذم والقدح الوجاهي لا يتحقق 2 تبادل 
الرسائل الإلكترونية؛ فهي غير تزامنية. وعلى افتراض وحدة الزمان 4 صور افتراضية 
حو ان لكان و ومن كم لا تارك ا بالمعنى القانوني» 
وإنما تكون الجريمة وجاهية إذا وقعت 2 محكان يمكن لأشخاص» قل عددهم أو 
كثر» أن يسمعوه (الشوابكة: 2007: ص 34). 
2g‏ هذا الإطارء يعرف الدكتور عرب المجلس 2# العالم المادي بأنه الفضاء 
الذي يحدد وحدة الزمان والمكان بالنسبة لأطرافه الحاضرة» وينبني على هذه الوحدة 
حضور مادي للأطراف 2 الزمان والمكان: وقدرتهم على المناقشة والحوار المباشرء 
ومعرفة رد فعل كل منهم على ما يثار» كما يحقق المجلس إمكانية تعرف بعض 
أطرافه على هوية البعض الآخر. 29 الييئة الافتراضية مكانان ماديان مختلفان؛ أو 


)22( طالع: الفصل الثاني/ المبحث الثالث/ المطلب الأول/ الفرع الأول/ رابعاً. 
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أكثرء؛ ولكن 2 فضاء افتراضي واحد وزمان aes‏ واحدء إلا أن قدرة بعض 
الآطراف على التعرف على هوية البعض الآخر تبقى محل سؤال (عرب: 2009ء مقابلة 
شخطنية): 

ويرى بن يونسء وهو يتناول مفهوم القذف والسب ب2 بيئة الإنترنت؛ أنه ب4 الحالة 
الاعتبارية» فإن المشرع كثيراً ما يقوم بتحديد حالات يكون فيها المجني عليه غير 
حاضر واقعة السب حضوراً ماديا Sales‏ وإنما جزئياً» بحيث تستشعر إحدى حواسٌ 
المجني عليه واقعة السب» كما هو الشأن 2 سماع واقعة السب عبر الاتصال الباتفي: 
أو رؤيتها مكتوبة B‏ محرر. لذلك» فإن النطاق المادي لبحث مدى توافر واقعة الست 
شتلق الخضور المادى)كليا أو the‏ لزاشفة السريمة ٠‏ حى يكن القوةإن الوا 
تكون جريمة سب. ففي واقعة القذف والسب فإن الركن المادي يتم بناؤه على أساس 
تحديد شخص ال مجني عليه وتعيينه تعييناً كافيا لا محل معه للشك 2 معرفة شخصيته. 
على أن الأمر هنا ليس بهذه السهولة عبر الإنترنت» ذلك أنه لما كان من igual‏ إن 
لم يكن من المستحيل؛ توافر الحضور الكلي للمتهم والمجني عليه حتى يمكن القول 
بوقوع سب ماء فإن المسألة يمكن أن تكون محل جدل فيما يتعلق بارتكاب السب 
الجزئي؛ ذلك أن الحال يختلف حول هذه المسألة فيما إذا كان GLOW‏ معا 4 إحدى 
حلقات النقاش (بن يونس: 2004« ص 470 - 472). 

ونر الولف أن الذم والقدح لا يمان افا ادن اتر Peet‏ 
العادية؛ لكنهما يقعان وجاهياً على شبكة الإنترنت 2 حالات معينة» مثل تبادل 
الكتابة والرسوم والصور والتسجيلات الفيديوية ونحوها 4 غرف الدردشة؛ حيث 
تتسم الدردشات بأنها تزامنية» بين عدد من المشتركين 2 الحوار 2 غرفة افتراضية 
واحدة؛ ومن تم يجمع بين مستخدمي هذه الخدمة وحدتان: وحدة زمانية هي وقت 
اجتماعهم؛ وإن اختلف التوقيت 4 كل بلد» ووحدة مكانية افتراضية هي غرفة 
المحادثة أو (Chat Room)‏ وإن abst‏ المكان المادي. وبالنسبة لمجهولية شخصية 
«cuca‏ فالقواعد الجزائية العامة تفترض أن شخصيته معلومة للمعتّدى عليه» أو 
مفترضة؛ فهو (المعتدي) لا يخفي هويته إلا لسوء نية يعتمل 2 سريرته» والأصل ألا 
يستفيد من سوء نيته. 

كذلك يرى المؤلف أن البريد الإلكتروني cep tall‏ أو تنزيل التعليقات غير 
المراقبة» 4 بعض مواقع التعارف» مثل موقع تاجد Tagged‏ إلى جانب مواقع التواصل 
الاجتماعي» مثل موفع فيسبوك «Facebook‏ قد توفر خدمة التراسل المتزامن؛ فبينما 
يتجول المعتّدى عليه بين صفحات الأصدقاء» تبرق أسفل صفحته أيقونة الرسالة الواردة 
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إليه sill‏ على شكل تعليق كتابي أو صورة أو تسجيل فيديوي أضيف إلى صفحة 
العرض الخاصة cy‏ فينتقل إلى صفحته ويشاهد ما أسند إليه وجاهيا؛ ويشاهد ذلك 
Lad‏ من تصادف مروره بصفحة المعتّدى عليه. وإن رد المعتدى عليه بالمثل» وكان 
المعتدى ما يزال Lab‏ 2 وضع تشغيل الشدمة فسيمكته Leal‏ (المعتدي) مشاهدة الرد. 

وعودة إلى نص المادة )1/189( ola‏ الذم أو القدح الوجاهي د يشترط أن يقع 2 
مجلس بمواجهة المعتّدى عليه؛ و2 مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه: قل 
عددهم أو كثر؛ فلا يقع الذم أو القدح إذن بموجب قانون العقوبات الأردني وجاهياء 
بإحدى الصور السابقة:» إلا إذا تتضمنت صورة تسجيلات صوتية أو (سمعمرئية)» 
وأمحكن لشخصين أو أكثر سماعها؛ Lal‏ صور الكتابة فيطبق عليها صورة الذم أو 
القدح الخطي» وفق الفقرة الثالثة من ذات المادة. وتثور مشكلة المواد الفيديوية غير 
السمعية؛ فهي غير مشمولة بأي من فقرات المادة (189). 


المطلب الثاني : القصد الاحتمالي والقصد المتعدي في جرائم الذم والقدح 
والتحقبر السيبرالية 

إذا كانت الإرادة 4 القصد المباشر تتجه إلى إحدات النتيجة الجرمية» مباشرة 
منذ البداية» أو تتجه إلى الوقائع المرتبطة على نحو لازم aa‏ النتيجة» ويتوقعها الجاني 
tase ll‏ وها > فإن الإرادة 2 القصد الاحتمالي تتخذ صورة القبول بالنتيجة؛ 
ويتوقعها الجاني بصفتها 131 محتملا لبا » لڪنه يرحب cle‏ فيكون الجاني مسؤولا 
عن النتيجة» كما لو أرادها مباشرة (السعيد: 2009 ص 284 285). وهذا ما يستفاد من 
نص المادة )64( 2 قانون العقوبات الأردني؛ إذ نصت على الآتي: "تعد الجريمة 
مقصودة» وإن تجاوزت النتيجة الجرمية ALN‏ عن الفعل قصدّ الفاعل: إذا كان قد 
توقع حصولبا فقبل بالمخاطرة ....'. 

ويختلف القصد الاحتمالي عن القصد المتعدي 2 أن الأخير يمثل حالة الجاني إذا 
أراد الفعل وأراد نتيجة جرمية BH‏ جسامة من النتيجة التي وقعت فعلاء فهنا تكون 
النتيجة قد تجاوزت (تعدت) قصد الجاني» ومن أمثلتها: جريمة الضرب المفضي إلى 
الموت» المنصوص عليها 2 المادتين )2/322( و(2/323) من قانون العقوبات الأردني 
(السعيد: 2009« ص 287( 

وك قرار لمحكمة التمييز» ذهب الفقه وقضاء محكمة التمييز إلى أن القصد 
الاحتمالي هو نية ثانوية غير مؤكدة» تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله 
المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاء فيمضي مع ذلك 2 تنفيذ 
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الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود » ويتابع القرار: fg‏ الضابط العملي لمعرفة وجود 
القصد الاحتمالي أو انتفائه يتحقق .2 الإجابة على السؤال التالي: هل الجاني عند فعلته 
اة اند ات كان lasso‏ لتنفيذهاء أو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر 
الذي وقع فعلا ولم تكن مضو ا ك SA VI‏ كما ذهب الفقه إلى تحديد شروط 
لقيام القصد الاحتمالي الذي يعدل القصد المباشر» وهى» كما وردت 2 الصفحة 277 
من كتاب "الجرائم الواقعة على الأشخاص" للدكتور محمد الفاضل» الطبعة الثالثة؛ 
وما ورد 4 الصفحة 1104 من كتاب شرح قانون العقوبات'» الجزء الثاني الطبعة 
الرابعة alal‏ 1997 لأديب إستانبولي: 
1. أن يكون id‏ قصور مباشر نفذ أو بُدرئْ 4 تنفيذه. 
أن يكون ثمة نتيجة غير التي انصب عليها القصد الجناتى المباشر»ء بشرط 
ألا تكون نتيجة حتمية لازمة.للفعل: لأن النتائج الحتمية جزء من الفعل› 
فهي تعد داخلة 4 القصد المباشر. 
3 أن يكون الجاني قد توقع حصول هذه النتيجة الجرمية التي تجاوزت 
قصده» أو لم يمنعه توقع حصولما من المضي 2 نشاطه الإجرامي. 
4 أن تكون هذه الجريمة» التي تجاوزت قصد الفاعل 2 الأصل» قد وقعت 
ال و اء al Lal ES‏ عن غا gud‏ و 2 oka‏ الا 
فسا الجاني عن نتائج جرمية ضارة» كان يمكن أن تقع على أساس Lei‏ 
محتملة؛ لأن احتمال الوفوع es Jota‏ احتمال عدم الوقوع» والجاني لا 
يسأل إلا lec‏ وقع فعلا. 
وقد ele‏ نص المادة (64) من قانون العقوبات الأردني مطابقاً Lela‏ لنص المادتين 
)188( و(189) من قانون العقوبات السوري»ء وقد ورد ے2 فقه الدكتور محمد الفاضل› 
الذي شرح القانون السوري»ء و4 التطبيق القانوني للقضاء السوري» كما ورد 2 
المرجعين السابقين ‏ الشروط الأربعة لقيام القصد الاحتماليء التي تتفق 2 مضمونها 
مع ما ورد 4 قضاء محكمة التمييز الأردنية» الذي بني على الاجتهاد (Speck!‏ وهو 
الذي خلا قانونه من نص ممائل للنصوص الواردة 2 القانونين الأردني والسوري (انظر 
صفحة 272 من كتاب الدكتور الفاضل الذي سبق أن أشرت إليه)؛ فإنه يمكن القول: إن الفقه 
والقضاء مجمع على أن قيام القصد الاحتمالي يستوجب توافر الشروط الأربعة التي 
سبق الإشارة إليهاء ويمكن الخلوص منها إلى ما وصف به الدكتور علي راشد 2 
شرح قانون العقوبات القصد الاحتمالي: بأنه عبارة عن تقاطع دائرة القصد مع دائرة 
الخطاًء فيقع القصد الاحتمالي 2 أدنى دائرة القصد وأعلى دائرة الخطأ. 
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وي الحالة المعروضة نجد أن المتهم» كما توصلت محكمة الجنايات الكبرى 
2 الواقعة التي خلصت إليها من أوراق الدعوى» كان يعبث بالمسدس حيث أطلق عياراً 
ناريا 4 البواء ثم أدخل يده داخل السيارة فانطاقت طلقة أخرى؛ وأنه على الرغم من 
صحة ما ذكره الخبير من أن الطلقة لا تنبعث من المسدس» الذي كان مع المتهم وهو 
من نوع سبيشل طاحونة» إلا إذا ضغط المتهم على الزند» إلا أنه لا يوجد ما يدلل على 
أن المتهم كان عند انبعاث الطلقة التي أصابت pot all‏ 2 دائرة القصد أو حتى 2 
آنا م أنه كان مرد OTA‏ ونه :ان الت WP peerage: Nene‏ 
ويستدل عليه من أفعاله؛ ومن الظروف التي أا يملق وا مالفال شخت 
الجنايات الكبرى لاستخلاصها بأن المتهم أراد إطلاق العيار الناري وأنه توقع النتيجة 
(dg‏ المخاطرة: بقولها: إن المتهم كان 2 مكان محصور (السيارة) ويعبث بالمسدس»› 
وضغط على الزند» لا يصلح وحده للتدليل على نية المتهم بأنه أطلق العيار الناري عن 
قصد وتصميم؛ وإنما الآدلة المتبقية 2 الدعوى يعد استيعاد تقرير الخبرة على المسدس 
والظرفين» لكون هذين الظرفين قد أتلفاء ولا يممكن التحقق من وجود علق عليهما أو 
ردفان أو آية أحوال أخرى يمكن الاستدلال منها على نية المتهمء المتمثلة 24 Sg Bi‏ 
الشاهد Bila‏ انارت وإغادةالمتهع [lad‏ على أن الهم لم يكن مريد! GY‏ انيار 
الناري وأنه انطلق أثناء أن كان المتهم يعبث .4 المسدس نتيجة لإهماله وقلة احترازه. 
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت 2 فرارها المطعون فيه إلى غير ذلك فإن 
قرارها مشوب بفساد التعليل والتسبيب' (تمييز جزاء عمان» رقم 2007/1353( 

ويرى المؤلّف أن المعتدي إذا قام باستخدام البريد الإلكتروني 2 إسناد مادة 
معينةء أو 4 إسناد حكم عام» من شأنهما أن ينالا من شرف المعثدى عليه وكرامته› 
أو أن يعرّضاه إلى بغض الناس واحتقارهم» فقد تتحقق العلنية» وذلك إذا كان البريد 
الإلكتروني مشاعاً بين عدد من الأصدقاءء أو الأقارب» أو الزوجين؛ أو موظفي 
الشركات أو المؤسسات؛ أو إذا كان المعتّدى edule‏ أوشخصان أو أكثر من شخص 
يستخدمونه» وكل منهم يحتفظ بكلمة «put!‏ ويمكنهم الولوج إليه 4 أوقات 
مختلفة. وعلى المعتدي افتراض ذلك 2 البريد الإلكتروني الخاص بالمقارٌ التجارية 
والجمعيات والبيئات والمنظمات والأحزاب والمجالس العامة والمؤسسات الحكمومية› 
وما 2 حكم أي ممن سبق ذكرهم»› سواء أكان عنوان البريد يتصل بنطاق الموقع 
الإلكترونى لتلك المؤسسات ai «Private Domain Name‏ كان يتصل بعناوين مزودي 
خدمة apa‏ الإلكتروني العام مثل Hotmail, Yahoo‏ وغيرهما؛ فاتجاه القصد 
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EEE‏ اة رس واا دة الا A‏ ات اوت 
الإلكتروني المشاع بين عدد من الأصدقاءء أو الأقارب أو الزوجين. 

لذلك» تتحقق أركان جريمة الذم أو القدح» كما يذهب المؤلف: ET‏ كا اضف 
Jl‏ ادى MLA 2 ale‏ الأول؛ a‏ المنترى أتجهت إلى :رسال الأسائين الجارحة إلى 
المعتدى هليه يوشيظة التكترونية + كما اتجهت Th‏ ثانوية Fags pad‏ تخطع بها نفس 
gall‏ إلى تعدي فعله المنوي عليه بالذات (التحقير) إلى غرض آخر لم ينوه من قبل 
أصلاء وهو علنية الفعل (الذم أو القدح)ء OY‏ البريد الإلكتروني مشترا شترك افتراضاً؛ 
leg‏ الرغم اتن ذلك مضي الى يذ gat‏ الفمل فاضا يه الترض غير الكو 
ومن كه بون الها قن توفع حورل هذه ات الخومية الات ال تجاوزت 
قصده» إلا أنّ توقعته حصولها لم يمنعه من المضيّ 2 نشاطه الإجرامي. والحكم نفسه 
إذا تعلق الأمرموساكل ابو اتف التقالة:: 

Lal‏ 2 الحالة الثانية» كإرسال الأسانيد إلى بريد المعكدى عليه الشخصي»› 
وان البرية مشذركا بين عده من الأصدقاء: أو الأقارب» أو نين الروحين» فلا 
ee‏ ريه لذ أو العسي كه Es‏ على الرغم من تحقق العلنية الصورية 
YI‏ )15 قبت أن المتدى :قصب تحققهاء :وإلأوقمت تحقيزا. 


المطلب الثالث: : الأشخاص المعنوية المعتدى عليهم ‏ وا معتدون في جرائم الذم 
والقدح والتحقبر السيبرالية 

الشخص المعنوي 2 جرائم الذم والقدح والتحقير يعد Lama‏ عليه؛ نظرا لاعتراف 
القانون بالحقوق المتفرّعة عن الشخصية المعنوية» ومن بينها الشرف والاعتبار؛ فإذا dmg‏ 
الاعتداء إلى الشخص المعنوي» فإنه ليس بالضرورة موجها إلى الأشخاص الطبيعيين 
الذين يكوّنون هذا الشخص المعنوي» ولكنه يعد كذلك بالتسبة إلى من عبنت 
أشخاصهم منهم 2 الاعتداء. وبالمقابل» إذا ang‏ الاعتداء إلى أحد الأشخاص الطبيعيين 
الذين يكونون الشخص المعنوي» فإن الاعتداء لا يعد بالضرورة موجها إلى الشخص 
المعنوي Le‏ دام أن الاعتداء لم يسند إلى كيانه المعنوي المستقل عن كيان أغراده 
(السهيد: 2002. ص 20 - 22). وكما يرى السعيد» وكما جاء 2 قرارات النقض 
المصريةء فالاعتداء بالذم على شخص نقيب المحامينء مثلاء لا يعد اعتداءً على ثقابة 
المحامين؛ 4 حين أن الاعتداء بالذم على المجالس الدينية أو أحد الأحزاب يعد اعتداء 
على المجلس والحزب وعلى كل فرد فيهء ولأي من أفراده الحق 2 مقاضاة المعتدي 
(نقض جنائي مصري» تاريخ 1911/5/6 المجموعة الرسمية س 2 ق 104 ص 209( و(السعيد: 2002: 
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EEEE E E EE ETE T‏ ركنن SLE‏ ميكات 
عمالية» ينتسب إليها كل من يحترفون مهنة ماء Laf‏ المجالس الدينية والأحزاب فينتسب 
إليها المؤمنون بأيديولوجيتها e Legh‏ ومن كم يعتنقون فكرهاء ويتحد اعتبارهم 
وكرافتيم Liner‏ اعت رها Agial Eng‏ 

و حالة ذم المجالس الدينية والأحزاب» فالذم يقع على كل فرد فيهاء وتتعدد 
atl all‏ تعددا bundy «Lupine‏ امدق هن كل جريمة متها ol a‏ الفعل الجرم 
الواحد أنتج أكثر من جريمة (السعيد: 2002« ص 23). ١‏ 

والستؤال الذي يعرض LY‏ هو: هل بوسعنا أن ed‏ الأشخاص المعنويين مسؤولين 
جزتياًة المشرع الجنائي لا يزال حتى الآن 2 مرحلة شد وجذب» وهي حالة يمكن القول 
Lgl‏ سيت سنال E‏ هنذه و اا الول :الى کم إل ا 
الانجلوفونية 2 القانون؛ مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية› وذلك منذ أكثر من 
مائة cale‏ ومن بعد هذه النظم وبتأثيرهاء امتدّ الرأي الفقهي إلى دول الاتحاد الأوروبي: 
فقد جاء 4 المادّة الثالثة من توصية اللجنة الوزاريّة للدول الأعضاء 2 الوحدة الأوروبية 
رقم (۴88۱18): "ضرورة جعل المشروعات مسؤولةء ولأجل تحقيق ذلك ينبقي إعمال 
المسؤوليّة وتطبيق العقوبة الجزائية عليها". والأمر نفسه رصدته محكمة العدل الأوروبية 
ہے حكم أصدرته 4 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1991 (بن aig:‏ :2004+ ص 729). 

وإذا كان القانون الإنجليزي من أوائل التشريعات التي اعترفت بهذا التوع من 
المسؤوليّة (منذ عام 1889( ثم تلاه التشريع الأمريكي عام 1890« فقد تطور بك 
فرق (als‏ كاق ال رمات E‏ عليه : :هيفن أن AN teas ilies‏ 
المسؤوليّة الجزائية للأشخاص المعنويّين»: حتى العام 1994» يقع 2 طور الاستشاءء مثل 
القانون الفرنسي المتعلق بمكافحة التدخين وشرب الخمر لسنة 1991 OP‏ ولكن بعد 
هذا التاريخ؛ وتحديداً على إثر صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديد» ABU‏ ك 
الأول من مارس/ آذار 1994ء فقد تحولت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية إلى 
وضعيّة أصليّة» بصفتها مسؤوليّة قائمة بذاتها؛ إذ أن التشريع الفرنسي لم يقتصر على 
ساق هذا الو فين الإسؤولية جرد النضاء fe‏ الا جل Lally‏ قزر له احكاما 


)23( تشريع تشيرمان الأمريحكي لسنة 1890 )1890 «(The Chairman Act‏ المضاد للاحتكار والنافذ حتى وقتنا 
المعاصر. 

)24( وكذلك قانون العقوبات البولتدي لسنة 1976ء 2ے المادة (51) منهء التي قررت أن الجرائم قد يوقعها الشخص 
الطبيعي والشخص المعنوي على السواء؛ كما أخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية قانونُ العقوبات البرتغالي 
لسنة 1982؛ وانظر كذلك المادة (85) 2 قانون تكنولوجيا المعلومات البندي المعدل لسنة 2008 والمرفق 2 هذا 
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متكاملة 2 المواد  2(‏ 121( وما بعدهاء تساعد على تأكيد هذا القول وتقويته (بن 
يوتس: 2004( ص729). 

على أن ما يعنينا 2 هذا المطلب هو التّمييز بين طبقات تعامل الشخص المعنوي 
مع الإنترنت» مع الأخذ L‏ الاعتبار Gi‏ طبيعة عمل مزوّد خدمات الانترنت لا 345 مجرّد 
جهة تقدم خدمات اتصال» وإئما هو بذ الواقع يتميز بتقديم خدمة اتصالات 4 مجال 
المعالجة الآليّة للمعلومات. 

إن التعامل مع الإنترنت يتدرّج من مزوّد دخول محلي يعمل بصفته شبكة 
محلية يتعامل معها الحاسوب الشخصيء إلى شبكة أكبر تشمل مساحة أكبر 
وتتعامل مع الشبكات المحليّة أيضاًء إلا أنها ذات اكساع أكبر قد تشمل المحافظة 
أو المقاطعة» ثم إلى شبكة تعمل على أساس مزود نقطة التقاء الشتبكات الوطنيّة 
والعالمية» للولوج الوطني والعالمي إلى'الإنترنت. وكلّ من هذه الأنواع قد تتوافر ك 
جهات أو أشخاص معنوية عامة أو خاصة: شركات تجاريّة» أو مؤسّسات تعليميّة 
كالجامعة؛ أو المؤسسة السياسية التي يقتصر تقديم خدمات الإنترنت فيها على 
أعضائها فقط. كذلك قد تتنازل مؤسسة ما عن التعامل بنظام الاتّصال المفتوح إلى 
نظام الاتصيال ay 2d «GLAM‏ افا شان خافن و هده اتان دكن ت 
خادمها الخاص بهاء قلا تسمح pei!‏ أعضائها أو لبعضهم بالدّخول عليه. ala lala‏ 
أحد أعضاء الشخص المعنوي بارتكاب عمل غير مشروع› Les‏ يدخل تحت طائلة 
القانون الجزائي» فإن السؤال الذي يكتتفه الفموض 4 هذا الشأن يستقرّ 2 مدى 
إمكانية تحميل الشخص المعنوي المذكور المسؤوليّة الجزائية» لكي يخضع لما هو 
مقرر 4 قوانين العقوبات (بن يونس: 2004© ص 733 734). 


المطلب الرايع : التشريعات الأردنية الأخرى التي تعالح جرائم الذم والقدح 
والتحقير السبارائية 

4 هذا المطلب يعرض الباحث لتشريعات قانونية أردنية» غير قانون العقوبات 
الأردني رقم 16 لسنة 1960( وهي التي فننت جرائم الذم والقدح والتحقير السيبرالي 
ضمن نصوصهاء ومنها: قانون الاتصالات وتعديلاته رقم 13 لسنة 1995 وقانون 
المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لعام 2001 وقانون المطبوعات والنشر الأردني 
المعدل رقم 32 ala‏ 2012 وتعليمات تنظيم عمل مراكز الإنترنت ومقاهيه› وأسس 
ترخيصها وتعديلاتها لعام 2001. 
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قانون الاتصالات وتعديلاته رقم 13 لسنة 21995 
القانون الآخر الذي تناول جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكية عير الوسائط 
الإلكترونية: هو قانون الاتصالات وتعديلاته رقم 13 لسنة 1995ء وتحديداً ب2 المادة 
)75( من نصوصه. عرّف القانونئ» 2 المادة (2) منهء الاتصالات بأنها: "نقل أو بث أو 
استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات: مهما كانت 
طبيعتها » بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية» أو بأي وسيلة أخرى من 
الأنظمة الإلكترونية". وعرّف خدمة الاتصالات بأنها: "الخدمة التي تتكون: كلياً أو 
جزئياء من إرسال المعلومات واستقبالها» وتمريرها على شبكات اتصالات: باستخدام 
أي من عمليات الاتصالات". وعرّف الموجات الراديوية بأنها: 'موجات كهرومغناطيسية 
ذات ترددات تقل عن ثلاثة آلاف (جيجا هيرتز) تبث 2 الفضاء دون موجه اصطناعي . 
وعرّف شبكة الاتصالات العامة بأنها: 'منظومة اتصالات أو مجموعة منظومات لتقديم 
خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وذقنا لأحكام هذا القانون. 
وذكر القانون 2 المادة (4) أنه: Lad"‏ 2 المملكة هيئة تسمى هيئة تنظيم قطاع 
الاتصالات» ترتبط برئيس الوزراء» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي 
والإداري: ولبا بهذه الصفة أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق 
أهدافهاء oly‏ تتصرف بهاء وأن تتعاقد مع الغير» وأن تقوم بجميع التصرقات القانونية 
Les‏ 4 ذلك Go‏ التقاضي» وأن تنيب عنها 4 الإجراءات القضائية المحامي العام المدني 
أو أي محام آخر". 
وبموجب المادة )18( من نفس القانون تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر 
التالية: 
أ- العوائد التي تتأتى لبا من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها. 
ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها البيئة عن الخدمات التي تقدمها. 
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. 
د- الببات التي تحصل عليها البيئة بموافقة مجلس الوزراء. 
ه- الأموال المخصصة لبا 2 الموازنة العامة للدولة. 
و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء . 
ومن أهم واجبات هذه البيئة» كما ورد 2 المادتين (6) و(12)» قيامها بتحديد 
الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة:» التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات 
المستفيدين» بالتشاور مع المرخص لهم ودون إلزامهم بحلول تقنية محددة» وحماية 
مصالح المستفيدين»ء ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لباء للتأكد من الالتزام 
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بشروط الرخصة:» يما 4 ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارهاء واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لبذه الغاية» ومعاقبة من يخالف هذه الشروط. كذلك تقوم البيئّة 
بمنح الرخص المتعلقة باستخدام الترددات الراديوية الموزعة والملخصصة:ء ومتابعة تطبيق 
الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون» والنظر 2 
الشكاوى المقدمة إلى المجلس من المستفيدين بحق المرخص ced‏ وكذلك النظر 2 
الشكاوى المقدمة من المرخص لبم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها؛ وذلك باستشاء 
المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول. 
ويوكل لزنا welgatl slate! Leal‏ الفتية E EE (paula‏ يربظ A‏ الأتصالات 
الطرفية والأجهزة الأخرى السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة 
واعتماد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى المملكة ونشرها 4 الجريدة الرسمية وأي 
وسيلة إعلان أخرى. 

ورف ا EA‏ ضرورة إجبار المرخص لبم تقديم خدمة اتصالات: على توفير تقنية 
خاصة للفلترة ولحجب (Blocking & Filtering)‏ الكلمات والتعابيرالتي تحتو ي على أي مواد 
أو أوصاف تدخل 2 إطار التجديف أوالذم أو القدح أو التحقير؛ وبناء عليه dai‏ منع تدوال 
خدمات تجهيل البوية» كخدمة عدم إظهار الرقم» وخدمة الرسائل الواردة من مواقع 
الإنترنت إلى البواتف التقالة دون رقابة. وقد مرّبنا 2 الفصل الثاني ما أورده سيلر Suler‏ عن 
مبدأ تجهيل هوية الفرد» وكيف يعمل إخفاء هوية الفرد على تمرير بعض الحاجات أو 
المشاعر العدوانيةء وهو ما استند إليه أيضاً الفقيه البندي جيشنكر 2 نظريته المعاصرة: 
"الانتقال الفضائي للجرائم الإلكترونية ' (Sukr; 2005) (Space Transition Theory of Cyber Crimes)‏ 
Jaishankar: 2009, p 294)‏ 

وبموجب المادة )29( يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط 
بينه وبين الآخرين المرخص لهم حسب متطلبات رخص كل منهم»: على أن تتناول تلك 
الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية 
والتجارية؛ التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها. وتمنع المادة )35( اقتناء 
محطة راديوية على أراضي المملكة ؛ أو استعمالها على سفينة أو طائرة مسجلة 2 
المملكة ما لم يتم الحصول على رخصة ET‏ لأحكام هذا القانون. وتجبر المادة )52( 
كل مرخص له تقديم خدمة اتصالات عامة أت wire Lend‏ لتلقي شكاوى 
المستفيدين والمشتركين: Oly‏ يعمل على تلاك أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق 
بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقتها؛ ويدخل 4 تلك الشكاوى ورود اتصالات تتصل 
بجرائم الذم والقدح والتحقير؛ وإن كان يؤخذ على المشرع: أنه لم يحدد آلية عملية 
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لتقديم الشكاوى إلى تلك الأقسام الخاصة:؛ sing‏ الرد عليهاء وشروط تحويل 
الشكوى إلى الجهات المختصة 2 حالات معينة»: وتتاسب العقوية مع درجة الخطورة 
الجرمية الكامنة 2 المعتدي؛ فالعاملون 2 تلك الأقسام ليسوا رجال أمن cale‏ وليسوا 
محققين مدربين» وكان يجب تقييد سلطتهم الموضوعية ب4 التعامل مع تلك الشكاوى. 

اعتبرت المادة (56) المكالمات الباتفية والاتصالات الخاصة من الأسرار التي لا 
يجوز انتهاك حرمتهاء وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية؛ ونصت المادة )57( على 
سلطة البيئة» بالاتفاق مع المرخص cal‏ 2 وضع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها 
عند تلقي المرخص له لشكاوى إزعاجء وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى. وكان 
أجدر بالمشرع لو قنن هذه الإجراءات 2 هذا القانون» أو أحالبا إلى تعليمات مستقلة لا 
اجتهاد فيها. المادة )62( منحت الميئة سلطة التفتيش غب الاشتياه بوجود أجهزة أو 
شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات» 4# أي 
مكان: سوى المساكن» التي يعهد بمهمة تفتيشها إلى المدعي العام» وفيما عدا ذلك› 
و4 ضبط المخالفات الأخرى, اعتبرت المادة (63) موظفي البيئة المفوضين من رجال 
الضابطة العدلية» شريطة تقيدهم بشروط الضيط المنصوص عليها 4 قانون أصول 
المحاكمات الجزائية المعمول ds‏ وعاقبت المادة )71( على نشر مضمون أي اتصال أو 
إشاعته بواسطة شبكة الاتصالات: العامة أو الخاضة أو رشائل البواتف التقالةء لمن 
أطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني» والمادة )72( عاقبت على 
dd‏ منشات الأتصالات أو الحاق الضرر ها عن ua’‏ 

أما المادة )75( فقد نصت على الآتي: 

أ- كل من أقدم» chy‏ وسيلة من وسائل الاتصالات» على توجيه رسائل تهديد 
أ اهاد ol‏ رسال اف لادا أو دقان را Lata‏ بسكي إقارة ee sail‏ 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنةء أو بغرامة لا تقل 
عن GLAM‏ دينار ولا تزيد على ألفي دينارء أو بكلتا هاتين العقوبتين. 

ب- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو 
الآداب العامة» يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها © الفقرة (i)‏ من هذه 
المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها ے المادة الأربعين من 
هذا القانون . 

وتعاقب هذه المادة 2 الفقرة الأولى منها على جريمة التهديد عبر وسائل 
الاتصالات» وعلى جرائم الإهانة والرسائل المنافية للآداب العامة» أو تقل خبر مختلق 
عبرذات الوسيلة؛ ويرى المؤلف أنه كان من الأجدر بالمشرع لو أورد ألفاظ ”الذم والقدح 
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والتحقير": بدلاً من الإهانة» تماشياً مع قانون المقويات» وإكمالاً للتشريع التقليدي 
الذي نص على تجريمها . والرسائل المنافية للآداب العامة قد تكون كلام غزل أو 
أوصافاً جنسية حميمة أو رسومات أو صورا أو تسجيلات صوتية أو فيديوية مثيرة» وهي 
ليست جريمة بحد ذاتهاء لكنها تصبح كذلك 4 ضوء فهم علاقة المرسل بالمرسل إليه 
وتحليل طبيعة العلاقة بينهما؛ فإن لم يكن لبذه الرسائل ما يبررها من حميمية العلاقة 
بين مرسلها ومستقبلها ٠ c‏ فهي حينئذ تقع تحقيراء سواء أكان المعتدى عليه ذكرا أم 
أنثى» لأن المعتدي افْتَرَضْ 2 المعتدى عليه المجون والابتذال. وقد cud‏ ذلك» على رأي 
للدكتور كامل السعيد » أوردته 2 الفصل الأول» يتعلق بتكييفه إسناد عبارات الغزل 
والتحرش بالفتيات على Lal‏ جريمة 748 4 حال توافرت العلنية؛ إذ هي تفترض أن 
الفتاة رخيصة ومبتذلة تتقبل إطراء المعتديء وهذا يناك فيم الشرف والفضيلة 2 
مجتمعناء ويضر بالمركز الاجتماعي للمرأة» 4 أسرتها ومجتمعها. 

المادة )76( تناولت تجريم اعتراض محتويات رسالة بواسطة شيكات الاتصالات 
أو إعاقة الرسالة أو محوها أو شطبهاء أو التحريض على ذلك؛ والمادة )77( تتاولت 
تجريم كل مرخص له يكتم رسالة» عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص 
آخرء أو ينسخ أو يفشي رسالة» أو يعبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين؛ والمادة 
)79( جرّمت استخدام شبكات اتصالات بطريقة غير فانونية» أو ريط شبكة مع 
شبكة اتصالات أخرى دون إذن الأخيرة» أو إعاقة الخدمات المقدمة من شبكات 
اتصالات أخرىء أو تعريض المصلحة الوطنية للخطر؛ وك ذات السياق» ورد 4 متن 
المادة (80) تجريم اعتراض الموجات الراديوية المخصصة للغيرء أو التشويش عليهاء أو 
قطعهاء أو استخدام الموجات الراديوية دون ترخيص عن قصد؛ وقد جرّمت المادة )81( 
إذكالجهزة اتضال غير (ad dead pe‏ لأخخام المادة )35( من ذات القانون: 
قانون المعاملات الإلكترونية الأردني؛ رقم 85 plat‏ 2001: 

أورد المشرع الأردني فقرة 4 متن المادة )38( من قانون المعاملات الإلكترونية 
الأردني» رقم 5 لعام 22001 نصت على الآتي: 

يفاقث نكل من کت فل کل رة : بموجب التشريعات النافذة» 
بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية» بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد 
على سنة» أو بغرامة لا تقل عن )3000( ثلاثة YT‏ دينار ولا تزيد على )10000( عشرة 
آلاف دينارء أو بكلتا هاتين contig dell‏ ويعاقب بالعقوبة الأشد إذا كانت العقوبات 
المقررة 4 تلك التشريعات تزيد على العقوية المقررة 2 هذا القانون . 
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وهذه المادة المثيرة للجدل يغلب الفقه الأردني أنها لا تُطبق على الجرائم 
الإلكترونية؛ إذ هي تختص بالمعاملات التي ينشأ عنها التزامات تتعلق بعمل تجاري أو 
التزام مدني» ولا يُحتج بها 2 قضايا الجرائم الإلكترونية: ومنها الذم والقدح 
والتحقير. وهذا ما cle‏ 4 قرار محكمة الاستثناف الأردنيةء الذي أكد على تعليل 
وتسبيب قرار محكمة صلح جزاء colec‏ رقم 2009/4857« بتاريخ 2009/04/27« 
والوارد 4 قضية موقع خبرني» التي ستمر بنا 2 المبحث الثاني من هذا الفصل. 
قانون المطبوعات والنشر الأردني المحدل رقم 32 plat‏ 2012: 

عد اتون الطيو عاك Lisle philly‏ خاضا ذ! أ حاص ام Ute‏ فين فاون 
العقوبات: والأخير هو بمثابة الشرعة العامة للجريمة والعقاب: ويُنظم قانون المطبوعات 
والنشر الأردني المعدل رقم 32 لسنة 2012 مهنة الصحافة؛ ويوجب احترام حريات 
الآخرين وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة (المادة C/T‏ ويوجب التوازن والموضوعية 
والنزاهة 4 عرض المادة الصحفية» ويحظر نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف 
أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بين المواطنين (المادة 7» الفقرتين ج ود). ويجرم كذلك عدم 
تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحياد والموضوعية 2 عرض المادة الصحفية» أو نشر 
ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية 
والإسلامية (المادة 5( ويجرم كل نشر يشتمل على تحقير أو فدح أو ذم لإحدى 
الديانات المكفولة حريتها بالدستورهء أو الإساءة إليها؛ والإساءة لأرباب الشرائع من 
الأنبياء أو إهانة الشعور أو المعتقد الدينيء أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية؛ 
وكذلك كل نشر ينطوي على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو مساس بحرياتهم 
الشخصية أو إشاعة معلومات كاذبة بحقهم (المادة 38). 

وكشكرظ sal‏ 233) أن يكون ركيس EEE‏ السنوول عقوا E‏ فان الم ين 
مدة لا تقل عن أربع سنوات. وهو شرط يُنظر له على أنه يقيد حرية الرأي والتعبير 
الخاصة بتحرير المواقع الإلكترونية ذات الطابع الإخباري» إذ يقصر هذا النوع من 
التنشاط على طائفة من أصحاب المهن. 

ويثور تساؤل حول تعارض تتظيم المواقع الإلكترونية مع ما جاء 2 المادة (1/15) 
من الدستور الأردني: "تكفل الدولة حرية الرأي» ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه 
بالقول والكتاية والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون › 
وحدود القانون هي جرائم التشهير والاعتداء على كرامة الناس وشرفهم» والاعتداء 
على نظام المجتمع وآدابه العامة وغيرها من أفعال جرمية نظمها المشرع الأردني 2 
قانوني العقوبات والاتصالات» فيكون كل قيد إضاي ‏ لا يحمي مصلحة مشروعة - 
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انتهاكاً للحقوق والحريات العامة. وكذلك يتعارض النص مع المادة (1/128) من 
الدستورء إذ أكدت على أنه: لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا 
الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق» أو تمس أساسياتها . 

وإلى جانب تعيين رئيس تحرير براتب» اشترطت المادة (13) لمنح رخصة لإصدار 
المطبوعة الصحفية (أو المتخصصة) أن يتم تسجيلها كحشركة وفقا لأحكام قانون 
الشركات النافذ المفعول» وهو شرط ينظر إليه على أنه يتعارض مع مضمون المادة 
)1/6( من الدستور والتي تنص على أنه: "الأردنيون سواء لا تمييز بينهم 4 الحقوق 
والواجبات » ففي حين يتمتع الفضاء الإلكتروني بمساحات رحبة وممتدة» وتؤجر 
نطاقاته بأسعار زهيدة» يتعين على صاحب المطبوعة الإلكترونية أن يسجل شركة 
تجارية ويستأجر لبذه الغاية محلا تجاريا مناسبأء وينظر إلى هذه الاشتراطات على أنها 
تميز بين الأردنيين على أساس اقتدارهم المالي» وتحرم الأكثرية الكادحة من التعبير 
عن رابها وتمثيل نفسها 2 اتجتفع والمساهمة 2 صنع القرار السياسى: 

وقد خلص القضاء الأردني وفق الاجتهادات الأخيرة» كما مر بنا 4 الفصل 
لأر إن ناراف الالتككرونية الاخبارية Legian LS‏ م وفق المادة الكانية من 
قانون المطبوعات والنشرء وتخضع لأحكامه. وأوردت المادة (1/1/49) وصفاً لنشاط 
المطيوعات الإلكترونية الملزمة بالتسجيل 4 دائرة المطبوعات والنشر جاء فيه: 'إذا 
كان من خشاط الط ك الاتكدرونية نشر الأخبار والتحقيقتات واكفالات والتعليقات 
ots‏ العلاقة gaps‏ الذاخلينة Lun lal gf‏ اولك (yg Sts‏ هذه Le gual‏ ملرمة 
بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير» وعلى مالك المطبوعة الإلكترونية توفيق أوضاعه 
وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تبليغه قرار المدير 
بذلك. 

وتبسط المادة )1/42( من قانون المطبوعات والنشر الاختصاص بالنظر 4 الجرائم 
التي ترتكب بواسطة المطبوعات إلى محكمة البداية » وتخصص لبا غرفة خاصة دون 
سواها من القضايا (42/ب) وتعطيها صفة الاستعجال» وتنعقد جلساتها مرتين 2 
الأسبوع على JOY‏ وعلى أن يفصل فيها خلال أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم 
الحكنة GD‏ 

ويعاقب القانون على إصدار مطبوعة دون ترخيص» Laag‏ لأحكام المادة )48( 
بغرامة لا تقل عن Call‏ دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار» ويعطي المدير العام لدائرة 
المطبوعات والنشر الحق ‏ إغلاقها. وعلى المدير حجب المواقع الإلكترونية غير 
المرخصة 2 المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر 
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(49/ز)» وينظر إلى هذه المادة على أنها تتعارض وحكم المادة )4/15( من الدستور 
الأردني التي تحظر تعطيل الصحف ووسائل الإعلام أو إلغاء ترخيصها إلا pols‏ قضائي 
وفق أحكام القانون. 

وحول مسؤولية المالك ورئيس التحرير عن نشر المقالات والأخبارء جاء 4 المادة 
)5/42( أنه: alas’‏ دعوى الحق العام 2 الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات 
الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب 
اة ات كف هلين اين :زنك ون مالك اة مسق لا galaa‏ 
والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة a‏ 
يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ذيت اث شتراكه أو تدخله الفعلي 2 الجريمة 

وبموجب هذا النص افترض المشرع قرينة قانونية تقتضي علم رئيس تحرير 
المطبوعة أو مديرها بكل ما ينشره الموقع الذي يشرف edale‏ ورتب عليه مسؤولية 
مفترضة نتيجة افتراض هذا العلم» فعده فاعلا أصلياء إلى جانب كاتب المادة 
الصحفية» لتكون هذه المادة بمثاية استثناء من القواعد العامة 2 المسؤولية الجزائية 
التي تقضي بأن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف 
الجريمة أو ساهم مباشرة 2 تنفيذها" وفق المقتضى القانوني للمادة )75( من قانون 
العقويات. 

أمامالك 2 الصحفية Sp‏ ميتي شن السؤولية الجزائية عن تلك 
الجرائمء إلا إذا أثبتت النيابة العامة اشتراكه أو تدخله 2 إعداد المادة الصحفية» وج 
غير Alls‏ يڪون مالك المطبوعة مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الفاعلين عن الحقوق 
الشخصية الناجمة عن تلك الجرائم. 

ورغم هذا التوجه الصارم 2 افتراض مسؤولية رئيس تحرير المطبوعة أو مديرهاء 
فقد أورد القضاء الأردني قرارات أكثر تسامحا تجاه المسؤولية الجزاتية المترتبة على 
تحرّي الصحفي للحقيقة ‏ نقل الخبر؛ ورئيس التحرير مشمول حكماء إذ أورد 
القاضي المتخصص بنظر قضايا المطبوعات والمواقع الإلكترونية 'الدكتور نصار 
الحلالمة' ‏ قراره لدى محكمة بداية جزاء عمان الحكم الآتي: "إن المحكمة تجد أن 
المادة الخامسة من قانون المطبوعات والنشر قد أوجبت على الصحفي تحري الحقيقة 2 
نقل الخبر of‏ الواقعة وذلك بالتأكد من صحة المعلومة ‏ من حيث الجوهر والتفاصيل 
الرئيسية ‏ لا من حيث التفاصيل الدقيقة» لكون الصحفي لا يملك الوسائل الكافية 
للتحقق من مدى صدق الخبر بكافة تفاصيله الدقيقة» لما ينطوي عليه موضوع الوصول 
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إلى التفاصيل من صعوبة كبيرة بالنسبة للصحفي» والظروف التي تصاحب عمله 
(سقف الحيط: 2012). 

وتطبق القواعد العامة لتحديد الولاية القضائية على جرائم المطبوعات» إذ تنص 
المادة )4/5( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه: "يجوز إقامة دعوى 
الحق العام على المشتكى edule‏ أمام القضاء الأردني› إذا ارتكبت الجريمة بوسائل 
إلكترونية خارج المملحة: وترتبت آثارها فيها E EE‏ أو على أي من 
مواطنيها". وكذلك cle‏ 2 المادة )16( من قانون جراتم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 
0 أنه: يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام 
القضاء الأردني إذا أرتتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها 2 هذا القانون باستخدام 
أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت أضراراً باي من مصالحها أو بأحد المقيمين 
Le‏ أو ترتيت آثار الجريمة ذيها « Liles‏ او أو ارتكبت من أحد الأشخاص 

غير أن عدداً من نصوص هذا القانون» وبشكل خاص النصوص الناظمة لعمل 
المواقع الإلكترونية الإخبارية» تتعارض مع قوانين النشر الأجنبية: الأمر الذي يمنع 
تسليم مطلوبين على ذمة تلك القضاياء إذ تشترط الدول 2 اتفاقات التسليم أن تكون 
الجريمة المطلوب التسليم من أجلها Lobes‏ عليها 2 قانون الدولتين: تطبيقاً لمبداً 
"التجريم المزدوج". وكذلك تتعارض تلك النصوص مع اتفاقات التسليم العربيةء مثل 
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983ء إذ لا يمكن التسليم بموجبهاء 
كونها تشترط أن يكون الحكم المتعلق بالتسليم 'يقضي بعقوبة سالبة للحرية مدتها 
سنةء أو بعقوبة أشد 2 قانون أي من الطرفين» كشرط للتسليم (انظر المادة 40( 
وهي عقوبات يخلو منها هذا القانون. 
تعليمات تنظيم عمل مراكز ومقاهي الإنترنت» وأسس ترخيصها وتعديلاتها لعام 
2001 

أما تعليمات تنظيم عمل مقاهي الإنترنت ومراكزه وأسس ترخيصها وتعديلاتها 
لعام 2001؛ فنجد باستقراء أحكام تلك التعليمات أن المشرع الأردني عرف مقهى 
الإنترنت» 2 المادة )2( بالآتي: "المكان العام الذي يقدم خدمة الإنترنت باستخدام جهاز 
كمبيوتر واحد أو أكثر» ويستخدم من قبل العامّة مقابل أجر". كما عرف مركز 
الانترنت بأنه: مكان يحتوي على منظومة مكونة من شبكة اتصالات خاصة» وعدد 
من نقاط الدخول إلى الإنترنت مربوطة مع شركة مرخصة لتراسل المعطيات وخدمات 
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الإنترنت» ويهتم بتقديم خدمات"؛ Bog‏ المادة )3( من التعليمات اهتم المشرع بوجوب اتباع 
الإجراءات الشكلية اللازمة لترخيص أي مركز أو مقهى (CAD‏ وذكر النص أن 
مالف Gell‏ او اتر es‏ هن يكون شحصضا ank‏ ای موا 

وقد نصت المادة )4( من ذات التعليمات على الشروط الواجب توافرها 4 طالب 
الحصول على رخصة مقهى الإنترنت أو مركز الإنترنت؛ حيث تمثلت هذه الشروط 2 
وجوب أن يكون طالب الحصول على الرخصة أردني الجنسيةء إذا كان شخصا 
Howat‏ وأن يكون المؤسسون وجميع الشركاء أردنيي AER eles Given‏ 
معنويين؛ بالإضافة إلى ذلك» يجب أن يكون مالك المقهى of‏ المركز حسن السيرة 
والسلوك» وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة؛ وعلة ذلك 
تكمن 2 طبيعة الخدمة التي يقدمها المقهى أو مركز الإنترنت» ومدى تعلقها بالآداب 
والأخلاق العامة؛ فمالك المقهى أو المركز يتيح لأفراد من مختلف الفئات العمرية 
والمذاهب الفكرية حرية التحليق ‏ صفحات العالم الافتراضيء وإمكان تكوين 
صداقات وروابط بين مستخدمي الخدمة؛ وربما يكون منهم من يجهل ميادين التجريم 
الإإكتروني؛ لذلكء نص المشرع 2 الفقرة الرابعة من المادة (4) من ذات التعليمات» 
على وجوب تقديم WES‏ عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار أردني» لضمان تعهد المالك أو 
طالب الحصول على الرخصة بالمحافظة على الأمن والآداب العامة والالتزام بشروط 
الترخيص» وتكون صادرة باسم وزير الداخلية بالإضافة إلى وظيفتهء ويتم إيداعها لدى 
الحاكم الإداري الخ مكاننا . والشرط الأخير 2 شخصية طالب الحصول على 
الک ف اكان ذلك Late‏ مود أن يكوق Meme‏ لدي وران المتتاعة 
والتجارة الأردنية وفق الأصول والإجراءات والقوانين والأنظمة الواجبة الاتباع 4 ذات 
الشأن. 

ونظمت المادة )5( الشروط الواجب توافرها 2 موقع العملء أما المادة )6( فهي 
خاصة بالإجراءات الأمنية التي يتعين اتباعها لحفظ أمن المجتمع؛ ضفي الفقرة الأولى من 
المادة اشترط المشرع استخدام سجلات خاصة لتوثيق كافة المعلومات الشخصية لرواد 
الإنترنت» يذكر فيها الاسم المدون 4 أي وثيقة ثبوتية مع بيان نوعها ورقمهاء وتحديد 
وقت استخدام الجهازء والحصول على توقيع الزائر؛ و2 الفقرة الثانية أكد المشرع 
على وجوب أن يحمل كل جهاز 2 مقهى الإنترنت عنواتاً الكترونياً حقيقياً وثابتا IP-)‏ 
«(ADDRESS‏ مع الاحتفاظ بملف للحركات (Logfile)‏ يحتوي على حركات آخر 
شهر؛ وعلة ذلك هو تمكين الجهات المعنية من تتبع الجريمة الجزائية حال ارتكابها 
بواسطة أي من أجهزة ذلك «gall‏ والقدرة على معرفة جهاز ارتكاب الجريمة 
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ونحدیده» وتحديد مستخدمه (الجاني) من خلال المقارنة بسجلات حركات رواد مفهى 
الإنترنت؛ كما اشترط المشرع 2 الفقرة الرابعة من دات المادة ضرورة توفير تقنية خاصة 
للفلترة ولحجب (Blocking & Filtering)‏ المواقع التي تحتوي على أي مواد مرئية أو 
مسموعة أو مقروءةء تثيرالغرائز الجنسية»ء أو تسيء للمعتقدات الدينية» أو لنظام 
الحكم» أو تروج لتعاطي المخدرات والتبغ والعقاقير الطبية ومواقع القمارء وللمواقع 
التي تبين كيفية تصنيع المواد الخاصة بالاستخدامات العسكرية بطرق غير مشروعة. 
وهذا النص يبدو غير وافعي» فهذه المواقع لا حصر لباء ويتم نشر الجديد منها على 
الشبكة كل tags‏ ناهيك عما يمثله مرافقية رواد المقهى وحجب المواقع من خرق لحق 
الإنسان 2 الخصوصية؛ وما يمثله حجب المواقع السياسية من انتهاك لحرية الرأي 
والمعتقد وحرية التعبير. ومن جهة أخرىء ما هي المعايير للحكم على المادة بأنها منافية 
للآداب العامةء أو مناهضة لنظام الحكم؟ وهل يملك صاحب مقهى الإنترنت» 
كراد اة افلم اللا فة ركم ية liga Lilie Lal Secon‏ 
الفقرة غير مطبقة 2 أغلب مقاهي الإنترنت ومراكزه 2 الأردن» لصعويات فنية 
ورغ Ab Alle‏ 

وبمقابل squall‏ الثلاثة السابقة» نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على التزام 
كل من مالك المقهى» cig‏ من موظفيه: ممن لديهم الاطلاع على سجلات مستخدمي 
مقهى الإنترنت والمواقع والصفحات التي قام الرواد بتصفحها ‏ على التزامهم جميعا 
بالحفاظ على سرية أي من ذلك» إلى جانب الحفاظ على سرية كافة المعلومات 
الشخصية الخاصة بالرواد» المتعلقة باستخدامهم للشبكة التي اطلعوا عليها بحكم 
عملهم. وهذه الفقرة» وإن كانت Lame‏ غير أنها قاقض ما جاء 2 الفقرات الأولى 
والثانية والرابعة من التعليمات؛ فهي تناقض مبدأ توقع الخصوصية»› وتشجع القائمين 
على المقهى على التجسس على رواده بذرائع أمنية. 

ations‏ بض Laue!‏ المقاهى براقع عير للجدل» رضن Lalas‏ مع شرط 
التزام مالك المقهى أو مديره أو أي من موظفيه بالحفاظ على خصوصية رواده؛ ومن ذلك 
البرنامج المعروف بمصطلح «(Easy Café)‏ وهو برنامج يسمح للمشرف ے مقهى 
الإنترنت بحرية الاطلاع على المواقع التي يلج إليها مستخدمو الأجهزة 4 مقهاه»: دون 
تحفظ. إن استخدام هذا البرنامج يمثل انتهاكا فاضحا للدستور الأردني ولقانون 
العقوبات» بل يمثل أنتهاكا للمادة السادسة 2 هذه التعليمات» ويجب وفف هذه الأنواع 
من التحاوزات. 
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a a a 00 picts‏ وز سن 
الثالثة عشرة من عمره» من دخول مقاهي الإنترنت دون مرافقة ذويهم. وبموجب 
المادة (11) يجب أن يلتزم مالك مقهى الإنترنت بوضع لوحة تعليمات واضحة 
المعالم» لتنظيم عملية استخدامات الإنترنت من قبل رواده» على أن توضع تلك 
اللوحة ‏ محكان ظاهر يارز للعيان من مقهى الإنترنت. ويجب أن تتضمن تلك 
اللوحة ما يكفل المحافظة على النظام العام والآداب العامةء وبيان الفئات العمرية 
المسموح لبا بالدخول إلى مقهى الإنترنت» وتحديد بدلات استغلال أجهزة المقهى 
Se ela‏ و ك eee‏ وتنا اغات اليل د 
المقهى. ثم أعادت المادة )11( 2 الفقرة الثانية منهاء التأكيد على الشرط الوارد 
ك مت الفقرة الكالقة ميخ المتاذة )6( هن old‏ الماك وهو yo)‏ على وخوت 
احترام خصوصية مستخدمي مقهى الإنترنت» وحصر تقديم المعلومات أو الحشف 
عنهاء حال وجود أمر من جهات رسمية مختصة بموجب القانون. 

أما فيما يتعلق بعمليات التفتيش على مقاهي الإنترنت ومراكزه: 188 منحت 
المادة )12( من التعليمات تلك الصلاحية إلى فريق يتم تشكيله من عضوية مندويين من 
كل من: وزارة الداخلية» ومديرية الأمن العام» ووزارة التنمية الاجتماعية» ووزارة 
البريد والاتصالات ‏ للقيام بجولات تفتيشية din las‏ ودورية مستمرة على مقاهي 
الإنترنت ومراكزه؛ ورفع التقارير اللازمة بشأنها. 

وهنا قد يثار سؤال: هل عمليات التفتيش»: المنصوص عليها 2 المادة (12) من هذه 
القطيباكء Leda LES‏ مم عملياك الف الممتوجة للمنلطات Citgo! of‏ اا و 
كممل جنائي تحضيري للبحث عن المشتبه بهم» الواردة أحكامها 2 المواد (33 و36 
و46 و81 و83 و84 و85 و86 و87 و97) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني؟ 
يرى المؤلف أن مفهوم التفتيش الوارد 4 المادة (12) من التعليمات يختلف عن مفهوم 
التفتيش الوارد 2 المواد السابق الإشارة إليها 4 قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ 
والعلة ب ذلك أن اصطلاح التفتيش الوارد ب متن المادة )12( اشن hd) 399 Cede‏ 
اختبراء اوو E inl‏ شمن ق agg‏ نه انون ا سول 
المحاكمات الجزائية» فمرده التحقيق والتحري» وإجراءات UY‏ والوصول إلى الفاعل 
أو الجاني وإلقاء القبض عليه. 
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والاختلاف الآخر بين المصطلحين» هو من حيث الجهة التي منحت صلاحية 
إجراء التفتيش؛ فهي بموجب المادة (12) من التعليمات سلطات يغلب عليها التوجه 
الإداري التنظيمي: أكثر من أخذها للطابع التحقيقي» الذي منح ب4 قانون أصول 
المحاكمات الجزائية إلى المدعي العام» أو من ينوب عنه من رجال الضابطة العدلية» أو 
محكمة الموضوع المختصة» وقاضي الموضوعء بالتعاون مع إدارة الأدلة الجرمية وإدارة 
الحاسب الآلي التابعة بدورها لمديرية الأمن العام» ب4 حالة المحكمة المختصة» وقاضي 
الموضوع المختص. هذا ؛: ويمكن القول: إن مديرية الأمن العام مشتركة ما بين 
الصلاحيتين 2 التعليمات والأصول الجزائية؛ إلا أن وجود مديرية الأمن العام أثناء 
جولات التفتيش المنصوص عليها Z‏ تعليمات الإنترنت جاء من قبيل التدابير الاحترازية 
والوقائية» وليس من قبيل الإجراءات التحقيقية المتبعة وفق أصول التحقيق الجنائي 
اهر 6 هوف كليها :3 الأول RAN‏ 
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مبحث الثاني‎ | 
دراسة قرارقضائي يتصل بالنشر الإلكتروني‎ 


كتب الصحفي خالد محادين مقالة نشرت على الموقع الإخباري الإلكتروني 
"خبرني بتاريخ 2009/2/13: وعنوانها "مشان الله يا عبد Big haD‏ مقالته انتقد 
محادين لقاء رئيس الوزراء نادر الذهبي برئيس مجلس النواب» للبحث ب4 تخصيص 
كوتا من بعثات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعضاء كتلة التيار الوطني› 
كما انتقد محادين أداء مجلس التواب» ووصفه بأنه أكثر مجلس “حظى بكراهية 
AE eel‏ الترقان este ated yey‏ ملق T E‏ ب فق 
موقع خبرني: "مشان الله حله يا عبد “alll‏ وقال محادين أن 12 فقط من التعليقات 
مدهت الط آنا كل فا سواها فقن و هة بالفاشل والفاست Rie Ny‏ ال حل otak‏ 
لأنه لا يمثل الشعب الأردني. أنهى محادين مقالته بالمقارنة بين أداء المجلس الأردني 
ونظيره «SUM‏ ثم علق متهكماً على دعوة الناطق الإعلامي لكتلة التيار الوطني "بنبذ 
الخلافات والانصراف إلى مواجهة مخططات العدو وكشفهاٴء 4 تصريح للناطق: 
"'يكشف عن الاستغياء السياسي» ومحاولة تعطيل أي نقاش وطني جاد . 

و2 تاريخ 2009/2/19 ald‏ أمين عام مجلس التواب آنذاك» فايز الشوابكة: 
بتحريك شكوى جزائية لدى النائب العام للاطلاع وإجراء المقتضى القانوني. وقد قام 
الناكب العام بتحويل الشكوى إلى مدعي عام عمان لإجراء اللازم 2 2009/2/22. 
باشر الأخير التحقيق 2 القضية يوم 2009/2/24: 2-9 يوم 2009/2/26 قرر اعتبار 
خالد ع. إ. المحادين مشتكى edule‏ بجرم جنحة ”الذم والقدح الموجه إلى مجلس الأمة“ 
خلافا لأحكام المادتين (4/189) و(191) من قانون العقوبات» ومخالفة المادة (38) من 
قانون المعاملات الإلكترونية: وأحال الأوراق إلى محكمة صلح جزاء عمان حسب 
الاختصاص لإجراء المقضتى القانوني. 

ويقسّم المؤلّف هذا المبحث إلى مطلبين» يعرض ‏ المطلب الأول للف القضية 
بوصفها دراسة حالة» ويبين فيه أيضا: مرافعة محامي الدفاع» وقرار محكمة الصلح 
الموقرة» واستئناف النائب caladi‏ واللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستأنف عليه: 
وقرار محكمة الاستئناف الموقرة. و2 المطلب الثاني يعرض المؤلف ملف قضية تتناول 
حرم aay‏ اترو gee‏ موقم Gag)‏ نلوا ل الات افيه وهن إحدى Baa‏ 
الحديثة التي ترافع فيها وكيلاً عن المشتكي (المدعي بالحق الشخصي). 
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المطلب الأول : قضية موقع خبرني الإلكتروني 

عقدت الجلسة الأولى يوم 2009/3/19: 29 يوم 2009/3/30 حضر المشتكى 
عليه ووكيله الأستاذ ات العرموطيء نقيب المحامين السابقء الذي أثار الدقع 
القانوني بوقف ملاحقة ة موكله» لأن المشتكي لم يتخذ صفة الادعاء بالحق 
الشخصي› ٠‏ خلافا لأحكام المادة (364) من قانون العقويات. 

وبالتدقيق فرر القاضي الالتفات عما أثاره وكيل المشتكى عليه؛ إذ أن الجرم 
المسند للمشتكى عليه هو: "الذم والقدح الموجه إلى مجلس الأمة ومخالفة قانون 
المعاملات الإلكترونية": وهذا الجرم لا يتوقف على اتخاذ المشتكي صفة الادعاء 
بالحق الشخصي. وسأل القاضي المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه» غيرآن وڪيل 
المشتكى عليه تمسك بالدفع؛ حيسث أن المحكمة لا تبسط رقابتها على المواقع 
الإلكترونية» وإنما تبسط رقابتها على قضية الذم والقدح. والمحكمة بدورها أصرت 
على قرارها السابق» وواجهت المشتكى عليه بالجرم المسند cays)‏ فقال: إنه غير 
مذتب. 

ودعت المحكمة أمين عام مجلس النواب لسماع شهادته. Sig‏ الجلسة المنعقدة 2 
1 قررت المحكمة صرف النظر عن دعوة الشاهد؛ حيث أنه حرر الكتاب»› 
إلى النائب العام بصفته الوظيفية لا الشخصية. 

طلب وكيل المشتكى عليه براءة موكله: OF‏ النيابة عجزت عن تقديم أي بينة 
تريط المشتكى عليه Ley‏ أسند إليهء وقال: وحيث أن عناصر التهم المسندة إليه 
وأركانها غير متوفرة: وحيث أن جلالة الملك» قد أعلن أن الصحافة سقفها السماءء 
وحيث أن رئيس الوزراء عندما التقى مع رئيس مجلس النقابة» أعلن أنه لو كانت مقالة 
محادين موجهة إلى الحكومة لقام بتقبيله على وجنتيه» وحيث أن محادين حاصل على 
وسام الشرف الأول للعمل الصحفيء وأنه كان مستشارا إعلاميا لجلالة الملك الراحلء 
gies,‏ املك الله ق قله وساما وفيا لادا ته الم و ase‏ العمل 
الصحفي» وحيث أن المادة (17) من الدستور الأردني تنص على حق الأردنيين L‏ 
مخاطبة السلطات العامة 4 الهم العام والخاص» وأن الحرية الشخصية مصونةء وأن 
معظم النواب قد استنكروا تحريك هذه الشڪوى» كما أن رئيس مجلس النواب قد 
ذكر بأنه لم يقم بتحريك هذه الشكوى... فلكل ما تقدم طلب وكيل المشتكى 
عليه بالنيابة عن diva‏ الدفاع: إعلان براءة موكله من الجرم المنسوب إليه 

وهنا قررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق إلى يوم 2009/4/27. 
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و2 الجلسة اللاحقة قررت المحكمة إبراز المقال موضوع الدعوىء وإبراز ملف 
القضية التحقيقية» وعملا بأحكام المادة )175( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
تم إعلان عدم وجود قضية وإعلان ختام المحاكمة. 

وقد cle‏ 4 قرار القاضي محمد أحمد cology’‏ مانا نضا : 

أسند للمشتكى عليه: 

خالد عطا الله إبراهيم المحادين: وهو من سكان عمان»ء 4 تلاع العلي شارع 
XXXKKXX‏ عمره XX‏ سنة؛ ويعمل صحفياً ويحمل الرقم الوطني :XXXXXXX‏ 
ووكيله المحامي صالح العرموطي: 

r جرم‎ 

1. الذم والقدح الموجه إلى مجلس الأمة» خلافا لأحكام المادتين (1/189) 

و(191) من قانون العقوبات. 

2 مخالفة أحكام المادة )38( من قانون المعاملات الإلكترونية. 

بالمحاكمة الجارية Lile‏ وبحضور المشتكى عليه ووكيله fi‏ ملف القضية 
التحقيقيةء رقم 2009/1136 تاريخ 2009/2/24 تحقيق مدعي عام عمانء وقرار 
الإحالة الصادر به وحفظ» وسئل المشتكى عليه عن التهمتين المسندتين إليه فأجاب 
وكيل المشتكى عليه بأنه» قبل الإجابة عن التهمة الموجهة إلى موكلهء لابد من أثارة 
الدفع القانوني» وهو أن هناك قيداً على حرية النيابة ب4 تحريك الشكوى الجزائية 
بتقديم شكوى من المتضررء ويتخذ بها صفة الادعاء بالحق الشخصي مع دقع الرسوم 
الواجب دضفعها. وحيث أن هذه الشكوى مقدمة بالأصل ممن لا يملك حق تقديم هذه 
الشكوىء فإنه وسندا لأحكام المادة )364( من قانون العقوبات التي تنص أنه: تتوقف 
دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة الادعاء بالحق الشخصي › 
خاصة أن هذه القضية قد أحيلت إلى محكمة الصلح بموجب قانون العقويات الأردني› 
وليس بأي قانون آخر؛ لذاء وحيث أنه إجراء وجوبي نص عليه «gil atl‏ فطلب وڪيل 
المشتكى عليه تطبيق حكم القانون ووقف ملاحقة المشتكى عليه عن التهم المسندة 
إليه. وبالتدقيق وجدت المحكمة أن الجرم المسند إلى المشتكى عليه هو جرم ذم وقدح 
موجه إلى مجلس الأمة ومخالفة قانون المعاملات الإلكترونية؛ وحيث أن هذا الجرم لا 
يتوقف على اتخاذ الشاكي صفة الادعاء بالحق الشخصي» فقررت المحكمة الالتقات 
عما أثاره وكيله المشتكى cd le‏ وسؤال المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه؛ 
فأجاب المشتكى عليه بأنه غير مذنب» ولم يقم بذم مجلس الأمة أو قدحهء وقررت 
المحكمة دعوة عطوفة أمين مجلس النواب فايز الشوابكة: بواسطة عطوفة رئيس 
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محكمة بداية عمان لسماع شهادته» وتحفظ وكيل المشتكى عليه على دعوة الشاهد 
أمين عام مجلس النواب» GY‏ ليس له أي صفة تنفيذية» وأن الكتاب الموجه منه يعتبر 
Lice‏ باطلا لا يرتب أي Si‏ قانونيء وصادر عن جهة غير مختصة:, ولا يمثل مجلس 
النواب» ولا يوجد أي نص فانوني 2 التشريعات والقوانين يخول أمين عام مجلس النواب 
بتحريك هذه الشكوى» فالتمس عدم دعوة الشاهد. وبالتدقيق» وجدت المحكمة أن 
الشكوى ابتداء تم تحريكها من قبل مجلس د وموقعة من أمينها العام إلى 
عطوفة النائب العام لتحريك هذه الشكوى؛ فقررت المحكمة الالتفات Lee‏ أثاره 
وكيل المشتكى dale‏ والإصرار على قرارها بدعوة عطوفة أمين مجلس النواب فايز 
الشوابكة» بواسطة عطوفة رئيس محكمة بداية عمان لسماع شهادته. ثم» و4 جلسة 
1 يدت الخكمة a esas aig‏ الحالينةه أن Seago‏ الستدين إل 
المشتك عليه هما "البدم "pally‏ الموجهان لبيفة «Luau‏ وفقا gäil‏ )4/189( 
و(191) من قانون العقوياتن وكذلك جرم مخالفة أحك ام المادة )38( من قانون 
المعاملات الإلكترونية؛ وحيث أن الشاهد المطلوب هو أمين عام مجلس التواب قد تولى 
ree ypc een ee arr err ee‏ تعربر ا Bir ren oan per mera‏ 
العام» الذي بموجبه تم تحريك دعوى الحق العام يمواجهة المشتكى عليه؛ ومن OLB ai‏ 
المحكمة لا تجد أي ضرورة لدعوة الشاهد وسماعه حول هذه الدعوى؛ حيث قررت 
بذكي ج الاو اة اه يرف RN‏ عن ذهو aul‏ 

ثم طلب وكيل المشتكى cae‏ بالنيابة عن هيئة الدفاع؛ وسنداً لأحكام المادة 
(175) من قانون أصول المحاكمات الجزائية » أنه يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود 
قضية ضد موككله المشتكى عليه : Gig‏ عليها أن تصدر قرارها الفاصل فيها؛ وحيث أن 
عناضرالتهم المسئدة إلى 'اللشتكى عليه واركانها غير متوهرة :وقد عجرت النيابة عن 
تيم Lady E abel Ley ade Sond! dard Gas ot‏ فام L EEE‏ 
حقه تقديم إقادة دفاعية» طلب وكيل المشتكى عليه إعلان براءة موكله عن التهمتين 
المسندتين إليه» لعدم تقديم أي دليل؛ فقررت المحكمة إبراز المقال موضوع هذه الدعوى 
المرشاق شن ملف Tyce all‏ التحميقيةء وتم pally‏ واا وراز مكف dada BN‏ 
A‏ وتم ار 013 وعسلا ك اا 75 سحن اكون اون 
المحاكمات الجزائية تقرر إعلان عدم وجود قضية وإعلان ختام المحاكمة اق 


)25( المادة )1/175( 
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بالتدقيق 2 كافة أوراق هذه الدعوى؛ تجد المحكمة أن الوقائع الثابتة فيهاء 
والتي قنعت بها المحكمة ويرتاح إليها ضميرها « تتمثل olg‏ المشتكى عليهء قام 
بتاريخ 2009/2/13 a‏ خبرني" الإلكتروني»: تحت عنوان: "مشان 
الله يا عبد الله" انتقد فيه المجلس النيابي الحالي ونعى فيه على أداء المجلس» ويبين 
فيه ردود فعل المواطنين» Oly‏ المجلس النيابي الحالي يحظى بكراهية لم ينل مثلها 
مجلس من قبل» وأن نصبيه من حقد المواطنين وعدم احترامهم له آمر ملفت للنظرء 
وعرض 2 مقاله إلى لقاء لرئيس الوزراء برئيس مجلس النواب» وكذلك أشار إلى 
Skua‏ النائب محمد عواد الناطق باسم كتلة التيار الوطني» وأشار إلى الامتيازات 
التي يتمتع بها أعضاء المجلس النيابي. وعلى إثر ذلك تقدم أمين عام مجلس النواب 
باستدعاثه رقم 442/14/5»: بتاريخ 2009/2/19 إلى عطوفة النائب العام» مرذقاً به 
المقال المشار إليه» حيث تم تحريك دعوى الحق العام بحق المشتكى dale‏ وجرت 
الملاحقة. 

هذه الوقائع ثابتة من: المقال المشار اليه (المبرزن/1)» وملف القضية التحقيقة: 
رقم 2009/1136 (المبرز ن/2). 

وك القانون: تجد المحكمة أن المقال موضوع هذه الدعوى» الذي نشره 
المشتكى عليه من خلال موقع "خبرني" الإلكتروني: إنما تقاول 4 حقيقته قضية ذات 
طابع اجتماعي» يهم جميع أفراد المجتمع» ويطول كافة رات الشعت ١‏ ويتصل SUS‏ 
وثيقاً بالصالح العام؛ وهو بذلك يكون محلا للنقد والتمحيص وإبداء الرأي» ضمن 
الحدود التي يجيزها القانون 2 ظل حماية دستورية مكرسة ومصونة. 

ag‏ هة المقام من اول تورف ae‏ الام جردت عرف سكي ال 
المصرية بأنه: إبداء الرأي: ب أمر أو عمل» دون المساس بشخص صاحب الأمر أو 
العمل» بغية التشهير به أو الحط من كرامته أو مكانته الاجتماعية". وقد قيل: إن 
النقد المباح ليس فيه ذم ولا قدح ولا إهانة» أي ليس فيه مساس بشرف الغير أو اعتباره 
أو سمعته؛ وإنما فيه نعي على تصرفه» أو edlas‏ بغير قصد المساس بشخصه من جهة 
شرفه أو اعتباره؛ والتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تحدد دائرة العدوان 
المعاقب edule‏ ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه. 


بعد سماع بيئة النياية» يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظتين: وأن تصدر قرارها الفاصل فيهاء وإلا 
سألت الظنين Lec‏ إذا كان يرغب 2 إعطاء إفادة دفاعا عن تقسهء Bpa‏ أعطى مثل هذه alayi‏ جاز لممثل النياية 


العامة مناقشته". 
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Las,‏ تقدمء OLB‏ النقد المباح يكون ضامنا لسلامة المجتمع؛ إذ يحقق مصلحة 
tale‏ هما دا ل ركه اهما معنا د ما محانته وسساوقة وط الخو عل 
واقعة معينة يستطيع جمهور الناس من خلال التعليق عليها فهمها وإدارك حقيقتهاء وأن 
es‏ ما سن الفا الفا يكو iG alas‏ 

وقد كفل الدستور الأردني حرية الرأي؛ حيث نصت المادة )15( منه على أن 
تكفل الدولة حرية الرأي» ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة 
والتصوير وسائر filing‏ التعبير» بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. هذا من ciga‏ ومن 
أخرى فإن حرية الرأي والتعبير إنما هي ممارسة ديمقراطية؛ خاصة أن النقد 4 المقال 
موضوع الدعوى قد 'قاول نقد شخصيات سياسية “Lele‏ بصفتها هذه» لا بصفتها 
الشخصية» وهو بذلك يكون مؤشرا على حسن نية المشتتكى عليه» مادام أن 
الشخصية السياسية وممارساتها وأفعالها التي تتم بهذه الصفة تبقى دائما ب2 دائرة 
الضوء والنقد. 

Lisl‏ فيما يتعلق بجرم مخالفة أحكام المادة (38) من قانون المعاملات 
الإلكترونية: فإن المادة الثانية من القانون عرفت المعاملات الإلكترونية بأنها: "إجرا 
أو مجموعة من الإجراءات تتم بين طرفين أو أكثر» لإنشاء التزامات على طرف واحد 
أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف» ويتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني أو بعلاقة 
مع أي دائرة حكومية . 

أما المادة الثالثة» فقد حددت أن البدف من القانون هو: 

1. تسهيل استعمال الرسائل الإلكترونية 2 إجراء المعاملات: وذلك مع مراعاة 

أحكام أي قوانين أخرى» دون تعديل أو الغاء CY‏ من هذه الأحكام. 
2 يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون: قواعد العرف التجاري الدولي ذات 
العلافة بالمعاملات الإلكترونية» ودرجة التقدم لك تقنية تبادلية. 

كذلك: GLB‏ المادة )1/5( من old‏ القانون حددت المعاملات التي يطبق عليها 
القانون بأنها: "المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذ معاملاتهم بوسائل إلكترونية› 
ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ASS‏ 

ويمعالجة الأفعال المنسوية إلى المشتكى عليهء تجد المحكمة أن نشر مقال 
ناقد» عبر موقع إلكتروني؛ لا يمثل معاملة ينشأ عنها التزامات تتعلق بعمل تجاري أو 
التزام مدني؛ فيكون بذلك غير محكوم بقانون المعاملات الإلكترونية ؛ ولا يشكل 
مخالفة لأحكامه. 
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لبذاء وسنداً لما تقدم» تقرر المحكمة» عملا بأحكام المادة )175( من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية» إعلان عدم وجود قضية بحق المشتكى عليه» وإعلان 
عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرمي ذم هيئة رسميةء وفقاً لأحكام المادتين 
)4/189( و(191) من قانون العقوبات» وعدم مسؤوليته اا عن جرم مخالفة أحكام 
المادة (38) من قاتون المعاملات الإلكترونية. Laces‏ وجاهياً قابلاً تلاستقناف صدر 
وآفهم «Lila‏ بتاريخ 2009/4/27. 

<< انتهى القرار << 

نكن النائب العام لم يرض بالحكم» By‏ تاريخ 2009/5/11 طمن استتثنافا 
بالحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان: © القضية الصلحية رقم 
7 بتاريخ 2009/4/27: وقد جاء 4 أسياب الاستئناف: 

المستأنف: النائب العام / عمان. 

المستأنف عليه: خالد عطا الله إبراهيم المحادين / وكلاؤه هيئة الدفاع المكونة 
من مجموعة من المحامين الاساتذة» عنهم المحامي صالح العرموطي. 

بتاريخ 2008/5/11 تقدم المستأنف بهذا الاستتئناف» وذلك للطعن بالحكم 
الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان 2 القنضية الصلحية الجزائيةء رقم 
7 ببتاريخ 2009/4/27 والمتضمن: 

إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرمي ذم هيئة رسمية» Lady‏ لإحكام 
المادتين (4/189) و(191)» وجرم مخالفة أحكام المادة )38( من قانون المعاملات 
الإلكدرونية. 
آسباب الاستئناف: 

oils! .1‏ المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليهاء وجاء قرارها غير معلل التعليل 
القانوني السليم؛ حيث أنها التزمت بما أسبغه المدعي العام من تكييف على 
الواقعة مع Lhd‏ هذا التكييف» ولم تمارس المحمكمة حقها 2 إسباغ 
التكييف القانوني الصحيح على الواقعة الثابتة؛ لأن التكييف السليم 
للواقعة الثابتة هي: : أن الجريمة المرتكبة هي جريمة وردت ضمن أحكام 
قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 وتعديلاته» وذلك GY‏ قانون المطبوعات 
والنشر عرف المطبوعة بأنها: "كل وسيلة دونت فيها المعاني أو الكلمات أو 
الأفكار بأي طريقة من الطرق'؛ ومن cÉ‏ فإن وسيلة نشر SLAM‏ موضوع 
الدعوى تخضع للجرائتم المحددة بقانون المطبوعات والنشر؛ cling‏ على ذلك» 
تكون المحكمة غير مختصة بنظر هذه الواقعة. 
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2. أخطأت المحكمة 2 معالجة جريمة الذم والقدح الموجه إلى مجلس الأمة 
المسندء خلافا لأحكام المادتين )1/189( و(191) من قانون العقوبات. وإن 
القانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة هو قانون المطبوعات والنشر لأنه 
قانون خاص؛ لأن الكلام الموجه إلى مجلس النواب تم نشره بواسطة 
مطبوعة» حسب أحكام المادة )2 - التعريفات)» وبالتحديد حسب حكم 
المادة )37( من قانون المطبوعات والنشر. 

3 أخطأت المحكمة 2 التعليل القانوني والتسبيب» بسبب التناقض الذي وقعت 
فيه؛ لأنها عالجت الواقعة 4 حيثيات القرار على أنها جريمة مطبوعات إلا 
أنها استعرضت أحكام المادة )38( من قانون المعاملات الإلكترونية ووجدت 
أنه لا ينطيق على الواقعة. 

4 أخطأت المحكمة 2 النتيجة التي توصلت إليها؛ حيث أن أفعال المستأنف 
ضده قد استجمعت كافة أركان الجرم المسند إليه وعناصره؛ وبينة النياية 
جاءت قانونية» ومتساندة وكافية لإدانتهء لأنها لم تتعرض لآلية عمل مجلس 
النواب بوصفه شخصية معنوية» وإنما انسحب المقال إلى شخص النواب ما 
als‏ المقال تطرق إلى منافع شخصية. 

لبذه الأسباب» يلتمس المستأنف قبول الاسشاف شكلا لتقديمه ضمن المدة 

القانونيةء و2 الموضوع فسخ القرار المستأنف وإجراء المقتضى القانوني. 
<< انتهت اللائحة الاستئنافية >> 
ويتاريخ 2009/6/16 aud‏ وكيل المستأتف عليه لائحة جوابية طلب 2 نهايتها 
قبول اللائحة الجوابية وبالنتيجة رد الاستئاف وتصديق الحكم المستانف»› ومما جاء 
فيها : 

وكيل المجاوبء المستآنف ضده: 

أولا: بالنسبة للسببين الأول والثاني» تأييد قرار المحكمة رقم 2009/4857 
لموافقته للدستور والقانون الأردني والاتفاقيات الدولية AN‏ وقعت وصادقت عليها 
الأردن؛ كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسيةء والميثاق العربي لحقوق الإنسان» المصادق عليه جامعة الدول العربية: 
والتي نشرت جميعها 4 الجريدة الرسمية» فأصبحت سارية المفعول؛ وقد عللت 
المحكمة قرارها تعليلا قانونياً سليماًء وعالجت الموضوع 2 ظل الوقائع الواردةء 
وحسب ما يمليه عليها الواجب والقانون. 
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وإن البينة التي اعتمدت عليها المحكمة تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليهاء 
والقاضي حر 2 تقدير الدليل والأخذ بهء أو طرحه إذا تطرق إليه الشك؛ وهذا ما جاء 
4 قرارات محكمة التمييزء مثل القراريين )85/155 283/149 كما أنه لا يجوز 
التوسع 2 القضايا الجزائية» أو القياس» أو الأخن يمفهوم المخالفة فيما يضر بمصلحة 
المشتكى عليه. كما أن تحديد النص الواجب التطبيق على النزاع هو أمر يدخل ضمن 
صلاحية المحكمة المطروح أمامها النزاع. وحكم المحكمة مسبب ومعلل وفق المادة 
(237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومستند إلى أحكام الدستور والاجتهاد 
القضائي والفقه» واجتهاد بعض من أقضية الأقطار العربية. 

أما القول: بأن المحكمة غير مختصة: يحجة أن النظر 2 هذه القضية يدخل 
ضمن قانون المطبوعات والنشرء فإنه لايد من التأكيد على القرار الصادر عن 
محكمة استثئناف جزاء عمان رقم 2009/4482» فصل 2009/2/9؛ حيث قامت 
بتفسير تعريف المطبوعة وفق قانون المطبوعات والنشرء وتوصلت إلى أن التعريف لا 
يشمل النشر من خلال المواقع الإلكترونية؛ فمن ثم : تكون الأفعال المسندة إلى 
المجاوب لا يحكمها قانون المطبوعات والنشر. وقد عرفت المحكمة "النقد Chall‏ 
لكي يكون ضامنا لسلامة المجتمع 2 ظل حماية دستورية مكرسة ومصونة. ويعزز 
هذا القول اجتهاد محكمة الاستتاف الموقرةء بقرارها رقم (2009/3861)» فصل 
call «2009/3/18‏ جاء انتصارا للحق والعدالة والحرية. 


فاقيا Gladys Loge‏ امن CIM‏ ارا :فتن ايت مك سنا cla‏ 
عمان ك التعليل والتسببب. وإن اختيار النص الواجب التطبيق على النزاع هو أمر يدخل 


(26) القرار رقم 1985/155: 
من غير الجائز لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل» فيما يكون الخصوم قد قدموا 
للقاضي من الدلائل والبينات إثباتا للدعوى أو نفيهاء ٠‏ وأصل ذلك أن قاضي الدعوى حر بك تقدير الدليل المقدم إليه و 
الأخذ به إذا اقتتع به؛ ويطرحه إذا تطرق إلى وجدانه الشك قيه. إلا أن ما يُستتقى من هذه القاعدة أن يثبت القاضي 
(rae‏ للوافعة التي يستخلصها يكون وهمياً لا وجود له؛ أو يكون موتجوراً ولكنه مناقض لما أثيته أو غير متاقض» 
ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه؛ مما يستدعي رقابة محكمة التمييز: عملا بالمادة 1/274 من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية. 
قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1985/155 (هيئة خماسية) بتاريخ 1985/7/17. 
القرار رقم 149 /1983: 
إن وجدان الحاكم هو ركن الحكم بخصوص تقدير الدليل والاقتناع بهء ولا سبيل إلى التدخل بے قناعة محكمة 
الموضوع ما دام أن البينة التي اعتمدتها تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليهاء إذ لمحكمة الموضوع أن تأخذ من البينات 
ما يرتاح إليه وجدانها وتطرح ما عداه. 
قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1983/149 (هيئة خماسية) بتاريخ 1984/1/1. 
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ضمن صلاحية المحكمة. كما فندت المحكمة ما يتعلق بنص المادة )38( من قانون 
المعاملات الإلكترونية: والمواد (2 و3 و5) من ذات القانون» وتوصلت إلى أن الأفعال 
المنسوبة إلى المستأنف ضده لا يحكمها قانون المعاملات الإلكترونية؛ إذ هي لا تمثل 
معاملة مدنية أو تجارية ينشأ عنها التزام تعاقدي؛ فتكون غير محكومة بهذا القانون. 
وهذا ما قررته محكمة استئناف جزاء Ghee‏ بقرارها رقم 2009/4482 وهو الذي 
يشكل منارة الحريات والديمقراطية. 

كما استند الحكم إلى نص المادة (17) من الدستور الذي ينتصر لحرية الرأي 
والتعبير 2 مخاطبة السلطات العامة» خاصة أن النقد 2 المقالة موضوع الدعوى قد 
تناول شخصيات سياسية عامة بصفتها هذهء لا بصفتها الشخصية» الأمر الذي يدل 

لذلك كله»ء فأركان الجرم المنسوب إلى المستأنف ضده غير متوفرة. وقد 
عجزت النيابة العامة عن تقديم أي بينة تربط المستأنف ضده Les‏ أسند إليه»ء فأعلنت 
المحكمة الكريمة عدم مسؤوليته عن جرمي ذم هيئة رسمية؛ وعن جرم مخالفة 
أحكام المادة )38( من قانون المعاملات الإلكترونية. وطلب موكل المستأنف ضده 
قبول اللائحة: وبالنتيجة رد الاستئناف» وتصديق الحكم المستأنف؛ إذ أن القرار 
موافق للقانون. 

وقد cle‏ 4 قرار محكمة استئناف عمان» برئاسة القاضي الأستاذ د. قؤاد 
درادكة: وعضوية القاضيين الأستاذين نبيل الصابر ومحمد الفسفوس ما يلي نصا: 

بعد التدفيق والمداولة نجد: 

من حيث الشكل: 

صدر القرار المستأنف بتاريخ 27 /2009/4: وقدم الاستناف بتاريخ 
1 9و وتبلغه وكيل المستأنف عليه بتاريخ 2009/6/11: وقدم لائحته الجوابية 
بتاريخ 2009/6/16؛ ولتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا. 

وك الموضوع: 

نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص ك أن أمين عام مجلس الأمة كان قد وجه 
الكتاب رقم 442/14/5: بتاريخ 2009/2/19« إلى النائب العام مرفقاً بطيه مقالاً 
منشورا على أحد المواقع الإلكترونية (خبرني) المنسوب كتابته إلى المشتكى عليه 
(المستأنف عليه)ء ويتاريخ 2009/2/22 أرسل النائب العام (المستأنف) صورة عن ڪتاب 
أمين عام مجلس الأمة ومرفقه إلى مدعي عام عمان بكتابه رقم 954/1/1/4؛ حيث 
سجلت القضية التحقيقية رقم 2009/1136. 
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نظر مدعي عام عمان الدعوى» وأصدر بتاريخ 2009/2/26 قراره رقم 
6 الذي اعتبر فيه خالد عطااللّه المحادين مشتكى عليه بجرم جنحة الذم 
والقدح doll‏ إل مجلس Labs E‏ لأحكام المادتين (4/189) و(191) من قانون 
العقوبات» وبجرم مخالفة أحكام المادة )38( من قانون المعاملات الإلكترونية: وأحال 
الأوراق إلى محكمة صلح جزاء عمان صاحبة الاختصاص. 

وبعد أن وردت الأوراق الى محكمة صلح جزاء عمان» ونظرت فيها المحكمة› 
واستكملت إجراءات التقاضي فيهاء أصدرت بتاريخ 2009/4/27 قرارها رقم 
7ه المتضمن إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه (المستأنف عليه) عن 
جرمي ذم هيئة رسمية» Laag‏ لأحكام المادتين (4/189) و(191) من قانون العقوبات, 
وعن جرم مخالفة أحكام المادة )38( من قانون المعاملات الإلكترونية. 

لم يرض النائب العام بقضاء محكمة الدرجة الأولى» قطعن بالحكم الصادر 
ااافا ذف مجك tail HO‏ هه واا ات adegua‏ 
القرار. 

cle (ayy‏ ا 

وعن السببين الأول والثاني» ومؤادها واحد» وهو تخطئة محكمة الدرجة الأولى 
بالنتيجة التي توصلت إليهاء وأن قرارها cle‏ غير معلل التعليل القانوني السليم؛ حيث 
أنها التزمت Ley‏ أسبغه المدعي العام من تكييف على الواقعة مع خطأ هذا التكييف› 
ولم تمارس حقها 2 إسباغ التكييف القانوني الصحيح» على اعتيار أن الجريمة وردت 
ضمن أحكام قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 وتعديلاته» وأن معالجة جريمة الذم 
والقدح الموجهة إلى مجلس الآمة؛ المسندة وفقا لأحكام المادتين )1/189( و(191) من 
قانون العقوبات» يجب أن تكون بالاستتاد إلى قانون المطبوعات والنشر لأنه قانون 
ees‏ 

ومن استعراضنا للسببين محل الطعنء لا نجد أن المستأنف قد عزا فيهما إلى 
المستأنف عليه مخالفة لأحكام مادة أو مواد معينة 4 قانون المطبوعات والنشر رقم 8 
لسنة 1998 وتعديلاته. لكن» مع ذلك» وبالرجوع الى أحكام المواد )2( و(5) و(6) و(7) 
و(8) و(42) من القانون المذكور نجد أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على ما 
يأتي: 'يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت 2 هذا القانون المعاني المخصصة 
لبا أدناه» ما لم Jud‏ القرينة على غير ذلك: 

المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الافكار sL‏ 

443 من الطرق. 
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وتشمل: 
أ. المطبوعة الصحفية. 
االو هة PAE‏ 


2 المطبوعة غير اليومية. 

ب. المطيوعة المتخصصة. 

ج. نشرة وكالة الأنياء... . 

كما أن المادة الخامسة من هذا القانون نصت على ما يأتي: "على المطبوعات 
احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية» والمسؤولية الوطنية. 
وحقوق الانسان» وقيم الأمة العريية الإسلامية ؛ وأن المادة السادسة منه تتعلق بحرية 
الصحافة؛ والمادة السايعة تتعلق بآداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها؛ والمادة الثامنة تتعلق 
بحق laal‏ 2 2 الحصول على المعلومات» وآن على جميع الجهات الرسمية والمؤسسات 
العامة تسهيل diaga‏ وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها؛ 2 
حين نجد أن المادة )42( تنص على أن محكمة البداية هي المختصة بالنظر 4 جرائم 
المطبوعات» التي ترتكب aag‏ لأحكام هذا القانون والإجراءات الواجبة الاتباع. 

وباستعراض نصوص قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998 نجد 
أن محكمة البداية تكون مختصة بالنظر 4 الجرائم التي تقع تحت المحظورات 
المتصوص عليها 2 المواد : (37) و(38) و(39) و(40) و(41) من هذا القانون. 

وحيث أن الأفعال المعزوة إلى الملشتكى عليه (المسأنف عليه)» وعلى فرض 
ثيوتهاء لا تقع تحت المحظورات المنصوص عليها 2 المواد المشار إليها أعلاهء فإنها 
والحالة هذه تشكل جرم الذم والقدح بالمعنى المقصود 2 المواد )188 و4/189 و191) 
من قانون العقوبات. فقد نصت المادة (188) من القانون ذاته على أن: 

"1 الذم: هو إسناد مادة معينة إلى شخص ‏ ولو ب4 معرض الشك والاستفهام ‏ من 
شأنها أن تقال من شرفه وكرامته؛ أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم؛ سواء 
أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا. 

2. القدح: هوالاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتياره ‏ ولو 4 معرض 
الشك والاستفهام ‏ من دون بيان مادة معينة... . 

كما نصت المادة )189( منه على أنه: "لكي يستلزم الذم of‏ القدح العقاب»› 
يشترط فيه أن يقع 4 صورة من الصور الآتية: 


{ 336 } 


حر L ngain‏ س 


4. الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع: 

أ. بواسطة الجرائد » والصحف اليومية أو الموقوتة. 

ب. بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر. 

وتنص المادة )191( من قانون العقوبات على ما يلي: 

فاشو غل الدع بالكمن دن خلاكة ee es‏ إل م ا كان إن 
مجلس الأمة أو إلى أحد أعضائه أثناء عمله»ء أو بسبب ما أجراه بحكم عمله: أو إلى 
إحدى البيئات الرسمية:» أو المحاكم., أو الإدارات العامة: أو الجيش» أو إلى أي موظف 
أثناء قيامه بوظيفته أو ما أجراه بحكمها". 

Uy‏ كان الثابت أن المقال المنشور على الموقع الإلكتروني (خبّرني) يتضمن النعي 
على عمل المجلس النيابي» وأن ردود فعل المواطنين؛ جعلته يحظى بكراهية لم يحظ 
بها مجلس من قبل؛ وعرض 2 المقال إلى لقاء رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب» ولمح 
فيه إلى تصريحات الناطق الإعلامي باسم كتلة التيار «ile gl!‏ والامتيازات التي يحظى 
بها أعضاء المجلس - فإن ما يستفاد من هذا المقال أن الأفعال المسندة إلى المشتكى عليه 
(المستآنف عليه) من حيث نشره هذا المقال على الموقع الإلكترونيء: وما تضمنه من 
عبارات فيها ذم أو قدح بهيئة رسمية. وعلى فرض ثبوتهاء لا ينطبق عليها قانون 
المطبوعات والنشرء وإنما تشكل جرم الذم والقدح عن طريق النشر على المواقع 
الإلكترونية: بالمعنى المقصود 2# المادتين )188( و(4/189/ب) من قانون العقوبات (انظر 
تمييز جزاء رقم 2004/119: بتاريخ 7م fans Les‏ محكمة الدرجة الأولى — 
الصلح ‏ مختصة بنظر هذه الدعوى» الأمر الذي يتعين deo‏ رد هذين السيبين. 

وعن السببين الثالث والرابع» اللذين ينعى فيهما المستأنف على محكمة الدرجة 
الأولى خطأها 2 التعليل القانوني والتسبيب» بسبب التناقض الذي وقعت فيه لأنها 


)27( يستفاد من الأفضال المسندة إلى المشتكى عليهما؛ وهو قيامهما بنشر رد على مقالة منشورة 4 إحدى المطبوعات 
تضمن هذا الرد عبارات فيها ذم وقدح وإضرار بمصلحة ناشر المقال الأول المعزوَ إلى المشتكى Legale‏ على قرض 
ثبوتهاء لا تنطبق عليها المواد (5 و 6 و 7 و 8 و 41) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998ء وإنما 
تشكل جرم الذم والقدح بواسطة الجرائد والصحف اليوميةء بالمعنى المقصود بے المادتين )188( (4/189) من 
قانون العقوبات» فقد كان على محكمة الاستكناف أن تفسخ قرار محكمة بداية جزاء عمان لعدم اختصاصها نظر 
هذه الدعوى؛ وعلى محكمة البداية أن تقرر عدم اختصاصهاء وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة. ولا لم تفعلاء 
فيكون قراراهما مخالفين للقانون والأصول ويستوجبان النقض لورود هذا السيب عليهما. 
قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 2004/119 (هيئة خماسية) بتاريخ 2004/3/7. 
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عالجت الواقعة 2 حيثيات القرار على أنها جريمة مطبوعات» وبالتناوب خطأها 
بالنتيجة التي توصلت إليها؛ حيث أن أفعال المستأنف ضده قد استجمعت كافة أركان 
الجرم المسند إليه وعناصره. 

By‏ ذلك» نجد أن محكمة الدرجة الاولى عالجت الواقمة التي تضمنها مقال 
المستأنف عليه على أنها قضية ذات طابع اجتماعي» يهم جميع أغراد المجتمع» ويتصل 
اتصالاً وثيقا بالصالح العام؛ مما يجعل هذا الأمر عرضة للنقد وإبداء الرأي والاختلاف 
فيه» ضمن الحدود التي يجيزها القانون 2 مظلة حماية الدستور. 

وقد كفل الدستور الأردني حرية الرأي والصحافة والطباعة؛ حيث نصت المادة 
)15( نه عل ساجاتن: 

1. تكفل الدولة حرية الرآي» ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول 

والكتابة والتصويرء وبسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون. 

2 الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون... 

ويستفاد من هذا النص الدستوري أن الصحافة حرة ضمن حدود القانونء OY‏ 
حرية الصحافة من الحريات الجوهرية التي يقتضيها إشاعة النظم الديمقراطية وتوطيد 
السلام العالمي» وقد قيل 2 تعريف حرية الصحافة opi Soll‏ مما لا يتسع المقام 
تدتكرب وتكن ران aed‏ ي دو Se‏ كانه العاتون الدسيورى 5 
ط 2‏ عرفها بأنها: Go‏ الفرد 2 التعبير عن آرائه وعقائده بواسطة المطبوعات بمختلف 
أشكالباء دون أن تخضع هذه المطبوعات للإجازة أو الرقابة السابقة» مع مسؤولية 
مؤلفيها مدنيا وجزائيا". Lily‏ كان الأمرء فإن هذا التعريف وغيره نجده يتفق مع ما 
جاءت به المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948ء والمادة )19( من 
spall‏ الدولي اكان ارق LOM!‏ والسياسة يشان tym‏ انكر ugly‏ وتظترا 
نتظوو الظروف الاقتضادنة Lag‏ متاح ذلك من تخرير السحافة من سيطرة هيحابا 
رؤوس الأموال» أصبح ينظر إلى حرية الصحافة على أنها حرية طبع الأفكار والأخبار: 
ونشرها ‏ ظروف مادية ملائمة بدون تدخل حكومي أو مالي» وذلك ضمن حدود 
القانون. l l‏ 

وقد أثارت حرية الصحافة مبدأ حق النقد أو ما يسمى بالنقد المباح» الذي يعتبر 
سببا من أسياب التبرير (الإباحة)ء فالنقد المباح هو إيداء الرأي 4 أمر أو عمل دون 
المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل» بغية التشهير به أو الحط من كرامته؛ وعلى 
ذلك فالنقد المباح هو فعل ليس فيه ذم ولا قدح ولا تحقير» أي ليس فيه مساس بشرف 
الفير أو اعتباره أو سمعتهء وإنما فيه نعي على تصرفه أو عمله بغير قصد المساس 
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بشخصه من جهة شرفه أو اعتباره. فالتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تعين - 
4 النظر- إلى دائرة العدوان المعاقب عليه» ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه (انظر الأستاذ 
محمد عبد الله محمد بك: 2 جرائم النشر دار النشر للجامعات المصرية ‏ 1951 ص 310؛ ود. عماد 
النجار: النقد المباح: دراسة مقارنة ‏ دار النهضة العربية - 1977 ص 7؛ ود. محسن فرج: جرائم 
الفكر والرأي والنشر: دار الغد العربي ‏ ط 2‏ 1988 - ص 407). 

وإذا كان القانون الأردني لم يعرّف حق النقد» وإن كان قد اعترف به» كما لا 
يوجد نص قائوني يحدد شروط حق النقد»› وإنما يمكن استنتاج هذه الشروط من 
جماع نصوص متعددة وردت 2 قانون العقوبات» مستهدين 4 ذلك على ما استقر عليه 
الفقه بهذا الخصوص (انظر على سبيل المثال: الأستاذ محمد عبد الله محمد بك: المرجع السابق - 
ص 311 وما بعدها؛ ود. محسن فرج: المرجع السايق ص 408 وما بعدها؛ ود. عيد الحميد الشواربي: 
جرائم الصحافة والنشر - دار المعارف بالاسكندرية ‏ 1993 ص92 وما بعدها): فال مادة )1/198( 
من قانون العقوبات نصت على أن نشر الذم أو القدح يعتبر مشروعاً؛ وحددت شرطين 
هما: صحة واقعة الذم أو القدحء وأن ages‏ نشره بالفائدة على المصلحة العامة. كما أن 
المادة (199) من القانون ذاته قد اشترطت لمشروعية الذم والقدح حسن النية» Wg‏ 
يتجاوز الناشر أو صاحب المصلحة حد النشرء وكيفيته: والقدر المعقول الذي تتطلبه 
الناسية. 

فالفعل الذي أقدم عليه المشتكى عليه (المستأنف عليه): وهو قيامه بتاريخ 
1 ب بنشر مقال على موقع "خبرني” الإلكتروني» ونمى فيه أداء المجلس 
النيابي» وبين فيه ردود فعل المواطنين»ء وأن هذا المجلس يحظى بكراهية لم يحظ بها 
مجلس من قبل» وأن نصيبه من حقد المواطنين وعدم احترامهم له pal‏ ملفت النظرء 
وعرض 2 مقاله إلى لقاء رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب» كما أشار إلى 
تصريحات النائب محمد عواد الناطق الإعلامي باسم كتلة التيار الوطنيء وأشار إلى 
الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس النيابي؛ مما يثير حول هذا الأمر التساؤل: عما 
إذا كانت تتوافر 4 مثل هذا الفعل أركان جريمة الذم والقدح؟ 

من المستقر فقهاً وقضاء أن جريمة الذم والقدح تستلزم لقيامها توافر الأركان 
التالية وفق نص المادتين )188 و189) عقوبات: 

1. الركن المادي: ويتمثل بفعل يتم فيه إسناد مادة معينة إلى شخص — ولو 2 
معرض الشك والاستفهام ‏ من شأنها أن SLB‏ من شرفه وكرامته: أو تعرضه 
إلى بغض الناس واحتقارهم. فجريمة الذم وغيرها من القدح والتحقير تعد من 
جرائم الرأي» ويقوم الركن المادي 2 هذه الجريمة بفعلين: أولبما: الإستاد› 
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أي الإفصاح عن الواقعة أو التعبير عنهاء وثانيهما: إذاعتها بين الناس أو 
الإعلان عنها. 

ركن وقوع الإسناد على صورة محددة من الصورء المنصوص عليها 4 المادة 
)189( عقوبات: ولا شك بأن فعل المستأنف edule‏ من حيث نشره المقال على 
الموقع الإلكتروني» يأخذ صورة من الصور المحددة 4 المادة (4/189/ب) من 
قانون العقوبات. 

ركن العلنية: تعتبر العلنية ركنا من أركان جريمة الذم أو القدح» بالنظر 
إلى الوسيلة التي تنتشر فيهاء لا إلى الصورة التي تقع فيها هذه الجريمة؛ ومن 
ثم؛ فإن هذه الجريمة لا تقوم بمجرد القول والكتابة» وإنما لابد من إذاعتها 
وتوزيعها كي يعلم الناس بمضمونها؛ dale sling‏ فإن الوسائل الأخرى 
المنصوص عليها 2 المادة )73( عقوبات لا مجال لتطبيقها على جرائم الذم 
والقدح» لعدم النص عليها 2 المادة )189( عقوبات. 

الركن المعنوي: فجريمة الذم أو القدح لا يمكن تصورها إلا جريمة 
قصدية» كما يتضح من نص المادة )188( عقوبات» التي تحدثت عن الإسناد 
2 الذم» والاعتداء 2 القدح؛ فهي أفعال متعدية؛ أي أن القصد الجرمي فيها 
يقوح على العلم والإرادة. 


ولبيان فيما إذا كانت أركان جريمة الذم أو القدح متوافرة 4 فعل المستأنف 
عليه؛ لابد لنا من استعراض شروط حق النقد أو النقد المباح» فإذا توافرات» فهذا يعني 
توافر سبب من أسباب التبرير (الإباحة) يعفي من العقاب» وبعبارة أخرى: عدم توافر 
amperes (een net‏ ني هليه 


شروط حق النقد أو التقد المباح: 


.1 


صحة الواقعة: وهذا ما نصت عليه المادتان (1/192) و(1/198) من قانون 
وظروفها الحقيقية» ويقوم بعد ذلك الناقد بالتعليق عليهاء وبعبارة أخرى, 
النقد هو حكم على وافعة ثابتة أو غير منكورة؛ فالناقد لا يباشر حق النقد 
إلا على أساس توعين من الوقائع: 

الأولى: وقائع أصبحت بالفعل 2 حوزة الجمهور بفعل آأصحابهاء لتيجحة 
عرضهم Lol!‏ على الجمهورء أو أصبحت كذلك نتيجة الشهرة. 
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الثانية: وقائع لم تصبح بعد 2 حوزة الجمهور ولكن يكشفها الناقد» وهده 
إذا نازع فيها المشتكيء وجب إثبات صحتها بشرط أن تكون مما يجيز 
القانون إثباته. 

وبتطبيق ذلك على ما أقدم عليه المشتكى عليه (المستأنف عليه)» ola‏ ما ورد 
2 المقال يعد انعكاسا لردة فعل المواطنين من جهةء Big‏ ضوء استطلاعات 
الرأي العام التي تشعر بأن المجلس النيابي الحالي من أقل المجالس النيابية 
أداء من جهة أخرىء كما أن لقاء رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب ‏ 
والإشارة إلى الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس ما هي 4 المحصلة إلا 
وقائع ثايتة ومعروقة لدى العامة. 

2 أن يڪون الرأي أو التعليق © أسلوب سليم ملائم: Leas‏ أن يكون 
الرأي متصلا بالواقعة التى يستند إليها ويؤسس عليهاء شريطة ألا ينفصل 
عنها «lust‏ ليكون 2 ملازمته إياها ما يعين القارئ أو السامع على تقدير 
قيمته؛ فإذا كر الرأي بغير ذكر الواقعة المقررة التي تسنده؛ لم يڪن 
للك وا وو حق يرد على موضوع قابل له يڪون واسع الحدود› 
فالنقد يبقى نقدا ويظل على براءته ولو كان LIS‏ ولو حصل بعنف أو 


= 


ohm 
كما يجب أن يصاغ الرأي أو التعليق بصيغة ملائمة للموضوع والغرض»‎ 
يراعى فيها قدر من التناسب ا معقولء ولا يخرج النقد عن دائرة الإباحة إذا‎ 
لجا الناقد إلى السخرية من البيئة الرسمية أو العمل الذي ينقدهء أو إذا‎ 
قاسية: ما دامت الظروف والوقائع تجعل ذلك معقولا.‎ Glo pe استعمل عبارات‎ 
إذا كان ما ورد ب4 مقال المستأنف عليه‎ Led ويثور التساؤل 2 هذا الصدد‎ 
يترك أخراً © ذهن السامع أو القارئ» الذي لا يغلم شيئا عن الموضوع» وينيغي‎ 
على حدة» بل يجب أن تقدر المقالة‎ SSH ألا يتم الاعتماد كثيراً على عيارات‎ 
ككل؛ وحيث نجد أن ما ورد 2 المقال» كما يستدل عليه من المقال ذاتهء‎ 
ما هو إلا انمعكاس لآرا ء المواطنين: حتى لو تبين خطأ هذا الرآي»ء فإنه لا‎ 
يخرج الناقد (المستأنف عليه) من دائرة الإباحة أو التبريرء الأمر الذي يجعل‎ 
من هذا الشرط متوافرا 2 رأي المستأنف عليه.‎ 

3. أن تكون الواقعة old‏ أهمية اجتماعية: أو موضوعاً يهم الجمهور: : وهذا 
الشرط مستفاد من نص المادة )1/198( من قانون العقوبات؛ حيث تطلب 
المشرع 4 هذه المادةء ليكون نشر مادة الذم والقدح مشروعاء TE‏ 


fe‏ صصص 


me‏ مب 


المادة المنشورة مفيدة اجتماعياً. وحيث أن الموضوع الذي تناوله المستأنف عليه 
يتعلق بمجلس النواب» والامتيازات التي يحصل عليها أعضاء هذا المجلس» 
فإنها تتعلق بالحياة العامة وتمس المصلحة العامة؛ ولا شك بأن مجلس 
Lass Heal gl‏ قت مد من ge‏ سى اع فان أجاف ن 
wall‏ دون أن pais‏ المساس هيه of Led‏ قرحا GY‏ هذا الأعصاره ily‏ كان 
حقاً لصاحبه: إلا أن طبيعة النظام الديمقراطي مما يستوجبه: من حق 
المناقشة العامةء ورقابة الرأي العام على السياسة» وضرورة الاحتكام إلى 
التاحبين» وإشراك الشعب 2 مسؤوليات الحكم؛ مما يجعل من الستحيل 
اة alma cudgel biel‏ الاي يقاب جؤاقي» إذ لو راهنت هذه 
الحماية لتعطلت نظم الحكم الديمقراطي. 
4 تخسن Lull‏ أو سلامتها: poms‏ الققة clin ally‏ على أن حصن النية شرط 
جوهري لازم للنقد المباح» باعتباره تطبيقا ليدأ استعمال الحق بوصفه سبياً 
CSUN (sl gal‏ الو عليه نف PM‏ (59) من فاون العقوبات: 
وحسن النية هنا يتألف من عنصرين: 
shed gf‏ توخي المصلحة العامة أو النقع العام 2 إفادة الجمهور: بإرشاده إلى صواب 
أو صلاح» ليتبعه أو يستزيد die‏ أو بتتبيهه إلى باطل of‏ فساد ليتجنبه أو يزيله» وهو 
متوفر 2 المقال موضوع الدعوى؛ إذ لم يتخذه المستأنف عليه لخدمة باعث شخصي 
صرف» كالانتقام أو التشفي أو التشهير وما إلى ذلك. 
ثانيهما: فهو اعتقاد المستأنف عليه صحة الرأي الذي يبديهء لا صحة الواقعة التي 
يؤسس عليها هذا الرأي. فالواقعة كما أسلفنا يجب أن تكون LUG‏ ولا يفني عن 
ثبوتها اعتقاد صحتهاء إلا الأحوال الاستثنائية» التي يكون فيها ‏ الشخص - مع ما 
بذله من جهد للتثبت والتحري قد وفع 4 الغلط واعتقد ثبوت وافعة ليست ثابتة أو غير 


ص جچحه. 

وحيث لم يتخلف لدى المستأنف عليه واحد من هذين العتصرين فإن حقه ے 
النقد يبقى قائما؛ ومن ثم» فإن مسؤوليته لا تتحدد على أساس عدم وجود هذا الحق. 

Uy‏ كان الأمر كذلك» وتوافرت شروط حق النقد فيما أقدم عليه المستأنف 
عليه» فإنه يعتبر والحالة هذه سببا من أسباب التبرير» على مقتضى نص المادة )59( من 
قانون العقوبات التي تنص على أن: "الفعل المرتكب 2 ممارسة حق دون إساءة استعماله 
لا يعد جريمة". وبناءً عليه؛ فإن هذين السببين لا يردان على الحكم المستأنف 
ويستوجبان الرد. 
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وجيت توفت يع الور الآوق إن الج taktai call‏ 
capa‏ يذلك فة طت الغانون Lagden Listed‏ على E‏ الدعوىء راساب VBL uN‏ 
ترد على حكمها المستائف. 

لبذاء وتأسيساً على ما تقدم» وعملاً بأحكام المادة (267) من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية: نقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة 
وإعادة الأوراق إلى مصدرها. 

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 2009/7/12 

SS‏ اندهج نض all‏ ا اد عه 

ويتوقف القصد الجنائي 2 جرائم اذم والقدح» بالنشر 2 المطبوعات» 
كسا مر Lis‏ :ك sgl fuaail‏ علي alps iD‏ ارات PEPE asl‏ 
a el‏ تكسن PANN‏ فنا ذا eal eae‏ عابي BIL‏ 
الضوء على واقعة agi‏ أبناء الوطن» وتساعد على تعرية الفاسدين» وكشف بواطن 
الحقائق» كان النقد مباحا. أما إذا انصرف النقد إلى تجريح أشخاص والخوض 
4 شرفهم وأعراضهم أو التشهير بهم» فالقصد هنا ينصرف إلى جريمة الذم 
والقدح لا النقد البثاء. وقد أيدت محكمة النقض المصرية ذلك ے2 أكثر من 
حكم» منها: 'فإذا تبين أن ما اشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة 
E gin‏ اراي نف افو و ce‏ ا دون الات شعن EE‏ رار ایل 
بغية التشهيريه أو deal‏ من Le gag — dual ea‏ لم يخطئ الحم المطعون فيه 
تقديره - فلا جريمة. وإذ كان ذلكء وكان المرجع 2 ذلك كله إلى ما يطمئن إليه 
قاضي الموضوع؛ من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى؛ فإن المنازعة ف ذلك تنحل إلى 
جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض» بما يتعين الالتفات عنه 
(الطعن رقم 4933 لسنة 62 ق - جلسة 2000/5/15)<؟. 

وذ الأحكام العضائية Le‏ يشير إلى التمييز بين wai‏ المبناع» وممازسة Lape‏ 
ال eee‏ عدا ون ).وس E ren‏ حوري مدن سراق الفا 
الورقية: 


)28( وورد حكم مماثل 4 قرار محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 2000/5/8؛ والطعن 
رقم 2972 iuus‏ 1969 تاريخ 2000/3/1؛ والطعن رقم 33 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/2 س 16 ص 787 
(عن منشورات مركز عدالة). 
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: أركانَ جرائم مخالفةٍ أحكام المادة )7( من قانون المطبوعات والنشر هي‎ of 
الركن المادي: وهو السلوك الذي تترتب عليه نتيجة يعاقب عليها قانون العقوبات»‎ -1 
وتشكل الفعل أو الامتناع والنتيجة الجرمية . 2- الركن الثاني: الركن المعنوي: وهو‎ 
:وبتطبيق ذلك على المقال فان دور‎ ee Bi بإرادة الفغل وإرادة‎ Staal القضة الجناك‎ 
الصحافة يتمثل 2 البحث عن المعلومات والأفكار بحرية» والتعبير عن الآراء وتلقي‎ 
الأخبار والآراء والمعلومات ونشرها عن طريق الصحف؛ ولها حق الحصول على المعلومات‎ 
من أي مصدر وتقلها ونشرها وتناولباء مما يتطلب الأمر معه معرفة ما إذا كان ما ورد‎ 
وحتى يكون‎ Chall wail بالمقال دقل تقدا مبانخا» أو أن الكاتب قد تجاوز حدود‎ 
النقد مباحاً يجب أن يتوافر فيه أركان هي: (1) واقعة ثابتة )2( ذات أهمية جماهيرية‎ 
الرأي الملائم أو التعليق النزيه (4) ملاءمة التعليق أوالرأي للواقعة» ومتناسب‎ (3) dale 
معها (5) حسن النية.‎ 

من ذلك: فإن موضوع المقال هو واقعة ثابتة من خلال شهادة شاهدي الدفاع؛ 
وبالتالي» فإن الشرط الأول متحقق؛ وأن لموضوع المقال أهمية اجتماعية تشغل المواطنين 
وتتعلق بالصالح العام» ومن المصلحة كشف ما يتعلق بضرب الطلاب حتى يرتدع من 
قوم Hulls‏ وك cla‏ موضوع JLEU‏ ماما للؤاقمة» وجات الفاظ JLAL‏ فام مع 
الموضوعء وليس فيها ما يشكل إهانة للمشتكية بقدر ما فيها أهمية للصالح العام؛ 
وثبت أن حسن النية متوافر؛ حيث أن الثابت أن SLAM‏ توخى النفع العام من خلال ما ورد 
به» ومن اعتقاد الكاتب 2 صحة ما يبديه من آراء؛ وأن هدف الكاتب كما يتضح 
من عبارات المقال خدمة الصالح العام وليس مضرة التشهير والتجريح لدوافع شخصية 
خاصة؛ وأنه من الثابت أنه لا توجد أي علاقة سابقة قة أو مشاكل بين الكاتب 
والمشتكية؛ مما يجعل الكاتب حسن النية 4 مقاله؛ وبالتالي» يعتبرهذا التقد نقدا 
متها يسبع بالتزاهة والوشضوغية ك aid ye‏ لاد الصف مما يتين القضف الجا 
لدى الظنين (نزيه)؛ وبالتالي» انتفاء أحد أركان الجرم المسند إليهء الأمر الذي يجعل 
ald Les‏ يه لمن رة ل يشكل Lope‏ ولا يستوجب غاا ؛ وبالتالي» يتعين إعلان 
عدم مسؤولية الظنينين: أسامة ونزيه» مما أسند إليهما؛ إذ أن الفعل لا يشكل جرما" 
(استثناف جزاء عمان» رقم 2009/35311). 

وكما مر بنا 4 الفصل الأول من هذا المؤلف» فإن تعديل المادة )49( من قانون 
المطبوعات والنشر لعام 2012 قد شمل المواقع الإلكترونية الإخبارية بالمطبوعات› 
ويسط الاختصاص لمحكمة البداية للنظر 2 القضايا ذات الصلة بالذم والقدح عبر هذه 
KER‏ 
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fis‏ قرار محكمة استئناف جزاء olac‏ رقم 2009/4482 (هيئة ثلاثية) بتاريخ 
9 ااانتصاراً لحرية الرأي والتعبير» حين حكم بعدم خضوع النشر 
الإلكتروني إلى قانون المطبوعات والنشر؛ إذ Of‏ هذه المواد لا تمثل مطبوعة با معنى 
الوارد 2 المادة الثانية من القانون؛ كما جاء حكم مماثل لما سبق ك4 قرار لمحكمة 
الاستئناف. صدر تدقيقا بتاريخ 2009/7/12 2# القضية الصلحية رقم 2009/4857 
بتاريخ 2009/04/27« وهي موضوع دراسة الحالة ‏ المطلب الأول من هذا المبحث› 
المعاملات الإلكترونية تختص بالمعاملات التي ينشأ عنها التزامات تتعلق بعمل تجاري أو 
التزام مدني» ولا يحتج بها 2 محاكمة الجرائم الإلكترونية: ومنها الذم والقدح 
والتحقير. 
وقد عرّفت المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية المعاملات المقصودة 2 
القانون بأنها: (إجراءء أو مجموعة من الإجراءات» تتم بين طرفين أو أكثر لإنشاء 
التزامات على طرف واحد» أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف» وتتعلق بعمل 
تجاري أو التزام مدني» أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية). 
Lal‏ اد القالكة فقث خوك ادف من القانون ».وهو 
آ- تسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية 4 إجراء المعاملات» وذلك مع 
مراعاة aL coal‏ أي قوانين أخرىء ودون تعديل أو إلغاء wd‏ من هذه 
الأحكام. 
ب- يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون قواعد البدف التجاري 
الدولي» ذات العلاقة بالمعاملات الإلكترونية» ودرجة التقدم ب2 تقنية 
تبادلية. 
كذلك» فإن المادة الخامسة من ذات القانون حددت المعاملات التي يطبق عليها 
القانون بأنها المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذ معاملاتهم بوسائل إلكترونية» ما 


لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك. 
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وبالرجوع إلى الأفمال المنسوبة إلى المستأنف ضدهماء والمتمثلة بنشر مجموعة من 
الأخبار» يدعي المشتكي أنها تنال من مكانته تصريحاً وتلميحاًء وليست معاملات 
ينشأ عنها التزامات تتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني؛ فتكون الأفعال المسندة 
للمستائف ضدهما لا تحكمها أحكام قانون المعاملات الإلكترونية أيضا؛ وحيث 
توصلت محكمة الدرجة الأولى إلى الحكم بعدم مسؤولية المستأنف ضدهما عن جرم 
مخالفة أحكام المادة )38( من قانون المعاملات الإلكترونية؛ فيكون قرارها يتفق 
وصحيح القانون' (استثناف جزاء عمان رقم 2009/4482( 


المطلب الثاني : قضية موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) 

مراك هار لقص نب شك :منت جراد شما عفان يعاري 10 بسن شور 
شباط من عام 2013 وررقمها (2011/9221): تتلخص وقائعهاء وفق لائحة 
الشكوى» 2 أن المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) (أجنبي الجنسية) 
معروف بنشاطه 2 بيع وتأجير العقارات 2 الأردن» وقد قام بزيارة المشتكي (المدعي 
بالحق الشخصي) (يحمل نفس الجنسية) 4 مقر عمله 2 المكتب العسكري الأجنبي 
لدى الأردن؛ وعرض عليه تأجيره منزلاً مستقلاً بأجرة سنوية مقابل عمولة معلومة 2 
عقد السمسرة» وأخرى غير معلومة» غير أن المشتكي اعتذر عن قبول عروض 
المشتكى عليه العقارية لعدم ارتياحه لحديثه. وقد راع المشتكى عليه أن المشتڪي 
رفض التعامل معه» بخلاف رؤساء سابقين للمكتب العسكري الأجنبي لدى الأردن: 
ودبلوماسیین أجانب آخرين. 

و2 الثلث الأول من شهر آب من عام 2011 فوجئ المشتكي (المدعي بالحق 
الشخصي) باتصال ومراجعة عدد من الموظفين الرسميين © المكتب العسكري 
الأجنبي وسفارة الدولة الأجنبية 2 الأردن» وكذلك شخصيات نافذة 4# الأردن والدولة 


الأجنبية» وسؤالهم له عن فحوى رسائل تشهير تنال من شرفه ومكانته ومنزلته. 
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ويسؤال العاملين ج ا ملخقيية والسمارة تبن آن القتكى عليه أسقهل taic‏ 
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (twitter)‏ لنشر مواد وحوارات تضمنت أسانيد ذم 
وفدح بحق المشتكي تهدف إلى النيل من شرفه ومكانته ومنزلته والتشهيربه. 

ووفق طلب مستعجل قدم إلى رئيس محكمة البداية» تبين أن هذه الحوارات بوشرت 
من صفحة تويتر خاصة بالمشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) تحمل عنوان بريده 
الإلكتروني ورقم هاتف خليوي يستخدمه 4 اتصالاته الدورية بالعاملين 2 سفارة الدولة 
الأجنبية والملكتب العسكري الأجنبي 2 الأردن» وكذلك 2 بيوعه ونشاطه العقاري» 
وهو: (×). كما أثبت كتاب البحث الجنائي أن المشتكى عليه يلج صفحته على موقع 
(فيسبوك) من نفس يروتوكول الإنترنت (IP Address)‏ واشتراك مزود خدمة الإنترنت 
(Subscription of Internet Service Provider)‏ الذي يستخدمهما Leal‏ للولوج إلى 
صفحته على (تويتر). 

ومضمون الحوارات هو السؤال الاستتكاري والمعلومات المغلوطة الآتية كما 
وردت 2 الموقع: هل يعقل دفع مبلغ 50 آلف دولار أمريكي بدل إيجار سنوي لسكن 
رئيس المكتب العسكري الأجنبي 2 الأردن ‏ لعلم الجميع الفيلا التي استأجرها رئيس 
المكتب لا يتجاوز أجرها السنوي الحقيقي 30 ألف دولار أمريكي. 

استهدفت هذه العبارات المشتكي المشهود له بالنزاهة وبحب واحترام رؤسائه 
ومرؤوسيه وأصدقائه ومعارفه» وسببت له ضرراً معنوياً كبيراً» Uig‏ نفسيا عميقاً. وقد 
أرت سلباً على مكانته الاجتماعية بين الناس وهو شخصية عامة مرموقة ومعروفة على 
مستوى وطنه وكذلك البيئات الدبلوماسية 2 الأردن» وهو من عشيرة كبيرة وعريقة 
على مستوى الوطن العريي؛ وإنه 558 ما تحقه من أضرار بألف دينار أردني لغايات 
الرسوم» وأبدى استعداده لدفع باقي الرسوم على ضوء ما يقدره الخيراء. 

وذكرت اللائحة أن محكمة صلح جزاء شمال عمان الموقرة هي صاحبة 
الصلاحية 2 النظر والفصل 2 هذه الشكوى كون المشتكي (المدعي بالحق 
الشخصي) والمشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) يقيمان 2 الأردن؛ 
وبسبب اقتراف هذه الجريمة على صفحات موقع إلكتروني يهتم بالتواصل الاجتماعي 
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العالمي» ولاسيما أن شبكة الإنترنت هي عالمية الانتشار وتدخل الأراضي الأردنية عن 
طريق مزودي خدمة الإنترنت (Internet Service Providers)‏ المرخص لہم بالعمل -2 
الأردن. 

وأشار وكيل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) (المؤلف) 2 مرافعته إلى أن 
الفعل الذي اقترفه المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) تتوافر فيه أركان 
جريمة الذم عبرإحدى الوسائط الإلكترونية وهي: 
أ. الركن المادي: إسناد الجاني لألفاظ وعبارات تشكل Lab‏ بشرف ومكانة 
المشتكي (المدعي بالحق الشخصي). 
ب. العلنية: نشر الأسانيد الجارحة بالكتابة عبر إحدى وسائط النشر 
الإلكتروني ‏ موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ‏ إضافة إلى دخول الجاني بے 
خوارات مباشرة ومنشورة مع آخرين محاولاً تأكيد نا عزاه إل الشتكحي. 
ج. الركن المعنوي: قصد الجاني الطعن بشرف ومكانة المشتكي (المدعي 
بالحق الشخصي)»: ويكتفي المشرع ب4 هذه الجريمة بالقصد العام. 
د. الركن الشرعي: يجرم المشرع الأردني هذا الفعل ويقرر له العقوبات 
المنصوص عليها 4 قانون العقويات»: إلى جانب حق المشتكي (المدعي Gath‏ 
الشخصي) بالتعويض المدني. 
وفيما يلي تفصيل لمدى انطباق أركان الجريمة على وفق المقتضى القانوني على 
أفعال المعتدي» وكذلك قيام الضرر الموجب للتعويض. 
أولا: أركان الجريمة 
1.الركن المادي: 

قدم وكيل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي)» ضمن بينات الدعوى» البينة 
الخطية رقم (1) وفيها نص الحوار المنشور على حساب المشتكى عليه (المدعى عليه 
بالحق الشخصي) الخاص على موقع تويتروالذي أسند فيه ألفاظ وصيغ الذم والقدح 
تجاه المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) للتشهير به والإساءة إلى سمعته. 
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وقدم كذلك البينة الخطية رقم (2) وهي الكتاب الوارد عن إدارة البحث 
الجنائي / شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة الرقم (×/إسناد /*) بتاريخ 2011/11/21 
ويبين أن المشتكى عليه هو صاحب حساب موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأنه pie‏ 
2 حسابه على رابط لموقعه ب2 (الفيس بوك) وأنه لا يمكن أن يضاف هذا الرابط 
إلا من خلال صاحب الحساب نفسه» وأنه يلجه من نفس بروتوكول الإنترنت 
«(IP Address)‏ ومن نفس الاشتراك المسجل لدى مزود خدمة الإنترنت. 

وق البيتات الشتخصية ورد :ف أقؤال الشاهد الوكيل سليمان الشرقات Aedes‏ 
2 من المحاضر) أنه: "ومن خلال المعلومات الموجودة على حساب التويتر كان هنالك 
daly‏ الكترونى Gade‏ املو فاك التدريقية بير الل حاب على موقم الق بوك 
judy‏ الاسم إن اسم الشخصن لا يعتى شيئا لآن أي شخص يستطيع أن يستخده أي 
اسمء ولكن بالتتبع الفني لحساب الفيس بوك دلت المعلومات التي زودتنا بها شركة 
الاتصالات ‏ وعلى ما أذكر أنها شركة أورانج ‏ أن خط الإنترنت الذي تم من خلاله 
استعمال حساب الفيس البوك والذي يحتاج إلى اسم مستخدم وكلمة مرورء وبالتالي 
يكون خاصاً لصاحبه» استعمل للدخول إلى حساب تويتر المشار إليه» وتم تزويد 
المحكمة بهذه المعلومات كما وردت من شركة الاتصالات» وهذه شهادتي . 

aa Lat! a‏ امنا Sent)‏ هن lal‏ 123 إن ge Qe GT‏ خلال 
عنوان إلكتروني رقمي يكون محجوزا لشركة اتصالات موجودة ب2 الأردنء وتتم 
مخاطية الشركة للرد علينا بشكل رسميء وإن العنوان الإنكتروني الرقمي بالإضافة 
إلى تاريخه ووقته لا يمكن تكراره؛ وقد تم تزويد المحكمة بالمعلومات كما وردت 
إليناء إن مثل هذه الشكاوى تأتينا كثيراً". واستطرد ‏ نفس الصفحة: "إن المنشورات 
على الموقع الإنكتروني المروسة باسم المشتكى عليه والتي أطلع عليها الآن من قبل 
المحكمة والمحفوظة ضمن حافظة مستندات المشتكي وتحتوي على مواد قام صاحب 
الحساب بنشرها على موقعه هي ذاتها التي تم فحصهاء وإن التواصل بے توتير يتم عن 
طريق إرسال معلومة كمنشور من قبل صاحب الحساب ويتم التعليق عليه قبل أشخاص 
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آخرين". وقد مثلت هذه الشهادة:» إلى جانب البينة الخطية رقم (2): الإثبات الفني 2 
القضية. 

وأورد المشنتكي (المدعي بالحق الشخصي) 4 إفادته (الصفحة 3 من المحاضر): 
Lily’‏ عندما دخلت الصفحة على الموقع كانت باسم المشتكى عليه وتحمل صورته 
وعنوانه . 

وأورد الشاهد عبد الرحمن (الصفحة 26 من المحاضر): LT‏ فهمت من كلامه 
بأن المشتكي ليس نزيها ولذلك رددت عليه". مما يشير إلى أن المشتكى عليه لم 
يكتف بالمادة التي نشرها وعزاها إلى المشنتكي؛ وإنما أخذ يحاول تعزيزها بحواراته 
مع المتداخلين معه مباشرة 2 نظام الحوار بالتراسل (الشات). 

وأورد الشاهد محمد (صفحة 27 من المحاضر): Lig‏ لدي حساب على موقع 
تويتر الإلكتروني ويقوم المشتكي والمشتكى عليه بتصفحه؛ و4 شهر آب من عام 
)2011( نشر المشتكى عليه بأنه (هل يعقل بأن رئيس الملحقية العسكرية الأجنبية 
بالأردن يستأجر فيلا بقيمة (50) آلف دولار آمريڪي › > وهو يقصد المشتكي ... إلى 
آخر المنشور)ء وحدث حوار نتيجة لهذا التصريح بين الملشتكى عليه وعدد من 
الأشخاص وكنت من ضمنهم» وأبديت له أن المبلغ معقول» وطلبت dis‏ أن لا يظلم 
المشتكي". وے صفحة 28 قال: olg‏ المسلسل رقم (1) من بينة المشتكي المعروض علي 
الآن من قبل المحكمة يمثل الحوار الذي دار على التويتر يوم الواقعة وحسب ما لاحظت 
أن هناك أجزاء من الحوار محذوقة". وقال 2 معرض آخر: "الحوار Lite‏ كان مباشراء 
أي أسجل ملاحظتي ويسجل ملاحظته» وقد دخل معنا عبد الرحمن 4 الحوار» وقد 
حاول المشتكى عليه إيصال صورة بأن الملحق بالغ بالسعر وأن هذا يشكل إهدارا 
للمال العام . 

وقال الشاهد مصطفى (صفحة 39 من المحاضر): "... وإنتي اطلعت على الكلام 
المنشور على التويتر من قبل المشتكى عليه » وكان يشير إلى أن منزل رئيس المكتب 
العسكري الأجنبي (المشتكي) لا يساوي قيمة 50 ألف دولار". وقال كذلك (صفحة 
39 من المحاضر): "إن الحوار الذي فرأته على التويتر والصادر من المشتكى عليه أعده 
sages‏ بحق المشتكي كون كلام المشتكى عليه يعني بأن المشتكي خان الأمانة إذ 
استأجر منزلاً بأجرة 50 ألف دولار سنوية» 2 حين ذكر المشتكى عليه بأن أجرة هذا 
المنزل لا تساوي هذا المبلغ'. وقوله 4 معرض آخر (صفحة 40 من المحاضر): "إن 
المشتكى عليه لم يذكر اسم المشتكي على التويتر ولكن ذكر صفته الوظيفية . 
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وقول الشاهد محمد (صفحة 29 و30 من المحاضر): "لم يكن اسم المشتمكي 
مورا ع لخر واا صفته فقط غير أنه لدولتا ملحق عسكري واحد فقط”" . إلى 
جانب قول الشهود فيما ذكر أعلاه أن المشتكى عليه دخل معهم 4 حوارات وحاول 
إقناعهم بصحة ما عزاه إلى المشتكي» ولا نهوه عن الإساءة إليه وطليوا منه أن يتقي 
اللهء أبى وهاجمهم» كما حدث مع الشاهد عبد الرحمن (صفحة 25 من المحاضر): 
'وقمت بالدخول إلى موقع تويتر كوني مشتركاً به وقرآت كلاماً مضمونه أن 
المشتكي يستغل منصبه وهو غير جدير به» وقمت بمناقشة هذا الشخص الذي قام 
بكتابة هذه العبارات من خلال الشات ودافعت عن المشتكي وكان رده بأنني من all‏ 
المستفيدة» وأذكر أن هذه الواقعة كانت 2 الشهر الثامن من عام 2011 . 

ويلاحظ أن المشرع الأردني استخدم لفظ "الإسناد" فقط ولم يذكر LAN‏ 
والإسناد يفيد نسبة الأمر إلى شخص المذموم على سبيل التأكيد» أما الإخبار فإنه 
يحمل معنى الرواية عن الغير. أو ذكر الخبر محتملاً الصدق أو الكذب. وقد نص 
المشرع الأردني على لفظ "الإسناد" 3 المادة (188): وأشار ضمناً إلى الإخبار بذكره 
الجملة الاعتراضية: "ولو 2 معرض الشك والاستفهام'؛ df‏ قد يؤكد الناقل الخبرء 
فيكون قد أسند مادة معينة إلى الشخص؛ أو قد يشكك 2 المادة المنقولة أو يستفهم 
عنهاء فيكون قد نال Lial‏ من شرف المعتدى عليه بزرع الشك 4 نفوس الآخرين من 
ies‏ 

وإنه لا فرق» وفق قانون العقوبات الأردنيء بين الإسناد والإخبار فيما يتعلق 
بجريمة الذم والقدحء فإن الإسناد 2 أيهما يتحقق بكل صيغة توكيدية» كما 
ويتحقق أينضاً يكل ضيغة تشكيكية من شأنها أن ميخ GLAST‏ الآخرين: ولو 
gas‏ "موقت Gls oh sabe‏ او bY‏ ف الأمور ا غا 

لذلك فإن ادعاء المشتكى عليه )2 اليند الخامس من اللاثحة الجوابية) أنه قام 
بعرض سؤالء لا يبرؤه من جرم الذم ‏ ومع تمسكنا بأن المشتكى عليه أتبّع سؤاله 
الاستنكاري بعبارات تصريحية حوارية ‏ فهو اعتراف لا ريب فيه من المشتكى عليه 
بارتكاب الجرم المسند إليه ب4 لائحة الشكوى والادعاء بالحق الشخصي» حتى 2 
الحدود التي ذكرهاء فقد عرفت الفقرة الأولى من المادة )188( من قانون العقوبات 
الأردني الذم بأنه : إسناد dale‏ معينة إلى شخص ‏ ولو ے معرض الشك والاستفهام ‏ من 
Agila‏ أن . 

وك قرار لمحكمة التمييز الموقرة tele‏ "كما أن ما ورد 2 العبارة الواردة + 
المادة المنشورة من إسناده إلى محكمة العدل العليا وقضائها من أنها تخطن أخطاءً 
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جسيمة توجب مساءلتها» فإن هذه المادة ولو كانت 2 معرض الشك والاستفهام» من 
شأنها أن تنال من شرف هذه المحكمة وكرامتها وهيبتها يؤدي إلى نزع الثقة ب2 هذه 
المحكمة وعزوف المتقاضين الذين ينشدون العدالة عنها. وإن هذه المادة قد تم نشرها 
بين الناس بإحدى وسائل الإعلام وهي صحيفتي الدستور والعرب اليوم فإن ذلك يشكل 
أركان وعناصر جنحة ذم المحاكم بالمعنى الوارد" (قرار محكمة التمييز الأردنية 
(جزاء) رقم 2009/951 (هيئة خماسية) بتاريخ 2009/6/17). 

وكذلك لا سند قانونيا لما أورده الملشتكى عليه ((# اليند 4 من اللائحة 
الجوابية) من أن اسم المشتكي لم يذكر ك المادة والحوارات» فمع عدم تسليمنا بذلك 
Lai‏ » فإن عدم ذكر الاسم مع ذكر صفات واضحة لا يخرج الفعل من دائرة التجريم 
وفق الذم» لقول المشرع الأردني ج الفقرة الثالثة من المادة 188: 'وإذا لم يذكر عند 
ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الإسنادات الواقعة 
Lage‏ وآ که كانك هتالق:قرائق لا فى معا كرود 2 نة للف ole!‏ إن 
المعتدى عليه و2 تعيين ماهيتهاء وجب عندئن أن يُنظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح 
كانه ذكر اسم المعتدى عليه وكان الذء أو القذح كان صريحا من جيك Egil‏ 
فالمشرع هنا يفوت على الجاني فرصة الإفلات من العقاب مادامت الغاية من جريمته قد 
تحققت» وهي خطر النيل من شرف وسمعة المعتدى dale‏ فالتجريم 2 الذم والقدح 
يكون لتوافر خطر الأسانيد لا للضرر المتحقق من رواجها. 

وے أحكام كثيرة: منها حكم لمحكمة بداية جزاء عمان» قضت البيئة 
الحاكمة بأنه: "إذا تناول الخبر الصفة الوظيفية للمشتكي والدائرة التي يعمل فيهاء 
فيكون المشتكي هو المقصود يما نشرته الصحيفة: حتى لو لم يذكر اسمه صراحة : 
مما يجعل الكاتب ف عن جرم القدح» Lass‏ للمادة )2/188( من قانون 
العقوبات» كما أن فعله يستوجب التعويض ....." (بداية جزاء عمان» رقم 2001/935). 

ويتضح من أقوال الشهود السابقة أنهم عرفوا المقصود بالذم دون جهد يذكر 
لوضوح صفة المعتدى عليه (المشتكي)؛ ولأن وظيفة الملحق العسكري للدولة الأجنبية 
2 الأردن يشغلها موظف واحد 2 المدة الواحدة؛ ودكل أعضاء السلك الدبلوماسي 
الأجتبي وأفراد الجالية الأجنبية والمتعاملين مع الملحقية العسكرية الأجنبية من 
الأردنيين والأجانب يعرفونه. 

يضاف إلى إثبات الركن المادي اعتراف المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق 
الشخصي) بمحض إرادته ‏ تحت القسم ‏ لدى هيئتكم الكريمة: 4 بواكير 
الجلسات» إذ قال (انظر الصفحة 4 من المحاضر): "إن موقع التويتر الذي أشار إليه 
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المشتكي يعود لي» Lily‏ ذكرت عبارة على الموقع على سبيل التساؤل هي (هل يعقل 
دقع مبلغ 50 آلف دولار أمريكي Jos‏ إيجار سنوي لسكن رئيس المكتب العفسكري 
الأجنبي 2 الأردن ‏ لعلم الجمييع الفيلا التي لجخا ره رئيس المكتب لا يتجاوز 
ايجارها السنوي الحقيقي 30 ألف دولار أمريكي) ..'. والاعتراف سيد الأدلة» وليس 
أبلغ منه دليلاً على الإدانة. 

و4 لائحته تحته الجوابيةء أورد المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) 2 
البند )2( اعترافاً (ak‏ - يضاف إلى اعترافه 4 محضر جلسات محكمتكم الموقرة - 
نتمسك cay‏ إذ أكد نيته وإصراره على التشهير بسمعة Na‏ 
الشخصي)ء فهو يدعي تقديم شكاوى - وادعاءات كيدية غير معززة بدئيل - إلى 
جهات رسمية بك الدولة , الأجنبية. ولو امتلك المشتكى عليه ناصية الحق والبرهان 
لكانت شڪواه وا لدعوى فضائية : ت لصالحه ے الدولة الأجنبية» ولفديم 
أي بينات مادية تدين موكلي 2 هذه الدعوى المنظورة أمام عدالتكم, bales‏ أن 
المشتكي لعن نوكلا le‏ ل الأردن وهو من آحاد الناس لذلك لا تطبق بشأنه أحكام 
المادة )192( من قانون العقوبات الأردني» إذ لا يطلب من الذام إثبات صحة ما عزاه - 
إلا تجاه الموظف العام. كما أن تلك الواقعة تؤكد توافر القصد الجرمي لجريمة الذم 
تجاه موكلي» Gig‏ هذا القصد مبني على العلم والإرادة ومتجه إلى علنية الفعل ونشره 
4 الأردن والدولة الأجنيية. 
2. ركن العلنية: 

ربط المشرع الأردني الركن المادي للجريمة بركن العلنية» فجعل الذم والقدح لا 
يقومان إلا بعمل أو حركة يحصلان 2 محل عام أو مكان مباح للجمهور ومعرض 
للأنظار» أو إذا شاهده بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل. 

وتتحمق العلنية 2 هذه الجريمة كون موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكيا 
ر حوارياً تفاعلياً متاحا لكل المشتركين وأصدفائهم» إلى جانب إمكانية 
إعادة النشر عن طريق التغريدات Cougs)‏ فالعلنية مفترضة:» ويعزز انتشار الأسانيد 
الجرمية حوارات المشتكى عليه مع عدد من الشهود الذين وردت شهاداتهم corel‏ 
وحواراته مع آخرين وفق البينة الخطية رفم (1) من بينات المشتكي» ومع كل ما 
سبق» نورد أدناه دلائل واضحة على حجم انتشار الخبر والأسانيد الجارحة. 

قال المشتكي 2 إفادته )2 الصفحة 3 من المحاضر): "أذكر أنه 4 شهر آب 
اتصل بي أحد أبناء شقيقي ب4 بلدي وأخبرني بأنه شاهد على التويتر إساءات متعلقة بي 
.... وقوله 2 نفس الصفحة: wig‏ تداول هذه المعلومات وغيرها لفترة طويلة وبمعنى أن 
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الفرق بين الإيجار الحقيقي والإيجار الصوري اختلسته من أموال الدولة» وكثيرون 
تحدثوا معي حول هذا الموضوع ومدى صحة ما ورد فيه» من أقارب وأهل ومسؤولين 2 
الأردن وأشخاص يعملون 4 سفارة دولتنا 4 الأردن وزميلي 4 المكتب العسكري 
ن. م. Bog‏ (الصفحة 4 من المحاضر): "ومن ضمن الأشخاص الذين تحدثوا معي حول 
هذا الموضوع سفير دولتنا # الأردن» وكانت بعض الأسئلة التي وردتني بطريقة 
الاستفهام والتشكيك: وكما ذكرت وردتني الاتصالات من أردنيين ومواطني دولتي 
ك الأردن و بلدي . 

وأورد الشاهد عبد الرحمن (4 الصفحة 25 من المحاضر) قوله: "أذكر أنه 
وردني اتصال هاتفي من قبل صديق لي م. ش. وهو متابع لشؤون جاليتنا © الأردن 
وأخبرني بوجود حملة ضد المشتكي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. ويقول © 
معرض آخر: وقمت بالدخول إلى موقع تويتر كوني مشتركا به وقرآت كلاما 
مضمونه أن المشتكي مستفيد من منصبه وغير جدير cda‏ وقمت بمناقشة هذا الشخص 
الذي ald‏ بكتاية هذه العبارات من خلال الشات ودافعت عن المشتڪي»› وكان رده 
GOL‏ من الفئة المستفيدة". ويقول )2 صفحة 26 من المحاضر): GT‏ مشترك 2 التويتر 
ولدي مشتركون بحدود الخمسمائة» وحسب طبيعة الحوار على التويتر فإن جميع 
المشتركين الذين يتابعونني يستطيعون قراءة هذه العيارات عن طريق الدخول إليهاء 
والمشاهدة مستمرة» سواء وقت إجراء الحوار ores al‏ بفترة طويلة". ويقول على نفس 
الصفحة: 'أنا والأشخاص الذين على قائمة الشخص الذي يتحاور معي يستطيعون 
المشاهدة كذلك". ويقول 2 معرض آخر: "وكان من ضمن الأصدقاء الذين على التويتر 
وزير الدفاع الأجنبي» وإن موقع التويتر مشهور بشحكل كبير 2# دولتنا . 

وك درجة العلنية والانتشار كذلك يقول الشاهد محمد (الصفحة 27 - 28 من 
المحاضر): "إن صفحة (الهوم) مشتركة بيني وجميع أصدقائي المضافين إلى قائمة 
(الأصدقاء)» ويمكن للأشخاص (غير المضافين) مشاهدة الحوار دون المشاركة فيه› 
وكان عدد أصدقائي ‏ حسابي وقت الواقعة تقريباً )700( شخص. وكان المشتكى 
عليه مضافاً كصديق على صفحتي» وهو لديه حوالي )400( صديق» ومن الممكن 
إعادة نشر هذه الحوارات من خلال خاصية (ري تويت) إلا إذا تم شطبها من قبل 
صاحيها ‏ بمعنى Lil‏ أو المشتتكى عليه باستطاعتنا شطب الكلام الذي كتبناه كل 
من طرفه . وقال: 2 غرف الحوار الخاصة بنا على موقع تويتردار حديث حول عدم 
جواز الحديث عن الملحق العسكري دون برهان Licey‏ نتحدث 2 نفس الموضوع بعد 
الواقعة لعدة all‏ وأجزم بأنني شاهدت ست تويتات على الأقل على المنشور". 
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يعد هذا الجرم من الجرائم القصدية (العمدية)؛ فهو لا يقوم إلا بتوافر القصد 
الجرمي لدى الفاعلء والقصد هنا (قصد عام) يندرج تحته عنصرا العلم والإرادة. Lal‏ 
العلم فهو ثبوت علم المعتدي أن ما يبديه من نشاط يحتوي الفاظأ أو عبارات أو صوراً آو 
رموزاً أو كلمات أو إشارات أو غيرذلك» فيها مساس بكرامة المعتدى عليه وحياته 
وسمعته؛ وأما الإرادة فهي نية الفاعل وتوجهها إلى إحداث هذه الأفعال. 

وجريمة الذم من الجرائم المقصودة التى لا يمكن أن تقع نتيجة pin eni‏ 
الإهمال» فلا بد من توافر القصد الجرمي فيها لمعاقبة من ارتكبها Lady‏ لقواعد 
المسؤولية الجزائية (رييع: 2005» ص1001). وما دامت العلنية: 2 الحدود المنصوص 
عليها 2 المادة )189( من قانون العقوبات» هي أحد أركان جريمة cad‏ فلا بد أن 
يدرك المعتدي حقيقة العلنية GY‏ النية الجرمية تكون قد اتجهت إلى العلنية (السعيد: 
2002« ص 69( ١‏ 

ويما أن القصد الجرمي يقوم على الإرادة أيضاء لا على العلم وحده» فإنه لا يد 
أن تنصرف إرادة المعتدي إلى القيام بالتصرف الجرمي» ومن ذلك الكتابة الإلكترونية 
والنشر عير مواقع التواصل الاجتماعي» وأن تكون إرادة المعتدي قد اتجهت إلى كتابة 
العبارات المشينة وإرسالما إلى عدد من الناس L‏ سبيل فضح المعتدى عليه والإساءة إلى 
سمعنةه. 

وبالنسبة إلى الباعث» فإنه لا عبرة به؛ أي أن القصد الجرمي يقوم حتى لو كان 
الياعث هو المزاح» أو اعتقاد المعتدي بأنه يقول الحقيقة: ما دام أن المعتدي يعلم دلالة 
عباراته» من حيث نيلها من شرف المعتدى عليه أو كرامته. 

وتظهر النية الجرمية 2 نوع المادة التي اختار المشتتكى عليه إسنادها إلى 
المشتكي» فهي كما قال الشهود تقال من كرامته وشرفه وتظهره بصفته (خائن 
الأمانة) أو (المستغل لوظيفته) أو (مهدراً المال العام)ء وتظهر كذلك 2 نوع وسيلة 
العلنية التي اختارها وهي نشر الكتابات الإلكترونية واتباع تقنية (التراسل المباشر) 
للتواصل مع أكبر عدد ممكن من الناس على اختلاف مشاريهم للتشهير بالمشتڪي 
وفق إحدى صور العلنية الواردة © المادة )189( من قانون العقويات. 

2g‏ القصد الجنائي أيضأ قال الشاهد عبد الرحمن (صفحة 25 من المحاضر): 
"وقمت بالدخول إلى موقع تويتركوني مشتركاأً به وقرأت كلاماً على صفحة 
المشتكى عليه مضمونه أن المشتكي مستفيد من منصبه وغير جدير ds‏ وقمت 
بمتاقشة هذا الشخص الذي قام بكڪتابة هذه العبارات من خلال الشات ودافعت عن 
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المشتكي وكان رده بأنني من الفئة المستفيدة". فالمشتكى عليه يرفض أي محاولة 
لثنيه عن التشهير بالمشتكي» بل ويتهم من يدافع عن سمعة المشتكي بأنه على 
شاكلته وأنه منتفع. وكذلك شهادته )2 صفحة 26 من المحاضر): آنا فهمت من 
كلامه بأن المشتكي ليس نزيهاً ولذلك رددت عليه". مما يشير إلى أن المشتكى عليه 
لم يكتف بالمادة التي نشرها وعزاها إلى المشتكي» وإنما أخذ يحاول تعزيزها 
بحواراته مع المتداخلين معه مباشرة ج نظام الحوار بالتراسل (الشات). كما يعد هذا 
التخاور 51403{ لجرم all‏ والقدح (GLEN Gay‏ وا كيدا Speeches‏ الجرمي. 

وشهادة الشاهد محمد (صفحة 27 من المحاضر): "حاول المشتكى عليه إيصال 
صورة بأن الملحق العسكري لدولتنا بالغ بالسعر olg‏ هذا يشكل إهداراً JUL‏ العام .." 

وقال الشاهد مصطفى (صفحة 39 من a‏ "إن الحوار الذي قرأته على 
التويتر والصادر عن المشتكى عليه أعده د تشهيراً بسمعة SE‏ ڪون كلام 
المشتكى عليه يعني بأن المشتكي غير أمين إذ استأجر فيلا بأكثر من قيمة إيجارها 
الفعلية» ومآل ذلك أنه أخذ فرق الإيجارين لحسابه الخاص. 

ورغم أن الباعث ليس ركنا 2 جريمتي الذم والقدح» غير أنه يكشف بواطن 
المشتكى عليه»ء ويفسر سبب تحامله على المشتكي› ويلقي شيئًاً من الضوء على 
العداوة التي اعتملت 2 نفسه ودفعته إلى اقتراف جرمهء ليس لغاية نبيلة ‏ والغايات 
النبيلة لا تبرر ظلم الناس ‏ ولكن للانتقام من المشتكى عليه. فهذا الشاهد محمد 
(صفحة 28 من المحاضر) يقول: 'وأبدى المشتكى عليه أنه منزعج من أن الملحق يقوم 
بمساعدة مواطني دولتنا 4 استئجار العقارات . أي انزعاجه من تفويت فرص السمسرة 
العقارية عليه » بتقديم الملحق العسكري لبذه الخدمة لبعض المواطتين دون مقابل. و2 
معرض آخر: "إن المشتكى عليه يضع صورته على الموقع ويعرف نفسه بأنه تاجر 
عقارات 2 الأردن ويدعو مواطني دولتنا 2 الأردن للتعامل معه". 

ويقول الشاهد مصطفى (صفحة 39 من المحاضر): "إن المشتكى عليه كان 
يتردد على الملحقية العسكرية الأجنبية قبل هذه المشكلة وذلك كونه يعمل سمسار 
عقارات وقد تردد على المشتكي المدعي بالحق الشخصي من أجل تأمين فيلا 
يستأجرهاء غير أن المشتكي رفض التعامل معه لأنه يبالغ بالأجور ويريد عمولات 
حفية . 

ويقول المشتكي المدعي بالحق الشخصي )2 صفحة 4 من المحاضر): آنا ب2 
بداية تولي منصبي 2 الأردن كنت أبحث عن سكن» وتعرفت على المشتكى عليه 
لغايات استئجار سكن لي» ولكني لم أستأجر عن طريقه ڪون طريقته لم تكن 
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والمشتكى عليه لم ينكر سعيه للتعامل 2 مجال سمسرة العقار مع المشتكي 


4. الركن الشرعي: 

الركن الشرعي (القانوني) للجريمة؛ يقوم على وجود نص 2 فانون العقوبات 
يبين الفعل المكون للجريمةء ويحدد العقاب الواجب فرضه على مرتكبها» وهو ما 
يعبّر عنه بمبدأ الشرعية» أي خضوع الفعل إلى نص التجريم. 

وقد نصت المادة )358( من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على أنه: 'يعاقب 
كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة 2 المادة )188( بالحبس من شهرين إلى سمنة . 
كما نصت المادة )359( على أنه: 'يعاقب على القدح بآحد الناس المقترف بإحدى الصور 
المذكورة 2# المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة 
4 المادة )190( بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى 
خمسة وعشرين دينارا". 

و2 الاختصاص المكاني فالجريمة بكامل أركانها وعناصرها وقعت 2 
الأردن» ومحكمتكم الموقرة هي صاحبة الصلاحية الإقليمية للنظر والفصل 2 هذه 
الشكوى» كون المشتكي والمشتكى عليه يقيمان 2 الأردن: وبسبب اقتراف الجرم 
على شبكة الإنترنت العالمية الانتشار والتي تم دخولها وتصفحها داخل الأراضي الأردنية 
عن طريق مزودي الخدمة ووفق القانون الأردني. وينعقد الاختصاص المكاني للمحكام 
الوطنية Laas‏ للمادة )5( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني» والمادة (7) من 
قانون العقوبات» كما أن موطن المشتكى عليه يقع ضمن منطقة شمال عمان. 

و تحديد تاريخ الواقعة؛ ففي سنة الواقعة أورد الشاهد عبد الرحمن (صفحة 
5 من المحاضر) 2 الحوار أعلاه أنه وقع 2 2011 وهو ما أورده Lai‏ الشاهد محمد 
(صفحة 27 من المحاضر): Lily”‏ لدي حساب على موقع تويتر الإلكتروني وقد كانت 
المداخلة بيني وبين المشتكى عليه 4 شهر آب من عام (2011) ....'. 

وهو أيضا ما ورد كتاب إدارة البحث الجنائي / شعبة المتابعة والتحقيق 
الخاصة» الرقم (×/إسناد /×) بطلب من المحكمة الموقرة: "تبين أن التعليقات الواردة 
عليه والمعنية بمضمون كتابكم جميعها 2 عام (2011م). 
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وكانت المحكمة قد سطرت هذا الكتاب كون البينة الكتابية رقم )1( من 
بينات المشتكي (المدعي بالحق ا تشير (طالع الصفحة 3 من الأسانيد) إلى 
تاريخ 9 آب (بالإنجليزية) ولا تشير إلى سنة النشر إذ لا ترد 4 تويتر باستعراض 
السات بالطريفة الفاذية: 

فيكون التاريخ هو (9 آب 2011( وبالتالي فقانون العفو العام المؤقت رقم (10) 
لسنة 2011 والصادر بتاريخ 2011/6/8 لا يشمل دعوى الحق العام # هذه القضية: 
وقد رفعت الشكوى والادعاء بالحق الشخصي إلى محكمتكم الكريمة ويوشر 
pial‏ كيه وفق القانون. 
ثانيا: : انتفاء وجود أي مبررقانوني يسقط الصفة الجرمية عن الفعل 

ليس المشتكي موظفا افا عاملاً ب4 الأردن: فهو من آحاد الناس» لذلك لا 
تطبق بشأنه أحكام المادة )192( من قانون العقوبات الأردني: إذ لا يُطلب من الذام 
إثبات صحة ما عزاهء إلا تجاه الموظف العام. وكذلك فررت محكمة النقض المصرية 
أنه:"متى تحقق القصد 4 جريمة القذف لا يكون هناك محل للخوض 4 مسألة 
سلامة النية إلا 2 حدود ما يكون الطعن موجها إلى موظف عمومي أو من بذ ححكمه - 
فإذا لم يكن المدعيان بالحق المدني كذلك فلا يقبل من الطاعن الأول أي دليل يتقدم 
به GLAY‏ صحة ما قذف" (الطعن رقم 1363 لسنة 28ق ‏ جلسة 1959/3/24 س10 
ص348). 

ورغم عدم اضطرار الوكيل للخوض 2 كذب ما عزاه المشتكى عليه إلى 
المشتكي من اتهامات» وفق القانون» غير أنه سيورد بعضا منها إحقاقاً للحق ودرءا 
لأي شبهةء وبيانا لسوء سريرة المشتكى عليه. 

ورد ج البينة الخطية رقم )6( صورة عن عقد إيجار وقعه المشتكي مع المؤجرة 
"مريم ع. "i‏ بتاريخ 2010/10/13؛ وصورة عن جواز سفر المؤجرة؛ وصورة عن شيك 
حرره المكتب المسكري الأجنبي الكائن 2 عمان مسحوبا على بنك XXXX‏ يأمره 
بدفع بدل الإيجار البالغ 50 ألف دولار للمؤجرة؛ وصورة عن كتاب مطالبة مالية حرره 
بيده ومهّره بتوقيعه السمسار asl ysl”‏ م. “be‏ تفيد بطلب أجرته عن السمسرة؛ وصورة 
عن هوية السمسار؛ وصورة عن استمارة صرف شيكات بالدولار الأمريكي صادرة عن 
سفارة الدولة الأجنبية 2 عمان لصالح السمسار إبراهيم بتاريخ 2010/11/4 تأمر 
بصرف مبلغ (1000) دينار أردني عمولة؛ وصورة عن الشيك المحرر من نفس الجهة 
جوا على XXX Elo‏ لذ انه LSI‏ 
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كما قال الشاهد محمد (صفحة 27 من المحاضر): "أخبرته أن المبلغ معقول؛ إذ 
إننى مستأجر شقة بخمسة عشر ألف دينار وأنا طالب وطلبت منه أن لا يظلم المشتكي. 
وقال 2 معرض آخر (صفحة 29): olg‏ إيجارات الملاحق العسكريين السابقين كانت 
بذات فيمة إيجار سكن المشتكي أو تزيد » ولا يشترط أن يتعامل المشتكي أو أعضاء 
السفارة مع السماسرة القانونيين بل لهم أن يستأجروا أو يتعاملوا مع أي شخص. وقال 
).2 صفحة 30): Le cit”‏ سمعت فإن الملحق السابق كان مستأجراً منزلاً ب (80) ألف 
دولار سنوي وهو الدكتور حمد ن. 

وقال الخبير العقاري said‏ ط. (صفحة 36): "إن عقد الإيجار المعروض علي 
الآن المبرم بين مريم والمكتب العسكري الأجنبي تم تحريره وتوقيعه أمامي وإن صورة 
جواز السفر تعود لمالكة العقار كما أن صورة الشيك هي للأصل الذي استملته مريم 
أمامي» وإن المطالبة المعروضة علي تم كتابتها أمامي وقمت بتوقيعها وذلك 2 مقر 
المكتب العسكري الأجنبي» وإن العقار موضوع العقد هو عبارة عن فيلا مساحتها 
(300)م على أرض مساحتها )400( متر وتتكون من ثلاثة طوابق وسبع غرف نوم وفيها 
حديقة وإن المشتكي متزوج من اثنتين ولديه قرابة )8( أبناء على ما أذكر: وحسب 
معرفتي بقطاع العقارات فإن أجرة هذه الفيلا تتراوح ما بين (40) إلى )65( آلف دولار 
سنوياء Lily‏ أتعامل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية» وإن الحد الأعلى المسموح به 
للمشتكي لغايات الاستئجار هو (80) ألف دولار سنويا حسب ما تسمح به السفارةء 
هذا وقد تعاملنا مع السفارة الأجنبية بأسعار مشابهة لهذا السعر". وقال 2 معرض آخر: 
'إن السفارات لا تطلب أن يكون الوسيط العقاري مرخصاً 2 حال الإيجار: وإنما 
تطلب ذلك 2 حالة البيع» وهذه شهادتي". وقال )2 صفحة 37): ”آنا مرخص كمكتب 
خدمات عامة يما فيها الخدمات العقارية. 

وقال الشاهد مصطفى (صفحة 39 40) وهو أردني يعمل 2 الملحقية العسكرية 
الأجنيية: وشهادته تقطع أي شك 2 سمعة المشتكي: "إن سفارة الدولة الأجنبية 
والملحقية العسكرية تتعامل مع سماسرة قانونيين أو غير قانونيين» وإن مساعد رئيس 
اللڪتب العسكري هو الدكتور محمد ظ. وقد استأجر فيلا بمبلغ 55 ألف دولار 
إيجارا سنويا وإن عقد الإيجار يجب أن يحصل على موافقة من وزارة الدفاع الأجنبية 
وبعد ذلك يوشح العقد من قبل السفيرء وهذا الأمر حصل مع المشتكي. 

يضاف إلى كل ما سبق انتفاء كل عناصر النقد البناء 4 هذه الجريمة» 
فشروط go"‏ النقد" أو النقد المباح" غير متوافرة (Aub‏ وهي: 
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أ صحة الواقعة: وهذا ما نصت عليه المادتان )1/192( (الموظف العام) 
و(1/198) من فانون العقوباتء أي لا بد من عرض الوقائع 2 نطاقها 
الصحيح» وبصفاتها وظروفها الحقيقية» ويقوم بعد ذلك الناقد بالتعليق 
عليهاء وبعبارة أخرىء النقد هو حكم على واقعة ثابتة غير منكورة. 

ب. أن يكون الرأي أو التعليق 2 أسلوب سليم وملائم: إذ يجب دائماً أن يكون 
الرأي متصلاً بالواقعة التي يستند إليها ويؤسس عليهاء كما يجب أن يُصاغ 
الرأي أو التعليق بصيغة ملائمة للموضوع والفرض بعيداً عن الاستهزاء 
والسخوية والحطامن CE PERE EA‏ 

ت. أن تكون 'الواقعة الصحيحة' ذات أهمية اجتماعية: وهذا الشرط مبني على 
ee‏ ومستخلص من نص المادة )1/198( من قانون العقوبات؛ إذ 

شترط المشرع ليكون نشر مادة الذم والقدح مشروعاً وغير معاقب علیه» أ 
تكون المادة المنشورة صحيحة ومؤكدة: وكذلك مفيدة للجمهور. 

ث. حسن النية: يجمع الفقه والقضاء على أن حسن النية شرط جوهري لازم 
القند الماع الحونة ا Tad‏ ان کی ddd gy‏ دون ا 
المنصوص عليه 2 المادة )59( من قانون العقوبات. وإن من شروطه: التجريد 
والابتعاد عن شخصنة الطرح أو البواعث الشخصية. 

والعناصر الأربعة السابقة لا ترد على وقائع الجرم: وفق ما مر بنا أعلاهء لذلك 

تكون أفعال المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) مستوجبة للعقاب. 
كالكاً: الادعاء بالحق الشخصي 
نصت المادة )365( من قانون العقوبات على آنه: "للمدعي الشخصي أن يطلب 
بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية io‏ 
يقدره من التضهينات Daca‏ ك هقايل شا يظن أنه god‏ نه من slant‏ اة وعلن 
a a Meena Mana me‏ وكين رفسا عد لكوي 
عليه وبالنسبة إلى مكانته الاجتماعية ويحكم بها . 

إلى جانب المواد الخاصة بالتعويض 2 القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 
1976 ومنها sight‏ )256( و(266) و(267). 

وقرار محكمة الثميةة الآردتينة؛ le Lis‏ ذلك فان محكية bli‏ 
بوصفها محكمة موضوع؛ فد فنعت من البينات اي والمقدمة 4 الدعوىء. ومن 
تقريرالخيرة: بان ها تشر الذام يشكل دما God leak,‏ ادفو واعتداء على 
كرامته وشرفه ومنزلته الشخصية › بدون حق» فيكون إلزام all‏ بمبلغ التعويض 
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الذي فدره ال وفنا والقانونء ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما توصلت إليه, 
ما دام أن قرارها معلل تعليلاً سليماً وسائفاً ومستخلصا مما بت يتفق مع الثابت بالدعوى”" 
(تمييز جزاء عمان» رقم: 1989/986). 


وقد أيد وڪيل المشنتكي (المدعي بالحق الشخصي) 5 تقرير الخيرة المبرز 2 هذه 


القضية والذي ald‏ به المحامي الأستاذ ' م.ز. ' كونه بني على أساس قانوني. وقد تضمن 
الضرر المعنوي الذي مني به المشتكي (المدعي بالحق الشخصي)؛ وفق ما ورد لك بيناته 
الخطية» و4 إفادته و4 شهادة شهود couse Gols Lest‏ وجل ما ورد 2 ملف 
القضية. ويمكن تقسيم أنواع الضرر المعنوي بے هذه الدعوى إلى: 


„Í 


الضرر الذي أصاب الاعتبار: أفاد المشتكي المدعي بالحق الشخصي )2 
ال مو ااك هة e‏ من الآلام النفسية 
والمعاناة والإساءة لشخصيء فأنا أمثل دولتي 4 الأردن .. 

JLo,‏ الشاهد محمد (صفحة 29( La‏ لواقعة الشكوى حدث اتصال 
بيني والمشتكي ونحدننا عن المشكلة (بعد و (stage,‏ 
ولاحظت ذلك لأن المشتكي قال لي بأن المشتكى عليه شهر به وجرح 
وقال الشاهد مصطفى (صفحة 40): وبعد هذه المشكلة شاهدت المشتڪي 
متضايقاً كما تأثر أداؤه 2 العمل إذ أصبح يمضي وقتا أطول لإنجاز أعمال 
Sai‏ « وأصبح لا يطيق مقابلة المراجعين . 

القيمة العلمية: يمكن الاطلاع على أغلبها 4 البينات الخطية (7) و(8) و(9) 
وهي: السيرة الذاتية للمشتكي» وصورة عن شهادة الدكتوراه 2 فلسفة 
الإدارة حصل عليها المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) من جامعة 
'جلاسكو' الاسكتلندية ‏ بريطانيا سنة 2000. وصورة عن شهادة الماجستير 
2 إدارة الأعمال حصل عليها المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) من جامعة 
"تكساس الحكومية" الأمريكية سنة 1990. 

القيمة الاجتماعية: قال الشاهد عبد الرحمن (صفحة 26 من المحاضر): Ol‏ 
عائلة × معروفة 2 الدولة الأجنبية» وإن سمعة المشتكي بين أبناء جاليتتا 2 
الأردن طيبة وهو محبوب ويخدم الجميع . 

وقال الشاهد محمد (صفحة 29): 'قبيلة المشتكي من القبائل الكبيرة 
والمعروفة 2 الدولة الأجنبية ولا وزنها وتاريخها". و معرض آخر: لا أعرف 
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أحداً تحدث die‏ قبل هذه الحادثة إلا بكل احترام وتقدير» بما 4 ذلك وزير 
الدفاع. 
وقال الشاهد مصطفى (صفحة 40): 'وحسب معرقتي فعشيرة المشتكي من 
العشائر الكبيرة 4 دولته» وهي عشيرة محترمة 4 كل العالم العربي . 
و ١‏ :القينة E‏ ركه (4) وک ق 
للمشتكي للعمل بوظيفة رئيس المكتب العسكري 4 عمان عاصمة 
المملكة الأردنية الباشمية بدءاً من تاريخ 2010/12/1. 
والبينة الخطية رقم )10( وفيها مجموعة من المقالات الصحفية والصور نشرت 2# 
تواريخ مختلفة» تؤرخ لعمل المشتكي © المكتب العسكري الأجنبي 4 عمان» وتشير 
إلى متابعته لشؤون الدفاع والابتعاث 2 الدورات العسكرية 2 الأردن: ولقاءاته 
السياسية والتعليمية بالمسؤولين الأردنيين 2 سبيل هذه الغاية. 
وأقوال الشاهد عبد الرحمن (صفحة 25): 'وإن المشتكي نعده نحن الجالية 
الأجنبية بمثابة القدوة والأب الحاني علينا". وقوله (صفحة 26): 'وكان من ضمن 
الأصدقاء الذين على التويتر وزير الدفاع الأجنبي ويمكنه مشاهدة الحوارات 
المذكورة . 
وآقوال راه cb‏ (عنفيق امك عمل Linh)‏ امكف | كرف 
الأجتبي ‏ عمان ويحمل الصفة الدبلوماسية؛ وهو موظف دولة بالنسية لدولته 
الأجنبية؛ Bg‏ بداية سكناه كان هناك توجه لوضع (كشك عسكري) أمام منزله إلا 
aan telly yey ail‏ الكجرتراف Deceit‏ النولة Si ote‏ 
المشتكي يمثل التعاون العسكري بين بلده والأردن. 
وأقوال الشاهد مصطفى (صفحة 39): ويعد هذه المشكلة اتصل ڪشر من 
دبلوماسيي دولة المشتكي الموجودين 2# الأردن بمكتبه: وكذا بعض معارفه: 
للاستفسار منه عن وقائع هذه الحادثة". 
وختم وكيل المشتكي المدعي بالحق الشخصي مرافعته بأن كل ما أورده يظهر 
لبيئة المحكمة الموقرة عدالة قضية المشتكي (المدعي Godly‏ الشخصي)ء وهو إنسان 
عربي صالح ومنتج 2 مجتمعه وأسرته» daly‏ يلجأ إلى المحكمة طالبا إنصافه من 
تطاول المشتكي عليه على كرامته. 
aly‏ وف كا دعق i‏ يكو fee‏ ها جا دة lass open Naas‏ باحق 
الشخصي متفقا وأحكام القانون ولا تناقض فيه. ولا يعدو الادعاء المجرد من البراهين 
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ك اللائحة الجوابية للمشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) عن كونه إنكارا 
جائرا. 

وعليه ‏ ولكل ما تراه المحكمة الموقرة ولم يذكره ‏ ألتمس تحديد مجازاة 
المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) Lady‏ لأحكام القانون» وإلزامه بالنتيجة 
بقيمة الادعاء بالحق الشخصي بحسب ما قدره أهل الخبرة» وتضمينه الرسوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام, 
تحريراً 4 2013/1/13. 
القرار: 

وقد جاء 4# قرار المحكمة الموقرة» هيثة القاضي فهد منور النهار أن هذه 
الواقعة ثابتة للمحكمة من خلال: 

1. لائحة الدعوى. 

2. شهادة المشتكي كشاهد للحق العام. 

3 أقوال المشتكي عليه الواردة 2 متن الصفحة الرابعة من المحضر والتي هي 
"إن موقع التويتر الذي أشار إليه المشتكي يعود لي» وأنا ذكرت عبارة على 
الموقع على سبيل التساؤل هي (هل يعقل دفع مبلغ 50 ألف دولار أمريكي 
بدل إيجار سنوي لسكن رئيس المكتب العسحري الأجنبي 2 الأردن - 
لعلم الجميع الفيلا التي استأجرها رئيس المكتب لا يتجاوز أجرها السنوي 
الحقيقي 30 ألف دولار أمريكي) .. 
شهادة الشاهد سليمان علي شامان الشرفات. 
شهادة الشاهد عبدالرحمن ... 
شهادة الشاهد محمد ... 
شهادة الشاهد مصطفى ... 
البينة الخطية المقدمة من قبل المشتكي. 

e,‏ القانون على الوقائع تجد المحكمة أن قيام المشتكي عليه يذكر 
العبارة موضوع الدعوى على سبيل الشك والاستفهام مع ذكر عبارة سكن لرئيس 
المكتب ALAN‏ لدولة (س) مما يدل على أن المعني بهذا الشك هو رئيس المكتب 
LLE‏ لدولة (س) لدى الأردنء وهو المشتكي» وكما تجد المحكمة بأن العبارات 
الصادرة من المشتكى عليه تمثل اعتداء على كرامة المشتكي واعتباره الشخصي 
وتشكك 2 نزاهته: وإن هذه العيارات صدرت من المشتكى عليه من خلال حسايه 
الشخصي على موقع التويتر وهو يعلم أن تصرفه هذا جريمة يعاقب عليها القانون» 
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ورغم ذلك اتجهت إرادته إلى ارتكابها لتشكل من جانبه كافة أركان وعناصر القدح 
المسند إليه. 

ald auc إل تكن عليه تجن االحكية‎ Atal يلق بجو اننم‎ Lad Lal 
المشتكي عليه بإسناد مادة معينة للمشتكي وبالتالي تذهب إلى عدم توافر أركان‎ 
وعناصر جرم الذم المسند إليه.‎ 

وعليه وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي : 

1. عملا بأحكام المادة )177( من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة 
المشنتكى عليه بجرم القدح خلافا لأحكام المادة )188( من قانون العقوبات› 
Secs‏ بأحكام المادة )359( والحكم بحبسه ثلاثة أشهر والرسوم. 

2. وحيث إن الادعاء بالحق الشخصي يدور وجوداً وعدما ب peal‏ الجزائي: 
وحيث أدين المشتكى عليه بجرم القدح المسند إليه لذا تقرر المحكمة إلزام 
المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي 
والمقدر من قبل الخبير بمبلغ (25 ألف دينار) وتضمينه الرسوم والمصاريف 
ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى 
والكقامة تاريخ 2011/10/19 وتن السوااد alll‏ 

وقد صد وقران اللخاكمة بتارية 10 شباط 2013 


{364} 


— {on} 
المبحث الثالث‎ 
قواعد الولاية القضائية في الجرائم الإلكترونية‎ 


ل عالم الإنترنت الافتراضيء لا أقاليم سياسية أو حدود جغرافية:؛ أو عوائق 
طبيعية؛ فالعالم كله مرهون بمجرد نقرة بسيطة على لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب» 
وهذه الحقيقة تجعل من الملاحقة القضائية لمجرمي العالم الافتراضيء ومن تطبيق قوانين 
العقوبات المحلية على هذه الجرائم» تجعل منها أحجية صعبة جداأًء ومن جهة أخرى فقوى 
الأمن المحلية» وكذا المدعون العامون المحليون والمحاكم لا يعملون إلا 2 إطار ولايتهم 
الإقليمية. وبما أن النشاط والسلوك الإجرامي لا يعترف بحدود» فقد بات من المحتم على 
الدول أن تقوم بتطوير أدوات وآليات فانونية للتعامل مع القضايا التي يكون فيها إقليم 
دولة أو أكثر مسرحا للجريمة› ومرتعا (Laura Barnett, 2008) IU‏ 

الاختصاص القضائي كما عرّفه برينر وكوبس هو: "السلطة السيادية للدولة 
التي تمكنها من تطبيق قوانينها الوطنية داخل إقليمها )2004 «(Brenner & Koops,‏ 
والاختصاص القضائي الدولي» والاختصاص القضائي العام لمحاكم المملكة الاردنية 
oly Leif E‏ يه يكن الخد ود A gall Let BEG ll‏ اا ا 
للحدود» والتي تباشر فيها الدول الأخرى سلطاتها القضائية. أما تنازع الاختصاص 
القضائيء فيختلف عن تنازع القوانين ‏ أن الأخير ar‏ قواعد مزدوجة:؛ أو على الأقل 
يمكن أن تكون مزدوجة»› بمعنى أن المشرع الوطني وهو يصوغها يتكفل بييان 
سلطات القانون الوطني والحالات التي تسمح بتطبيق القانون الاجنبي 2 إقليم دولته؛ 
بينما على النقيض من ذلك» نجد قواعد الاختصاص القضائي مفردة الجانب» بمعنى 
أن المشرع الوطني يرسم حدود اختصاص المحاكم الوطنية» ولكنه لا يبين حدود 
اختصاص المحاكم الاجنبية» لعلة أن قواعد الاختصاص القضائي وممارسة المحاكم 
God‏ القضاء فيه هو مظهر من مظاهر السيادة» ووظيفة مهمة من وظائف الدولة؛ pling‏ 
عليه فإن طابع الوطنية أكثر بروزاً 4 تنظيم تتازع الاختصاص القضائي» Bate‏ 
الاختصاص التشريعي (تمييز حقوق colas‏ رقم 1999/2825). 

وإن الولاية القضائية للدولة على إقليمها هي تطبيق مباشر لميداً السيادة الوطنية» 
وقد كرست المادة )102( من الدستور الأردني هذا المبداًء حين أكدت أن ولاية 
المحاكم الأردنية هي ولاية Lele‏ وترتبط هذه الولاية بالنظام العام» ولا يجوز الاتفاق 
على نزع هذا الاختصاص. ويستفاد مما تقدم أن الاختصاص القضائي الأردني ينعقد 
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على جميع المواطنين الأردنيين: ذلك أن ولاية القضاء مظهر من مظاهر السيادة 
تبذله الدولة لتحقق فيه العدالة» وترى أن قضاءها هو الأقدر على تحقيقها 
(تمييز حقوق «plac‏ رقم 29)2004/1749. 

واستناداً إلى ما سيقء فالحكم الجزائي الصادر من محكمة أجنبية: لا 
يكتسب» بذاته» قوة تنفيذية 4 بلد آخر؛ لأنه لا سلطان لبذه الأحكام إلا ے دولتهاء 
ولأن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل إقليم دولة أخرى يمثل اعتداء على سيادتها؛ وسبب 
ذلك أن القانون الجزائي فرع من فروع القانون العام» وتعود السلطة 2 تنفيذه إلى الدولة» 
فهي تتمتع بالحق 2 التجريم والعقاب. أما الأحكام المدنية الأجنبية» فلها قوة تنفيذية 2 
إقليم دولة آخرى» إذا اكتسبت قوة التنفيذ لدى السلطة القضائية 4 تلك الدولة. ويعد 
تسليم المجرمين استثناءً من قاعدة إقليمية القانون الجزائي» ويتم تنفيذه بموجب اتفاقيات 
ثنائية أو دولية. فإذا نصت الاتفاقية على وجوب التسليم 4 جرائم معينةء فينبغي اتباع 
النصء لأنه ملزم بالقدر الذي تضمنه الاتفاق بين الدولتين؛ أما ے حالة عدم وجود 
معاهدة بالتسليم» فيرجع إلى التشريع الداخلي أو إلى العرف الدولي للدول المطلوب منها 
التسليم» وهو اختياري 2 هذه الحالة (إسماعيل: 1958( ص 207 213). 

وتسليم المجرمين هو تخلي دولة» بناء على طلب دولة أخرى» عن شخص لجأ 
إليها بعد ارتكابه جريمة على إقليم تلك الدولة الأخرىء لمحاكمته: أو لتنفيذ عقوبة 
صادرة عليه من محكمة أجنبية. ويكون التسليم fli‏ على طلب الدولة التي لبا الحق 2 
محاكمة الجاني» أو 4 تنفين الحكم النهائي الصادر عليه (إسماعيل: 1958« ص 209). 
وتشترط الدول 2 الاتفاقيات أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقبا عليها 
قان الدولقين 1 Lah‏ كبن "التتكريم المردو” [امسدن الشاب gm‏ 214 

وقد يحدث أن تطالب عدة دول بتسليم أحد المجرمين؛ فإذا وجد نص أ اتفاقية 
التسليم اتبع» وإذا وجد نص 2 التشريع الداخلي على هذه الحالة وجب تطبيقه»ء أما إذا 
لم يعثر على حل 2 النصوص» فترجع الدولة المطلوب منها التسليم إلى السوابق التي 
سارت عليها .2 الماضي؛ فمن الدول من يؤثر التسليم إلى الدولة التي وفعت على إفليمها 
الجريمة»؛ ومنها من يرى تسليم المجرم bball‏ إلى الدولة التى ينتمي إليها بصفته فردا من 
رعيتهاء ومنها من يعطي الأولوية للدولة التي طلبت التسليم 2 تاريخ أسبق من غيرها 
ON TOT‏ من 616 :وري الولف أن ية الشورية السيبرانية إذا وشت من ت 


)29( انظر Lagt‏ القرارات التمييزية ذوات الأرقام: 211/ 2003 تاريخ 9/ 3/ 2003؛ و2052/ 2002 تاريخ 11/ 8/ 2002؛ 
,694/ 2002 تاريخ 25/ 3/ 2002؛ و 481/ 2002 تاريخ 24/ 4/ 2002: و3449/ 2000 تاريخ 7/4/12 2002 
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من دولة» Big‏ حال وجدت اتفاقية تسليم بين دولة المجرم والدول التي وقعت الجريمة ك 
أقاليمهاء فالأصل أن يسلم المجرم إلى الدولة التي طالہا ضرر أكبر من الجريمةء فإذا 
تقاربت درجة الأضرارء فالأولوية للدولة التي طلبت التسليم 4 تاريخ أسبق من غيرها. 

وقد أحالت المادة )22( من مشروع القانون العريي النموذجي الموحد لمكافحة 
سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» إلى مشرعي الدول العربية مهمة عقد 
اتفاقات تحدد المعيار الأولى بالاتباع» 2 حالة تنازع الاختصاص القضائي بين الدول 
الموقعة على الاتفاقية» فنصت على أنه: "تسري أحكام التشريع الجنائي للدولة» على 
الجريمة المعلوماتية إذا ارثكبت كلها أو جزء منها داخل حدودهاء Laag‏ لمبدأ 
الإقليمية» كما تختص المحاكم فيها بنظر الدعوى المترتبة على تلك الجرائم. وعلى 
الدول العربية عقد اتفاقات لتبني المعيار الأولى بالاتباع 2 حالة تنازع الاختصاص بين 
الدول. كما يسري التشريع الجنائي للدولة على الجرائم المعلوماتية التي تقع خارج 
الحدودء إذا كانت مخلة بأمنهاء Laas‏ للقواعد العامة المنصوص عليها 2 قانون 
العقويات. 

وفيما يأتي: يناقش المؤنّف 4 هذا المبحث تطبيقات عملية لحالات قازع 
الاختصاص القضائي 4 قضايا الجرائم الإلكترونية» ويبين دور الاتفاقيات الدولية ب 
تجسير هوة الخلاف بين الدول بے حالة pL‏ وشروط تسليم المجرمين السيبراليين؛ 
ودور المشرع البريطانيء والمشرع الأمريكي الفيدرالي والأمريكي «tall‏ 2 تتظيم 
هذا الاختصاص. وے المطلب الأخير يبسط المؤلف ليدأ الولاية القضائية 2 القانون 
الأردني على الجرائم السيبرالية. 


المطلب الأول: اختلاف القوانين وتنازع الاختصاص القضاني السيبرالي 

تكمن أهمية إيجاد حلول تشريعية يمكنها التعامل بفعالية مع هذا النوع من الجرائم» 
إذا ما استعرضنا قضية فيروس ‘(Brenner & Koops, 2004) (Love Bug) "eall ile"‏ فقد 
انتشر هذا الفيروس عام 2000 2 جميع أنحاء العالم» وخلّف أضرارا تقدر بمليارات 
الدولارات ‏ مختلف البلدان. وبعد تتبع فيروس "علة الحب وجد أن مصدره الفلبين» 
وبمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI‏ ومكتب التحقيقات الوطني بے 
الفلبين Philippines’ National Bureau of Investigation‏ « تم تحديد هوية المعتدي» وهو 
أونيل دي جوزمان Onel De Guzman‏ باعتباره الشخص الذي ابتكر الفيروس» وقام 
بتحميله على شبكة الإنترنت ونشره 4# جميع أنحاء العالم. و2 حين كانت هناك أدلة 
كافية ضد أونيل دي جوزمان» daly‏ مكتب الادعاء العام 4 الفلبين lide‏ كيبيرة قبل أن 
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يتمكن من توجيه لائحة al gil‏ ضده: فقد تبين أن الفلبين ليس لديها قانون لمكافحة القرصنة 
الإالكترونية على شبكة الإنتردت )2004 Brenner & Koops,‏ 

ووفقاً لوزارة العدل التي استعرضت التهم الموجهة ضد جوزمان» فقد وجدت أن 
أحكام النظام الخاص باختراق الأجهزة (RA8484)‏ غير قابلة للتطبيق 2 هذه القضية؛ 
حيث أن القانون لا ينطبق إلا على قضايا الاحتيال 2 استخدام بطاقات الائتمان؛ 
وكذلك» فالققرة )308( من قانون العقوبات الفلبيني المعدل غير قابلة للتطبيق هي 
الأخرىء لأن النية الجناثية للمشتبه فيه لم تكن الكسب غير المشروع؛ وهي التي تعد 
area E EES‏ السرقة؛ وهي لم تتحقق بك هذه القضية؛ ومن eS‏ ووفقا للمبداً 
القانوني: "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص 2 القانون' » فقد أسقطت التهمة الموجهة إلى 
جوزمان. وأيضأء لم يكن بالإمكان محاكمة جوزمان 2 بلدان أخرى على أساس 
معاهدة تسليم المجرمين مع القلبين؛ لآن أحد شروط معاهدة تسليم المجرمين هو ميدأ : 
"التجريم المزدوح" «(Double Criminality)‏ والتجريم المزدوج يتطلب أن يكون الفعل 
الذي ارتكبه المشتبة به» وهو المطلوب تسليمه» مجرّما بموجب قانون كل من: الدولة 
التي تطالب بالتسليم» والدولة المطلوب منها التسليم )2004 Koops,‏ & «عصمء:8). وفيما 
بعد أصبحت قضية هذا الفيروس» وما قيل حوله» موضعاً للتهكم والانتقاد الدولي 
.(HighBeam Research: 2000)‏ 

من الضروري أن تمتلك الدولة الإمكانات التشريعية والقضائية الكافية لمكافحة 
الجريمة السيبرالية» والآهم من ذلك أن تكون تلك القوانين متوائمة ومتجانسة بين مختلف 
الدول؛ إذ هي تحمي مصلحة مشتركة. إن قضية شركة )! (Yahoo‏ هي مثال حي لعدم 
وجود هذا التواؤم. وتتلخص القصة 2 أن ياهو عرضت على أحد المواقع على شبكة 
الإنترنت مزادات للتذكارات النازيةء وللرايخ الثالث» وللسلع ذات ilat‏ ومنها الأعلام 
النازية والملابس والصور والشّارات» إضافة إلى مجموعة واسعة من المواد المطبوعة مع الصليب 
المعقوف» كالوسائد واللوحات ومسندات فأرة الحاسوب والسكاكين واللباس النازي 
الكامل؛ هذاء 2 حين أن القانون الفرنسي يحظر أي دعاية للنازية 4 فرنسا؛ حيث تحظر 
المادة (645-1 (R.‏ من القانون الجزائي الفرنسي الظهور بأي زي أو ملابس» أو حمل رموز 
للنازية» إلا سياق العروض التاريخية » ولقاضي الطوارئ الفرنسي سلطة التدخل الفوري 
لإنهاء أي انتهاك لبذا النص )2000 (Kaplan:‏ وعلاوة على ذلك» فإن بيع التحف النازية ے 
فرنساء على شبكة od TY‏ يعد جريمة ترتكب ضد الذاكرة الجمعية للفرنسيين» وهي 
التي أصيبت بجروح بليغة من الفظائع التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية 
(Kaplan: 2000)‏ 
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ومن ناحية أخرى» فقد بررت ياهو فكرة المعرض» بأن شركتها مسجلة 2 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومن نّم فالقضاء الفرنسي لا يملك أي اختصاص على 
الإطلاق Glan Lage‏ اعمال الشركة الأمريكية المستجلة Gos‏ قواتين الولايات ASEM!‏ 
وهي التي تمارس نشاطها التجاري A‏ الولايات المتحدة؛ وأن القوانين الفرنسية ليست 
ملزمة لبا؛ هذاء 4 حين أن عملية بيع النماذج النازية على شبكة الإنترنت هو شكل 
من أشكال حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكيء الذي يحظر 
مراقبة المطبوعات والأفلام على أساس المحتوى. ومع ذلك» فقد صرح القاضي الفرنسي 
جومز Jean-Jacques Gomez‏ بأن لديه خبرة واختصاصا شخصيا على أعمال شركة 
(ياهو!)» OY‏ الشركة تمارس التجارة من خلال محامين فرنسيين» كما أن الفرنسيين 
يقومون بالشراء المباشر من موقع ياهو على الشبكة الإلكترونية؛ وعلاوة على ذلك» 
فإن شركة (ياهو!) الأمريكية تملك 270 من أسهم شركة (ياهو!) 2 فرنساء وهذه 
الظروف تلعب دوراً مهمًا 2 القضية؛ حيث أن شركة (ياهو) تستهدف الجمهور 
الفرنسي» ويظهر ذلك جلياً من خلال نشرها الكثير من اللافتات الإعلانية المعدة 
oes‏ باللغة الفرنسية )2002 .Frydman & Rorive:‏ 

و جلسات المحاكمة؛ أورد الخبراء الفرنسيون 4# تقرير خبرتهم آنه يمكن 
عملياً تصفية 70ء على وجه التقريب» من عناوين بروتوكولات الإنترنت المخصصة 
للمتصفحين الفرنسيين القادرين على الاتصال بموقع المزاد على الشبكة؛ أما فيما 
يتعلق بنسبة 130 الأخرىء فقد أشار الخبراء إلى إمكانية إلغائها إثر طلب المتصفح 
تصريح الدخول» وتعبئة خانة إجبارية تطلب ذكر جنسية المتصفح»ء وعند اختيار بيان " 
الجنسية الفرنسية" تحظر البرمجية دخوله. أما الخبير الأمريكي المنتدب» فقد شنكك 
4# هذه الأفكار: وأكد أن التقنية الأولى مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت» وعبّر 
عن قلقه إزاء نجاعتها؛ وفيما يتعلق بخانة "الجنسية" فبيساطة قد يكذب الناس بشأن 
جنسياتهم ليتمكنوا من i Jos all‏ كما أن هذه التقنية تناقض مبدأ الخصوصية الذي 
كفله التشريعان الأمريكي والفرنسي والميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان 
(Frydman & Rorive: 2002)‏ 

وقد قضت المحكمة الفرنسية بأن تقوم (ياهو!) بمنع كل ملقمات الإنترنت 
الفرنسية من الدخول على موقع المزادات المختلف edale‏ أو بتدمير ملفات المزادات 
الملخزنة 2 الخادم الفرنسي التابع للشركة:» وأمهلتها ثلاثة أشهر لتفيذ هذه 
الإجراءات؛ فأجابت (ياهو!) بأتها لا تستطيع التقيد بأمر المحكمة» بسبب الصعوبات 
التحكنولوجية التي تعتريهء وأضافت: بأن الطبيعة التقنية للإنترنت» تحد من نجاح آي 
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L engai س‎ 


مراقبة UL‏ أو أي تحكم 4 حركة مرور البيانات عبر الشبكةء وأن تصفية عناوين 
بروتوكول الإنترنت الفرنسي 4 الخادم قد تستغرق أكثر من ستة أشهر؛ وأن 
تكلفتها تريو على نصف مليون دولار آمريكي»؛ ستتكبدها الشركة. وحتى لو تم 
ذلك» فمن الناحية التقنية لا يمكن منع مستخدمي الإنترنت الفرنسيين من الوصول إلى 
صفحات إلكترونية معينة بصورة حكاملة )2002 Frydman & Rorive:‏ 

قضائياً. خسرت (ياهو0)ء سنة 2000ء قضية المزاد العلني للسلع النازية .2 
فرنسا؛ لكنها قامت برفع دعوى قضائية ضد تنفين الحكم 2 المحكمة الفيدرالية 
الأمريكيةء الواقعة 2 مدينة سان خوسيه؛ ب2 ولاية كاليفورنياء اعتماداً على انتهاك 
قرار الملحكمة الفرنسية لمبادئ التعديل الأول للدستور الأمريكي. و4 تشرين 
الث abe aaa‏ 2001« اضسدرت الجكمة القرار الذي كانت الشركة pellet‏ 
إليه» وهو عدم نفاذ القرار الفرنسي 2 الولايات المتحدة الأمريكية:؛ لمعارضته الدستور 
الأمريكي والمصلحة العامة الأمريكية. وقد خسرت المنظمات اليهودية غير الربحية؛ 
لنفس الأسباب» استئنافها البادف إلى تطبيق القرار الفرنسي 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية )2002 (Frydman & Rorive:‏ 

وك الميدانء قامت (ياهو!) باتباع إستراتيجية جديدة» اتخذت بموجبها تدابير 
تقنية احترازية خاصة لمنع المتصفحين من الوصول إلى العديد من المواقع المثيرة للجدل 
(CNN: 2000)‏ « وقد تضمنت تلك الإجراءات استخدام أجهزة فلترة ومسح لتعقب المواقع 
المشبوهةء إلى جانب اعتماد نظام "الخط الساخن" الذي يستجيب للشكاوى 
المستعجلة» وهو يقوم برصد أي شكوى حول موقع محظور على شبكة الإنترنت»› 
كتلك المواقع التي تنشر الأيديولوجية النازية» لتعمل ياهو على تعطيلها. لم يكن ذلك 
ثمرة لقرار المحكمة الفرنسية فحسبء وإنما بسبب الضغوطات التي فرضتها جماعات 
اللوبي اليهودي الأمريكي على الشركة )2003 (Poulet:‏ 

ودا کیت :هذه القصية أن انی كل cigs‏ قن ترون ودا جرا ورزقائية 
على مزودي خدمات الإنترنت المحليين» لكنها غير قادرة على إلزام أقرانهم 4 الدول 
الأجنبية بذات الأمور. وتُبين قضية (ياهو!) المضاعفات المحتملة عندما تتعارض قوانين 
بلد ما لمكافحة الجريمة الإلكترونية مع قوانين بلد آخر؛ فالقوانين الفرنسية تحظر 
الدعاية للتذكارات النازية» ولكن قوانين البلد الآخر (الولايات المتحدة) لا تحظر 
ذلك» هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرىء فإن لياهو الحق فى حرية التعبير المحمية 
بموجب دستور الولايات المتحدة» 4 حين أن لدى فرنسا قوانين صارمة تؤيد فرض رقابة 
مسبقة على النشر )2000 (Kaplan:‏ 
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ا افسرادرایم که کس 


هنذا اا هک free‏ ر كرت pee‏ اض کا 
جرائم سيبرالية» تم ارتكابها داخل أراضي دولة أخرى. فما العمل إذا كانت النتيجة 
الجرمية» الناجمة عن فعل جرمي ارتكب 2 بلد cle‏ وصلت إلى إقليم بلد آخرة وما 
الذي يتوجب عمله £ حال كانت كلا الدولتين ترغبان 2# رفع فضايا و توجيه تهم 
ضد مرتكب الجريمة؟ ومن هي الدولة التي ينبغي أن تعطى الأولوية 2 ذلك؟ ومن هي 
الدولة التي سيكون لبا حق الولاية القضائية المحاكمة مرتكب الجريمة؟ وماذا لو لم 
يكن هناك رغبة لدى أي منهما 4 توجيه تهم ضد مرتكب الجريمة؟ وما هي أسس 
المطالبة بالولاية القضاثية على الفعل الجرمي؟ وهل يتعين منح الولاية القضائية للدولة 
التي تحققت النتيجة الجرمية 2 إقليمها؟ ai‏ للدولة التي يحمل مرتكب الجريمة 
جنسيتها؟ al‏ ليلد إقامة الجاني؟ ستتوالى الإجابة على هذه الأسئلة ‏ المطائب القادمة 
بإذن الله. 


المطلب الثاني : الأمم المتحدة والجرائم السيبرالية 

© 15 من تشرين الثاني/ نوفمير من عام 2000© اعتمدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (United‏ 
OUNTOC) — Nations Convention on Transnational Organized Crime‏ 
al Weeks‏ شك Saeki‏ انر فة SUE‏ من coe P CE‏ هد 
التزام الأمم المتحدة بمكافحة الجريمة المنظمة. وے حين لا نجد فقرة 2 هذه 
الاتفاقية تنص على الجرائم الإلكترونية بشكل محدد؛ لكن» ليس هناك ما يحول 
دون أن تكون الجريمة الإلكترونية مشمولة بأحكام الاتفاقية. فالوقائع تشير إلى 
ارقاظ لجرا الالكترونية راطا tale! Solan Lady‏ منظمة؛ حيث تتوافر 
Lisle Lal‏ على أن الجماعات الإجرامية المتنفذة قد استفادت من تكنولوجيا 
الإنترنت» لبدف ارتكاب جرائم خطيرة: مثل: الاتجار بالبشرء ونشر المواد الإباحية 
على شبكة الإنترنت» والقرصنة» وغسل الأموال؛ والاحتيال؛ والسرقة» وغيرها. 
وعلاوة على ذلك» فإن هذا النوع من الجرائم يأخذ طابعاً وطنياء ثم يتعدّاه إلى 
الطابع الدولي. وقد ورد 2 الباب الثالث من الاتفاقية CUNTOC)‏ أن أي جريمة تعد 
جريمة ذات طابع وطني إذا: 

تم ارتكابها سے أكثر من دولة. 


)30( المنشور على الصفحة 2000 من عدد الجريدة الرسمية الأردنية رقم 4960 بتاريخ 2009/4/30. 
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حر الفسلالرايع L‏ 


¬ تم ارتكابها 4 دولة ماء ولكن جانباً كبيراً من عمليات الإعداد أو 
التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها تم 4 دولة أخرى. 
- ارتكبها 4 دولة ما جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية 4 أكثر 
من دولة» أو 
- تم ارتكابها ب4 دولة cle‏ ولكن كان لبا آثار شديدة على دولة أخرى 
apts E cea sll alee SLANE,‏ جص با کان را jie‏ 
ا spy LT‏ د م gutta biel el es‏ 2 يلد pal‏ 
مختلف» كما يمكن أن يتم ارتكاب هذه الجريمة 4 عدد من البلدان 4 نفس 
الوقت. ومن ذات المنطق» يمكن للأشخاص القائمين على توجيه الجرائم الإلكترونية 
أن يقوموا بتحريك موقع ارتكاب الجريمة من بلد إلى آخر» حتى تستعصي الجريمة 
على a a‏ شوح eel PEE‏ ذاه الطيية 
العابرة للحدودء وارتياطها بجماعات إجرامية منظمة» يمكن استخدام اتفاقية الآمم 
الك UNTO‏ 'لتكون SL SSY Ladle‏ الحدابيناللاؤمة للحصول على EN gil‏ 
القضاكية على مكطت الكزاقم Halab Lig Gall‏ 
تحدد المادة (15) من الاتفاقية المعايير التي بموجبها يمكن للأطراف المتعاقدة ج 
الاتفاقية الحصول على الولاية القضائية على الجرائم التي تشملها أحكام هذه 
sata resale‏ الادة هده 
"الولاية القضائية: 
أ يشي gle‏ كل Egle Uys‏ أن teed‏ ما قن cpl Coe pple‏ فكي وان 
وها التضاكية ple‏ الراك copy dll‏ نض اواد )95 96 23.98( هن 
هذه الاتفاقية2 ے الحالات الآتية: 
أ- عندما يُرتكب الجرم 2# إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو 


31) 


(31) Section 3 of the UNTOC states that an offense is transnational in nature if (a) It is 
committed in more than one State; (b) It is committed in one State but a substantial part 
of its preparation, planning, direction or control takes place in another State; (c) It is 
committed in one State but involves an organized criminal group that engages in 
criminal activities in more than one State; or (d) It is committed in one State but has 
substantial effects in another State. (Section 3, United Nations Convention on 
Transnational Organized Crime). 
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ب- عندما يرتكب الجرم على Cre‏ سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف» 

أو على مثن طائرة مسجلة يموجب قوانين تلك الدولةء» وقت ارتكاب 
الجرم. 

. رهنا بأحكام المادة )4( من هذه الاتفاقية» يجوز للدولة الطرف أن تؤحكد 

أيضاً سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل 2 الحالات الآتية: 

أ- عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ 

ب- عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص 
عديم الجنسية» مكان إقامته المعتاد 2 إقليمها؛ أو 

g‏ عندما يكون الجرم: 


1 


واحندا من الجرائم المقزرة وفقا تلفقرة 1 منن المادة )5( من هذه 
الاتفاقية» ويرتكب خارج إقليمها لبدف ارتكاب جريمة خطيرة 
داخل إقليمها؛ 

واحداً من الجرائم المقررةء Laag‏ للفقرة 1(ب) (2) من المادة )6( 
من هذه الاتفاقية » ويرتكب خارج إقليمها لبدف ارتكاب جرم 
Lady yaa‏ لفق )1( (1) CL) (oa) gf (2) gf C1)‏ من الادة )6( cya‏ 
هده SLY!‏ ذاخل إقليمها: 

لأغراض الفقرة )10( من المادة )16( من هذه الاتفاقية» يتعين على 
كل دولة طرف أن تعتمد ما فد يلزم من تدابير لتأكيد سريان 
bea Ly,‏ على الكرائع اللشمولة بهذ الأثفاقية Lande‏ 
يكون الجاني المزعوم Lagia‏ 2 إقليمهاء ولا تقوم بتسليم ذلك 
الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها. 

يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضاً ما قد يلزم من تدابير 
لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه 
الاتفاقية» عندما يكون الجاني المزعوم مقيما 2 إقليمها ولا تقوم 
إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية يمقتضى 
الفقرة )1( أو )2( من هذه المادة» أو علمت بطريقة أخرى» أن دولة 
واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقا أو تقوم 
اة ade gf Ulin’‏ إجزاء Lilia’‏ كان الوك Cagis cals‏ 
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سح Jai,‏ الرابع { 


على السلطات المختصة 4 هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما 
بينهاء حسب الاقتضاء؛ لبدف تنسيق ما تتخذه من تدابير. 
6. دون المساس بقواعد القانون الدولي العام» لا تحول هذه الاتفاقية 
دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية؛ تؤكد الدولة الطرف 
سريانها وفقاً لقانونها الداخلي. 
وتنص هذه المادة على إمكانية أن تقوم الأطراف المتعاقدة بفرض ولايتها 
القضائية على الجرائم التي تشملها الاتفاقية» عندما تكون الجريمة قد ارتڪبت 
داخل إقليمها؛ ويعد هذا النص تكراراً لمبدأ القانون الجزائي الإقليمي الذي ينص على 
أن جميع الجرائم المرتكبة داخل إقليم Uys‏ ما تقع تحت ولايتها القضائية. وقد يتم 
تحديد الولاية القضائية على جرائم العالم الافتراضي أيضا عندما ترتكب الجريمة 
على متن سفينة أو داخل طائرة مسجلتين يموجب قوانين البلد المعني؛ حيث تعد السفن 
والطائرات امتدادا لإقليم تلك الدولة. 
وقوايتع تاوا الشاكية على دات الراك Laat‏ عتا مكو الضحية: 
من نفس جنسية إحدى الدول الأطراف الموقعة على CUNTOC)‏ ويتبع هذا التطبيق 
القاعدة القانونية fol‏ "الشخصية السالبة" ‘(Passive Personality Principle)‏ ومن 
65 حتى وإن كان مكان ارتكاب الفعل الجرمي 4# دولة مختلفة عن جنسية 
TE‏ فاو Lgl‏ الى مول اة هاف يكون ليا ol‏ يذ Lgl‏ 
القضائية» على الجرائم الافتراضية التي وقعت عليه. وكذلك» يمكن أن يتم الحصول 
على حق الولاية القضائية بالاتفاق بين الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية: عندما 
يرتكب هذه الجريمة شخص غير معروف الجنسية» يقيم بصورة اعتيادية 2 إقليم دولة 
ما من الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقيةء ويتبع هذا التطبيق القاعدة القانونية لمبدأ 
"الشخصية النشطة" (Active Personality Principle)‏ 
ويمكن الحصول على الحق 2 الولاية القضائية على الجرائم الافتراضية بين 
الأطراف الموقعة على الاتفاقية» حتى وإن تم ارتكاب تلك الجريمة خارج أراضيهاء 2 
حال تبين أن نية أفراد عصابة ما ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمهاء كما جاء 2 
الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية. لذلك» فإن أي طرف متعاقد يحصل على 
حق الولاية القضائية لمحاكمة من يقوم بتنظيم ارتكاب جريمة سيبرالية تنطوي على 
جريمة منظمةء أو يقوم بتوجيه ارتكابهاء وتقديم العون لهاء والتحريض عليها أو 
التسهيل cbs‏ حتى لو ارتكبت خارج أراضي الدولة التي يستهدفها النشاط الجرمي» 
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حل الفسل الرابع L‏ — 


شريطة أن يكون هناك نية مبيتة لارتكاب جريمة هي على جانب من الخطورة: داخل 
إقليمها. 

الفقرة الثالثة من المادة )15( والفقرة العاشرة من المادة )16( تنصان على 
التسلسل البرمي» ب المطالبات بالاختصاص القضائي: عند ارتكاب جريمة داخل 
إفليم طرفي متعاقد ارتكبها شخص يحمل جنسية بلد آخر. و الحالات التي لا تختار 
الدولة الطرف 2 الاتفاقيةء التي ينتمي Lyall‏ الشخص مرتكب الجريمة» تسليمٌ أحد 
رعاياها لصالح طرف متعاقد آخرء فالطرف الأول المتعاقد يكون ملزماً» بموجب هذه 
الاتفاقية» بمحاكمة مواطنه عن الجريمة التي ارتكبها. وعند قيام هذه الدولة 
بمحاكمة أحد مواطنيها عن الجريمة التي ارتكبهاء وامتد نشاطها الجرمي خارج 
ire er a]‏ ماك ف ee‏ الشريسة يطريفة تضم لبو abede‏ 
الجريمة المرتكبة خارج إقليمها قد ارتكبت داخل إقليمهاء وعلى نفس الدرجة من 
الخطورة. وتنص الاتفاقية Last‏ على إلزام الدول الأخرى أن يتعاون بعضها مع البعض 
الآخر 2 تقديم الأدلة ضد الجاني. انظر المادة (16) من الاتفافية: 

"تسليم المجرمين: 

1. تتطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية» أو ب4 الحالات التي 
تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية منظمة 2 ارتكاب جرم مشار إليه 2 
الفقرة (1) (آ) او (ب) من المادة (3)» وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع 
cal‏ ااا كه ld]‏ الدولة ocala AER‏ وة أن يتكون ار 
الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقباً عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من 
الدولة الطرف الطالبة والدولة الظرق alates‏ الطب 

2 إذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة Abadia‏ واليعض منها 
تمدن م ل هذه ا هناد للدولة لتر عا الا ان Sates‏ هينه 
المادة أيضا فيما يتعلق بالجرائم الأخيرة. 

3 يعد كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجاً بذ عداد 
الجرائم الخاضعة للتسليم» # أي معاهدة سارية لتسليم المجرمين بين الدول 
الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم 4 عداد الجرائم 
الخاضعة للتسليم» # أي معاهدة لتسليم المجرمين تيرم فيما بينها. 

4 إذا قلقت دولة طرف» تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة: طلب 
تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين؛ جاز 
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لبا أن تعد هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم 


تنطيق عليه هذه المادة. 
يتعين على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود 
معاهدة: 


أ- أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدةء وقت إيداعها صك التصديق على 
هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليهاء بما إذا كانت 
ستعد هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم 
المجرمين: مع سائر الدول الأطراف 2 هذه الاتفاقية؛ 

ب- أن تسعى» بغية تنفيذ هذه المادة» حيثما اقتضى الأمر» وإذا كانت لا 
تعد هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين 
- أن تسعى إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول 
الأطراف 2 هذه الاتفاقية. 

بقن على gat‏ الأظراف الي لا esd‏ كليم المكرمين مشروظا gay‏ 

معاهدة أن تعد الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم 

يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي 
للدولة الطرف متلقية الطلب» أو خاضعا لشروط معاهدات تسليم المجرمين 

المنطبقةء بما 2 ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم» 

والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها 2 رفض 

التسليم. 

يتعين على الدول الأطراف» رهنا بقوانينها الداخلية» أن تسعى إلى تعجيل 

إجراءات التسليم» وإلى تبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق باي 

جرم تتطبق عليه هذه المادة. 

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب» رهناً بأحكام قانونها الداخلي» وبما 

ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين» sling‏ على طلب من الدولة الطرف 

الطالبة» أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والمقيم 2 إقليمهاء أو أن تتخد 
تدابير مناسية أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم» متى اقتنعت بأن 

الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة. 


. إذا لم تقم الدولة الطرف التي يقيم الجاني المزعوم 2 إقليمها بتسليم ذلك 


الشخص» فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة» لسبب وحيد هو أنه أحد 


{376 } 


12 


A3 


AS 


$ انفصل الرايع د س 


مواطنيهاء وجب عليهاء li‏ على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليمء أن 
تحيل القضية» دون إبطاء لا مسوغ لهء إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. 
ويتعين على تلك السلطات أن تتخذ قرارها وتضطلع بإجراءاتهاء على النحو 
ذاته كما 4 حالة أي جرم آخر ذي طايع جسيم بمقتضى القانون الداخلي 
لظف SLI a‏ وى علي send‏ الأطراف اة أن فاون فعا 
ak‏ 3 التمواتج E Glas casi a‏ فلك aos Ul‏ 


. عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها بأي 


مو عن اللضوز الآ hbo‏ أن يعاد Sl game Nes‏ فف اندو BAW‏ 
لقضاء الحكم الصادر عليه: نتيجة للمحاكمة أو الإجراءات التي طلب 
تسليم ذلك الشخص من أجلهاء وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف 
التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسيا من 
شروط أخرىء يتعين اعتبان ذلك التسليم المشروط Lala‏ للوفاء بالالتزام 
المبين 4 الفقرة )10( من هذه المادة. 

إذا رفض طلب تسليم» مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي»ء بحجة أن 
الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب» وجب 
على الدولة الطرف متلقية الطلب» إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك: 
وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون: sling‏ على طلب من الطرف 
الظالت» أن AG‏ ك تقذ اتحخك الخاد يمقتضين gl‏ الظرف الطانت 
الداخليء أو تنفين ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. 

يتعين أن تُكفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات» فيما يتعلق بأي من 
الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة» معاملة منصفة 4 كل مراحل 
الإجراءات» بما 4 ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها 
قانون الدولة الطرف التي يقيم ذلك الشخص ج إقليمها. 


. لا يجوز تفسير أي حكم 4# هذه الاتفاقية على أنه يَمرض التزاما بالتسليم, 


إذا كان لدى الدوئة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن اتنطلب 
قدم بغرض ملاحقة شخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو 
جنسيته أوأصله الإشني أو آرائه السياسيةء أو أن الامتشال للطلب سيلحق 
ضررا بوضعية ذلك الشخص GY‏ سبب من تلك الأسباب. 

لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعد أيضا 
EE PA ENS‏ 
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سل الفس الرايع اڳ 


6. قبل رخض التسليم»: يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب» حيثما اقتضى 
الأمرء أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة» لكي تتيح لبا فرصة وافرة 
لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها. 
7. يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية 
ومتعددة الأطراف» لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته". 
كذلك تنص الفقرة ألرابعة من المادة )15( على أنه إذا كان مرتكب الجريمة 
مقيماً داخل إقليم أحد الأطراف المتعاقدة» وكانت الجريمة قد ارتكبت ضد دولة 
متعاقدة أخرىء» وترفض الدولة الأولى ممارسة خيار التسليم» فتكون الدولة الرافقضة 
للتسليم ملزمة بتولي الولاية القضائية على الجريمة لغرض المحاكمة. وتتبنى الفقرة 
الخامسة من المادة (15) مبدأ استخدام الأسلوب المعروف بمصطلع: "مناقشة كل قضية 
عل هة يسا يتلق اة ال هام الها امود على تفن الجر هة ال 
ارتكبت ضد بلدان مختلفة. و2 حال كانت الجريمة المرتكية موجهة ضد عدد من 
الأطراف المتعاقدة. تكون هذه الأطراف ملزمة بالتتسيق والتشاور بعضها مع البعض 
الآخرء من أجل ضمان أن يتم تنسيق الجهود والإجراءات لضمان تجاح المحاكمة. 
والمبدأ القانوني نفسه يطبق على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 
United Nation Convention Against Corruption — UNCAC)2003‏ "< الموقعة 
بتاريخ 13 من تشرين Soll‏ / أكتوبر عام 2003ء وتهدف هذه الاتفاقية إلى تيسير 
التعاون الدولي والمساعدة التقنية ودعمهما 2 مجال منع الفساد ومكافحته؛ بما 2 
ذلك استرداد الموجودات؛ هذاء ويمكن تصور ارتكاب هذه الجرائم والتحريض عليها 
باستخدام الوسائط الإلكترونية. وقد حددت المادة (42) من الاتفاقية مبادئ الولاية 
القضائية للدول الأطراف فيها على النحو الآتي: 
seid.” .1‏ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابيرء a A aS‏ 
القطناكة ما جه مق افا (Sap‏ لبذه الاتفاقية 4 الحالتين الآتيتين 
أ- عندما يرتكب الجرم 4 إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو 
ب- عندما يرتكب الجرم على مغن سفينة ترفع علم تلك الدولة OB tall‏ 
أو على متن طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف» وقت 
ارتكاب الجرم. 


)32( المنشور على الصفحة 13720 من عدد الجريدة الرسمية الأردنية رقم 4669 بتاريخ 1 /2004/8. 
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— القسل الرايع د‎ b 


tiny 2‏ بأحكام المادة (4) من هذه الاتفاقية: يجوز للدولة الطرف أن تخضع 

أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية 4 الحالات الآتية: 

أ- عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو 

~o‏ عندما يُرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرفء أو شخص 
عديم الجنسية» مكان إقامته المعتاد 4 إقليمهاء أو 

-g‏ عندما يكون الجرم واحداً من الأفعال المجرمة» Laag‏ للفقرة 1(ب) 
)2( من المادة )23( من هذه الاتفاقية» ويرتكب خارج إقليمهاء لأہدف 
ارتكاب فعل مجرم Labs‏ للفقرة 1 CD‏ (1) أو (2) أو(ب)(1) من المادة 
(23) من هذه الإتفاقية داخل إقليمها ؛ أو 

د- عندما يرتكب الجرم ضد الدولة الطرف. 

3 لأغراض المادة (44) من هذه الاتفاقية» تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من 
تدابير لإخضاع الأفعال المجرمةء وفقاً لبذه الاتفاقية لولايتها القضائيةء 
عندما يكون الجاني المزعوم مقيماً 2 إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه 
أحد مواطنيها. 

4 يجوز لكل دولة طرف ايتضا أن تعتمت Le‏ قن نزم سن تدان الإلخضناء 
الأضعال المجرمة Laag‏ لذه الاتفاقية لولايتها القضائيةء عندما يكون الجاني 
المزعوم مقيما 2 إقليمها ولا تقوم بتسليمه. 

5. إذا بلغت الدولة الطرف» التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة )1 
أو2) من هذه المادة» أو علمت بطريقة أخرىء أن أي دول أطراف أخرى تجري 
as‏ الملا Sh wae‏ وا ا شان السلوك اة وهب على 
السلطات المعنية 4 تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها. حسب 
اف ی سيق ا هدم هق ارات 

6. دون مساس بقواعد القانون الدولي call‏ لا تحول هذه الاتفاقية دون 
ممارسة أي ولاية جنائيةء تؤكد الدولة الطرف سريانها Laas‏ لقانونها 
الداخلي". 

وكذلك» "الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999" 

(International Convention for the Suppression of the Financins of Terrorism) 


والموقعة 2 نيويورك بتاريخ 9 من ڪانون الأول / دی سمبر 61999 فيموجب 


(33) المنشور على الصفحة 3380 من عدد الجريدة الرسمية الأردنية رقم 4006 بتاريخ 2003/6/16. 


{379 } 


e a 


الفقرة الأولى من المادة الثانية منها: 'يرتكب الجريمة كل شخص يقوم» بأي وسيلة 
كانت» مياشرة أو غير مباشرة؛ ويبشكل غير مشروع» وبإرادته؛ بتقديم أموال أو 
جمعها بنيّة استخدامها؛ أوهو يعلم أنها ستستخدم: كلياً أو جزثياً: » للقيام بأعمال 
إرهابية". ويتصور وقوع هذه الجريمة بوسائط إلكترونية» كالتمويل المالي عن طريق 
شبكة الإنترنت» والدفع ببطاقة الائتمان الإلكترونية» وغسيل الأموال. وقد حددت 
المادة السابعة من الاتفاقية مبادىء الولاية القضائية للدول الأطراف فيها. وحسنا فعلت 
الحكومة الإردنية آنذاك حين أودعت وثيقة التصديق على الاتفاقية المذكورة وسجلت 
الإعلان التالي أدناه: 

GT‏ مروان المعشرء وزير خارجية المملكة الأردنية الباشمية؛ وعملاً بالصلاحيات 
المخولة لي» أفوض سمو الأميرزيد بن رعد المندوب الدائم 4 نيويورك» بإيداع وثيقة 
التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب» نيابة عن الحكومة الأردنية, 
وتسجيل الإعلان الوارد آدناه: " ...لا تعتير الحكومة الأردنية أعمال الحفاح المسلح 
الوطني ومقاومة الاحتلال الأجنبي: ممارسة لحق الشعوب 2 تقرير مصيرهاء من 
الأعمال الإرهابية المتصوص عليها 2 البند (ب) من الفقرة (1) من المادة )2( من 
الاتفاقية '..... حررت ب4 عمان هذا اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول لعام ألف 
وأربعمائة وأربعة وعشرين هجرية:؛ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر أيار/مايو لعام 
ألفين وثلاث ميلادية ‏ وزير الخارجية (وثيقة التفويض رقم 2« منشورات عدالة). 

وكما ذكر آنفاء هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترمي الى التعامل مع 
pee‏ كه لارا ضا تمتها lee‏ من العانون الجزائي» كالأمثلة السابقة؛ حيث تُمثل 
هذه الاتفاقيات بعض مظاهر استجابة المجتمع الدولي للتحدي العامي. المتمثل بذ 
مواجهة الجريمة السيبرالية. وعلى الرغم من أن الاتفاقيات السابقة لا تنص بشكل 
مباشر على مسميات الجريمة الإلكترونية 2 نطاقها النظري› «aly‏ ونظرا إلى 
طبيعة هذه الاتفاقيات وارتباطها الوثيق بمكافحة الجريمة المنظمة» فيمكن اعتبارها 


(34) المادة (2) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب: 
“I‏ . يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفافية كل شخص يقوم باي وسيلة كانت»: مباشرة أو غير مباشرة > وبشكل غير 
مشروع؛ وبإرادته» بتقديم أموال أو جمعها بنية استخدامهاء أو هو يعلم آتها ستستخدم كلياً او جزئيا؛ « للقيام: 
T‏ . بعمل يشكل جريمة 2 نطاق إحدى المعاهدات الواردة 4 المرفق وبالتهريف المحدد ‏ هذه المعاهدات؛ 
ب. بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب 2 موت شخص مدني أو أي شخص آخرء أو إصابته بجروح بدنية جسيمة» 
عندما يكون هذا الشخص غير مشترك 4 أعمال عدائية 4 Ula‏ نشوب نزاع مسلح» عندما يڪون غرض هذا 
العمل» بحكم طبيعته آو ب سياقه» موجها لترويع السكان: أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام باي عمل 
أو الامتتاع عن القيام به . 
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المطلب الثالث: اتفافية مجلس أوروبا لمكافحة الجرائم السيبرالية 

ثمة اتفاقية أخرى 2 هذا الخصوص أكثر تحديدا للحماية الجزائية من الجرائم 
الإلكترونية: وهي اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الجرائم السيبرالية. أيرمت هذه 
الاتفاقية» التي تعنى بجرائم الحاسوب والإنترنت»ء 2 عام 2001 ووقعها ثلاثون دولة 2 
مدينة بودابست عاصمة المجر. ودخلت هذه الاتفاقية» متعددة الأطراف» إلى حيز 
التنفيذ 2 تموز/ يوليو عام 2004؛ حيث شكلت أول محاولة قانونية لمعالجة مشكلة 
تزايد الجرائم السيبرالية. كان البدف الرئيس من تنظيم هذه الاتفاقية هو وضع سياسة 
جزائية مشتركة لمكافحة الجرائم الافتراضية؛: عن طريق مواءمة القوانين الوطنية 
لضمان توفير الحماية الكافية للمجتمع من هذا النوع من الجرائم )2009 -(Kaspersen;‏ 

وك شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1999 اجتمع وزراء العدل ووزراء الداخلية 
للدول الثماني الكبار» ب موسكوء وطلبوا من ممثليهم وضع خيارات وحلول عملية 
تسمح بكشف الاتصالات الإلكترونية الدولية 2 إطار التحقيقات الجنائية ومتابعة 
تلك الاتصالات؛ وقد صدر عنهم التصريح الآتي: "بغية التأكيد على أننا جميعاً نستطيع 
أن نحدد مكان المجرمين وهويتهم» أولئك الذين يستخدمون الاتصالات الإلكترونية 
لأمداف غير مشروعة» فيجب علينا أن نزيد قدرتنا على اقتفاء أثر هذه الاتصالات 
وكشفهاء ك أثناء إجرائها sary‏ إجرائهاء حتى وإن كانت الاتصالات المعنية تمر عبر 
عدة دول .... ولا كانت الإجراءات الحالية تتسم بالبطءء وتتم ‏ إطار تعاون ثنائي 
فقطء بدلا من أن تهدف إلى مواجهة الجرائم بصفة مطلقة؛ لذلك» يجب أن يتعاون 
الجميع مياشرة من أجل مكافحتها وإيجاد حلول سريعة ومعاصرة ALES‏ الجرائم” 
.(Kaspersen; 2009)‏ 

و2 شباط / فبراير 2001 طالب وزراء العدل ووزراء الداخلية للدول الثماني 
الكبار من الخبراءء ب4 الاجتماع الذي عقد 2 ميلانو بإيطاليا.ء وضع توصيات عن 
اقتفاء أثر المجرمين على شبكات المعلومات» مع الأخذ 2 الاعتبار احترام الحقوق 
الأساسيةء مثل: حماية خصوصية الأفرادء والحريات الأساسية. وے موسكوء طلب 
الوزراء مرة أخرى من الخبراء أن يستشيروا ممثلي الصناعات المتطورة 4 المجالات 
التقنية حول الملاحقة» وحول بعض المسائل الأخرى المتصلة بالجريمة ذات التقنية العالية. 
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ثم تتابعت المؤتمرات وورش العمل: 4 باريس وبرلين وطوكيوء وهي التي شارك فيها 
أكثر من مائة fies‏ عن شركات التقنية العالية 2 العالم أجمع. 

وقد تنامت الجهود الدولية بشكل مطرد؛ حيث وقعت ثلاثون دولة 2 بودابست 
& 23 من تشرين الثاني/ نوفمبر2001. الاتفاقية الأوروبية لمكافحة جرائم الإنترنت. 
وكان من بين الموقعين ست وعشرون دولة من مجلس أوروباء إضافة إلى الولايات 
المتحدة وكندا واليابان وجنوب إفريقياء بينما امتتعت سبع عشرة دولة أوروبية عن 
التوقيع؛ من بينها أيرلندا والدانمرك. كما رعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 2 
شهر كانون الآول/ ديسمبر2001: اجتماعا 2 هذا الشأن ختمته ببيان أعربت فيه عن 
فلقها من سوء استخدام تقنية المعلومات. Beg‏ السياق نفسه»؛ ذكرت وكالة رويترز 
للأنباء أن وزراء العدل ‏ الاتحاد الأوروبي صادقوا 2 شباط/ فبراير 2003ء على قانون 
جديد يعافب فراصنة الحاسوب وناشري الفيروسات عبر الإنترنت» بالسجن مدة خمس 
سنوات يك الحالات الخطرة» إضافة إلى عقوبات جادة لعدد من الأنشطة الإجرامية التي 
ترتكب عبر الإنترنت (كما ورد 2 بيان الاتحاد). وقد عقدت 2 العديد من العواصم 
العالمية العشرات من ورش العمل» والندوات التوعوية والعلمية المتخصصة» 2 مختلف 
الجوانب الأمنية؛ 2g‏ هذه الورشات كان موضوع سوء استخدام الإنترنت» وتوظيف 
الحواسيب 4# الأنشطة الإجرامية محور العديد من النشاطات العلمية المتخصصة: د 
مجال التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية» كأحد المعوقات الرئيسة 2 
طريق توظيف الشبكة 2# مجال التجارة وأداء الأعمال )2009 (Kaspersen;‏ 

ومما لا شك فيه»ء أن اتفاقية بودابست جاءت لترسخ المبادئٌ العامة المتعلقة 
بالتعاون الدولي» وتؤطر لقانون جزائي دولي يُعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد 
نصت المادة )23( من الاتفاقية على أن تتعاون كل الأطراف» على تطبيق الوسائل 
الدولية الملائمة؛ بالنسبة للتعاون الدولي 2 المجال الجزائي والترتيبات التي تستند إلى 
تشريعات موحدة ومتبادلة» وكذلك بالنسبة للقانون المحلي على أوسع نطاق ممكن. 
لغرض تسهيل التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية للشبكات والييانات 
المعلوماتية » وكذلك بشأن الحصول على الأدلة الإلكترونية المتعلقة بتلك الجرائم. 

وقد أشرنا 2 الفصل CSN‏ بصورة خاطفةء إلى المواد  27(‏ 35( وهی التى 
تحدد : الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة المتبادلةء بج حالة عدم وجود اتفاقات دولية 
واجبة التطبيق؛ ووجوب المحافظة على سرية طلب توفير المعلومات؛ والمساعدة المتبادلة 
bey‏ الإجراءات التحفظية العاجلة على بيانات الحاسوب المخزنة ذات الصلة بالجريمة؛ 
وسرعة الكشف عن خط سير البيانات المتحفظ عليها؛ والمساعدة المتبادلة المتعلقة 
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بكل من: الدخول إلى بيانات الحاسوب N‏ والدخول عبر الحدود إلى بيانات 
مخزنة 2 طرفية موجودة 4 موقع جغراك cle‏ 4 دولة طرف 2 الاتفافية؛ وتجميع خط 
سير البيانات بصورة عاجلة؛ واعتراض محتوى البيانات. كما نصت المادة (35) على 
الإبقاء على اتصال دائم» طوال ساعات اليوم» وأيام الأسبوع»؛ لأغراض التحقيقات» أو 
الإجراءات الجزائية الخاصة بالجرائم السيبرالية الماسة بأي من الدول الأطراف» أو من 
أجل جمع الأدلةء أو توفير المشورة الفنية» أو التحفظ على البيانات. 
وقد وردت الفقرات التي تنظم الولاية القضائية للدول الأطراف» 2 المادة )22( 
من الباب الثالث» من الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية (بودابست 2001( مجموعة 
المعاهدات الأوروبية بمجلس أوروباء رقم 185( على النحو الآتي: 
'الاختصاص القضائي: 
1. يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابيرآخرى» وذلك لإقرار 
الاختصاص بشأن أي جريمة»: تنص عليها المواد من (2) إلى (11) من هذه 
الاتفاقية» وذلك عندما ترتكب الجريمة: 
i‏ © إقليمه. 
ب- على مان إحدى السفن التي ترفع علم ذلك الطرف. 
ج- ج. على متن إحدى الطائرات المسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف. 
د- من جانب أحد مواطنيه» إذا كانت الجريمة مُعاقباً عليهاء بموجب 
القانون الجنائي» بمكان ارتكابهاء أو .4# حالة ارتكاب الجريمة 
خارج الاختصاص القضائي الإقليمي CY‏ دولة. 
2 يجوز لكل طرف الاحتفاظ بالحق 2 عدم التطبيق» أو التطبيق فقط 2 
حالات أو بشروط معينة» Lads‏ لقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها 
ج الفقرات من 1 (ب) إلى 1 (د) من هذه المادة» أو من آي جزء منها. 
3 يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى» وذلك لإقرار 
الاختصاص القضائي» بشأن الجرائم المشار إليها 2 المادة )24( الفقرة (1) 
من هذه الاتفاقيةء .2 الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم مقيماً 2 
إقليمه؛ ولا يقوم بتسليمه(الجاني)؛ أو بتسليمها (الجانية) لطرف آخرء بناء 
على جنسيته أو جنسيتهاء وذلك بعد طلب التسليم. 
4. لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جتائي يمارسه أحد الأطراف» وفقا 
لقانونه الوطني. 
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5. ب حالة مطالبة أكثر من طرف من الأطراف بالاختصاص القضائي» بشأن 
جريمةٍ ما تقرها هذه ELOY‏ يقوم الأطراف المعتيون» متى كان ذلك 
ملائماء بالتشاور لفرض تحديد الاختصاص القضائي الأكثر ملاءّمة 
وتنص هذه المادة» 2 البند الأول منهاء على إمكانية أن تقوم الأطراف المتعاقدة 
بفرض ولايتها القضائية على الجرائم التي تشملها الاتفاقية» عندما تكون الجريمة قد 
ارتكبت داخل إقليمها. Saag‏ هذا النص تكرارا Laat‏ القانون الجزائي الإقليمي الذي 
ينص على أن جميع الجرائم المرتكبةء داخل إقليم دولة ماء تفع تحت ولايتها القضائية. 
وقد يتم تحديد الولاية القضائية» على جرائم العائم الافتراضي أيضاء عندما ترتكب 
الجريمة على فتن سفينة أو Jala‏ طائرة مسجلتين بموجب قواتين egal Al‏ حينث 
تعد السفن والطائرات امتداداً لإقليم تلك الدولة. 

وي الحالات التي لا تختار الدولة الطرف» 2 الاتفاقية التي ينتمي إليها الشخص 
مركب الجريمة: ليم أحد رعاياها تضالع طرق متعاقد لخر كما جاء 2 ail‏ 
الاقف من اخاد(222 ital‏ الأول التساهد يكون ملزماء موك هذه PASAY‏ 
بمحاكمة مواطنه عن الجريمة التي ارتكبها. وعند قيام هذه الدولة بمحاكمة أحد 
مواطنيها عن الجريمة التي ارتكبهاء وامتد نشاطها الجرمي خارج إفليمهاء توجب 
YI‏ تع مضي ورك E‏ ارح بصي لو كان تلك الحريية ES‏ 
خارج إقليمها قد ارتكبت داخل إقليمهاء وعلى نفس الدرجة من الخطورة. وتنص 
الاتفاقية أيضاأ: على إلزام الدول الأطراف أن يتعاون بعضها مع البعض الآخر 4 تقديم 
الأدلة ضد الجانى. وقد نظمت المادة (24): من الفصل الثانى» آلية تسليم المجرمين 
olay cdral laa‏ الققرة MUN‏ متها ool”‏ هذه TALE‏ يمك يهنا اة سام د 
حال لم تكن الدول الأطراف ذات العلاقة موقعة لاتفاقية أخرى تعالج نفس الموضوع'؛ 
كما ذكرت 2 الفقرة الخامسة: "إن الاتفاقية تحترم مبادئ تسليم المجرمين الوطنية 
4 الدول الأطراف» بما # ذلك الأسباب التي يجوز فيها للطرف المطلوب منه التسليم 
رضن لاي OD‏ 


(35) الفصل الثاني: مبادئ تتعلق بتسليم المجرمين المادة (24): 
تسليم المجرمين: 
1.. تطبق هذه المادةء على تسليم المجرمين فيما بين الأطراف» بالنسبة للجرائم المنصوص عليها 4 المواد من (2) إلى 
(11) من هذه الاتفاقية » بشرط أن تكون هذه الجرائم معاقباً عليها بموجب قوانين كلا الطرفين المعنيين: بعقوبة 
مقيدة للحرية» مدة سنة على الأقل؛ أو بعقوبة أشد. 
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وتتبنى الفقرة الخامسة من المادة (22) مبدأ استخدام الأسلوب المعروف بمصطلح: 
"مناقشة كل قضية على حدة" فيما يتعلق يمسألة الاختصاص القضائى المتعدد على 
نفس الجريمة التي ارتكبت ضد بلدان مختلفة. 2y‏ حال كانت aed‏ المرتكبة 
موجهة ضد عدد من الأطراف المتعاقدة» تكون هذه الأطراف ملزمة بالتنسيق والتشاور 
بعضهما مع البعض الآخر من أجل ضمان أن يتم تنسيق الجهود والإجراءات لضمان 
نجاح المحاكمة. 

وقد قررت الدول الثماني الكبار» كما مر بناء إقامة نقطة مراقبة دائمة 
للانترنت تعمل على مدار الساعة» تقوم بإعطاء إنذار بمجرد اختراق أحد القراصنة 
للشبكة الدولية؛ فبمجرد إطلاق صفارة الإنذار يتحرك على الفور نخبة من خيرة 
الاختصاصيين 4# عالم الجرائم السيبرالية» لتحديد مكان المشتبه dy‏ باقتفاء خط 
سيره الإلكتروني وتحديد مجال نشاطه الجرمي. ومن بين الأهداف التي يسعى مجلس 
يد و ae‏ اي لحي يستطيع ضابط 
الشرطة المعلوماتي تفتيش جهاز حاسوب المشتبه به عن بعد؛ وتوسيع مفهوم جريمة 


ب. 2 حال تطلب الأمر تطبيق عقوية مختلقة: بدرجة أقلء وواجبة التطبيق يموجب إجراء متفق عليه: بمقتضى التشريعات 
الموحدة والمتيادلة بالمثلء أو بموجب اتفاقية تسليم ‏ بما 2 ذلك الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المجرمين )24 (ETS‏ - 
وهي واجبة التطبيق بين one yb‏ أو أكثرء تطبق العقوبة الدنيا المنصوص عليها بموجب مثل هذا الإجراء أو الاتفافية. 

2ك اللخراكه past‏ الواردة 4 الفقرة (1) من هذه المادة» مدرجة بصفتها جرائم يجب فيها التسليم: ب2 أي اتقاقية 
قائمة يين الأطراف بشأن تسليم المجرمين» ويتعهد الأطراف بإدراج هذه الجرائم على أنها جرائم يتم فيها تسليم 
المجرمين: 4 أي اتفاقية بشأن تسليم المجرمين يتم إبرامها فيما بينهم. 

3. 2 حالة تلقي أحد الأطراف - ممن يجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود اتفاقية wat La‏ برو رف ن له 
تريطه به اتفاقية لتسليم المجرمين: يجوز لذلك الطرف أن يعد هذه الاتفاقية الأساس القانوني لعملية التسليم» يمأ 
يتعلق ch‏ جريمة مشار إليها 2 الفقرة (1) من هذه المادة. 

4. يعتمد الأطراف» الذين لا يجعلون تسليم المجرمين مشروطاً بوجود اتفاقيةء il atl‏ الجنائية» المشار إليها 2 الفقرة 
(1) من هذه المادةء على أنها جرائم بمكن فيها تسليم المجرمين فيما بينهم. 

5. يخضع تسليم المجرمين إلى الشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطلوب منها التسليم؛ أو لاتفاقيات تسليم 
المجرمين واجبة التطبيق» بما 4 ذلك الأسباب التي يجوز فيها للطرق المطلوب منه التسليم رفض التسليم. 

6. 4 حالة رفض عملية تسليم المجرمين› فيما يتعلق بإحدى الجرائم SLAM‏ إليها 2 الفقرة (1) من هذه المادة؛ على سند 
وحيد من جنسية الشخص المطلوب فقط› أو لأن الطرف الطلوب مته انتسليم يرع أن له Loli!‏ قضائياً يشمل هذه 
الجريمة» يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإحالة القضية» بناء على طلب الطرف الطالب» إلى سلطاته المختصة 
لغرض المحاكمة: ثم يقوم بإبلاغ النتيجة النهائية للطرف الطالب 2 الوقت المناسب»ء من أجل أن تقوم تلك السلطات 
باتخاذ قرارهاء oly‏ تجري التحقيق والإجراءات الخاصة بهاء بنفس الطريقةء كما هو الحال بالنسبة لأي جريمة 
أخرى old‏ طابع مشابه لها بموجب قانون ذلك الطرف. 

7 . يقوم كل طرف» وقت التوقيع» أو عند إيداع وثيقة التصديقء أو القبول؛ أو الموافقة» أو الانضمامء بإخطار 
الأمين العام لمجلس أوروبا باسم كل سلطة مسؤولة عن إصدار تلقي طلبات التسليم وعنوانهاء أو باسم كل سلطة 
مسؤولة عن إصدار أوامر الضبط التحفظي 2 حالة عدم وجود اتفاقية. 

7. ب. يقوم الأمين العام لمجلس أوروبا بإنشاء سجل وتحدیته» خاصاً بالسلطة المسؤولة التي يعينها الأطراف؛ ويلتزم ڪل 
طرف بالتأكد من صحة البيانات التي يتم حفظها 2 هذا السجل طوال الوقت 
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الإنترنت» فيجرم كل شخص يدخل دون ترخيص إلى أي شبكة معلومات غير 
ميخصصة للجمهور. 


المطلب الرابع + قوانين الجرائم السيبرالية الأمريكية والولاية القضائية 

قبل الشروع 4 محاكمة أي فرد» أو جماعة إجرامية منظمة» يجب أن تتمتع 
المحكمة بالاختصاص القضائي على الجريمة المعنية. ومن ضمن المبادئ الأساسية للولاية 
القضائية هو مفهوم: الاختصاص الإقليمي. وكقاعدة dele‏ فقد أقرت المحاكم الأمريكية 
بفرضية أن قوانين الولايات المتحدة ليس لديها الصلاحية لكي تطبق خارج نطاق أقاليمهاء 
وهذا يرجع إلى ضرورة تفادي التضارب مع القوانين الأجنبية التي تطبق خارج الحدود 
الإفليمية للولايات المتحدة )744 .(United States v. Cotton, 471 F.2d‏ 

وعلى الرغم من ذلك» فقد أقر الكونجرس الآمريكي» خلال العقود القليلة 
الماضية: حزمة قوانينء من شأنها أن تدعم ممارسة الولاية القضائية الجزائية» خارج 
إقليم الولايات المتحدة الأمريكية. وبلا أدنى شك» فالكونجرس الأمريكي بموجب 
هذه القوانين لديه سلطة لإنفاذ القوانين الأمريكية خارج الحدود الإقليمية للدولة. فعلى 
سبيل المثال: فالمادة )1029( من قانون مكافحة الإرهاب 2 الولايات المتحدة الأمريكية 
U.S.C. 5 1029 (b), USA Patriot Act)‏ 18) قصد الكونغرس تعديلها لبدف توفير 
الولاية القضائيةء للقانون الأمريكي خارج الإقليم» على الأفعال التي يغطيها هذا 
القسم» وهي كما til‏ 

أي شخصء خارج الولاية القضائية للولايات المتحدة» يشارك # أي فعل 

شك لو ار کب كم نظاق GY)‏ القضناكية لو ات التكدة — حوينة cae ges‏ 
الفقرة الفرعية (i)‏ أو (ب) من هذه المادة؛ ينبغي أن يخضع إلى الغرامات والعقوبات 
والسجن والمضادرة: المتصوص عليها تحت هذا الغنوان» إذا: 

1. كانت الجريمة تنطوي على أداة دخول» سواء أكانت صادرة عن» أو تعود 
ملكيتها أو إدارتهاء أو يُسيطر عليها من قبل أي مؤسسة مالية» أو مصدر 
لحساب بتكي أو عضو 2 نظام بطاقة ائتمان؛ أو أي هيئة أخرىء داخل 
الولاية القضائية للولايات المتحدة» وقام شخص بنقل أي مادة» 2 نطاق 
الولاية القضائية للولايات المتحدة. 

2 قام بتسليمهاء أو توصيلهاء أو تحويلهاء أو قام بتخزينهاء أو بكتم 
أسرارهاء أو اقتنائهاء وهذه المادة تستخدم للمساعدة بے ارتكاب جريمة : 
أو تستخدم للعاكدات المتأتية من ارتكاب هذه الجريمة› أو للممتلكات 
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الناجمة عنها. (من المادة 18 من مدونة 1029 الفقرة (ح) من قانون مكافحة الارهاب 
EE‏ 
الأمريكية: خارج الحدود الإفليمية للولايات المتحدة الأمريكية: وهذده القوانين 
الولاية. و4 ولاية كارولينا الشمالية» على سبيل المثال» تعد جريمة المطاردة عبر 
الإنترنت Cyberstalking‏ - وهي» كما مر Lis‏ 4 الفصل الثاني؛ تشبه 4 ركتها المادي 
جرائم الذم والقدح والتحقير وجرائم الإزعاج وجرائم انتهاك الخصوصية ‏ تعد جريمة 
حتى لو كان المعتدي الذي أرسل الرسائل بالبريد الإلكتروني» أو باشر الاتصال 
بالضحية» مقيما خارج ولاية Lids leo‏ الشمالية؛ فبموجب فادون ولاية كاروئينا 
الشمالية: 
"أي جريمة ترتكب 2 إطار هذا الباب» من خلال استخدام البريد الإلكتروني 
الإلڪتروني› داخل الولايةء أم خارج الولايةء ووردت إلى الولاية, أو أن أول شخص قام 
باستعرض الرسالة أو المكالمة يقطن هذه الولاية: فيمكن أن يعد هذا الفعل جريمة 2 
ولاية كارولينا الشمالية" )2002- 14-453.2 SD (N.C. Gen. Stat. [section]‏ 
وعملا بأحكام هذا القانون» فقد اعتقل لورانس بارنيت Laurence Barnett‏ 
وهو من ولاية جورجياء عندما قام برحلة إلى ولاية كارولينا الشمالية لرؤية BL pal‏ 
كان قد قام بمطاردتها عبر الإنترنت وهو 2 جورجياء بعد أن استعرض كل ما يتعلق 


(36) (h) Any person who, outside the jurisdiction of the United States, engages in any act 
that, if committed within the jurisdiction of the United States, would constitute an 
offense under subsection (a) or (b) of this section, shall be subject to the fines, penalties, 
imprisonment, and forfeiture provided in this title if— 

(1) the offense involves an access device issued, owned, managed, or controlled by a 
financial institution, account issuer, credit card system member, or other entity 
within the jurisdiction of the United States; and 

(2) the person transports, delivers, conveys, transfers to or through, or otherwise stores, 
secrets, or holds within the jurisdiction of the United States, any article used to assist 
in the commission of the offense or the proceeds of such offense or property derived 
there from. (18 U.S.C. § 1029 (h), USA Patriot Act) 

(37)“Any offense under this section committed by the use of electronic mail or electronic 
communication may be deemed to have been committed where the electronic mail or 
electronic communication was originally sent, originally received in this State, or first 
viewed by any person in this State.” [N.C. Gen. Stat. [section] 14-453.2 (2002)]. 
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بها على صفحات الفيس بوك وجمع عنها المعلومات المنشورة على صفحتها 2 الإنترنت؛ 
وكان قد استطاع الحصول على ما يكفي من المعلومات عن طريدتهء alag‏ بتحديد 
موقعها 2 مقاطعة كليفلاند » 4 ولاية كارولاينا الشمالية. وقد اعتقلت شرطة ولاية 
كارولاينا الشمالية الجانيء الذي كان مختبئاً داخل أحد البيوت المهجورة» وأخضعته 
لقضاء محاكمها؛ حيث أن نتيجة فعله الجرمي (المطاردة) وقعت داخل إقليم ولاية 
كارولينا الشمائية )2003 (Charleston Daily Mail;‏ 

وهناك قانون مشابه 2 ولاية أركنساس» يمنح أركنساس الولاية القضائية 

حقة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب خارج إفليمها؛ إذا وفعت نتيجة الفعل 

الجرمي 2 إقليمها؛ إذ ينص هذا القانون على الآتي: 

'يخضع أي شخص للمحاكمة 2 هذه الولاية» بسبب أي سلوك يحظره هذا 
القسم» سواء كان الإرسال الذي يشكل جريمة» مصدره هذه الولاية آم ورد “Laat!‏ 
LBY ark. Code Ann. [section] 5-27-606 -2003)‏ 

وتسلط قضية أوليز زيزيف (Olez Zezev)‏ الضوء على تطبيق القوانين المحلية 
خارج الإقليم 2 الولايات المتحدة: قام زيزيف» 2 شباط / فبراير من عام 2000ء 
بالتلاعب بے برمجيات شركة بلومبيرغ (Bloomberg)‏ وتمكن من اختراق نظام 
المخاسية الحقوظ على حاسوب الشركة الركشن»:ووضل إل مختلفت الاباك يمأ 
2 ذلك حسابات مايكل بلومبيرغ وموظفيه؛ ثم قام بنسخ معلومات خاصة بشركة 
بلومبیرغ»› منتهكاً بذلك سرية هذه المعلومات وخصوصيتهاء ومرتكباً أيضاً لجريمة 
سرفة المعطيات الرقمية؛ وقد فام زيزيف بكل ما سبق باستخدام جهازه وببرامج فرصنة 
متطورة: وهو ے بلده كازاخستان. و وقت لاحق» قام زيزيف بإرسال رسالة بالبريد 
الإلكتروني إلى بلومبيرغ تحت اسم مستعار هو 'إلياس أليكس'؛ حيث قام بإرفاق 
نماذج مختلفة تثبت حصوله على صور لحسابات بلومبيرغ» ثم قام بتهديده: بأنه سيقوم 
بالكشف لمملاء بلومبيرغ ald Loc‏ به من كشف لأسرارهم المتعلقة بالتعاملات المالية 
مع هذه الشركة ليعرفوا أن مالكها مخترق وغير جدير AEL‏ ايمر 
ولتفادي ذلك» يتعين عليه إرسال (مائتي ألف دولار) إلى حساب زيزيف البنڪي. وا 
على ذلكء طلب بلومبيرغ مساعدة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريڪي 
«FBI‏ فطلبوا dis‏ أن يقوم بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زيزيف يخبره فيها: 'إذا 


(38)"A person is subject to prosecution in this state for any conduct proscribed by this 
subchapter, if the transmission that constitutes the offense either originates in this state 
or is received in this state." Ark. Code Ann. [section] 5-27-606 (2003). 
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كنت تريد المال فلا بد لك أن تلتقي مع مايكل بلومبيرغ 2 بريطانيا". وعندما اجتمعا 
2 بريطانيا قام زيزيف متباهياً بشرح كيف تمكن من اقتحام نظام بلومبيرغ» وعلى 
الفور تم اعتقاله وتسليمه إلى الولايات المتحدة» وإدانته فيها ‏ وقت لاحق. 4 هذه 
الحالة» نرى أن زيزيف فام بإرسال الرسائل الإلكترونية من كازاخستان: ومع ذلك 
فإن الولايات المتحدة مارست ولايتها القضائية على هذه القضية»؛ ونسقت مع مكتب 
الادعاء العام البريطاني لكي يسلمها زيزيف )2003 (Charleston Daily Mail,‏ 


لطلب الخامس : فوانين الجرائم السيبرالية فى المملكة المتحدة والولاية 
القضائية 

يعد قانون إساءة استعمال الحاسب الآلي لسنة 1990 (Computer Misuse Act‏ 
of 1990)‏ أحد أهم القوانين الأوروبية 2 مكافحة الجرائم الإلكترونية. وينص القانون 
على تجريم أفعال متعددة تدخل 2 نطاق إساءة استخدام الحاسب الآلي» وقد قام 
المشرع البريطاني بتعريفها 2 الآيواب من (1 - 3( وهي تشمل: الدخول غير المصرح به 
لمواد الحاسوب بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكابهاء والتعديل غير المصرح به 
لنظم الحاسوب» وغيرها. وكقاعدة dale‏ تلتزم بريطانيا بمبدأ الاختصاص الإقليمي؛ 
ومع ذلك» ففي قضايا الجرائم التي يتم ارتكابها خارج بريطانياء فإنها لا تزال تحتفظ 
بالصلاحية لمحاكمة مرتكب الجريمة بموجب قانون إساءة استخدام الحاسب الآلي 
لسنة 1990. وتقع الأحكام ذات الصلة 2 القسمين (4 و 5( اللذين ينصان على أنه 
ليس من الضروري أن يتم ارتكاب الجرائم الحاسوبية داخل إقليم بريطانياء ما دامت 
الجريمة مرتيطة إلى حد كبير بيريطانيا؛ وهكذاء فحتى إذا كان الفعل المرتكب لا 
يشكل جريمة 2 البلد الذي ارتكب فيه القعل» فهو يشكل جريمة 4 بريطانياء إذا 
كان الفعل مجرما 2 بريطانياء وثبت أنه مرتبط بهاء وحينئن يجوز تطبيق قانون إساءة 
استخدام الحاسب الآلي لسنة 1990 على الجريمة. 

ومنذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي» قام المشرع اليريطاني باستكمال 
النقص الكائن 2 القوانين السيبرالية البريطانية» بالاستعانة بتصوص اتفاقية المجلس 
الأور وبي لمكافحة الجرائم السيبرالية ) Council of Europe's Convention on‏ 
22 فالمادتان )3( و )22( من الاتفاقية تتصان على أن الدول الأطراف 
المتعاقدة 4 الاتفاقية ملزمة بفرض ولايتها القضائية على الجرائم الجزائية: فالفقرة )1( 
هي sale]‏ صياغة لمبدأ الإقليمية التي تشكل السسمة الأساسية للقانون الجزائي» وهي 
تنص على أن تقوم الدول الأطراف المتعاقدة باعتماد التشريعات اللازمة:؛ لمعاقبة 
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مرتكبي الجرائم المحددة ب هذه الاتفاقية التي يتم ارتكابها داخل إقليمها. والفقرتان 
(ب) و (ج) تستتدان tel‏ إلى ميدأ الولاية الاقليمية؛ فعندما يتم ارتكاب جريمة على 
متن سفينة أو طائرة» مسجلتين» مثلاء بموجب قوانين اليابان» فبينما كانتا تمران 2 
EE e‏ وهاه waa ee FN ON ES‏ ريق gy‏ 
القضائية لمقاضاة الجريمة. وتنص الفقرتان اللاحقتان (ب) و(ج) من الاتفاقية على إلزام 
الأطراف المتعاقدة بفرض ولايتهم القضائية على الجرائم المرتكبة داخل سفينة أو 
طائرة مسجلتين تحت اسم دولتهم. وعملاً بمبدأ قانوني»: فإن الجرائم التي ترتكحب 
داخل سفينة أو طائرة تابعتين لدولة معينة› فحتى لو كانتا خارج إقليمهما s‏ تعدان 
كما لو أن الجريمة ارتكبت داخل إقليمهما نرا إلى أن هذه الآئيات تعد امتداداً 
لإقليم الدولة. 

من Lal‏ الخرق] ud‏ العغرة (3) إغادة deliv‏ كيدا اعبار الجحسنية ااا كه 
الولاية القضائية للدولة؛ قهي تنص على أن مواطني دولة معينة ليسوا ‏ مأمن من 
المسؤولية الجزائية لدولتهم التابعين لباء حتى لو كانوا خارج إقليمهاء فهؤلاء المواطنون 
لا يزال agile‏ الامتثال لقوانين دولتهم المحلية عندما يكونون» 2# حدود معينةء» خارج 
إقليم دولتهم. وعلى سبيل المثال: إذا سافر رجل بريطاني إلى دولة لا تجرم قوانينها 
قرصنة الحاسوب» وقام ب2 أثاء وجوده على أراضي تلك الدولة باستخدام جهاز 
حاسوب» لاختراق جهاز حاسوب 2 دولة أخرىء يعد أنه لا يزال 4 نطاق الاختصاص 
القضائي لبريطانيا تطبيقا لمبدأ "الشخصية النشطة" القانوني. 


المطلب السادس: تطبيق الولاية القضائية على الجرائم السيبرالية المرتكبة 
في الولايات المتحدة وفي دول أخرى بصورة مختلطة 

بظرع ارات ك هة Gulla‏ تصورين E EE‏ الولاية اة 
وا کی ا : لدولة الفعل الجرميء ولدولة النتيجة الجرمية؛ ولدولة 
إقامة Amstell‏ ولدولة dain‏ الضحية. كم يطرخ المؤلف مثالين واقعيين jbl giona‏ 
Leila‏ 4 إجراءات التفتيش وضبط الدليل الرقمي والتحقيق والمحاكمة. 


الفرع الأول: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 

مع مراعاة الأحكام ذات الصلة 4 القوانين الخاصة بمكافحة الجريمة 
السيبرالية ب الولايات المتحدة الامريكية وبريطاتياء فيتصور المؤلف وقوع سيناريو 
ميداني ضمن قضية افتراضية؛ يقوم فيها مواطن بريطاني يعيش 4 بريطانياء 
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بارتكاب جريمة قرصنة حاسوبية ضد مواطن أمريكي يعيش ك الولايات المتحدة 
الأمريكية» فتكون الولاية القضائية للجريمة على النحو الآتي: 
السيناريو الأول: 

يُنظر إلى قرصنة الحاسوب بوصفها جريمة يعاقب Lede‏ القانون ے2 الولايات 
liiy TRETA‏ لمبدأ الجنسية؛ حيث يمكن أن تقو م الولايات المتحدة بممارسة ولايتها 
القضائية على جريمة ارتكبت خارج إقليمهاء» ووصلت نتيجتها الجرمية إلى داخل 
إقليمها. 2 هذه الحالةء ola‏ الجريمة لم يتم ارتكابها داخل الولايات المتحدةء لأن فعل 
القرصنة الحاسوبية قد تم 4 بريطانيا؛ لذلك» فموقع الجريمة لا أهمية Les cad‏ أن 
الضحية مواطن من مواطني الولايات المتحدة؛ ومن cS‏ لا يجوز لبريطانيا أن تدعي 
الاختصاص القضائي على هذه الجريمة. 

عقب صدور قرار من النيابة العامة £ قضية غاري ماكينون «(Gary McKinnon)‏ 
يمكننا القول: على الرغم من أن فعل القرصنة الحاسوبية وقع داخل بريطانياء غير أن ذلك 
لم يمنح المحاكم البريطانية الاختصاص القضائي على الجريمة بصورة تلقائية (سيرد المثال 
2 دراسة الحالة الثانية 4 الفرع الثالث من هذا المطلب). وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قانون 
إساءة استخدام الحاسوب لسنة 1990 يتطلب أن تكون الجريمة مرتبطة إلى حد كبير 
بالمصائح البريطانية؛ وبنطاق الاختصاص القضائي الداخلي للمملكة المتحدة» قفي 
السيناريو السابق» كان الضحية أمريكي الجنسية ويقيم # الولايات المتحدة» وكان 
الضرر الناجم عن الفعل الجرمي قد وقع خارج بريطانياء وتحديدا ب الولايات المتحدة؛ 
لذنك: تجوز Lgl‏ المتحد؛ ونحدها 2 ova‏ الحالة» الآدغاء بالولاية Tilia all‏ على هذه 
القضية. 


السيناريو الثاني: 

(all‏ إل نفش الاه ثق» و حال كان الضحية أمريكي الجنسية ويقيم ك 
فرنسا ٠‏ فيكون للولايات | المتحدة 2 هذه الحالة Lä‏ الولاية القضائية على الجريمة؛ 
ET‏ ا ال انا اما يرظائينا شلا يجو نا ee‏ قارات القحاكية علي 
الجريمة» يسبب أن الجريمة لا تمس أمتها أو أمن مواطنيها. وأما يخصوص الولاية 
القضائية لفرنسا على القضية» فتبقى محل شكء OF‏ الجريمة ليست موجهة ضدها أو 
ضد أحد مواطنيهاء وعلاوة على ذلك» فإن الجريمة لا تؤثر على المصالح الوطنية 
لفرنسا (عد إلى الفقرة )3( من المادة  )22(‏ الباب الثالث ‏ 2 اتفاقية بودابست)؛ لهذا 
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السبب» فالولايات المتحدة هي صاحبة الولاية القضائية على هذه الجريمة وفق هذا 


الفرع الثاني : دراسة الحالة الأولى ‏ القضية التي رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية 
ضد جورشكوف رقم 1024026 لسنة 2001 

2 عام 12000 اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هناك سلسلة من 
الاختراقات وقعت ضد نظم الحاسوب» 4 عدد من الشركات 24 الولايات المتحدة. ويعد 
التحريات» وتتبع المسار الإلكتروني للمخترقين: قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحديد 
هوية المسؤولين عن ذلك» وهم: فاسيلي جورشكوف (Vasiliy Gorshkov)‏ واليحكسي 
إيفانوف «(Alexey Ivanov)‏ وكلاهما من روسيا. قام مكتب التحقيقات الميدرالي 
بوضع خطة لاستدراجهما إلى الولايات المتحدة» من خلال إنشاء شركة تسمى إنفيتا 
al dy « (Invita)‏ المكتب بدعوة كل من جورت كوف وإيفانوف إلى عقد اجتماع 2 
الشركة. وخلال المقابلة» طلب من جورث كوف وإيفانوف إثبات قدراتهما ومهاراتهما 2 
قرصنة الحاسوب» وزودهما عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بجهاز حاسوب شخصي 
فى epee esta, Al yest eae Sle th ial‏ علما نان هذه عور قن 
زودت ببرامج قرصنة ترصد كل ما يدخلانه إلى النظام المعلوماتي. لم يكن الرجلان 
يعلمان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد نفن خدعته للحصول على اسم المستخدم 
وكلمة السر التي أدخلاها إلى نظاميهما. وما أن قاما Les‏ طلب منهماء حتى اعتقلا فور 
انتهاء استعراض مهاراتهما. و وقت لاحق» ودون مذكرة تفتيش» قام مكتب التحقيقات 
الاتحادي» بواسطة جهاز الحاسوب» باستخدام هوية المستخدم وكلمة السر اللتين قام 
بالاستيلاء عليهماء لتحميل المعلومات الخاصة بجورشكوف وإيفانوف؛ وهي المحتفظ بها 
4 جهازي الحاسوب الخاص Lage‏ 4 منزليهما 4 روسياء وتم استخدام هذه المعلومات أدلة 
ضدهما. وبعد أن تم توجيه الاتهام Led‏ بارتكاب جريمة اختراق ثارت»: بے ثنايا هذه 
الإجراءات» تساؤلات فقهية حول انتهاك مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقانون الروسي 
وللتعديل الرابع للدستور الأمريكي:؛ على حد سواء )1024026 (US v. Gorshkov, 2001 W1‏ 

فالمسألة الأساس بے هذه القضية» هي فيما إذا كان من حق المتهمين الاعتراض 
على عمليات التفتيش والحجز باعتبارها إجراءات غير فانونية بموجب التعديل cael Sl‏ 
وفيما إذا قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك هذا التعديل: عندما ald‏ بتحميل 
المعلومات من أجهزة الحاسوب المنزلية الكائنة 4 روسيا5!. يمكن الجدال 24 هذا 
الخصوص 2 مسألة السيادة الوطنية لروسياء وهل كان ينبغي على الولايات المتحدة 


{392 } 


— -{ yongan حر‎ 


الحصول على إذن من السلطات الروسية؛ من أجل القيام بالبحث 4# أجهزة الحاسوب 
الخاصة بجورش كوف وإيفانوف؟ هذا من وجهة نظرء ومن وجة نظر أخرى؛ OLB‏ 
مكتب التحقيقات الفيدرالي ادعى أنه ليس هناك حاجة إلى الحصول على موافقة 
السلطات الروسية للتفتيش» لاسيما وأنه لم يكن هناك نية2» 4 بداية القضية» لليحث 
2 الأدلة المحفوظة 2 (US v. Gorshkov, 2001 WI 1024026) Lusg)‏ 

رفضت المحكمة احتجاج المتهمين ببطلان التفتيش» وسبيت ذلك 2 قرارها بأنه 
يمكن الاحتجاج بالتعديل الرابع فقط 4 حالة وقوع تفتيش ومصادرة 4 إطار المعنى 
المنصوص عليه 2 التعديل الرابع. ومع ذلك» فإن العمل الذي قام به عملاء مكتب 
التحقيقات الفيدرالي من تحميل المعلومات المحفوظة على حواسيب كائنة 4 بلد آخرء 
لا يشكل عملية تفتيش أو مصادرة» كما cle‏ 4 قرار المحكمة: لا سيما وأن عملية 
نسخ البيانات المحتفظ بها على أجهزة الحاسوب الروسية لم تتعارض مع حيازة المدعى 
عليهما للبيانات؛ ففي هذه الحالةء فالبيانات لا تزال سليمة ولم يتم تغييرهاء ولا يزال 
المدعى عليهما قادرين على الوصول إليها. وعلاوة على ذلك؛ فلم يكن بوسع عملاء 
مكتب التحقيقات الفيدرالية تأمين مذكرة Lath‏ القبض على المتهمينء قبل أن 
يتمكنوا هم من تحميل البيانات» كما أنه كان يخشى من قيام المدعى عليهما 
بالتآمر لإتلاف الأدلة )1024026 (US v. Gorshkov, 2001 W1‏ 


الفرع الثالث: دراسة الحالة الثانية ‏ قضية غاري ماكينون 

بين عامي 200232001 تمكن غاري ماكينون «(Gary McKinnon)‏ وهو 
بريطاني الجنسية» ومقيم 2 بريطانياء ومدير أنظمة حاسوبية ‏ من اختراق سبعة 
وتسعين جهاز حاسوب عسكري ك الولايات المتحدة» واختراق أجهزة تابعة للوكالة 
الفضائية (ناسا)؛ وذلك من خلال جهاز حاسوب 2 متزله (CPS Decision on Gary‏ 
McKinnon Case, 2009, Net)‏ ويعد أن قام ماكينون باخترق أجهزة الحاسوب» قام 
بحذف البيانات المخزنة على هذه الأجهزة, التي كانت تحتوي على ما يأتي: 

ملفات أنظمة تشغيل مهمة» مما أدى إلى تعطيل كامل لشيكة الاتصالات 
العسكرية التابعة للجيش الأمريكي 4 منطقة واشنطن» مدة 24 ساعة» وهذه 
الشبكة تضم أكثر من ألفي جهاز حاسوب. 

تعطيل حاسبات (2455) مستخدما من مستخدمي شبكة الحاسوب التابعة 
للجيش الأمريكي: وعدم قدرتهم على التحكم بهاء أو الدخول إلى شبكة حاسوب 
الجيش» مما تسيب 2# إعاقة تشغيل أجهزة الحاسوب وتعرضها إلى مشكلات فنية. 
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حذف سجلات أجهزة الحاسوب 4# قاعدة إيرل هارير للأسلحة البحرية 
الأميركية: وهي التي كانت تستخدم لرصد بطاقات هوية الموظفين» وأمكنتهم: 
والحالة المادية لكل منهم» وسجلاتهم» ولرصد الجاهزية العسكرية للسفن البحرية. 
وبحذف هذه الملقات» أصبحت الولايات المتحدة» عدة ساعات» عرضة للمتطفلين. 
وعلاوة على ذلك» فقد ald‏ المدعى عليه أيضاً بنسخ البيانات والملفات الأمريكية على 
أجهزة الحاسوب الخاصة به» وتضمنت هذه المواد: ملفات نظم التشغيل التي تحتوي على 
أسماء الحواسيب» وكلمات السر الخاصة باثتين وعشرين جهاز حاسوب» من بينها 
ملفات لأجهزة حاسوب خاصة بالجيش الأمريكي» وخمسة وثلاثين ملفا من ملفات 
أجهزة الحاسوب التايعة للبحرية الأمريكيةء وستة ملفات لأجهزة تابعة لوكالة ناسا. 

كشفت التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم الإلكترونية الوطنية 2 
بريطانياء أن غاري ماكينون كان مسؤولاً عن عمليات الاقتحام والقرصنةء وقد ألقي 
القبض عليه بموجب قانون إساءة استعمال استخدام الحاسب الآلي لسنة 1990. لم يتم 
توجيه أي اتهامات إلى ماكينون من جانب بريطانيا. و وفت لاحق» تم التوقيع على 
معاهدة جديدة لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة وبريطانيا؛ وحيث أن الجريمة 
كانت مكتمولة وجب was sala odie‏ لال الولاراك التحدة يريظاننا ليها 
غار iS‏ ماكيئون )2009 (CPS Decision on Gary McKinnon Case;‏ 

تم تجريم غاري ماكينون ے شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول من عام 
2004 بے ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي» اللتين أصدرتا بعد ذلك عدة مذكرات 
بالقيض عليه وجلبه. أما فريق المحامين المدافع عن غاري ماكينون 2 بريطانياء فقد 
طمن 2 طلب تسليمه؛ على أساس أن مكان ارتكاب الفعل الإجراميء والمراضق 
الد و اة العا يوب كانت يكل كا برينلا E‏ تقد كا ناك ا 
فريق ماكينون القانونية تهدف إلى الاحتجاج بأن ولاية الاختصاص القضائي هي حق 
لبريطانيا؛ ودَفْمَهم إلى ذلك. كما ذكرواء أن بريطانيا لديها EE‏ إلى الولآايات 
المتحدة» تاريخاً 4 التساهل مع مرتكبي الجرائم السيبرالية؛ فبموجب قانون إساءة 
استخدام الحاسب الآلي البريطاني قد تصل العقوبة القصوى لبذه الجريمة إلى خمس 
سنوات فقطء أما إذا تم تسليم ماكينون إلى الولايات المتحدة» فقد يواجه عقوبة 
السجن حى سيعين عاماء 2 حال إدانكه بجريمة القرضنة الإتكترونية ud‏ نظم 
الحواسيب العسكرية الأمريكية (المصدر السابق). 

وك مايو / sui‏ 2006« أمر فاضي محكمة بوستريت (Bow Street Magistrates)‏ 
بضرورة تسليم ماكينون. وبالإضافة إلى ذلك» قام وزير الداخلية البريطاني جون ريد ( John‏ 


{ 394 } 


— {ens} 


4) بتوقيع أمر بالسماح بتسليم ماكينون إلى الولايات المتحدة. لكن» و2 تطور درامي» 
أعلنت النيابة العامة العليا البريطانية «(Crown Prosecution Service)‏ 2 فبراي / شباط 
Lei «2009‏ لن تجرم ماكينون 2 هذه القضية؛ إذ صرح أليسون ساوندر 
«(Alison Saunder)‏ رئيس النيابة العامة» 2 شعبة مكحكافحة الجريمة المنظمة 
بالآتي: "عندما ارتكب ماكينون الجريمة باستخدام الحاسوب الكائن 4 منزله» كان 
هدف الجريمة والأضرار المترتبة عليها تحدث عبر الأطلسي. وعلى الرغم من ذلك» فلم تجد 
النيابة العامة أدلة كافية لمقاضاة ماكينون»: بموجب المادة (3) من قانون إساءة استخدام 
الحاسب الآلي؛ لأنه لم يثبت فيما إذا كانت هناك نوايا خبيثة من جانب ماكينون . 

وقد ele‏ قرار النيابة العامة البريطانيةء بعدم مقاضاة ماكينون: بالاستناد إلى 
حكم من أحكام قانون إساءة استخدام الحاسب الآلي لسنة 1990ء وهو الذي يمنح 
بريطانيا الولاية القضائية على الجرم عندما تكون الجريمة مرتبطة إلى حد كبير 
ببريطانياء وقد مثلت جنسية ماكينون (البريطانية) هذا الارتباط (المصدر السابق). 


المطلب السابع: الولاية القضائية والتشريعية في القانون الأردني على 
الجرائم السيبرالية 

تعد مسألة الاختصاص القضائي 2 العالم الافتراضي من المشكلات الحديثة. 

وك الأردن» تحدد النصوص التقليدية بے قانوني أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته 
رقم 9 لسنة 1961 وقانون العقوبات رقم 16 alal‏ 1960 تحددان بشكل ale‏ قواعد 
الاختصاص القضائي 4 القضايا الجزائية؛ هذاء ولا نصوص تبسط الولاية القضائية 
للمحاكم الأردنية على الجرائم الإلكترونية بشكل «gold‏ غير أنها مشمولة حكما 
بالنصوص المطبقة على الجرائم الجزائية» ويستشى من ذلك الفقرة الرابعة من المادة 
(الخامسة) 2 قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ وقد جاء ‏ نص هذه المادة ما يأتي: 
المادة (5): 

1. 'تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه» abel‏ المرجع القضائي المختص 
التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء 
القبض عليه»ء ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق 2 إقامة 
الدعوى لديه. 

2 .2 حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت 2 كل مكان وفع فيه عمل من 
اعمال الدع يه STN‏ وة الات hee pitas a pala‏ اللحريمة كل 
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محل تقوم فيه حالة الاستمرار. و4 جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر 
EEN‏ للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها. 
3 إذا وقعت 2 الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون 
الأردني»ء ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف ب المملكة الأردنية 
الباشمية ولم يلق القبض عليه فيهاء فتقام دعوى الحق العام عليه أمام 
المراجع القضائية 2 العاصمة. 
4. يجوز إقامة دعوى الحق العام على المشتكى edule‏ أمام القضاء الأردني» إذا 
ارتكبت الجريمة بوسائل إلكترونية خارج المملكةء وترتبت آثارها فيهاء 
ڪليا أو جزتياء أو على أي من مواطنيها". 
والقاعدة العامة 2 الفقه القانوني» 2 كل الدول» أن الاختصاص القضائي 
للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الإنترنت»ء ينصرف إلى مكان تحقق النتيجة 
الجرمية؛ وبذلك» يتساوى أن يكون مرتكب النشاط الإجرامي مقيما 2 دولة بعيدة»› 
أو أنه يقطن 2 جوار منزل المجني عليهء فالعبرة غالبا بمكان وقوع النتيجة الجرمية: 
وهذا ما أكدته الفقرة الرابعة 2 المادة الخامسة أعلاه. ولقد أخذ قانون تكنولوجيا 
المعلومات البندي (المعدل) لسنة 2008 بذات المبدأ ب2 المادة (75) التي نصت على تطبيق 
هذا القانون: "على أي جريمة أو مخالفة يتم ارتكابها خارج Lill‏ من قبل أي شخص› 
إذا كان الفعل أو السلوك الذي يشكل الجريمة أو المخالفة يتعلق بالحاسوب» أو 
بالنظم الحاسوبية أو بشبكة الحاسوب القائمة 2 الهند" (نص القانون مرق بالمؤلف). 

ويذهب المشرع الأردني إلى الأخذ بمبدأ إقليمية القوانين الجزائية» ويستدل على 
موففه 2 متون قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ وك قانون العقوبات الأردنى؛ ومن 
ذلك المادة )7( من قانون العقوبات الأردني» التي نصت على أنه: l‏ 

1. تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها فيه. 

2 تعد الجريمة مرتكبة 4 المملكة:؛ إذا تم على أرض هذه المملكة أحد 
العناصر التي تؤلف الجريمة؛ أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة: أو 
فعل اشتراك أصلي أو فرعي: 

-i‏ تشمل أراضي المملكة طبقة البواء التي تفطيهاء والبحر الإقليمي إلى 
مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ» والمدى الجوي الذي يغطي 
البحر الإقليمي والسفن والمركبات البوائثية الأردنية. 
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ب- والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني» إذا كانت الجريمة 
اا مان مو سلافة ی E‏ جضان . 
على ما سبق» فأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني تطيق على 
كل جريمة تقع داخل إقليم المملكة الأردنية الباشمية» وحتى شفير السفن والطائرات 
التي تحمل جنسيتها وترضع علمهاء Lady‏ لسياق المادة (T)‏ من قانون العقويات الأردني. 
وهد! Laas!‏ ما Bole‏ مت الماده(19):سن yeild‏ إسناءة:استخدام الحاسوت والجيرائه 
الرقمية لسنة 2003ء لجمهورية موريشيوس» وهي المادة التي حددت الاختصاص 2 
الجرائم السيبرالية» لمحكمة البداية» على كل جريمة ارتكبت على إقليمها أو ضمن 
شغير سفنها أو طائراتهاء فقد جاء فيها: 
"الاختصاص القضائي 
1. على الرغم من أي قانون ST‏ تتولى محكمة البداية؛ Laag‏ لذا القانونء 
الاختصاص 2 محاكمة أي جريمة: أو أي أنظمة تابعة له» كما يحق cll‏ 
عند الإدانة» وفقاً لبذا القانون» أن تفرض آي عقوبة أو غرامة متاحة Ap‏ 
2 كما تتولى محكمة البداية الاختصاص القضاتي أيضاء وفق هذا القانونء 
عندما يكون المعل المتسبب # الجريمة قد تم ارتكابه خارج موريشيوس: 
آ- على متن سفينة موريشيسية؛ أو 
ب- على متن طائرة مسجلة 2 موريشيوس . 
إلا أن مبدأ الإقليمية ذاته يخضع 2 تطبيقه لاستشاءات» آهمها: أماكن معينة 
كسفارات الدول الأجنبية وملحقياتها وقنصلياتها داخل الأقاليم الأردنية؛ فلو فرضنا 
على سبيل المثال وقوع جريمة ما 2 إحدى السفارات الأجنبية ضمن الإقليم الأردني» فلن 
يكون من حق السلطات الأردنيةء أو الجهات صاحبة الاختصاصء متابعة أي من أعمال 
التحقيق الابتدائية أو التحسضيرية أو الشرطية» إلا بعد الحصول على إذن بذلك من 
السفيرأو من القائم بأعمال السفارة. كما لا تسري القواعد ذاتها على الجرائم 
المرتكبة على ظهر السفن والبواخر الأجنبية» التي ترسو داخل الموانئ الآردنية» وبغض 
النظر عن صفة رسوها 2 الموانئ الأردنية. وكذلك الحال»ء مع الطائرات التي تعر 
المجال الجوي الأردني المعترف فيه دولياً. هذاء مع الإشارة إلى أن الاختصاص يعود إلى 
القوانين والمحاكم الأردنية حال تعدت الجريمة أو أي من أفعالبا 'شفير' السفينة أو 
الطائرة» أو حال حطت تلك الطائرة الأجنبية 2 أحد المطارات الأردنية» أو كان أي من 
المعتدي أو الفاعل أو المجني عليه Lat‏ (السعيد: 2009: ص 100 113). وقد ورد ذلك ے 
متن المادة )8( من قانون العقوبات الأردني» التي نصت على أنه: 
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"لا يسري القانون الأردني: 

1. على الجرائم المقترفة 2 الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية 
أجنبيةء إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة. على أن الجرائم التي لا 
تتجاوز شفير المركبة البوائية تخضع للقانون الأردني» إذا كان الفاعل أو 
المجني عليه أردنياًء أو إذا حطت المركبة البوائية ب4 المملكة الأردنية 
الباشمية بعد اقتراف الجريمة. 

2 على الجرائم المقترفة 2 البحر الإقليمي الأردني؛ gf‏ المدى الجوي الذي 
يغطيه» على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية» إذا لم تتجاوز الجريمة 
شفير السفينة أو المركبة البوائية . 

ويمكننا دراسة تطبيقات الاختصاص القضائي السيبرالي 2 الأردن بتتاول 

المحاور الآتية: 


الفرع الأول: مكان ارتكاب الجريمة 

فيما يتعلق بالأفعال المجرمة والجانب الجزائي من القانون» فاختصاص محكمة 
مكان ارتكاب الجريمة هو الاختصاص البديهي الذي يجب أن تطبق عليه أحكام 
تنازع القوانين؛ ولعل علة الحكم تكمن: إلى جانب مبدأ السيادةء © أن مكان 
ارتكاب الجريمة هو المكان الذي تم فيه إرهاب المجتمع أو تععكير صفوه؛ وهدر 
كرامة الإنسان: بالإضافة إلى أن محكمة مكان ارتكاب الجريمة هي محكمة 
مسرح الجريمة» مما يعني أنها ستكون المحكمة الأقرب إلى الوصول إلى الأدلة 
والبينات التي من شأنها إثبات ارتكاب الفاعل لفعله. 

وتدور هذه النقطة حول المعيار أو الفترة الزمنية التي يقع فيها الفعل الجرمي أو 
الجزء من الفعل الجرمي لنقول بقيام الاختصاص لمحكمة ارتكاب ذلك الفعل. هذاء 
ولا صعوبة © ذلك إذا ما وقع الفعل الجرمي المادي بكامل عناصره 2 إقليم أو مكان 
معين لقيام الاختصاص لمحكمة ذلك المكان. والحال يختلف إذا ما وقع جزء من الفعل 
الجرمي 4 مكان cle‏ ثم استمر الفاعل 4 فعله الجرمي 4 مكان (p31‏ فيكون 
الفعل الجرمي قد (opie!‏ القيام به وصار إتمامه بين عدة أماكن: فأي تلك المحاكم 
ستكون المختصة 2# نظر ذلك الفعل ومعاقبة الجاني؟ (السعيد: 2010: ص 680). 

يرد الفقه على ذلك بأن المحكمة المختصة بنظر النزاع 4 هذه الحالة تكون أي 
من المحاكم التي ثبت أو يثبت فيام أي من أعمال الفعل المجرم ضمن دائثرة اختصاصها 
thes‏ حيث نجد أن المشرع الجزائي الأردني قد أورد تطبيق أحكام مماثلة للوصول إلى 
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القانون الواجب التطبيق» 4 حال ثبوت قيام يعض من أجزاء الفعل المجرم 2 دائرة 
اختصاص عدة محاكم» وذلك ثابت B‏ متن الفقرة الثانية من المادة )7( من قانون 
العقوبات» التي نصت على أن الجريمة تعد مرتكبة داخل المملكة الأردنية الباشمية 
حال ثبوت قيام أي جزء من أعمالبا داخل المملكة» وعلى أن تكون تلك الأفعال غير 
مجزأة: مشتركة أصالة أو tLe yd‏ فتكون العبرة 4 قيام عناصر الركن المادي 
للجريمةء و أي مكان قد وقعت؛ وبناء عليه» يكون من الممكن تحديد المحكمة 
المختصةء دونما نظر إلى الأعمال التحضيرية التي تسبق الركن المادي أو أياً من الأفعال 
أو الأعمال المستقبلية التي تلحق قيام ذلك الركن دون أن تحكون مشتركة معه (السعيد: 
2009« ص 98 _ 102). 

أما الجرائم المستمرة» فإنها تلك الجرائم التي تقوم كل مكان أو محل تمتد 
aul}‏ أي من أعمال تلك الجريمة 2 حالة الاستمرار؛ فالذي يحمل معه جهازه الحاسوب 
المتنقل بين عدة مدن» أو بين عدة مدن ودولء فيما يستمر 2 أعمال القرصنة 
والسرقات الإلكترونية المتصلة» فهذا تعد جريمته قائمة # كل من تلك الدول التي 
تجول فيها؛ ومن تم؛ تعد كل محاكم تلك الدول مختصة 2 نظر الدعوى الجزائية 
المقامة بحقه» وكذلك دعوى الحق الشخصى المرافقة لبا (السعيد: 2009: ص 6227 228( 
(السعيد: 2010» ص 681). ١‏ 

كما تكون كل من المحاكم التي وقع فيها أحد الأفعال التي تكون جريمة 
الاعتياد مختصة بنظر الدعوى التي من الملمكن تحريكها ضد الجاني؛ وعلة الحكم: 
أن كلا من الأفعال التي تكون 2 مجملها جريمة الاعتياد لبا قيمة قانونية 4 اعتبار 
قيام الجريمة؛ ومن تم» تحقق مسؤولية الجاني عنهاء مما يوجب مساءلته وعقابه؛ AMI‏ 
أنها مطلوبة لاكتمال النشاط المكون لأحد عناصر الركن المادي 2 جريمة الاعتياد 
(السعيد: 2009« ص 6231 232( (السعيد: 2010ء ص 681). 

ومن قبيل ذلك» قيام أحد الأشخاص بارتكاب جريمة إلكترونية معينة 2 
صويلح (من مناطق عمان): ومن ثم العودة إلى ارتكاب ذات الجريمة 4 نطاق 
اختصاص مكاني لمحكمة أخرى كمدينة الزرقاء؛ فتكون محكمة شمال عمان 
ومحكمة الزرقاء صاحبتي اختصاص 2 نظر دعوى مساءلة ذلك الجاني ومعاقبته. 


الفرع الثاني : مكان الجاني أو موطنه 
نصت الفقرة الأولى من المادة (5) بے قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 


{ 399 } 


بسر الفصل الرابع 4 


المحاكمة الجزائية ضد الجاني» فقالت: ' تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه 
أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة:» أو موطن المشتكى 
عليه؛ أو مكان إلقاء القبض edale‏ ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق 2 
إقامة الدعوى لديه . 

وقد cle‏ تعريف موطن الفرد 4 متن الفقرة الأولى من المادة )39( من القانون 
المدني الأردني التي نصت على أن: "الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة". 
كما يجوز أن يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي ذاته أكثر من موطن alg‏ سندا 
للحكم الوارد 4 متن الفقرة الثانية من المادة )39( من ذات القانون» والتي نصت على 
أنه: 'ويجوز أن يكون للشخص 2 وقت واحد أكثر من موطن ؛ وسوى ذلك يعد 
الشخص بلا موطن» عملا بحكم الفقرة EIEII‏ من المادة )39( من ذات القانون. 

Lal‏ موطن ULI‏ كامل الأهلية فإنه يكون مع من يقيم معهم. وموطن العامل 
يمكن أن يكون مكان عمله: سندا للمادة )40( من ذات القانون» والتي نصت على 
أنه: يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة 
الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرقة". بالإضافة إلى أن موطن القاصر والمحجور عليه 
يكون موظن الوضى أو القاكم عليه Lain‏ للفقرة الأو من الماذة (41) من ذات 
القانون» والتي نصت على أن: موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن 
من ينوب عن هؤلاء قانونا". وموطن الزوجة يكون مكان إقامتها مع زوجهاء على 
ظاهر الاستنباط من النصوص ذات العلاقة 2 القانون المدني الأردني (السعيد: 2010« ص 
682« 683). 

ومما سبقء يلاحظ أن المشرع الأردني قد نص 2 أحكامه على موطن 
الشخصء لا مكان إقامتهء مخالفا بذلك الأحكام الوارد 2 التشريع المصري» وهي 
التي تنص على اعتبار محكمة مكان الإقامة هي صاحبة الاختصاصء لا محكمة 
الموطن». كما يرى الدكتور السعيد (المرجع السابق). 


الفرع الثالث: مكان إلقاء القبض على الجاني 

أورد المشرع الأردني» ك الفقرة الأولى من المادة (5) 2 قانون أصول المحاكمات 
الجزائية» أن محكمة مكان إلقاء القبض على الجاني تكون صاحبة اختصاص 2 
محاكمة الجاني ومعاقبته؛ وعلة الحكم 2 ذلك» أن الجرم قد يكون بسيطاً لا 
eu‏ تشمل alles‏ تقل اتان Jf‏ سكي مكان رتكاف التجل» با اة 
إلى أن مكان إلقاء القبض على الجاني قد يكون ما يزال فيه بعض أو جزء أو كل من 
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معالم ارتكاب الجريمة أو أدواتهاء أو أي مما من شأنه GLA!‏ نسبة الفعل المجرم إلى 
الجاني. 

Li‏ فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب خارج إقليم المملكة الأردنية الباشمية أو 
خارج أراضيهاء فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة )5( من قاتون أصول المحاكمات 
الجزائية الأردني على أنه: 'إذا وقعت ب الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها 
أحكام القانون الأردني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف .4 المملكة الأردنية 
الباشمية: ولم يلق القبض عليه فيهاء فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع 
القضائية 2 العاصمة . 


الفرع الرايع: مبدأ الصلاحية الشخصية 
أورد المشرع الأردني 2 المادة (العاشرة) من قانون العقوبات الأردني النص الآتي: 
3.الصلاحية الشخصية: 
تسري أحكام هذا القانون: 
1 کل اردق cia‏ كان او ریک جر اوا وکن 
خارجالملكه » CE E EEE EE‏ 
الأحكام المذكورة على من أكرء ولو فقد الجنسية الأردنية أو اڪتسبها 
بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة. 
2 على الجرائم التي يرتكبهاء خارج المملكةء أي موظف أردني أثناء ممارسته 
وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها. 
3 على الجرائم التي يرتكبهاء خارج المملكة» موظفو السلك الخارجي 
والقناصل الأردنيون» ما تمتعوا بالحصانة التي يخولبم Lab!‏ القانون الدولي 
العام. f‏ 
4 على كل أجنبى مقيم 2 المملكة الاردنية الباشمية؛ فاعلا كان أو 
تروط مره أن مع كاه eee EES eo (ep alle ern‏ 
ا Leia of‏ فا غليهنا الغانون الأرذني دا لم يكن اسدروا ةقد طني 
ee‏ . 
يقضي هذا المبدأ بمعاقبة كل أردني ارتكب جريمة؛ ب4 أي مكان 2 العالم» Lady‏ 
لقانون جنسيته» وهو قانون الدولة التي ينتمي إليها؛ ويُعْرّف تطبيق القانون الوطني على كل 
جريمة ارتكبها من يحمل جنسية الدولة وإن ارتحكبت خارج إقليم الدولةء " بمبداً الشخصية 
النشطة )eاPrincip «(Active Personality‏ وهو المبداً الذي أخذت به الدول العريية؛ A‏ حين 
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لم تأخذ الدول العريية Loser‏ الشخصية السالبة" (Passive Personality Principle)‏ وفيه 
يلاق التشريع الوطني أي مجرم ارتكب جريمته ضد مجني عليه يحمل جنسية 
محكمتهاء ب2 أي مكان 4 العالم. ويفترض هذا المبدأ أن الدولة التي وقعت 2 إقليمها 
الجريمة قد تفرط 2 حماية مواطن الدولة التي أسندت إلى محاكمها الاختصاص السالب 
(السعيد: 2009« ص 116 117). 

ويختلف هذا التطبيق» كما مر بناء عما 2 التشريعين الأمريكي والبريطاني 
التذين SI‏ نايدا a aa‏ الأ جد AeA A Vs‏ 
يعني التأكيد على امتداد سلطة عقاب الدولة إلى كل إقليم pin)‏ يتعرض فيه 
مواطنوها إلى اعتداءء ويحتاج العمل بمقتضاه إلى توقيع عدد من اتفاقيات التسليم 
E‏ وو ا مرا ف كراسة هذا الفصل: 


الفرع الخامس: تسليم المجرمين في الفقه الأردني 

تناولنا ‏ بداية هذا المبحث مفهوم تسليم المجرمين وكثة تسليمهم. و2 الأردن 
تقص المادة (21) من الدستور على الآتي: 

1. "ا يسلم اللاجئون السياسيون بسيب مبادثئهم السياسية أو دفاعهم عن 

الحرية. 

2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين . 

وإلى جانب قانون تسليم المجرمين الفارين وتعديلاته لسنة 1927 والمنشور بعدد 
الجريدة الرسمية رقم 160 بتاريخ 1927/7/1 فقد وقع الأردن عدداً من اتفاقيات 
تسليم المجرمين أشهرها: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983( 
المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 3329 بتاريخ 1985/7/16» واتفاقية التعاون 
القضائي الشائية مع جمهورية مصر العربية » المصادق عليها بموجب القانون رقم 3 لسنة 
2001 المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رفم 3378 بتاريخ 2001/3/1 وغيرها من 
الاتفاقيات. 

ويشترط 2 تسليم المجرمين أن تتحقق بعض الشروط الموضوعية والشكلية › 
ومنها: 
1. وجود اتفاقية تقضي بتسليم المجرمين: 

تنص المادة (2/21) من الدستور الأردني على أن الاتفاقيات الدولية والقوانين 
الوطنية تحدد أصول تسليم المجرمين العاديين› ففي Sb‏ عدم وجود اتفاقيات أو قوانين 
ذات علاقة لا يقوم التسليمء وهذا ما أيدته قرارات محكمة التمييز الأردنية: 
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"من المستقرٌ عليه 2 اجتهاد محكمة التمييز أن طلبات تسليم المجرمين الواردة 
إلى السلطات الأردنية المختصة» من دول أجنبية لا ترتبط مع المملكة الأردنية الباشمية 
باتفاقية لتسليم المجرمين غير مقبولة. وحيث أن دولة اليونان طالبة التسليم 2 هذا 
الطلب غير مرتبطة بالمملكة الأردنية الباشمية ياتفاقية أو معاهدة لتسليم المجرمين؛ 
الأمر الذي ينبني عليه أن طلب التسليم غير متوافر» وينبني على ذلك أن ورود ملف 
الاسترداد لا أثر له على نتيجة هذا الطلب" (تمييز جزاء «ghee‏ قرار رقم 2009/96). 

وقرار تمييزي آخر: '...... حيث أن الثابت من كتاب وزير العدل المحفوظ يملف 
الطلب يتضمن عدم وجود اتفاقية ثناتية لتسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الباشمية 
ودولة قطرء aly‏ تصادق دولة قطر على اتفاقية الرياض؛ فإن من المستقر عليه 2 اجتهاد 
محكمة التمييز على أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات الأردنية المختصة 
لا تكون مقبولة قانوناء ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق نافذ بشأن تسليم 
المجرمين» ويكون البحث 2 توافر أو عدم توافر شروط تسليم المجرمين غير منتج" 
(تمييز جزاء عمانء قرار رقم 2008/1198). 
2. وجود المطلوب تسليمه 4 إقليم الأردن: 

يشترط 2 التسليم أن يكون محل التسليم» أي PE PEPE EA pase‏ 
2 الدولة المقدم لبا طلب التسليم» وإلا اعتبر أحد أهم شروط التسليم غير متوفر. 

'يستفاد من المادة (2/ج) و المادة (7) من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 
7 أن المقصود بالمجرم الفارٌ كل شخص متهم أو محكوم عليه 2 بلاد أجنبية» 
وكان ذلك الشخص موجودا على الأراضي daa Yl‏ أو اشتبه بأنه موجود فيهاء آي أنه 
يشترط أن يكون المتهم SLUM‏ المطلوب تسليمه موجودا على الأراضي الأردنية ليتستى 
البحث 2 طلب التسليم. وحيث أن الثابت من أوراق الدع وى أن المطلوب تسليمه 
أيمن../ المصري الجنسية والمطلوب تسليمه لدولة الإمارات العريية قد yale‏ الأراضي 
الأردنية بتاريخ 1999/5/12 عن طريق مطار الملكة علياء الدولي متوجها إلى مصر؛ أي 
أن المجرم الفار لم يعد موجودا على الأراضي الأردنية» مما يتعذر معه تسليمه؛ الأمر 
الذي توجب dea‏ اعتبار شروط طلب التسليم غير متوافرة" (تمييز جزاء عمان» قرار رة م 
2008/1134( 
3. توافر الشروط الموضوعية المحددة 2 اتفاقية التسليم: 

وهذه الشروط ترد على سبيل الحصر ولا يقاس عليهاء ومن أمثلتها ما ورد 
المادة (40) من اتفاقية الرياض العريية للتعاون القضائي لسنة 1983؛ حيث نصت على 
الآتى: 
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"يكون التسليم واجبأ بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم: 


e 


=i 


من وجه إليه الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من 
الطرفين المتعاقدين ‏ طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم ‏ بعقوبة سالبة 
للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد 2 قانون أي من الطرفين  Lal‏ كان 
الحدان الأقصى والأدنى 2 تدرج العقوبة المنصوص عليها. 

من وجه إليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها 2 قوانين الطرف 
المتعاقد المطلوب إليه التسليم» أو كانت العقوية المقررة للأفعال لدى 
الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لبا لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه 
التسليم» إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب 
التسليم: أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. 

من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب 
بعقوية سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها 
بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. 

من حك كيه a E igs‏ داكت EE‏ 
فعل غير معاقب عليه 2 قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم» أو 
بعقوية لا نظير لبا 2 فوانينه إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب 
التسليم» أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة . 


هذاء وقد استيعدت الاتفاقية ذاتها يعض الحالات الخاصة & المادة )41( 


=] 


إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم» معتبرة بمقتضى القواعد 
القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم» جريمة لها 
ial pin iste‏ 

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تتحصر 4 الإخلال بواجبات 
إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت 4 إقليم 
الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. إلا إذا كانت هذه الجريمة قد 
أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم» وكانت قوانينه تتص على 
تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم. 
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د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة 
القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. 

ه- إذا كانت الدعوى ‏ عند وصول طلب التسليم ‏ قد انقضت» أو العقوية قد 
سقطت بمضي المدة» طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم. 

و- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت» خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب» من 
شخص لا يحمل جنسيته» وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه 
التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة:» إذا ارتكبت خارج 
إقليمه من مثل هذا الشخص. 

ز- إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب. 

ح- إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد 
المطلوب إليه التسليم» أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف 
متعاقد ثالث. و2 يوم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم 
ذات الصبغة السياسيةء المشار اليها 2 الفقرة (Í)‏ من هذه المادة ‏ ولو 
كانت بهدف سياسي ‏ الجرائم الآتية: 

1. التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولبم أو 
فروعهم. 
2 التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة. 
3 القتل العمد والسرقة المصحوية يإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو 
وسائل النقل والمواصلات". 
4. توافر الشروط الشكلية 2 طلب التسليم: 
وهي شروط تتعلق pols‏ القبض على المجرم الفازء Gling‏ هويته: ووصف 
جريمته» والحكم الصادر بحقه 2 الدولة طالبة التسليم. وعادة Seed‏ تلك الشروط 
الشكلية قانون التسليم الوطني أو الاتفاقات الثنائية أو الدولية النافذة. 
وقد ورد 2 القرار التمييزي الجزائي الأردني رقم 59 لسنة 2009 ما يأتي: "هناك 
اتفاقية ثنائية بين الأردن وسوريا تشترط عدة شروط ب2 حالة التسليم» وجاءت اتفاقية 
الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 بعد الاتفاقية الشائية» وهي أكثر تحقيقاً 
لتسليم المجرمين ولتحقيق التعاون الأمني والقضائي؛ فإن اتفاقية الرياض هي الواجية 
التطبيق. وبالرجوع إلى نص المادة )42( من اتفافية الرياض فإنها اشترطت توافر 
الشروط الآتية: 
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بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه» وصورته إن 
cael‏ 
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لہا نفس القوة 
ادر ن ا لكات الشخصة؛ أو ادل كه اة plac LE‏ 
المقروة ك انون اتطرف التعاكن لقال أو وة وسهمية له مصيوقا tale‏ 
مرخ السهة Pats‏ 
Wp‏ مدكخر: كضبن كاري اركاب الأفمال plea atl og Mall‏ سن الخلا 
ومكان ارتكابهاء وتكييفهاء والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة 
عليهاء مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات: وبيان من سلطة التحفيق 
بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه 
وحيث أن ملف الاسترداد الوارد باحق المطلوب تسليمهم جاء خاليا ا 
بحق المطلوب تسليمهم الصادر عن السلطات السورية» ولم يرد فيه مذكرة تتضمن 
تاريخ الجرم المسند إلى المطلوب تسليمهم ومكان الجرم؛ ولم يشتمل على نسخة 
معتمدة ومصدقة من المقنضيات القانونية الواجبة التطبيق على الجرم المسند إلى 
المطلوب تسليمهم» وبالأدلة القائمة ضدهم؛ وعليهء فإن الشروط الواردة بالمادة )42( من 
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي غير متحققة؛ وبالتالي» فإن شروط التسليم غير 
متوافرة بحق المطلوب تسليمهم" (تمييز جزاء عمان» قرار رقم 2009/59). 


الفرع السادس: تسليم مرنكبي جرائم الذم والقدح والتحقير السيبرالية وفق الفقه 
الأردني 

وفق الشروط الموضوعية لاتفاقيات تسليم المجرمين المبرمة مع الأردن: فإن جرائم 
الذم والقدح والتحقيرء المرتكبة عبر الوسائط التقليدية أو الإلكترونية ليست محلا 
للتسليم» والسبب 4 ذلك أن عقوبتها السالبة للحرية لا تصل إلى الحد الأدنى المنصوص 
dle‏ 2 انون آي من الطرفين LLL‏ النسليم؛ ومن كم فلا يتصون أن يتم تسليم 
المتهمين بهاء إلا إذا تعلق الأمر ببعض الاستثتناءات»: مثل النص المثير للجدلء الوارد 2 
المادة (41/ح) من اتفاقية الرياض العريية للتعاون القضائي لسنة 1983؛ فقد ورد فيه: 

وك يوم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية 
المشار اليها 2 الفقرة (أ) من هذه المادة ‏ ولو كانت بهدف سياسي - الجرائم الآتية: 

1. التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو 
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2. التعدي على أولياء gall‏ أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة". 
وقد جاء 2 قرار لمحكمة تمييز عمان ما يأتي: "اشترطت المادة )1/40( من 
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لغايات التسليم أن يكون الفعل معاقباً عليه: 
بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب die‏ التسليم» 
بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة AGT‏ ب4 قانون أي من الطرفين. Uy‏ كان 
المطلوب تسليمه أردني الجنسية:» والعقوبة المقررة بنصوص المواد من )358 — 360( 
من قانون العقوبات الأردني على جرم الذم والقدح والتحقيرء حدها الأدنى شهران 
لجريمة الذم» وأسبوع لجريمة القدح»› وأن عقوبة التحقير لا تزيد 2 حدها الأعلى 
ستة أشهر؛ كما أن جريمة الافقتراء معاقب عليها بموجب المادة )210( من 
قانون العقوبات الأردني بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات»› وأن القانون الجزائي 
السوداني يعاقب على جريمة الافتراء» بموجب المادة (114) edia‏ بالسجن مدة 
لات gf cyte‏ بالفرافة of‏ بالتعويتين «Lee‏ وآن اناده )159( die‏ لغ Catal saad‏ 
الأعلى والأدنى للعقوبة المقررة لجرم إشانة السمعة؛ ولا كان ذلك» أي عقوبة جرم 
إشانة السمعة والقذف والافتراء المسندة إلى المطلوب تسليمه 2 حدها الأدنى 2 
القانون الأردني تقل عن سنة؛ الأمر الذي تغدو معه شروط التسليم الواجب توافرها 
حسب نص المادة (1/40) من اتفاقية الرياض والحالة هذه غير متوافرة 2 طلب 
ال 


(تمییز جزاء عمان» قرار 2008/1238). 


ويكمن جوهر المشكلة ے أن الجريمة عبر شبكات الاتصال الحديثة لا تعرف الحدود 
الجفرافية» فالجاني قد يكون 2 دولة أوربية» ومحل الجريمة 2 آسيا أو 4# دولة 


)39( "يكون التسليم Laly‏ بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم: 
أ. من وجه إليه الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى فوانين كل من الطرفين المتعاقدين ‏ طالب التسليم والمطلوب 
إليه التسليم - بعقوية 4 سالية للحرية مدتها سئة أو بعقوية ة أشد © فانون أي من الطرفين Li-‏ ڪان الحدان الأقصى 
والأدنى © تدرج العقوية المتصوص عليها . 
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الذي يهدد الأمن القوميء أو سرقة بيانات بطاقة الائتمان الإلكترونية عبر الإنترنت» 
كما أن بعض هذه الأضعال قد يكون مجرماً ب4 بلد الجاني دون بلاد أخرىء ومنها 
الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو العكس؛ ولذلك» فالجرائم السيبرالية بصفة عامة 
تتطلب التعاون الدولي لمكافحتها وفق معايير عادلة. 
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النتائج والتوصيات 


a)‏ ولتوسيات ]د 
النتائج والتوصيات 


E E EE O EEEE pill الريك هيوه غراف‎ Ls 
للجريمة. ولقد عرّف المشرع الأردني الذم بأنه إسناد مادة معينة إلى شخص ماء ولو2‎ 
معرض الشك والاستفهامء من شأنها أن تنال من شرفه وكرامتهء أو تعرضه إلى بقض‎ 
Sie’ القدح‎ Lal الناس واحتقارهم» سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.‎ 
شرفه أو اعتباره» ولو 4 معرض الشك والاستفهام» دون‎ of الاعتداء على كرامة الغير‎ 
لا لمواد معينة بذاتها . ويينما‎ dale بیان مادة معينة؛ وهو من كمء إسناد لأحكام أو صفات‎ 
فحل ما لا‎ ced يشترط المشرع العلنية  الذم والقدح» فهي لا تقوم 2# التحقير؛ ومن‎ 
وقد عرف المشرع الأردني‎ . (ere لتخلف أحد أركانه يمكن أن يعد‎ Loud of be يعد‎ 
غير الذم والقدح» يوجه إلى المعتّدى عليه وها‎ coli التحقير بأنه: كل تحقير أو‎ 
أو‎ cong ile لوجه»ء بالكلام أو بالحركات: أو بكتاية أو برسم لم يجعلا‎ 
بمخابرة برقية أو هاتفية» أو يمعاملة غليظة . ولا تقع العلنية إلا بوجود أكثر من شخص‎ 
أو القادح.‎ alal واحد 2 مجلس‎ 
عرف المؤلّف الجريمة الإلكترونية بآنها: "كل سلوك غير مشروع: يعاقب‎ 
عليه القانون؛ وتكون إحدى الوسائط الإلكترونية؛ أو أكثر من وسيطةء أداة:‎ 
لارتكاب الجريمة". والجريمة الإلكترونية 2 جوهرهاء كما‎ lasa أو بيئة» أو‎ 
يراها المؤلف» هي نشاط رقمي يستهدف مخاطبة النظم الحاسوبية بلغتهاء لغة‎ 
الحود الثنائي (0: 1): فأي اعتداء سيبرالي هو بالتأكيد ترجمة للأفكار‎ 
الجرمية إلى لغة الديجيتال» لتطويع التكنولوجيا الرقمية» لتكون وسيلة أو بيئة‎ 
النظم الرقمية‎ old لارتكاب جرائم كلاسيكية بصورة حديثة:؛ أو لاستهداف‎ 
بسلاحهاء كمن يغمد سكيناً تعود ملكيته للمعتّدى عليه 2 خاصرة مالك‎ 
السكين أو قليه.‎ 
وجريمة الدم ول والتحقير الإلكترونية هي إحدى جرائم العالم الافتراضي›‎ 
التي يرتكبها المجرمون "993 الياقات البيضاءء نتيجة لتعاظم الأحقاد والضغائن» وهي‎ 
ترتكب عن بعد» دون أن يتواجه الجاني والمجني عليه ے مكان مادي واحد» وهي من‎ 
جرائم الخطر لا الضرر. وقد مر بنا أن الوسائط الإلكترونية الحديثة» التي يتمتع بها‎ 
كل من شبكة البواتف النقالةء والإنترنت: الموصولة سلكيا بالمودم» أو لاسلكيا‎ 
بواسطة موجات الميكروويف » أو الموجات الراديوية:» أو الأقمار الصناعية  تُحقق‎ 
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أركان جرائم الذم والقدح والتحقير. ويمكن للخبراء ب استقصاء الدليل الرقمي 
فحص الأجزاء المادية والمعنوية للحاسوب» إلى جانب الشبكات الإلكترونية المتصلة 
بهاء لجمع الأدلة الرقمية ذات العلاقة وتقديمها إلى القضاء. وتنشأ الصعوبة بج 
الإمكانات التقنية التي يتمتع بها الجناة» وقدرتهم على الاستفادة من خصائص البيئة 
الرقمية 2 محاولة طمس الأدلة» وقدرتهم على التشفير» وعلى تجهيل بروتوكول 
الإنترنت» وما إلى ذلك. 

4 الأردن» يحكم أغلب جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية قانون 
العقوبات التقليدي» إلى جانب مواد متفرقة وردت ل تشريعات آخرى»ء تتكامل مع 
الأحكام المستقلة ذات العلاقة 2 قانون العقوبات. هذاء 4 حين أن الأحكام القضائية 
الأردنية بينت أن قانون المعاملات الإلكترونية رقم )85( لسنة 2001« غير صالح 
للحكم 4 هذه القضاياء لأنه 523 أحكام التجارة الإلكترونية وحسب» وليس من 
غاياته تجريم الاعتداءات الإلكترونية. كذلك» فإن قانون المطبوعات والنشر الأردني 
رقم )32( لسنة 2012 يمد سلطانه إلى المطبوعات الإكترونيةء وفق الأحكام 
القضائية؛ وقد توجه المشرع لإقرار نصوص جديدة توسع نطاق التجريم ليطول المذاهب 
والأفكار وبعض النقد المباح. 

والذم والقدح والتحقير من جرائم الخطر لا الضررء إذ لم يتطلب المشرع وفوع 
انتقاص فعلي 2 كرامة المعتدى عليه أو اعتباره لاكتمال عناصر الركن المادي 
للتجريم؛ فلا يشترط المشرع أن تؤدي هذه الجريمة إلى وقوع ضرر فعلي» ولكن 
يكتفي بأن يكون السلوك الجرمي فادرا على إحداث مثل تلك النتيجة. وما يمير 
العلاقة السببية 2 هذه الجرائم هو ضعف هذه العلاقة» كون ركنها المادي يتشكل 
بمجرد القيام بالسلوك الجرمي» ولا تتصل علاقة السببية فيها بضرر معين يكون 
واجب الثبوت لقيام الرركن المادي 2 المسؤولية الجزائية. 

المشرع الأمريكي لم يُجِرّم الذم والقدح والتحقير # قوانينه الفيدرالية؛ فهي 
هناك ليست على جانب كبير من الخطورة الجرمية» لكن مشرعي الولايات 
الأمريكية نصوا على ذلك 2 متون قوانينهم الجزائية. ويتشابه التشريعان الأردني 
والأمريكي» 4 أغلب الولايات الأمريكية» 4 عدم النص 4 نصوص خاصة» على 
جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية ؛: بل يكتفيان 
بإخضاعها لنصوص التجريم التقليدية» باتباعهما إستراتيجية عدم حصر وسائل 
الاعتداء 4 قوانين العقوبات. ويختلف التشريعان الجزائيان الأردني والأمريكي»› 4# أن 
الأول يغلب الحق 2 الخصوصية وحماية شرف الأفراد ومكانتهم واعتبارهم على حرية 
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الرأي والتعبير» ويغلظ الحماية لأشخاص يمتلون الدولة؛ 2 حين أن التشريع الأمريمكي 
يغلب حرية الرأي والتعبير على الحق ب4 الخصوصية والشرف والمكانة والاعتبارء ولا 
يمنح ممثلي الدولة حماية مغلظة 2 حال وقعوا ضحايا لجرائم الذم والقدح والتحقير. 

يعد البعد الدولي للعدالة الجنائية عنصرا أساسا 2 مواجهة التحديات التي 
تشكلها الجريمة الإلكترونية 4 عصر تكنولوجيا ee a‏ رد 
يستفيدون من التطور الحاصل 2 مجال هذه التكنولوجيا؛ لذلك» ينبغي العمل على 
تطبيق القانون بشكل يتكيف مع البيئة emer Peat rere ert‏ دول PACT‏ 
على الأقل» يكون لبا الاختصاص القضائي على الجريمة. والبدف من ذلك يتمحور 
حول ضمان إمكانية محاكمة المجرمين الإلكترونيين 4 كثير من الدول. 

لكن هذه السياسة خلقت: عن غير فصد» حالة يكون فيها عدد من الدول» لها 
2 نفس الوقت» وعلى حد سواء» الولاية القضائية على الجريمة؛ وهي جميعها تسعى إلى 

حقة مرتكبي الجريمة 2 بلد كل منهاء بل كل بلد. ويعبارة أخرى» فإن مسألة 

إمكانية ملاحقة مرتكبي الجريمة من عدمها لم تعد مسألة قائمة» ولكن المشكلة 
بقيت تتمحور حول الدول المعنية 2 هذه الجريمة والدول التي ينبفي أن تكون مكلفة 
بملاحقتها قضائيا. هناك حالات تكون كينها فوانين الدول الأطراق 2 الاتفاقية متخيازية 
ومتنازعاً بعضها مع البعض الآخر: هل ينبغي أن تكون الدولة صاحبة الولاية هي الدولة 
التي ينتمي إليها الشخص المجني Sade‏ أو هل ينبغي أن تكون الدولة التي وقع فيها العمل 
الجرمي هي صاحبة الولاية على الجريمة؟ الحقيقة أن "اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة 
الجريمة عير الجهود الوطنية"»: وغيرهاء لم تعالج Les‏ فيه الكفاية هذه المسألة» التي 
تنطوي على إمكانية وجود دولتين أو أكثر من الدول التي لها مصلحة ‏ مقاضاة 
مرتكبي الجريمة. وعوضاً عن هذه الاتفاقيات الدولية» ترك BL bY‏ المعنيّون وحدهم 
ليقوموا بحل القضية فيما بينهم› > وذلك دون تحديد المعايير أو الأاسس التي يمكن من 
LJ‏ حل هذه القضية. فقضية (gal)‏ تعد مثالاً La‏ على الحالة التي قد تنشأ عندما لا 
تڪون هناك معايير يمڪن من خلالبا حل النزاع بين دولتين أو حتى بين ثلاث دول. 

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن التوافق والمواعمة بين القوانين الخاصة بمكافحة 
الجريمة السيبرالية ليس كافياً؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق حالة يڪون 
فيها عدد من الدول لبا الخيار 4 ملاحقة الجريمة ومحاكمة مرتكبيها. إن عدم 
معالجة هذه المشككلة قد يؤدي 2 الواقع إلى نشوء مشكلات سياسية بين الدول 
المقازهة» وقد رصد الولف 2 عدة حالات درسها وحللها كيف أن الدول الكبرى 
تفرض سيادة قوانينها بدلا من فرض قانون السيادة. 
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تعديل التشريعات العريية الجزائية» الموضوعية والإجراتية» بما يتناسب مع 
التحديات القانونية التي فرضتها حضارة تكنولوجيا المعلومات» ويما يحفظ 
للأفراد والمجتمع مصالحهم المشروعة. ولا ضير من الاقتداء بالتجارب التقدمية: 
التي سار عليها الكثير من التشريعات الأجنبية وبعض التشريعات العريية» والتي 
دصت صراحة على تجريم الأفعال غير المشروعة لز على شيكه ا رنت 
وشبكة البواتف النقالة» بصفتها laa‏ أو أداة للجريمة. ويوصي الولف ةين 
مشروع القانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات » وتقنينه 2 الدول العربية. لتلا الاختلاف 2 فلسفة 
التجريم المعلوماتي بينها 

2 تعديل التصوص العقابية التقليدية؛ 2 الأردن والدول العربية؛ ويجب # هذا 
المضمارء 2 قوانين العقوبات التقليدية أو تشريعات جزائية معلوماتية مستقلة› 
فرض حماية على الأموال المعلوماتية المعنوية» على قدم المساواة مع الحماية 
الجزائية المفروضة على الأموال المادية» والاعتراف بإمكان اختلاس هذا JUI‏ 
حتى إذا لم يسفر فعل الاختلاس عن تبديد المال المعنوي الذي يبقى 2 حوزة 
صاحيه. كما يجب تجريم كل صور الاعتداء على خصوصية الأفراد عبر 
الوسائط الإلكترونية الحديثة. وكذلك» يجب الحد من الرقابة الرقمية 
المفروضة على مستخدمي شبكة الإنترنت 2 مقاهي الإنترنت المرخصة:؛ والحد 
من الرقابة الرقمية المفروضة على المواقع الإخبارية والمدونات الشخصية؛ على أن 
يكون مقياس التجريم هو الاعتداء على مصالح الأفراد التي يحميها قانون 
العقوبات التقليدي» لا محاكمة أصحاب الأفكار والأيديولوجيات. 

3 بعد سن قانون جرائم أنظمة المعلومات الأردني رقم 30 لسنة 2010« وعدم 
تقنين مادة لجرائم الذم والقدح والتحقير 4 هذا القانون» كما النموذجين 
البريطاني والموريشيوسي وغيرهماء يوصي الباحث بإدخال بعض التعديلات 
على المواد old‏ العلاقة 4 قانون العقوبات التقليدي؛ كما يوصي بتقنين 
مادة 2 قانون المطبوعات والنشر الأردني تستثني النشر الإلكتروني: 
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بشكل واضح» من أحكام هذا القانون» خاصة بعد تضارب تفاسير 
الأحكام القضائية لماهية المادة (الثانية) المثيرة» 2 متنهاء للجدل. 

يوصي المؤلف بضرورة استحداث قواعد مناسبة ‏ مجال الإجراءات الجزائية 
بشأن التحقيق 2 الجرائم الإلكترونية المعلوماتية» والخروج عن مضمار الأدلة 
والتحقيقات الجنائية التقليدية الكلاسيكية فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب 
تكوين فرق متخصصة من الأجهزة الأمنية على أساس من التكليف: يتمثل 
بالبحث والتحري عن هذا النوع من الجرائم؛ Bg‏ الأردن» يممكن تطوير قسم 
جرائم تكنولوجيا المعلومات والإسناد الفني © إدارة البحث الجنائي للقيام بهذه 
المهام. 

كذلك يوصي المؤلف بالاستمرار 4 تذريب القائمين على سلطات التحقيق 
والمحاكمة على التكنولوجيا الرقميةء والتدريب ينبغي ألا يقتصر على رجال 
اَمِل العام بل يحب أن يمد أيضا تيمل القضاة والخبراء المضاتييج والمحافين: 
ضرورة إلزام مقدمي خدمات الإنترنت وخدمات البواتف النقالة وضع أدوات بحث 
للتداخل على الملقمات وحذف كل الكلمات المسيئة التي تحتويها الرسائل 
الإلكترونية؛ وعليهم حماية المستهلك؛ وتنفيذ القانون» وذلك فيما يتعلق ينصوص 
les, Bai‏ التصيلة يقوف اممك cation sg‏ تكاس شه (os‏ العافير ganas‏ 
المتصلة بتقديم الخدمات والمنتجات التقنية. كما يجب أن تحقق هيئة تنظيم قطاع 
الاتصالات» بجدية» 4 أي شكاوى تتضمن اتهام هذه الشركات وموظفيها 
بإفشاء أسرار مستهلكي الخدمة:؛ أو التسبب 2 ذلك. 

وك الولاية القضائية؛ id‏ حاجة لبحث آليات فض منازعات الجرائم السيبرالية 
بين الدول العربية؛ ومنها: جرائم الاتجار ‏ المخدرات» والاتجار 4 البشرء 
والجرائم الاقتصادية والمالية واتفاقيات تسليم المتهمين ب2 الجرائم المرتكية ضد 
الإنسانية. وهناء يمثل مشروع 'القانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات'ء إلى جانب “الاتفاقية الأوروبية 
المتعلقة بالجريمة الإلكترونية" - يمثلان بعض التجارب الأكثر نضجاء لمواجهة 
الجرائم الإلكترونية العابرة للحدودء وحري الاستفادة بما جاء فيهما من نصوص 
وتطويعهماء ليناسيا حاجات مجتمعنا. 
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8. لا بد من الاعتراف بحقيقة غياب ag gas‏ عام متفق عليه بين الدول: حتى COW‏ 
خول نماتج النشاظ المكؤن للجريمة المتعلقة بالحاسوب والإنترنت؛ إلى جاتب 
عدم التناسب بين قوانين الإجراءات الجزائية للدول المختلفة فيما يتعلق بالتحري 
2 الجرائم المتعلقة بالحاسوب. كما يجب التمييز القانوني بين ما اصطلح عليه 
بعض الفقه الدولي بالإرهاب» وبين حق المقاومة المشروعةء والمرتبطة بحق 
الشعوب المستضعفة 2 تقرير مصيرها. 


اش 1416 سس 


مصطلحات الدراسة 


an A مسسطلحات الدواسة‎ | 


مصطلحات الدراسة 
Terminologies‏ 


قائمة المصطلحات,. المتحصلة من عدد من المصادر المعجمية:؛ والمواقع 
الإلكترونية الأجنبية بعد تعريبهاء وأهم تلك المصادر: 
Elias Modern Publishing House (EMPH) (2003) "Elias Dictionary of Computing‏ 

and The Internet — English /Arabic", Cairo, Egypt: Elias Modern Press. 

وقد نقحت المصطلحات وأضيف إليها. كما روعي أن يكون سردها وفق ترتيب 
أحرف البجاء العربية: 
اتصالات البيانات :Data Communications‏ 

إرسال البيانات واستقبالها عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال؛ مثل خطوط 
الباتف. وب العادة» فإن هذا المصطلح يعني ضمنيا أن البيانات رقمية» مثل بيانات 
الحاسوب» وليست تناظرية» مثل رسائل الصوت. ومع ذلك فإن 2 نظام "الشبكة 
الرقمية متكاملة الخدمات" يتم نقل كافة أنواع البيانات . بما 2 ذلك الأصوات وصور 
الفيديو ‏ بالأسلوب الرقمي. 
الاستشعار عن بعد :Remote Sensing‏ 

عملية مراقبة سطح طائر (طواف)ء أو مراقبة الفلاف الجوي من مكان بعيد› 
كأن يتم ذلك من طائرة أو من قمر صناعي. ويشير مصطلح "الاستشعار عن بعد" 2 
العادة إلى جمع البيانات عن الطيف الكهرومغناطيسي» مثل الأشعة المرئية» والأشعة 
فوق البنفسجية:؛ والأشعة تحت الحمراء. 

ويكثر استخدام "الاستشعار عن بعد" 2 الإشارة إلى عملية تصوير سطح الأرض 
باستخدام أقمار صناعية تدور 4 فلكها؛ وي4 حالة استخدام هوائي (آريال) أو جهاز 
استقبال بسيط وبرنامج حاسوب 2 هذه العملية» يصيح من الممكن إنزال الصور 
مباشرة إلى جهاز حاسوب شخصي» الأمر الذي يساعد خبراء الأرصاد الجوية» على 
سبيل SEU‏ 2 التنبؤ بأحوال الطقس. 
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استضافة مواقع الويب :Web Hosting‏ 

يقوم العديد من موفري خدمة الإنترنت Internet Service Providers (ISPs)‏ 
باستضافة مواقع الويب على أجهزة حاسبات 2 مراكز بيانات dial‏ وذلك سواء لمواقع 
الشركات ai‏ الأفراد. ويمكن تخزين المواقع على خوادم ويب Web Servers‏ 
مخصصة» أو على خوادم مشتركة بين عملاء موفري خدمة الإنترنت» أو على خوادم 
خاصة بالشركة: قائمة بمركز بيانات المضيف» الذي يعرف باسم 'مشاريع الموقع . 
استعادة البيانات :Data Recovery‏ 

يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات» لاستعادة نظام الحاسوب وما يتضمنه من 
بيانات إلى حالته السابقة» بعد تعطل النظام أو تعرضه لعملية سطو أو لأي نوع من 
الأضرار الأخرى. وتعد النسخ الاحتياطية هي خط الدفاع الأول 2 أنظمة الحاسوب 
لمواجهة مثل هذه الحالات. i‏ 

يخفق أي نظام 2 حالات معينة» Bog‏ الأحوال العادية تكون البيانات القائمة على 
النظام أكثر قيمة من الجهاز الذي يحملها؛ لذاء فإن أفضل طريقة للعلاج هي الوقوف 
على سيب العطل» الذي قد يكون ناتجا عن عامل خارجي» مثل الفيروسء أو عن خطأ 
بسيط مثل حذف ملفات مهمة بطريق الخطأ. وتأتي بعض يرامج الحاسوب المضادة 
للفيروسات بأدوات لمساعدة المستخدمين 2 تنظيف أنظمتهم. أما بالنسبة للملفات 
المحذوفة» فقد تكون برامج الخدمات» Jie‏ خدمات نورتون Norton Utilities‏ . قادرة 
على استعادة البيانات أو على 'قلب أمر حذفها" Undelete‏ 2 أسواأ الحالات» فقد 
ea es‏ | تفصق ayaa‏ علي sical‏ ا ن و Sami eel ote‏ 
الصلب مياشرة. 


:Data Preparation إعداد البيانات‎ 

يقصد بهذا المصطلح إعداد البيانات oY‏ على الحاسوب» عن طريق تحويلها 
إن lead‏ مر اليا i‏ هده التجلية LYLE‏ كتابة البياكات باس تا Zag!‏ 
مفاتيح؛ أو محطة تحويل مفتاح لقرص أو مفتاح لشريط› حيث يمكن نقلها مباشرة 
إلى الأشرطة أو الأقراص. وقد تم تطوير العديد من طرق الالتقاط المباشر للبيانات» مثل 
شغرات الخطوط الطولية» والتعرف الضوتى على العلامات» والتعرف الضوكى على 
الرموزء وذلك للحد من طول عملية الإعداد cobb‏ قبل إدخالها إلى جهاز الحاسوب» 
أو للتخلص من طول تلك البيانات. 


{ 420 } 


ج مطحت الداع A‏ سے 
أمن :Data Security Sledi‏ 


هي تدابير وقائية تتخذ لتجنب فقدان البيانات أو إساءة استخدامهاء سواء أكان 
ذلك تعهدا آم بطريق pacity Waal‏ هده الد اير achiu bal‏ هن أن ال إن 
ملف ماء أو أن الدخول إلى نظام الحاسوب» غير ممكن إلا بالنسبة للموظفين الم رخص 
لبم بذلك؛ كما تتضمن إجراءات منتظمة لتخزين البيانات وعمل نسخ احتياطية منهاء 
وهو ما يساعد على استعادة الملفات أو إعادة إنشائها 2 حالة الفقد أو السرقة أو التلف. 
كذلك يمكن استخدام عدد من أساليب التأكد من الصلاحية لتجنب ضياع البيانات 
أو تلفها بسبب سوء معالجة البيانات. وفيما يلي عدد لأهم تدابير تأمين البيانات. 

التشفير: يتضمن التشفير ترجمة البيانات بطريقة غير مفهومة للمستخدمين غير 
المرخص لهم بذلك» وللذين لا يملكون البرامج اللازمة لفك التشفير. 

كلمات المرور: ويمكن أن يختارها المستخدمون أنفسهم» أو أن تصرف لبم. وقد 
يكون من الضروري إدخال هذه الكلمات السريةء أو مجموعات الرموز الألفبائية 
العددية. ‏ كل مرة يدخل فيها المستخدم إلى نظام الحاسوب» أو يحاول الوصول إلى 
ملف خاص محاط بحماية داخل النظام. 

التوصل الفيزيائي: يمكن الحد من التوصل الفيزيائي إلى خدمات الحاسوب عن 
طريق إغلاق بوابات الدخول وغرف التخزين. 

الملفات الرئيسية: وهي الملفات التي يتم تحديثها بشكل دوري» ويمكن حمايتها 
بواسطة تخزين نسخ متتالية ‏ أو أجيال من هذه الملفات: ومن ملفات المعاملات 
المستخدمة 4 تحديثها. وبذلك يمكن استعادة نسخة الملف الرئيس الأحدث: عند 
الضرورة» من نسخ "الجيل السابق". ومن الشائع أن يتم تخزين الإصدارات الثلاثة 
الأخيرة من أي ملف رئيسي» وغالبا ما تسمى بالأجيال الثلاثة: الملف الجدء والمنف 
الأب» والملف الابن. 

ملفات التوصل المباشر: تتم حماية هذه الملفات عن طريق إجراء عمليات تفريق 
منتظمة؛ أي تحويل الملفات على جهاز الحاسوب من مكان إلى آخر»ء أو عمل نسخ 
«dublin!‏ دك ig Le Leite ai‏ الوضول إل السجلات الفردية نه لفات الوضول 
المباشر وتحديثهاء الأمر الذي يصعب معه القول بوجود أجيال نوعية من هذه الملفات» 
ولذلك يتم تفريغ هذه الملفات على فترات زمنية محددة 4 أماكن تخزين آمنة. كما يتم 
حفظ السجلات أو ملفات التسجيل متضمنة جميع التغييرات التي تطرأ على الملف بين 
عمليات التفريغ التأميني -security Dumps‏ 
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الخزانات المضادة للحريق: تستخدم هذه الخزانات لتخزين نسخ متعافبة من 
الملفات أو مجموعات من التفريغ التأميني» وبذلك يمكن إعادة بدء تشغيل النظام على 
جهاز حاسوب جديد 2 حال حدوث حريق 2 قسم الحاسبات. 

الحماية من الكتابة: تسمح آليات الحماية من الكتابة على الأقراص أو 
الشرائط بقراءة البيانات دون إمكانية حذفها أو تحريفها أو الكتابة فوقها. وعلى 
سييل obs « SLAM‏ الإطار الواقى 4 قرص مرن Disk Floppy‏ 3.5 بوصة (لم يعد 
نستخدما) سرود يلشان لله اة oye‏ النطنارة »+ كن تر كه Caldas‏ باستخدام طرف 
قلم رصاص أو جافء وذلك لحماية محتويات القرص. 
الإنترنت Internet‏ 116 : 

ترجع بدايات الإنترنت إلى عام 1969 عندما بدأت وكالة مشروعات الأبحاث 
المتقدمة» بوزارة الدفاع الأمريكية؛ عملية تجريب بناء شبكة تمكن العلماء من 
التشارك 4 البيانات بكل أتواعها» لضمان استمراريتها» حتى 4 حال حدوث أضرار 
جزئية لباء من جراء البجوم بالقنابل مثلاً. وقد بدأت شبكة الإنترنت بالفعل» 2 
منتصف ثمانينيات القرن العشرين» عندما قامت المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم 
بتمويل بناء هيكل للاتصالات» يقوم بريط خمسة مراكز إفليمية للحوسية المتميزة› 
حتى يمكن لكل الجامعات الأمريكية أن تتشارك 2 خدماتها المختلفة. وكان 
امتكداء الإنتردت 2 لك الفثرة مقصورا ple‏ العلساء والبا عقن الجامسن gabail‏ 
الحكوميين. وكات illite esl lake E D‏ كفن اعتهناده ونتيطا 
إلكترونيا للتجارة. ولكن لم يمض وفت طويل حتى انضمت» إلى الإنترنت» شبكات 
أخرى ممائلة 4 دول أخرى؛ بالإضاقة إلى الشبكات المحلية الأخرى الصغيرة 
والمستقلة » وأنظمة الاتصال بلوحات البيانات. 

وبحلول عام 1994« كانت شبكة الإنترنت تنتشر ے كل مڪان؛ تدعمها من 
ناحيةٍ التغيراث 4 سياسة الإنترنت» الأمر الذي سمح بالاستخدام التجاري» ويدعمها 
من ناحية ثانية ظهور شبكة الويب العالمية» بوصفها أهم وسيط موحد لكمية ممتدة 
غير مترابطة من المعلومات» ويدعمها من ناحية أخرى إتاحة الوصول إلى الإنترنت بسعر 
رخيص لمن هم خارج مجال البحث الجامعي» أو للموظفين الحكوميين © المنطقة التي 
بدأت فيها. وقبل نهاية عام 1997؛: كان عدد مستخدمي الإنترنت: ك العالم كله 
يقدر بنحو ستين مليون مستخدم. 

الإنترنت 4 حقيقته شبكة حاسوب عملاقة» وقد سميت كذلك لأنها تقوم 
بعملية الربط بين شبكات أخرى أصغرء وهي تدار بشكل تعاوني؛ بمعنى أن كل 
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شكس ف مايل ا و جيل اال :فان الات :الوق ucts‏ سو Spin‏ 
بأحد مزودي الخدمات يقوم بالدفع مقابل الاتصال التليفوني ولحساب الإنترنت» ويقوم 
مزود الخدمة بدوره بدفع مقابل اتصاله لمزود خدمة (peal‏ والأخيريدطع بدوره لمزودي 
خدمة آخرين كبار يتبادل معهم البيانات. إن هذه الطبيعة التعاونية تعني أن عامل 


المسافة غير مهم على الإنترنت: أي أن رسالة من لندن إلى برستول تتكلف نفس سعر 
رسالة من لندن إلى ملبورن. 


والإنترنت تعمل عن طريق Legare‏ من المقاييس الشائعة تعرف ببروتوكولات 
الإنترنت» أو (بروتوكول التحكم 4# الانتقال/ بروتوكول الإنترنت) ويمكن لأي جهاز 
حاسوب من آي نوع أن يقوم بالاتصال بالإنترنت» oly‏ يتبادل البيانات بنجاح ما دام 2 
إمكانه تتفين هذه البروتوكولات؛ ويمكن كذلك» عبر هذه البنية التحتية» تشغيل 
خدمات مثل البريد الإلكتروني» وشبكة الويب العالمية» وخدمات أخرى. كما 
يمكن» سواء يسواء؛ تشغيل برنامج تطبيقي على حاسوب شخصي فائم بذاته. وتعتمد 
كل هذه الخدمات على بنية خادم/ عميل. وعلى سبيل المثال» يمكن استضافة موقع 
الويب على حاسوب كبير مملوك» She‏ لشركة أو جامعة» ويعمل على تشغيل خادم 
يسمح له بتوزيع صفحات الويب» وعندما تقوم بالاتصال بموفع الويب هذاء فإنك تقوم 
بتشغيل برنامج عميل متمم يعرف باسم المستعرض» وهذا قادر على طلب هذه 
الصفحات وتلقيها. وهناك العديد من الخدمات والتطبيقات الأخرىء التي يتم تشغيلها 
عبر cou Vl‏ منها: بروتوكول fas‏ الملفات» لإرسال الملفات واستردادها؛ ومجموعات 
المناقشة العالمية؛ وجوفر (فهارس معتمدة على القوائم)؛ وتبادل الحديث عير الإنترنت. 
ولكن شبكة الإنترنت تعني بالنسبة لمعظم الناس: البريد الإلكتروني والويب. 

كان اختراع الويب عام 1990 4 مركز أبحاث سيرن» على يد الفيزيائي 
البريطاني تيم بيرنرز لي» والتطور التالي للمستعرض الجرافيڪي "موزايك": هما 
أكبر التطورات التي حولت الإنترنت إلى وسيلة إعلام؛ فبدلا من الاضطرار إلى تعلم 
أوامر النص السري» وقضاء ساعات 4 محاولة تتبع بعض المعلومات» أصبح 
المستخدمون فجأة قادرين على ريط الموضوعات ذات الصلة بصورة مياشرة. كما أن 
مرونة الويب جعلت الإنترنت فادرة على التعامل مع الصور. وكذلك» بسبب تطور 
التكنولوجياء أمكن لبا التعامل مع الملفات السمعية والمرئية. وبنهاية عام 61997 حتى 
الآن» أصبح المستخدم قادرا على إجراء مكالمات هاتفية « وعلى الاستماع إلى محطات 
راديو على الجانب الآخر من العالمء ومشاهدة مقاطع فيديو من نشرات الأخبار 
والأفلام» كل ذلك عبر الإنترنت. 
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وقد شهدت أعوام تسعينيات القرن العشرين تطور التكنولوجيا باستخدام 
التشفير؛ للسماح بالنقل الآمن لبطاقات الائتمان والمعلومات السرية الأخرى» حتى أصبح 
من الممكن تشغيل خدمات التسوق على الإنترنت. ويحلول نهاية عام 1997» صرح 
المحللون بأن المبيعات على الشبكة ستصل إلى أربعمائة وثمانية بلايين دولار عام 1998 

غير أن التطور التكنولوجي وتطبيقه بهذه السرعة يؤدي Leila‏ إلى الاختلاف 
والشقاق. ولآن الإنترنت تتجاوز الحدود القومية» ويمكنها تجنب قوانين الرقابة 
الوطنية» ولأنها يمكن أن تضايق الناس أحياناء فقد اشتعلت حولبا الكثير من 
المحاولات الغاضبة بشأن ضرورة التحكم 2 الوصول إلى المعلومات. وبحلول نهاية 
1997« كانت سنغافورة تطالب بأن تحكون كل حركات مرور الإنترنت عبر خوادم 
تصمم خصيصاًء لكي يُمنع الوصول إلى المواقع غير المرغوب فيها؛ كما أن ميانمار 
قامت يحظر استخدام أجهزة المودم إلا بتصريح حكومي؛ وے المملكة المتحدة» حظيت 
المؤسسة الاجتماعية التي يطلق عليها 'مراقبة الإنترنت" بمساندة الحكومة» وكان 
مزودو الخدمة البريطانيون قد قاموا بإنشاء هذه المؤسسة خصيصا لفرض منع توزيع 
الصور الإباحية: والمواد الأخرى غير المرغوب فيهاء على الأطفال. أما الصبن فقد أعلنت 
عن ]وان قو اتی وة Sashes‏ فسن و Ng od pages Sl OVE‏ 
ضد نشر الصور الإباحية والعنف» عبر الإنترنت» أو نشر أسرار الدولة» مشيرة إلى 
"التعديل الأول" الذي أصدرته المحكمة العليا 4 الولايات المتحدة لقانون آداب 
الاتصالات» وهو قانون يحظر نشر أي مادة إباحية على القاصرين» عبر الإنترنت. 

لكن ما سبق لم يمتّل كل الجدل الذي تنامى بسبب الإنترنت. فهناك جدل جاد 
حول حق استخدام التشفير الصارم وتكنولوجيا تخليط الرسائل؛ بما ب4 ذلك البيانات 
السرية» مثل أرقام بطاقات الائتمان» حتى لا يتمكن أي طرف ثالث من قراءة 
العلوماكه هة الد افون عن الخصوصية أن a tls REN‏ هان (sey Nyse‏ 
ضرورية لحماية الأفراد من المجرمين ومن بعض الجواسيس الآخرينء إلا أن المسؤولين 
عن تنفين القانون يرون أنه بدون بناء بوابات داخلية» للسماح للموظفين بالدخول إلى 
وسائل الاتصالات» فسيكون من الصعب السيطرة على الجريمة والإرهاب. كما أن 
ظهور الإنترنت يعد rer Lii‏ للمفاهيم التقليدية لحقوق الملكية الفكرية؛ لأنه أصبح 

من السهل جدا القيام بعمل نسخ وتوزيع الأعمال الأدبية والبرامج ومقطوعات الموسيقى 

والأفلام وغيرها على نطاق «aul‏ ناهيك عن جرائم التهديد والذم والقدح العلني 
والتحقير؛ التي يقوم بها جناة ساعدتهم التكنولوجيا على إخفاء شخصياتهم» أو 
انتحال شخصيات الآخرين. 
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ومع ذلك فإن كل دول العالم ترى أن انضمامها إلى الإنترنت نشاط هام لضمان 
نجاحها الاقتصادي؛ فروابط الإنترنت» على سبيل المثال» كان من الممڪن لبا أن تتيح 
لمبرمجين بك البند القيام بإصلاح برامج 2 ولاية كنتكي الأمريكية: استعداداً لعام 
0. كما أن 2 إمكانها أن تتيح لشركة برمجيات صغيرة إمكانية توزيع منتجاتها 
4 العالم كله» ولبذا السبب» يعتقد الكثيرون أن إحدى النتائج البامة لتطوير 
الانترنت ستكون إعادة توزيع السلطة. 
برتوكول نقل الملفات مع تجهيل الشخصية :Anonymous FTP‏ 

هو بروتوكول لاستعادة الملفات من حساب بعيد دون امتلاك حساب على هذا 
الحاسوب. وتقوم العديد من المنظمات» مثل الجامعات وشركات البرمجيات»: بصيادة 
مخازن ملفات يمكن أن يتوصل إليها أي شخصء ويمكن استرجاعها على الإنترنت: 
من خلال بروتوكول نقل الملفات. ومن الممكن أن يقوم المستخدم العادي» الذي لا 
ينتمي إلى آي من هذه المنظمات؛ بالوصول إلى الملفات عن طريق إدخال عنوان FTP‏ ثم 
كتابة كلمة: «"Anonymous"‏ أي مجهول» أو "Ftp"‏ وذلك عند طلب إدخال هوية 
المستخدم أو اسم تسجيل الدخول؛ Legia‏ بعتوان البريد الإلكتروني الخاص 
بالشخص» بدلا من كلمة المرور. ويُمنح هؤلاء المستخدمون حقوق الوصول إلى جزء 
بسيط فقط من الملفات المخزنة بالشركة»ء مع حماية باقي الملفات بتظام حماية "حاجز 
الحماية” Firewall‏ 
برمجة :Programming‏ 

كتابة الأوامر بإحدى لغات البرمجة للتحكم 2 الحاسوب. وتستخدم برمجة 
التطبيقات 2 كتابة ارامح ج الموجهة للمستخدم النهائي» مثل برامج الحسابات أو حزم 
معالجة الكلمات» وتُستخدم برمجة الأنظمة 4 كتابة أنظمة التشغيل وما شابههاء 
وهي تُعنى أكثر بالأعمال الداخلية للحاسوب. 

وهناك عدة أنماط للبرمجة» لكن البرمجة الإجرائية" التي يتم من LSS‏ 
كتابة البرامج على شكل قوائم أوامرء ينفذها الحاسوب بالترتيب؛ هي الأكثر 
شيوعاً على الإطلاق: وهي النمط الطبيعي الذي Lalas,‏ مع التشغيل التتابعي 
الخاص بالحاسوب. أما "اليرمجة التقريرية" ‏ المستخدمة ے لغة البرمجة 'برولويج” ‏ فهى لا 
تصف كيفية حل مشكلة » ولكنها تصف البيكل المنطقي للمشكلة ؛ وتشغيل هذا 
النوع من البرامج يشبه إلى حد كبير إثبات التأكيد أكثر منه اتباع الإجراء. أما 
dea yal’‏ الوظائفية" فهي نمط مبني بشكل كيير على تعريف الوظائف. وهناك عدد 
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قليل جداً من لغات البرمجة الوظائفية» مثل لغة "هوب" ولغة Leag J] al”‏ أكثر أنواع 
هذا E‏ فين EPE‏ ا إلا أن هفاك انادف من اعات الأخرى لكر 
تقليدية» مثل لغة gas”‏ التي تستفيد كثيراً من الوظائف. أما "البرمجة CHALE‏ فهي 
أحدت الأنماط تطوراء وتتضمن عرض البرتامج» بصفته مجموعة من المكونات 
الشيئية التي تسلك طرقاً معينة عند تمرير "رسائل" معينة عليهاء فيمكن على سبيل 
المثال» تعريف المكون الشيئي على أنه تمثيل لجدول أشكال يتم عرضه على الشاشة 
عند استقيال رسالة عرض . 
برنامج المنع :Blocking Software‏ 

هي إحدى البرامج التي تقوم بالعمل على الويب لمنع الوصول إلى أبواب المعلومات 
التي تعد قبيحة أو خطرة Lies.‏ ما يستخدم هذا النوع من البرامج الآباء والمدرسون 


تضمان ألا يشاهد الأبناء د بعض المواد الاياحية, أو الخاصة بالڪبار. حما نتیح بعص 
اليرامج منع يعض المعلومات الشخصية: مثل العتاوين وأرقام ‘als‏ الأمر الذي يعده 
east‏ توها aia‏ 


وقد أصبح هذا النوع من البرامج مثاراً للكثير من الجدل: ففي منتصف عام 
aces 6‏ المراسلان المقيمان 2 واشنطن العاصمة» بروك مييكس Meeks‏ وماك 
كولاه «McCullagh‏ أن قائمة المواقع التي تم حظرها 2 بعض المنتجات الشهيرة 
تضمنت مواد سياسية»› ols‏ بعض المواقع تم حظرها بدون تمييز. ومن برامج المنع 
الشهيرة انت ناني"» و'سيرف ووتش' وأسيبر باترول » و'سيبر سيتر. 
بروتوكول الإنترنت :Internet Protocol‏ 

البروتوكول هو مجموعة معابير متفق عليها لنقل البيانات بين الأجهزة المختلفة› 
وتشمل هذه المعايير سرعة النقل» وتنسيق البيانات والإشارات اللازمة لتزامن عملية 
النقل. أما بروتوكول الإنترنت فهو طريقة يتم من خلالما نقل البيانات من جهاز حاسوب 
إلى جهاز آخرء وكلاهما متّصيلان على شبكة الإنترنت. 
البريد الإلكتروني Electronic Mail or E-Mail‏ : 

هي رسائل يتم إرسالها إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر» عبر شبكة 
اتصالات fie‏ إيثرنت أو شبكة الإنترنت» أو عن طريق خطوط الہاتف إلى نظام مضيف. 
ويتم تخزين الرسائل بمجرد إرسالها على الشبكة: أو عن طريق النظام المضيف حتى 
agi‏ المتلقي بالتقاطها. ومثلها مثل النصوص العادية» فقد تحتوي الرسائل على ملفات 
تسبي ec pe‏ أو على اعمال Orr‏ او قا ات فانط اة 
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يقوم المشتركون 2 نظام البريد الإلكتروني بكتابة الرسائل على هيئة خطاب 
«gale‏ على معالج كلمات»؛ أو على جهاز حاسوب دفيق (ميكروكومبيوتر) ثم 
"يسقطون” الخطابات داخل بنك ذاكرة جهاز حاسوب مركزي عن طريق جهاز مودم. 
ويقوم المتلقي بالتقاط الرسالة عن طريق مهاتفة الحاسوب المركزي وإدخال كلمة 
مرور خاصة 2 النظام» ونظرا لسرعته الفائقة 2 توزيع الرسائل» يعد البريد 
الإلكتروني أرخص بكثير من مكالمات الهاتف أو من رسائل الناسوخ (الفاكس). 
البريد الصوتي :Voice Mail‏ 

هوالبريد الإلكتروني الذي يحتوى على رسائل منطوقة ومقطوعات صوتية؛ 
ويمكن إنشاء هذه الرسائل إلكترونيا عن طريق تركيب الكلام. وے المكاتب؛ 
تشتمل أنظمة البريد الصوتي على لوحات السنترال المعالجة بالحاسوب. 
البطاقات المالية Visa Card, E-Credit Card‏ : 

هي بطاقات الائتمان أو الدفع أو السحب أو البطاقات الذكية:؛ أو أي نوع آخرمن 
البطاقات المالية التي تصدر عن المؤسسات المالية» وهذه لا تشمل بطاقات الاتصالات أو 
الكدنات كو ال فة hassle i pla Gud‏ المالية ]و ارك 


بلوتوث Bluetooth‏ : 
الشخصية: والطابعات؛ وأجهزة الباتف المحمولةء والكاميرات: والأجهزة المشابهة, 


وهو ما ينفي وينهي حاجتنا إلى الكابلات. تم الإعلان ale aic‏ 1998 وهو لا يزال رهن 
التطوير. هذا النظام مريح ومتطور أكثر من أدوات الاتصال الحالية الخاصة بمعالجة 
البيانات باستخدام الأشعة تحت الحمراء» ما دامت أجهزة المعلومات اللاسلكية ليست 
2 حاجة إلى الحفاظ عليهاء داخل مجال خط الرؤية حتى يمكن تشغيلها. 
بنية تحتية 1111125111121116: 

البنية التحتية» على الإنترنت هي البيكل الأساسي للوصلات الباتفية» 
والخطوط المستأجرة؛ وبرامج الحاسبات التي تجعل الاتصال ممكنا. 
بيانات الحركة Traffic Data‏ : 

وهذه تشمل الرموز الكودية للشبكات والأجهزة. وكذلك الأرقام والحسابات 
أو Uf‏ بيانات تعريف مشابهة ترميلها نقطة اتصالية» أو ترسل إئيهاء بما 4 ذلك تاريخ 
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الاتصال ووقته وآمده» وأية معلومات تحدد الموقع المادي (المكان) الذي يتم منه؛ أو 
تحدد آلية نقل البيانات بأي نمط من أنماط الاتصالات» بما فيها الاتصالات الخلوية. 
تحليل النظم :Systems Analysis‏ 

البحث 2 نشاط شركة أو 2 إجراء كتابي بغرض اتخاذ قرار بإمكانية 
وكيفية حوسية هذا النشاط أو الإجراء. ويقوم محلل النظم بمناقشة الإجراءات الجارية 
مع الأشخاص ذوي الصلة بهاء وملاحظة تدفق بيانات الشركة:؛ ثم يقوم بوضع ملخص 
بالمواصفات اللازمة لنظام الحاسوب المطلوب؛ وتكون الخطوة التالية هي تصميم 
النظام. 
التسوق الإلكترونى :Electronic Shopping‏ 

: الويت العالت‎ E خو ا قار ماق خو ا معن‎ eee, 
لاختيار وشراء البضائع. تشمل خدمات التسوق الإلكتروني 2 المملكة المتحدة السوق‎ 
التجاري للملكة المتحدة على شبكة كومبيوسيرف» وباركلي إسكوير على شبكة‎ 
rae perro 


التشغير :Cryptography‏ 
هو علم تكوين الشفرات وقراءتهاء مثل تلك التي يتم إنتاجها من خلال المكنة 
الألمانية إنيجماء التي تم استخدامها 2 الحرب العالمية الثانية» وهي الشفرات التي 
تكن د النقل الآمن لتفاصيل بطاقات الائتمان» بالإضافة إلى الشفرات التي 
تستخدم للتأڪيد على خصوصية رسائل البريد الإلكتروني. يتم» من خلال عملية 
aiall‏ تحويل النص عن pe ye eer‏ "النص العادي') إلى شكل غير مقروء 

Can pea Spee)‏ وبعد ذلك, يجب على المستقبل القيام بعملية "فك شيفرة" 
الوسالة AE‏ مكو كن قراءتهاء وتعرف هذه العملية ب "تحليل الشيفرة". 
وليس هنالك طريقة للتشفير آمنة تنام اله Gi‏ حل الشيفرة الخاصة بالنصوصء التي تم 
تشفيرها 55 تشفيراً مركباء قد يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد. 

ومن اكد نخلع اا و هو استخدام المفاتيح dice I‏ لتشفير الرسائل 
وإعادة فك شفرتها مرة أخرى. وي نظام التشفير بالمفاتيح المتمائلة Symmetric-key‏ 
«Cryptography‏ يقوم كل من المرسل والمستقبل باستخدام نفس المفاتيح» ومن أمثلة 
ذلك polao‏ تشفير البيانات' Data Encryption Standard (DES)‏ الذي يتم استخدامه 
من قبل الحكومة الأمريكية. و2 عملية التشفير التي تتم من خلال المفاتيح العامةء 
يتوافر لدى كل طرف مفاتيح مجانية» يستخدمها أي شخص لتشفير أي ny‏ 
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بالإضافة إلى مفتاح خاص لحل شيفرة الرسائل التي يتم استقبالها. ومن الممكن حماية 
الرسائل المشفرة عن طريق إخفائها ضمن رسوم كبيرة أو ملفات صوتية أو مرئية؛ 
وهذا الأسلوب معروف باسم “سيجانو (Syeganography) "Lal pæ‏ 

والكثير من الحكومات تحسب عمليات التشفير المعقد خطرا على الأمن 
القومي؛ إذ هي تجعل إمكانية مرافبة الرسائل الخاصة EE TE‏ من الناحية 
العملية ويف الولذنات ا ا لامع الذي يقوم يعمل الشفرات ضمن الأسلحة 
يصنف تحت بند "التعرفة الدو لية 2 تشريعات الأسلحة" (International Traffic in‏ 
Arms Regulation)‏ كما you‏ م استيرادها. 
التوصيلة الهاتفية :Dial — up Connection‏ 

هي توصيلة لنظام فوري أو لموفر خدمة الإنترنت تكون عن طريق إجراء الاتصال 
عبر جهاز مودم على خط هاتفي 
الجنس الإلكتروني :Cybersex‏ 

هي نزوات جنسية » يتبادلها أكثر من مشترك» من خلال الدردشة الحية المباشرة 
هلين ee E E a A gl E‏ 
اقتراضي على الإنترنت» باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي» عبر المكونات 
المادية لأجهزة الحاسوب. 
حاجز حماية :Firewall‏ 

هو نظام تآمين تم بناؤه لإعاقة الوصول إلى جهاز حاسوب محددهء أو شبكة 
محددةء بے أثناء السماح لأنواع محددة من البيانات بالعبور من الإنترنت وإليه. ويسمح 
حاجز الحماية لموظفي الشركة بالوصول إلى مواقع على شيكة الويب العالمية» أو 
بتبادل البريد الإلكتروني؛ الذي يعمل 2 نفس الوقت للحيلولة دون وصول المتسللين إلى 
بيانات الشركة. 
الحاسوب :The Computer‏ 

هو جهاز إلكتروني فابل للبرمجة» وله قدرة على معالجة البيانات: وإجراء 
العمليات الحسابية وغير ذلك من المهام» التي تعتمد على معالجة الرموز. وتستخدم 

جميع الحواسيب الرقمية شيفرة تعتمد على نظام الترقيم الشائي» لتمثيل الأوامر 
والبيانات (للاستزادة يرجى مراجعة مصطلح نظام الترقيم Binary Number SLAN‏ 
System‏ الوارد بے نفس هذه القائمة). TEAN‏ لأن الأعداد الثثائية تستخدم الرفمين 
ا ادا فإنه يمكن تمثيل الأعداد الثنائية بواسطة أي جهاز موجود بحالتين 
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مختلفتين؛ فضي جهاز الحاسوب الرقمي تُستخدم العديد من الأجهزة المختلفة» القائمة 
بحالتين مختلفتين لتخزين الشفرات أو إرسالباء ذات الأعداد الثنائية» مثل الدوائله 
سواء أكان لها القدرة على حمل تيار كهربي أم لاء وكذلك الأقراص والشرائط التي 
قد تكون أجزاء منها ممغتطة أو غير مغنطة» وكذلك أيضا المفاتيح التي يمكن أن 
تكون مفتوحة أو مغلقة. وقد تم تصميم أجهزة الحاسوب الرقمية بهذه الطريقة لسببين: 
GY Lagi‏ عملية تكوين أجهزة بحالتين تعد أكثر سهولة وأقل تكلفة من الأجهزة التي 
تكون بأكثر من حالتين» وثانيهما لأن عملية الاتصال بين الأجهزة ذات الحالتين 
يمكن الاعتماد عليها إلى حد كبير؛ إذ يتعين التعرف فقط على الإشارتين المختلفتين 
"0" أو "1" (تشغيل أو إيقاف). 

تكمن وحدة المعالجة المركزية (CPU)‏ 2 فلب الحاسوب: ولہا القدرة على 
تنفيذ أوامر كل برنامج على حدة». كما أنها تتحكم 2 تشغيل الأجزاء الأخرى 
للحاسوب. وتتنكون هذه الوحدة من ثلاثة مكونات رئيسة هي: 'وحدة الحساب 
والمنطق"» التي يتم فيها إجراء جميع العمليات الحسابية والمنطقية؛ وأوحدة التحكم › 
وهي التي تقوم بعمليات فك شيفرة أوامر البرامج لإحداث التزامن فيما بينها وكذلك 
تنفيذها؛ وأذاكرة التوصيل الفوري » وهي التي تقوم بتخزين البيانات والبرامج التي 
يعمل بها الحاسب 2 الوقت SLA‏ (للاستزادة يرجى مراجعة مصطلح وحدة المعالجة 
المركزية (CPU) Central Processing Unit‏ الوارد 2 نفس هذه القائمة). وتحتوي 
جميع هذه المكونات على مسجلات» وهي مواضع بالذاكرة مخصصة لأغراض 
محددة. وتتطلب أجهزة الحاسب الرئيسة والصغيرة وجود مصدر طاقة رئيس ونظام 
تبريد. وتتحكم دوائر مشغل القرص الخاص بالجهاز 2# الأجهزة الطرفية التي يمكن 
توصيلها بالجهاز» مثل لوحة المفاتيح» ووحدات العرض البصري لمدخلات المستخدم 
ومخرجاتهء ووحدات تشغيل الأقراص» ووحدات التخزين الكبيرة: والطابعات. 

و4 نشأة فكرة الحاسوب نعود إلى بالتاريخ إلى عام 1835 حيث عرف العالم 
اختراع Soi‏ جهاز حاسب ميكانيكي على يد العالم تشارلز باباج «Babbage C.‏ الذي 
ala‏ بابتكار آلة تحليلية «(Analytical Engine)‏ وهي جهاز حوسبة ميڪانيڪي له 
أغراض dale‏ لإجراء عمليات حسابية مختلفة تبعاً لملدخلات برنامج على بطاقات مثقبة: 
وقد اقتبس هذه الفكرة من مغزل جاكارد (Jacquard Loom)‏ ومع أن هذا الجهاز لم 
يتم صنعه فعلياء إلا أنه تضمن كثيرا من المبادئ التي اعتمدت عليهاء فيما يعن 
أجهزة الحاسب الرقمي. وقد قام المخترع الأمريكي هيرمان هوليريث .11 Hollerith‏ 
بتصميم Syl‏ جهاز معالجة بيانات كبير الحجم» على هيئة آلة جدولة ميكانيكية 
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تعره اطا 4 الإنجليزية ب (Mechanical Tabulating Machine)‏ وقد انتشر 
جهاز هوليريث للجدولة بعد استخدامه بنجاح 2 الإحصاء الرسمي للسكان عام 1890 
و عام 11943 ويعد مضي أكثر من قرن على ظهور UY‏ التحليلية التي أنتجها باباج» 
ala‏ توماس فلورز Soi clin Flowers T.‏ جهاز حاسب إلكتروني أسماه "كولوسس”" 
(Colossus)‏ وذلك بمساعدة عالم الرياضيات ألان تيورينج «Turing A.‏ الذي أصدر 
قبل هذا الاختراع بسبع سنوات بحثا حول نظرية أجهزة الحوسبة» وهوالذي كان له 
عظيم الأثر .2 التطورات اللاحقة لمراحل slum‏ الحاسوب. و4 عام 1949ء أصدر جون 
فون نيومان Neumann J.‏ تقريرا حول الحاسوب المتغير المنفصل الإلكتروني 
«(Electronic Discrete Variable Computer)‏ قدم فيه و Gaa‏ لحيفية اتد 
الجهازء للحساب الشائي» 4 تخزين أوامر التشغيل داخلياء وما زال هذا التصميم يمثل 
قوام أجهزة الحاسوب 4 أيامنا هذه. 
خادم Server‏ 

مو جهاز حاسوي يتم المتخد امه dogs‏ مخونا للبرامج والبياتات: لكدرتخدمها 
الحواسيب الأخرى المتصلة بالشيكة. 
خادم وكيل :Proxy Server‏ 

الخادم الوكيل »على شبكة الويب العالمية. هو جهاز يستخدم بديلا لخادم 
آخر 2 تخزين الملفات وإرسالبا نيابة عن جهاز حاسوب» ريما يكون بطيئا جداً أو 
مشغولاً Lakai‏ عن التعامل مع الأمر نفسه» ومن هنا تقوم كثير من محددات المصادر 
الموحدة (عناوين الويب) بإعادة توجيه الباحث عن صفحة الويب» إلى خادم وكيل يقوم 
بدوره بإيجاد الصفحة المطلوبة. 

وي عام 1996ء فرضت السلطات 2 سنغافورة شرطأ قانونياً على مزودي خدمة 
الإنترنت المحليين» لكي يقوموا بتصفية كافة المسارات على الإنترنت» عن طريق جهاز 
خادم وكيل تابع للحكومة» تكون لديه القدرة على منع الدخول إلى مواقع Region‏ 
بصفته إجراءً حكوميا لمراقبة الإنترنت. 
خدمة قورية :Online Service‏ 

هي خدمة تجارية» كالخدمات التي تقدمها شركات أميركا أون لاين › 
و أكمبيولينك إنفورميشان إكستشينج' i‏ وأكمبيوسيرف e‏ وغيرهاء وهي التي تقدم 
للمشتركين خدمات تسجيل المؤتمرات» والعديد من خدمات الإنترنت الأخرى. 
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:Privacy خصوصية‎ 

يستخدم مصطلح "خصوصية" على الإنترنت» بصفة isle‏ ليعني الحق ج 
التحكم 2 من له حق الدخول للمعلومات الشخصية التي يتم إنشاؤها بالتفعال مع 
الحاسبات. وحق الخصوصية هو أحد الموضوعات التي يشتد حولبا الجدل على 
الإنترنت» حيث يسعى الموردون التجاريون إلى جمع الكثير من المعلومات عن عملائهم. 
ومن أكثر وسائل تأمين حق الخصوصية شيوعا: الحلول الإلكترونية عن طريق 
التشفير: والحلول التشريعية عن طريق سن القوانين» مثل قانون إساءة استخدام 
الحاسوب 2 بريطانيا لسنة 1990 )1990 Lia, (Computer Misuse Act‏ حل آخر 
يكمن ي الاستقادة من بعض الخدمات: مثل برامج توجيه الرسائل المجهلة 
(Anonymous Remailers)‏ لإزائة معلومات البوية عن رسائل الأفراد: عند إرسال 
مواد حساسة أو موضوعات مثيرة للمشاكلء 2# الرسائل الموجهة إلى الآخرين. 
دردشة/ محادثة/ حوار :Chat‏ 

ويعني ذلك: تبادل الرسائل 4 الزمن الحقيقي بين مستخدمي نظام معين. 
والدردشة تتيح للأشخاص المقيمين 2 مناطق جغرافية بعيدة كتابة رسائل بعضهم 
لبعض» فيرسلونها ويستقبلونها 4 الحال. و2 نظام مثل "أميركا أون لاين يمكن 
لمجموعة من المستخدمين أن يتبادلوا الحوار بے أثناء قيامهم بيعض الألعاب التنافسية› 
أو أثناء قراءة الرسائل» ثم يمكنهم الانضمام إلى إحدى غرف الحوار العام أو 
الخاص» لتجاذب أطراف الحديث مع مجموعة أخرى مختلفة. ويعد نظام الدردشة 
بالإنترنت آي آرسي) أكبر نظام دردشة»: فهو يستخدم 2 تبادل المعلومات وقي برامج 
الحاسوب» فضلا عن دوره 2 التفاعل الاجتماعي. 
الذاكرة الومضية :Flash Memory‏ 

هي نوع من الذاكرة يمكن إدخال البيانات المحوسبة إليها ومسحهاء وإعادة 
برمجتها ؛ دون إزالتها من الحاسوب. وهي تمثل قرصاً حاسوبياً متنقلا. 
ذكاء اصطناعي :Artificial Intelligence‏ 

هو فرع من فروع العلم يُعنى يوضع برامج حاسوب يمكنها القيام بأعمال يقوم 
بها الإنسان الذدكى. وتغطى أبحاث الذكاء الاصطناعى الحالية بعض المجالات مثل: 
التخطيط لسلوك الإنسان الآليء وفهم اللفات» وتمييز الأنماط» وتقديم المعرفة. 
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طرح le‏ الرياضيات الإنجليزي آلان تورينج Alan Turing‏ أول مرةء عام 
0؛ إمكانية تحقق الذكاء الاصطناعي. وقد حاولت برامج الذكاء الاصطناعي 
الأولى التي تم تطويرها 2 ستينيات القرن العشرين محاكاة الذكاء البشري. ويحلول 
منتصف تسعينيات القرن العشرين» استتتج العلماء أن تتفيذ هذه العملية أصعب مما 
كانوا يعتقدون. أما OT‏ فيعتقد أن السلوك الذكي:ء بقدر اعتماده على المعرفة التي 
يكتسبها كائن ماء يعتمد على قدرة هذا الكائن على التفكير الماقل؛ وقد أدى 
تبني هذا الاعتقاد إلى أن يكون التركيز 2 الوقت الحالي على النظم المبنية على 
المعرفة» مثل النظم الخبيرة» كما تركز المشروعات البحثية على الشبكات العصبية 
الاصطناعية التي تطمح لمحاكاة بنية المخ البشري. 

وه شبكة الإنترنت» تسمى وحدات البرامج الصغيرة» التي تقوم بأتمتة 
الأساليب العامةء أو تحاول التنبؤ برغبات الإنسان أو سلوكه:. lis‏ على الخيرة 
السابقة؛ تسمى بالوكلاء الأذكياء (Intelligent Agents)‏ 
رسالة :Error Message Was‏ 

هي رسالة يصدرها الحاسوب لإبلاغ المستخدم بحدوث خطاً ما. 
رقاقة سيليكون :Silicon Chip‏ 

هي دائرة متكاملة؛ بها مكونات كهربائية متتاهية pea NB‏ (ترى 
بالميكروسكوب) على بلورة من السيليكون مساحتها مليمترات مريعة قليلة. وتعرف 
الرقائق الدقيقة بمصطلح (Microchips)‏ وقد تحتوى الرقاقة الواحدة على أكثر من 
مليون عنصر مكون. والرفافة يتم تثبيتها على صندوق بلاستيكي مستطيل يتصل عن 
طريق أسلاك ذهبية بدبابيس معدنية» وهكذا يمكن توصيلها بلوحة دائرية مطبوعة 
من أحل استخدامها 3 أجهزة كهربائية» كالحواسيبء والآلات الحاسبة» وأجهزة 
التلفازء ولوحات أجهزة القياس بالسيارةء والتطبيقات المنزلية. 
رقيب :Moderator‏ 

هو شخصء أو مجموعة أشخاصء يقومون بغريلة ما يتم تقديمه © مجموعات 
أخبارية وقوائم مراسلات Ligne‏ قبل تمرير هذه الموضوعات إلى دورة أكبر. والبدف 
من هذه الوساطة هو التأكد المستمر من صلاحية الإعلانات العشوائية المجمعة» أو 
الموضوعات التي لا ضرورة لہاء أو الرسائل المجانية الضارة. 
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شبكة الويب العالمية World Wide Web (WWW)‏ : 
هو نظام نص تشعبي لنشر المعلومات على الإنترنت. ومستندات شبكة الويب 
العالمية (صفحات الويب) هي ملفات نصية مشفرة تستخدم Lal‏ ترميز النص التشعبي 
المترابط» لتتضمن نصوصاً ورسوماً جرافيكية. ويمكن تخزين هذه المستندات على 
زوو Lard‏ الوت المتضلبالإكرتت: وه تخو رصفهات الوفب Lingl‏ على روات 
دينامية وتطبيقات صغيرة مكتوبة dab‏ جافاء خاصة بالعناصر التفاعلية المحسنة» مثل 
الرسوم المتحركة والفيديو والصوت. ومن الممكن أن يكون جهاز خادم الويب أي 
حاسوبء. يدءا من أجهزة أيل ماكنتوش البسيطةء إلى الأجهزة الرئيسة الكيبيرة: 

وذلك إذا توفرت به برامج مرّود خدمة الويب. 

ولكل صفحة ويب محدد مواقع المصادرء وهو عتوان منفرد يبدأ دائما هكذا : 
«http://www‏ يخبر برنامج المستعرض (مثل نتسكيب نافيجيتور» ومايكروسوفت 
إنترنت إكسبلورر) بأماكن وجود هذه الصفحات. ومن أهم خصائص شبكة الويب 
العالمية أن معظم مستنداتها تحتوي على ارتباطات تمحكن القراء من تتبع الموضوعات 
التي تقع 4 دائرة اهتمامهم. وقد توصل هذه الروابط إلى العديد من الحواسيب 2 
مختلف أنحاء العالم. وتعرف صفحات الويب المتداخلة أو المتشابكة:؛ التابعة لمنظمة 
واحدةء بأنها موقع ويب Web Site‏ 

وقد أنشأ Jol‏ برنامج لشبكة الويب العالمية عام 1990« كل من بيرنرز لي 
Berners-Lee‏ و روبرت سيليو «Robert Cailliau‏ وذلك للاستخدام الداخلي 2# المعمل 
الأوروبي لفيزياء الجسيمات» بمركز أبحاث فيزيائي 2 مدينة جنيف السويسرية. 
شركة افتراضية Virtual Corporation‏ : 

هي شركة ئيس لبا مقر 2 الحياة الواقعية» ولكن موظفيهاء أو مقاوليها 
الأفراد » مرتبطون بواسطة الاتصالات البعيدة. 
شريط مغناطيسي أو شريحة مغناطيسية Magnetic Strip or Magnetic‏ 
:Stripe‏ 

هو شريط رفيع من مادة مغانطيسية ملتصقة ببطاقة بلاستيكية: يُستخدم 2 
تسجيل البيانات. وتستخدم الشرائط المغنطيسية له بطافات الائتمان والبطاقات المصرفية؛ 
كما تستخدم 4 مكنات الصرف الآلي وبطاقات الباتف وتذاكر القطارات. 
صندوق بريد :Mailbox‏ 


هو مجلد يتم بداخله تحزين رسائل البريد الإلكتروني: وينقسم عادة إلى رف 
وارد ورف "صادر. ومن المعتاد أن يكون لدى المستخدمين صندوقان للبريد: أحدهما 
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على الحاسوب الشخصي› والآخر على جهاز خادم البريد لدى موفر خدمة الإنتريبت» 
حيث تنتظر الرسائل القادمة» لكي يتم تجميعها. 
طابعة نافثة :Ink - Jet Printer pat‏ 

هي طابعة حاسبات تقوم بطباعة الرموز والرسوم عن طريق رش رذاذ دقيق lie‏ 
من حير سريع الجفاف» على الورق. ويتفاوت حجم الطابعات النافثة للحبر؛ فهناك 
مڪنات صغيرة مصممة للعمل مع الحاسيات الدقيقةء وهناك مكنات أخرى كبيرة 
ڪا مصممة لعمليات الطياعة التجارية ذات الكميات الكبيرة PET‏ للجودة العالية 
للطباعة التي تقدمها هذه الطابعات» ولصوتها الخافت» حلّت الطابعات نافثة الحبر 
sail‏ طايمات الزن مكل الطايعانة A‏ ؟ كا عات الصفوفة اة 
وطابعات قرص ديزي» لتستخدم مع أجهزة الحاسوب المتطورة. 
طايعة ليزر :Laser Printer‏ 

هي طابعة حاسوب يتم فيها تكوين الصورة» المراد طباعتها بفعل أشعة الليزر, 
على أسطوانة حساسة للضوء» ثم يتم نقل الصورة إلى ورقة عن طريق شحنة 
إلكتروستاتية. وتعد طابعات الليزر طابعات صفحات؛ إذ تقوم بطباعة صفحة كاملة 2 
المرة الواحدة. وتتكون الصورة المطبوعة؛ التي يمكن أن تحتوي على نصوص أو صورء 
من dai)‏ صغيرة جدا e‏ أو من جزئيات الحير الدقيقة. وتعتمد جودة الصورة التاتجة على 
نعومة هذه النقطء وتستطيع معظم طابعات الليزر أن تطبع 2 الصفحة 120 نقطة لكل 
م 7 300 alas‏ الكل وة 

ويمكن لطابعة ليزر سطح المكتب العادية أن تقوم بطباعة 4صفحات إلى 20 
صفحة 2 الدقيقة. وقد ظهرت Jol‏ طابعة ليزر منخفضة التكلفة: تناسب الاستحدام 
المكتبي « عام 1984. وتختلف طابعات الليزر من حيث الحجمء فتتراوح بين الطايعات 
الصغيرة (أبيض/ أسود) المصممة للعمل مع الحاسبات الدقيقة (ميكروكومبيوترز) : 
والطابعات الكبيرة الملونة المصممة لطباعة كميات كبيرة الورق والبوسترات الكبيرة 
لأغراض تجارية. ونظراً للجودة العالية ولانعدام الصوت اللذين يميزان طابعات الليزر 
uial‏ (والطابعات Cio! dials‏ قان هذه الطابعات قد حلت محل الطابعات المصفوفة 
النقطية » وطابعات قرص ديزي القديمة. 
العنوان الدينامي لبروتوكول الإنترنت :Dynamic IP Address‏ 


عنوان بروتوكول الإنترنت هو عنوان مؤفت يتم تعيينه» من بين مجموعة كبيرة 
من عناوين الإنترنت المتاحة» بواسطة paga‏ خدمة الإنترنت»› وذلك عندما يبسجل المشترك 
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الدخول لبدء جلسة على الإنترنت مباشرة. والشركات والمنظمات» التي لبا شبكات 
Weal igre ileal‏ عناوين Salat tales eee‏ 
مزود خدمة الاتصال الباتفي (Dial-up Service Provider)‏ فيلزمهم عناوين مدة 
اتصالبم بالإنترنت فقطء وهو ما يسمح بالاستفادة القصوى من العدد المحدود المتاح من 
عناوين بروتوكولات الإنترنت. 
الفضاء الإلكترونى :Cyberspace‏ 

elt‏ دوا oe‏ اها ا EE‏ ا PE‏ ا 
الحاسوب المتصلة بالشبكات: وهو غالبا ما يستخدم بالتيادل مع مصطاح "العالم 
الافتراضي” (Virtual World)‏ وينسب وضع هذا المصطلح إلى كاتب قصص الخيال 
العلمي الأمريكحي ويليام جبسون William Gibson‏ (1948 _ ) وروايته الأولى 
نيورومانسر Neuromancer‏ (1984). وكما أن مصطلح "الفضاء الإلكتروني" يعني 
البيئة التفاعلية التي يمكن مواجهتها 4 أي نظام واقع افتراضي» فإنه يشير أيضا إلى 
المجتمع العالمي حيث تعيش المجموعات والأفراد المترابطون عبر أجهزة الحاسوب. 


فيروس VITUS‏ : 
هو جزء من برنامج يمكنه تكرار نفسه والانتقال من حاسوب إلى آخرء دون أن 
يكون المستخدم على دراية به. وبعض الفيروسات غير ضار Luha‏ إلى بعضها ST‏ 
الذي يمكنه أن يضر بالبيانات ر وه ينفكا ارو ات وون 
معو لون و ا ر و EE‏ عبر | Pi‏ اف E E‏ بيطت 
الفيروسنات :3 القطاعتات ee Hees‏ ار او ال او تضم مات 
البرامج: أو تصيب أجيالاً منها تمرف بوحدات الماڪروء ومايكروسوفت؛ وورد ؛ أو 
إكسل. ويمكن استخدام البرامج المضادة للفيروسات: للكشف عن الفيروسات 
المتروق وتدمترهاء غير أن طهور الفيزوسات اللحديدة لا cp dey‏ كنا انها يصن أن 

تمر دون أن يتم اكتشافها بالبرامج المضادة. 
قائمة مراسلات :Mailing List‏ 

هي قائمة الأشخاص الذين يتلقون رسالة بعينها من رسائل البريد الإلكتروني. 
Leads‏ واكم المراسلات طريغة سهلة لمكن الأشخاضن من التشاراك 3 العلومات القنية 
والمهنية: ولذلك يقومٍ المكسللوق Lute‏ بإعداد قوائم مراسلات خاصة» حتى يمكنهم 
التناون فا التمل مها على جر واحد Gps‏ ارال ومن المكق ايها ريط فوائة 
RN‏ الخ ال Glee‏ الخاصنة tel Gailey‏ الخاصة 
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قاعدة بيانات :Database‏ 


هي مجموعة بيانات منظمة يمكن معالجتها لغرض اختيار المواد المعلوماتية 
المطلوية أو فرزها: فم کن Wie‏ أن ey‏ بناء نظام حصابى على قاعدة بيانات تحثوى على 
تفاصيل خاصة بالعملاء والموردين. و4 الحسابات الأكين تعمل قاعدة البيانات على 
توفير البيانات لمختلف البرامج التي تحتاج إليهاء دون الحاجة لأن تعرف تلك البرامج 
كيفية تخزين تلك البيانات. ويُستخدم هذا oe‏ آحيانا ليشيو[ الأنظهة البسيطة 
لتخزين السجلات» مثل قوائم المراسلات» التي تحتوي على إمكانات للبحث والفرز 
والوصول إلى النتائج. 

وهناك ثلاثة أنواع» أو تلاثة نماذج رئيسة» من قواعد البيانات: هي: النموذج 
البرمي» والنموذج الشبكي» والنموذج العلاقي» والنوع الأخيرهو الأكثر شيوعا. Big‏ 
النموذج العلافي» ترى البيانات كمجموعة من الجداول المرتيط بعضها يبعض. 

وتعرق مجموعة قواعد البيانات باسم "بنك البيانات" (Databank)‏ حيث يكفل 
نظام إدارة قاعدة البيانات Data-Base-Management System (DBMS)‏ استمرار 
سلامة البيانات» من خلال التحكم 2 درجة التوصل إلى برامج التطبيقات التي 
تستخدم البيانات. وعادة ما يتم استخدام قواعد البيانات 2 المؤسسات الكبيرة» التي 
تعمل بأجهزة حاسوب كييرة أو صغيرة. وإذا ما تم تخزين دليل هواتف 2 شكل فاعدة 
بيانات» فإن ذلك يمكن أن يساعد على اختيار جميع الأشخاص الذين تبدأ أسماؤهم 
موف | Lee ian‏ انا eee‏ مكرك E EAR‏ رحس EE ey‏ د 
شيكاغوء: على سبيل المثال: باستخدام برنامج آخر. 

يتم بناء قواعد البيانات 2 العادة باستخدام برنامج قاعدة بيانات» يجعل 2 
إمكان المستخدم تحديد هيكل قاعدة البيانات» عن طريق اختيار عدد الحقول 
وتسميتها e‏ وكذا تحديد نوع البيانات الصالحة بكل fas‏ من هذه الحقول» وتحديد 
حجمها. ولكي يمكن فرز سجلات قاعدة البيانات: فقد تكون هناك حاجة لاختيار 
حقل فرز واحدء أو أكثر ‘Sort Fields‏ فإذا تم فرز البيانات أمكن ترتیبها حسب 
محتويات تلك الحقول. هذاء ويتم استخدام حقل أساسي 2 تحديد معروف متميز JE‏ 
سجل. كما أن برامج قواعد البيانات يمكن أيضاً أن تقوم بتحديد كيفية عرض 
البيانات على الشاشة؛ أو استخراجها على شكل ملفات. 
القانون الإلكتروني :Cyber Law‏ 

ويعرف Leal‏ بالقانون السيبرائي ( وسيستخدم المؤلف كلا وات ان 
دراسته (Lan‏ وهو مجال من مجالات القانون» فعا عر يفا يعنى بجرائم الحاسوب 
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والإتترنت. وهذا المجال لا يزال قيد التعريف؛ إذ هو يشمل مناطق جديدة» مثل 
مسؤوليات موفري خدمة الإنترنت» ومشغلي نظام لوحة النشرات» عن المواد التي تنشر 
موقن او رن غل انظ الام به كف فمل اليكل انخاضص انار 
الإلكترونية الدولية» فضلاً عن بعض النواحي التقليدية من منظور جديد» Jia‏ حقوق 
الملكية الفكرية وحقوق الطبع» وكذلك الرقابة. وهذه الدراسة تسلط الضوء على 
أحد الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعاء وهي جرائم الذم والقدح والتحقير. 
كاميرا رقمية :Digital Camera‏ 

هي كاميرا تستخدم أداة الشحنات المترابطة Charge-Coupled Device‏ 
els gue delat’? (CCD)‏ حكة رنها على Tas‏ انات Way cheeky‏ من دز dine ple‏ 
فيلم. ويمكن إنزال مخرجات أجهزة الكاميرا الرقمية وتحميلها على جهاز الحاسوب 
لفرض وضع اللمسات النهائية أو للتخزين» ويمكن أيضا توزيعها بسهولة على هيئة 
ملفات حاسبات. وتعد شركتا كانون وكوداك من أكبر منتجي أجهزة الكاميرا 
الرقمية. 
لابتوب / حاسوب محمول Laptop Computer‏ : 

هو حاسوب دقيق يمكن حمله والتنقل cds‏ وهو صغير الحجم؛ إذ يمكن أن يقوم 
المستخدم بتشغيله وهو على حجره. ويتكون هذا الحاسوب من وحدة مفردة تضم لوحة 
مفاتيح» ووحدة تشغيل أقراص مرنة» ووحدة تشغيل أقراص صلبة» وشاشة عرض. 
وغالبا ما تكون الشاشة على شكل غطاء يمكن عند الاستخدام طيّه للخلف. 
ويستخدم هذا الحاسوب نظام شاشات العرض بالبلور السائل» أوعارضة بلازمية 
ste‏ يدلا من ital‏ الكاثود الضخمة والثقيلة» القائمة 2 معظم طرفيات 
شاشات العرض. وجهاز اللابتوب القياسي يبلغ حوالي (210 * 297 مليمتراً )/(8.3 × 
ene Py eer pore re) ris re oe COTY‏ عرطيا وسو اقل ga‏ کا 
جرامات / 6 ليبرات )9 أوقيات). و2 ثمانينيات القرن العشرين. كانت هناك أنواع 
عة من الحابينات Gen) seas tl‏ ينها تخو لت الت هات ك تهات القرن 
العشرين إلى الأنظمة المعروفة باسم "الحاسيات الدفترية" (نوتبوك). 
المخزن الاحتياطي Backing Storage‏ : 

الذاكرة هي ذلك الجزء من النظام الذي يستخدم 2 تخزين البيانات والبرامج, 
إما بشكل دائم أو بشكل مؤقت. وهناك نوعان أساسيان من الذاكرة هما: ذاكرة 
التواصل الفوري (Immediate Access Memory)‏ « والمخزن الاحتياطي (Backing‏ 


{ 438 } 


| مسعنحات الدراسة د کت 


Storage)‏ وتقاس سعة الذاكرة بالبايت Bytes‏ « أو تقاس على سبيل التيسير» 
بالكيلوبايت «Kilobytes‏ وهي وحدات تتكون من 1024 بايت» أو تقاس بالميجابايت 
Megabytes‏ وهى وحدات تتكون من 1024 كيلويايت. 

يصف عملت 'ذاكرة التواصل الفوري": أو مصطلح "الذاكرة RAR‏ 
مواقع الذاكرة التي يمكن مخاطبتها مباشرة؛ وعلى حدةء عن طريقة وحدة المعالجة 
المركزية (CPU)‏ وهي Lal‏ أن تكون للقراءة فقط (مخزنة على رقاقات ذاكرة 
للقراءة فقط ROM‏ أو رقاقات ذاكرة للقراءة قابلة للبرمجة PROM‏ أو على رقاقات 
ذاحرة قراءة قابلة لليرمجة والمحو Lely (EPROM‏ أن تكون للقراءة والكتابة 
(مخزنة على رقاقات ذاكرة الوصول العشوائي CRAM‏ وذااكرة القراءة تخزن فقط 
المعلومات التي يجب إتاحتها بشكل دائم ولا يحتمل تغييرهاء وهذه المعلومات غير 
متطايرة» بمعنى: أنه لا يتم فقدها عند إغلاق الحاسوب. Lal‏ ذاكرة القراءة والكتابة 
فهي متطايرة؛ أي أنها تخزن البرامج والبيانات عندما يكون الحاسوب مفتوحا فقط. 
والمخزن الاحتياطي (Backing Storage)‏ أو الذاكرة الخارجية (External Memory)‏ 
هي ذاكرة متطايرة توجد خارج وحدة المعالجة المركزية؛: وتستخدم لتخزين البرامج 
والبيانات غير المستخدمة ج الوفت الراهن. ويتوافر التخزين الاحتياطي عن طريق بعض 
الأجهزة مثل الأقراص المغناطيسية ‏ الأقراص المرنة والأقراص الصلبة (Floppy and‏ 
Hard Disks)‏ والأشرطة المغناطيسية (شرائط العلم والكاسيتات Tape Streamers‏ 
(and Cassettes‏ - والأقراص الضوئية مثل أقراص السي دي لذاكرة القراءة CD- Jaza‏ 
6 والذاكرة الفقاعية (Bubble Memory)‏ . هذاء وعن طريق التحول السريع 
focal‏ المعلومات بين المخزن الاحتياطي وذاكرة التواصل العشوائي: يمكن زيادة 
ذاكرة التواصل الفوري بصورة اصطناعية. وعند استخدام هذا الأسلوبء لإعطاء 
شكل للذاكرة الداخلية» أكبرمما تكون عليه فعلاً؛ يشار إلى السعة الإضافية على 
أنها "الذااكرة التخيلية" Virtual Memory‏ . 
مزود الوصول إلى الإنترنت :Internet Access Provider (IAP)‏ 

هي الشركة التي تقوم بتوفير خدمة الاتصال بالإنترنت. وتختص هذه الشركات 
بتوفير خدمة الاتصال الباتفى من خلال جهاز المودم Point to Point Protocol Over‏ 
Ethernet (PPPOE)‏ « وجل عملائها هم مرّودو خدمة الإنترنت (ISP)‏ وبعض الشركات 
تقدم خدمة الاتصال بالإنترنت» بالإضافة إلى أجهزة أخرى مثل: مودم كيبل * Cable‏ 
«Modem‏ أو خدمة الاتصالات اللاسلكية: ekg‏ هذه الشركات شركات مزودة 
للانترنت LAPS)‏ 
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مزود خدمة الإنترنت :Internet Server Provider (ISP)‏ 
هو كل شخص اعتباري أو خاص يزود المستخدمين بالخدمات» التي تتيح 
caren oul!‏ الاتصال Lee‏ عن طريق الارن وهو هادة شدركة فن خدمة التوضيل 
للإنترنت: من خلال الاتصال الباتفي الذي يوفره مزود الإنترنت. وهنالك أنواع عديدة 
من الشركات تقدم خدمة التوصيل للانترنت: منها ما يقدم خدمات المعلومات الفورية 
مثل شركة "كمبيوسيرف" e‏ وشركة "أميركا لاين'؛ ومنها ما يقدم أنظمة المؤتمرات 
الإلكترونية» مشل شركة ag‏ وشركة "كمبيولينك' لتبادل المعلومات. أما 
الشركات الحديثة 2 مجال توفير خدمة الإنترنت» مثل "ديمون إنترنت وباييكس CO‏ 
فهي توفر التوصيل المباشر للإنترنت» دون تحمل مسؤولية بث الخدمات الخاصة 
بعملاتها ومثل هذه الشركات تقد تقدم أسعارا أقل لمستخدميها fri E,‏ ع كرا ener‏ 

(ce,‏ مقابل استخدام غير محدود. وعلى خلاف ذلك فإن الخدمات التجارية الفورية 
تتقاضى مقابلاً بالساعة أو بالدقيقة. 


مضيف أو حاسوب مضيف :Host or Host Computer‏ 
هو حاسوب كبير يدعم Laue‏ من حاسبات أصفرء أو نهايات طرفية مرتبطة به 
عبر إحدى الشبكات. والمضيف قد يكون حاسويا رئيساًء يستضيف عددا ڪبيرا من 
النهايات الطرفية: أو الشاشات الخضراءء أو يكون مضيفا للانترنت» مثلاء فيتيح 

صفحات ويب وملفاتها للحاسبات الشخصية المرتيطة عير الإنترنت. 
معالج دقيق Microprocessor‏ : 

هو وحدة المعالجة المركزية الكاملة القائمة غلى دائرة متكاملة مفردة أو على 
رقاقة. وقد قامت شركة إنتل بتصميم الشكل الخارجي لأول معالج دقيق لصالح أحد 
مصنعي آلات الجيب الحاسبة» وكان ذلك بمثابة البشرى بتقديم الحاسوب الدقيق 
(ميكروكومبيوتر). وقد أحدث ظهور المعالج الدقيق نزولاً حادا 2 أثمان الحاسبات 
وأحجامهاء حتى أصبح من الممكن وجود حاسبات مخصصة 4 أجهزة الفسيل 
والسيارات وما إلى ذلك. ومن أمثلة المعالجات الدقيقة عائلة إنتل بينتيوم» وآي بي إم/ 
موتورولا باور بي سي» التي استخدمتها شركة أبل للحاسبات. 
المحالجة الآلية للمعطيات :Data Processing‏ 

هي كاقة العمليات والمهام» التي تخضع لبا بيانات معطيات الحاسوب» Las‏ 2 
ذك إنشاؤها أو إرسالها أو استقبالها أو تخزينهاء أو تجهيزها على أي وجه آخر. 
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:Word Processing معالجة الكلمات‎ 

هي إدخال نص وتعديله ومعالجته وتخزينه واسترجاعه. ويطلق على نظام 
الحأسوب الذي يقوم بتشغيل مثل هذه البرامج: معالج كلمات. ومنذ توفرت برامج 
معالجة الكلمات بالحاسبات الدقيقة» تم استيدال الآلة الكاتبة بهذه الطريقة لكتابة 
حروف أخرى أو نص آخر. وتشمل الخصائص المعتادة: الإدخال» والمسح» والقص 
واللصق» وإعادة التنسيق» والبحث والاستبدال» والنسخ» والطباعة» ودمج المراسلات› 
والتدقيق الإملائي. وبرامج معالجة الكلمات الرائدة تشمل: مايكروسوفت وورد 
(صاحب الريادة 2 الأسواق)؛ ولوتس وورد بروء وورد بيرفكت لكوريل. 
ملف :File‏ 

هو مجموعة من البيانات أو البرامج المخزنة»: 4 الذاكرة الخارجية للحاسوب» 
افق شرم مغلا وق Coal‏ ان تكسن التق أيه وا EE E E LE‏ 
بموظفي شركة: أو مادة بحثية» وصولا إلى أي برامج خاصة بألعاب التسلية أو 
المحاسية أو سواها. وتحتفظ 'ملفات الوصول المتسلسل"” (11165 «(Serial Access‏ أو 
'المتتابع (Sequential)‏ بالمعلومات على هيئة رموز متسلسلة؛ وعلى ذلك فإن قيام 
البرنامج بقراءة بند معين من البيانات يتطلب أن يقوم بقراءة كل الينود السابقة على 
ذلك البند « قبل الوصول إلى البند المستهدف. أما olal‏ الوصول العشوائي" Random‏ 
«(Access Files)‏ أو الوصول المباشر( «(Direct Access‏ فتتيح الوصول إلى البيانات 
المطلوية مباشرة وغادة ما يكم aug‏ الملفات ك ذفن 

تتكون ملمات قاعدة البيانات» 2 العادة» من مجموعة من السجلات» يتألف 
كل منها من عدد من الحقول» تحتوي على بنود محددة من البيانات. وعلى سبيل 
JL‏ قد يحتوي ملف البيانات» الخاص بأحد فصول مدرسة أطفال: على سجل 
خاص بكل طفل» ويكون بے كل سجل خمسة حقول من البيانات» لتخزين: CL)‏ اسم 
العائلة (2) الاسم الأول (3) اسم / رقم المنزل (4) اسم الشارع (5) اسم المدينة. فمثلا: 
إذا كانت هناك رغبة 2 معرفة أي الأطفال يعيشون 4 نفس الشارع يمكن النظر 2 
الحقل رقم (4). 
ملف مخفى/ ملف مستتر :Hidden File‏ 

سوست حاسبات» 2 نظام al‏ إس ‏ دوس MS-Dos‏ من شأنه آلا يظهر عند 
تتفيذ pol‏ عرض الأدلة 2 قوائم. وتشتمل الملفات المخفية على ملفات نظام بعينه» وذلك 
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ست 
لغرض أساسي هو تضييق فرصة تعديلها أو مسحها دون قصد» على أنه يمكن إخفاء 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية World Intellectual Property‏ 

:Organization 
هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة: تأسست عام 1974ء لتنسيق جهود‎ 
الحماية الدولية للاختراعات والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية (التي بدأت عام‎ 
بموجب اتفاقية باريس) » بالإضافة إلى الأعمال المكتبية والفنية ( التي بدأت عام‎ 3 
بموجب اتفاقية برن). وب ديسمبر 61999 ساعدت المنظمة العالمية للمكية‎ 6 
الأسناسن‎ Lille الفكرية 3 وضع "السياسة المؤحدة لتسوية التزاغات" + وهى التي تمثل‎ 
لتسوية أي نزاع حول العلامات التجارية على الإنترنت. وقد أقرت هذه السياسة بعد‎ 
استتمرت غاما كاملا : هات بباشركة الانعرنت لالأنشاء والأرقام االخضة‎ «deal ys 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). 

مودم :Modem‏ 
هوصيفة مختصرة معناها "مضمّن Modulator‏ / فاك Demodulator‏ « وهو 
جهاز خاص Lin‏ بيانات الحاسوب عبر خطوط الباتف. ومثل هذا الجهاز يڪون 
gees‏ فكوا لأنه يصعب 4# الوقت الحاضر نقل الإشارات الرقمية Digital Signals‏ : 
التي ينتجها الحاسوب بصورة مباشرة» عبر شبكة الباتف التي تستخدم إشارات 
تناظرية ‘Analogue Signals‏ فيقوم المودم بتحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات 

تناظرية وإعادتها مرة أخرى من تناظرية إلى رقمية. 
مودم الناسوخ (الفاكس) :Fax Modem‏ 

مودم 4 إمكانه إرسال البيانات على هيئة ناسوخ (فاكسات)؛ فجهاز الفاكس 
العادي يرسل البيانات على شكل ثنائي الخانات عبر خط هاتفي» بنفس الطريقة التي 
يرسل بها إلى مودم» فيمكن استخدام المودم بوصفه جهاز فاكس عن طريق برنامج 
حاسبات ملائم» وهو ما يعنى أنه ليست هناك حاجة إلى طباعة المستند قبل إرساله 
لفاك كما أنه هن المكن dallas‏ رسالة 'الفاكسن الواردة: قل طباعتيا على 
طابعة الأوراق العادية. على أنه من الضروري clas‏ الحاسوب 2 حالة تشغيل مستمر› 
حتى يمكن استقبال رسائل الفاكس. و4 حالة الرغبة 2 استخدام الفاكسء؛ لإرسال 
المعلومات التي تم إعدادها خارج الحاسوب (مثل الصور): تكون هناك حاجة إلى ماسح 


pel 
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:External Modem مودم خارجي‎ 

هو جهاز مودم يتكون من وحدة فائمة بذاتهاء توضع خارج جهاز الحاسوب 
الشخصي» ويصلها به كيبل. وهناك نوعان أساسيان من أجهزة المودم الخارجيء 
الأول: أجهزة مودم سطح المكتب للموصلات الرئيسة للطاقة؛ والآخر:أجهزة مودم 
بحجم البطاقات الائتمانية » التي تتناسب مع فتحات الرابطة الدولية لبطاقات ذاكرة 
الحاسوب الشخصي (PCMCIA)‏ وهذه تكون 2 جهاز نوت بوك وجهاز الحاسوب 
المحمول باليد. وتمتاز أجهزة المودم الخارجي عن أجهزة المودم الداخلي بسهولة نقلها من 
حاسوب إلى آخر حسب الحاجة. 
مودم خلوي :Cellular Modem‏ 

هو أحد أنواع أجهزة المودم التي تتصل بالباتف الخلوي» لغرض نقل البيانات لاسلكيا. 
مودم داخلي :Internal Modem‏ 

هو جهاز مودم يتم تثبيته © فتحة ما داخل الحاسوب الشخصي. و4 الحاسبات 
النخضية العديمنة: كان اود الذاخلن فد Whee‏ فک لفل ا که 
أكبر من نقلها باستخدام المودم الخارجي» الذي من المحتمل أن يحتوي على خصائص 
داخلية تعوض نواحي النقص 2 الحاسبات القديمة. وعادة ما تكون أجهزة المودم 
ا ريك بحن ستهرا ها عا ا اعا alge‏ ات لدو نب اكرات 
الحاسبات الشخصية صغيرة الحجم. 


موقع ويب Web Site‏ : 
هو مجموعة من صفحات الويب التي تنتمي إلى شركة أو منظمة واحدة؛ أو إلى 
البدء' (Home Page)‏ . أما المواقع المصممة لِتّحكون بواية دخول ليقية شيكة الويب 
العالمية World Wide Web (WWW)‏ فيشار إليها باسم مداخل (Portals)‏ هذاء 
ويمكن أن يوضع موقع الويب على جهاز خادم محلي» أو أن يستضاف عن طريق موقر 

خدمة الإنترنت. 

ويمكن ‏ من خلال تحليل حركة موفع الويب . معرفة صفحات الويب التي يقوم 
الزائر باستعراضهاء ومدة استعراضه لبا و أي cubs‏ استعرضها. وعلى الجانب 
المتقدم من السوق» تقوم برامج التحليل الأكثر تعقيدا بتوفير معلومات تَتَتَبّع عائدات 
التجارة الإلكترونية 2 الزمن الحمقيقي؛ الأمر الذي وو العائدات بحسب 
المنتج على مدى فترة زمنية معينة» ومن كشف نوع الزائرين الذين يستعرضون الموقع› 
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ومن توضيح أسلوب الشراءء ومن تتبع العائداتء مفرّقا ‏ ذلك بين الذين يقومون 
بالشراءء أول مرةء والذين يقومون بتكرار عملية الشراء. 
نسخة احتياطية :Backup‏ 

هي نسخة من ملف يتم تحويله إلى وسط آخرء عادة ما يكون قرصاً (CD Lips‏ 
أو قرصا Liles‏ خارجيا ‘External Hard Disk‏ لغرض الاحتفاظ بنسخة احتياطية من 
الملف. يمكن استعادتها 2 حال حدوث cbs Uad‏ سواء 4 النظام al‏ 2 الملف نفسه. 
ويتم أيضاً تكوين ملفات النسخ الاحتياطية باستخدام الكثير من التطبيقات (مع 
إضافة BAC‏ أو (BAK‏ إلى نهاية اسم الملف؛ ومن تم» تكون هناك نسخة متاحة من 
الملف الأصلي قبل تعديله بواسطة التطبيق الحالي. 
نظام Gut!‏ المباشر Direct Broadcast System‏ : 

هو نظام يجمع بين طيق قمر صناعي ويين جهاز استقبال يتيح للمستخدم استقبال 
برامج الراديو والتلفازء التي يبثها قمر صناعي» بدلا من استقبالها من أيراج البث الأرضية؛ 
أو من البث المعاد. ومن أشهر الأنظمة التي تستخدم 2 المملكة المتحدة تلك المستخدمة مع 
أقمار أسترا الأربعة» التي تختص بتشغيل مجموعة من القنوات من إذاعة بريتش إسكاي 
وغيرها. وقد أعلنت المملكة المتحدة عام 1996 عن عزمها على الانتقال لاستخدام أنظمة 
البث المباشر الرقمية» التي من شأنها بث عدد أكبر من القنوات» بالإضافة إلى توفيروصول 
أسرع للبيانات على أشهر المواقع على شبكة الويب العالمية. 
نظام الترقيم الثنائي :Binary Number System‏ 

هو نظام ثنائي للأرقام يتكون عن طريق استخدام تآلفات من الرقمين صفر وواحد. 
وتستخدم الشفرات» التى تبنى على هذا النظام» لتكون palgi‏ وبيانات 2 مختلف الحاسبات 
الرقمية الحديثة. أما zit‏ الخاصة بالأرقام AGL‏ التي يشار إليها بكلمة بيتس Bits‏ فيتم 
تخزينها أو نقلها على شكل مفاتيح نقل (مغلق / مفتوح)ء أو أقراص وشرائط (ممغنطة / لا 
ممغنطة)؛ وجهد كهريائي (مرتفع / منخفض) L‏ الدائرة. 

تزداد فيمة أي موضع 2ے الترقيم الثنائي إلى الضعف» مع كل حركة من اليمين 
إلى اليسار (1: 62 4» 8» 16 وهكذا) وعلى ذلك فإن 1011 2 نظام الترقيم الشائي 
يشير إلى (8*1) + )4*0( + )2*1( + (1*1) الذي يساوي 11 2 النظام العشري. وتزداد 
قيمة أي موضع 4 الرقم العشري العادي gf)‏ الأساس 10) إلى 10 أضعاف مع كل 
حركة من اليمين إلى اليسار (1: 10: 100 © 1000« وهكذا). وعلى سبيل JÈL‏ فإن 
الرقم العشري 2567 يشير إلى )1000*2( + )100*5( + )10%6( + (1×7). 
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: Computer System نظام الحاسوب‎ 

هو كل جهاز: أو كل مجموعة أجهزة مرتبطة معا تقوم بعمليات المعالجة الآلية 
"للمعطيات (Data)‏ 
هاتف الإنترنت :Internet Phone‏ 

هو تقنية تتيح لمستخدمي شبكة الويب العالمية فرصة التحدث؛ بعضهم إلى 
بعض» 4 أثناء قيام الحاسوب بعمله» بواسطة الميكروفونات وسماعات الرأس. ولكن 
بطء الشبكة يجعل مثل هذه الاتصالات أقل جودة من الاتصال الباتفي العادي» وإن 
كانت اتحمن كش اله كات الشافات اليد absy Yedda OY‏ سوى 
القيمة المحلية للاتصال الباتفى بواسطة الإنترنت. 

كانت الماك الأول مود الانتعهر اه كك تكو x‏ لمعن الكت 
بعضهم إلى بعضء إلا إذا كانوا متصلين» بے نفس الوقت» بموقع الويب 'فوكالتك 
(Vocaltec)‏ أما المنتجات الأحدث فتتيح لأي شخص» يستخدم الإنترنت» الاتصال بأي هاتف 
2 العالم. و2 منتصف عام 1996( طالبت مجموعة من شركات الباتف الأمريكي لجنة 
الاتصالات الفيدرالية بحماية مصالحهم»ء من خلال القيام بإدارة عملية الاتصال الباتفي عبر 
الإنترنت»ء ولكن مشروع "ذا فويس أون ذانيت" يقف 24# طريق هذه العملية. 
هاتف خلوي :Cellular Phone‏ 

هو هاتف لاسلكي يتم تشغيله على ترددات البث اللاسلكية؛ ويقوم بتوصيل 
المحكالمات بنظام الباتف العام عبر محطة أساسية؛ وتسمى كل منطقة تغطيها المحطة 
الأساسية "خلية" (A Cell)‏ وعلى خلاف البواتف المتصل بعضها ببعض من خلال خطوط 
الہاتف» تسمح البواتف الخلوية بالحركة «Mobility‏ فيمكن إجراء المكالمات آثاء 
الانتقال من خلية لاسلكية إلى أخرى. أما شبكة المحطات الأساسية:» والمبدلات المتصل 
بعضها ببعض» فتقوم بتوصيل المكالمات الخلوية بنظام الباتف العام. 
وحدة المعالجة المركزية :(CPU) Central Processing Unit‏ 

هي الجزء الرئيس ‏ مكونات الحاسوب» وهي أيضاً الجزء الذي يقوم بتنقيذ 
الأوامر الفردية للبرنامج» ويقوم بالتحكم 2 العمليات الخاصة بالأجزاء الأخرىء ويطلق 
أحيانا على وحدة المعالجة المركزية المعالج المركزي «(Central Processor)‏ كما يطلق 
عليه المعالج الدقيق" «(Microprocessor)‏ عندما تحكون مدمجة .2 دائرة متكاملة. 

وتشمل وحدة المعالجة المركزية ثلاثة مكونات رئيسة هي: 'وحدة الحساب 
والمنطق" (Arithmetic and Logic Unit)‏ « التي تقوم بتنفيدذ جميع العمليات الحسابية 


(as 


بعت <( مسطدعات الدرامة د 


والمنطقية؛ وأوحدة التحكم' «(Control Unit)‏ التي تقوم بفك شيفرة أوامر البرنامج: 
وتضمن تزامنهاء وتقوم بتنفيذها؛ و"ذاكرة التواصل الفوري" (Immediate Access‏ 
Memory)‏ التي تقوم بتخزين البيانات والبرامج التي يعمل عليها الحاسوب # ذاك 
الوقت. وتحتوي كافة هذه المكونات على مسجلات» تكون عبارة عن مواقع للذاكرة 
مخصصة لأغراض معينة. 
الوسائط المتعددة :Multimedia‏ 

هي طريقة يتم فيها استخدام الحاسوب لتقديم المعلومات» بواسطة تجميع 
العناصر السمعية والمرئية» باستخدام النص والصوت ورسوم الجرافيك» وتسلسلات من 
الفيديو والرسوم المتحركة الثابتة. وعلى سبيل المثال» فإن قاعدة البيانات للآلات 
الموسيقية؛ المنفذة بطريقة الوسائط المتعددة» تسمح للقارئ بالبحث عن أي نص حول 
آلة معينة أو استرجاعه : بل تمكنهة أيضا من رؤية صوزة oy!‏ الآلة: ومن سماع Apel‏ 
فح مقطو عات موسيفية معزوفة رها: وز ك قات الوساكظ المتتددة على التقاعل 
بين الحاسوب والمستخدم. 

ونظرا لأن رسوم الجرافيك وملفات الفيديو والصوت تتطلب مساحة تخزينية 
EE Ladle ibe «dpe‏ العابيكاك la aS‏ الود dnos‏ 
للسي ديء نظراً للقدرة التخزينية العالية التي تتميز يها هذه الأقراص. Bg‏ منتصف 
تسعينيات القرن العشرين» ساعدت التطورات 4 الأساليب الفنية لعملية انضغاط 
البيانات والبرامج المتخصصة:؛ على تضمين عناصر الوسائط المتعددة L‏ مواقع الويب 
على الإنترنت. 
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س 


ملحق رقم ( 1 ) 


مشروع القانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام 


المادة الأولى: 


نكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


الباب الأول 
الجرائم المعلوماتية 


الجريمة المعلوماتية هي كل فعل مؤثم يتم ارتكابه عبر أي وسيط إلكتروني: ويقصد 2 
تطبيق أحكام هذا القانون» بالكلمات والعبارات الآتية» المعاني المبينة قرين كل منها: 


A 


10 


الوسيط الإلكتروني: يقصد به شبكة الحاسب الآلي» أو الإنترنت» أو أية شبكة 
إلكترونية أخرى. 

تحليل: دراسة موضوع ماء كشبكة أو برنامج أو cables‏ للتوصل إلى حل مناسب من 
خلال تجزئته إلى عناصره الأساسيةء وإبراز العلاقات التي تربط عناصره وتوضيحها. 
شيفرة: مفتاح أو مفاتيح سرية خاصة لشخص أو جهة معينة: تستخدم لترميز البيانات 
الحاسوبية بالأرقام. 

بطاقة: جذاذة لتسجيل البيانات على الحاسب» تكون ممغتطة أو ورقية مثقبة. 

تعطل النظم: تعطيل 2 النظام يتطلب فنياً لإصلاح الإمكانات المادية للحاسب: أو ضبط 
نظام التشغيل فيه. 

بيانات: معلومات معدة ‏ صورة محددة للاستخدام 2 غرض „Lo‏ 

البريد الإلكتروني: نظام للتراسل باستخدام شيكة الحاسبات. 

شبكة: مجموعة من النقاط التي تمثل عناصر كهربائية» أو عناصر إلكترونيةء أو 
نهايات طرفية» أو حاسبات يتصل بعضها بوصلات» كما 2 الشبكات الكهريائية 
وشبكات الحاسب الآلي وشبكات الاتصال. 

لمات Lelie: pall‏ يحتفظ بها سصدة اتاتب سرا ويظليها dais Gerla!‏ هبل 
التعامل للتأكد من هويته. 

لغة برمجية: لفة مصطنعة تحكتب بها الأوامر التي يطلب إلى الحاسب تنفيذهاء وتتسم لغة 
الحاسب بأنها Old‏ تراكيب محدودة ودلالات ضيقة» ومثلها لغة الفورتران. 
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.12 


13 


14 


15 


.16 


17 


18 


19 
.20 


. برنامج الحاسب: مصطلح يستخدم للدلالة على جميع المكونات غير المادية لنظام 
الحاسب» ويمثل ذلك برامج النظام» وهي البرامج اللازمة لتشغيل الحاسبء وبرامج 
التطبيقات» وهي البرامج التي تكمن 2 إنجاز بعض المهام. 

الالتقاط: يقصد به الالتقاط البصري والاستحواذ البصري على البيانات» بمعنى حيازتها 
والتقاطها ذهنياً وبصرياً من الشاشة 

كتابة: عملية تسجيل البيانات على وسط لتخزينها. 

نظام المعالجة الآلية للبيانات: يقصد به كل مجموعة مركبة من وحدة أو عدة وحدات 
للمعالجة» سواء أكانت iiaia‏ 2 ذاكرة الحاسب ويرامجه أم بك وحدات الإدخال 
والإخراج والاتصال» التي تساهم 4 الحصول على نتيجة معينة. 

إتلاف البرامج: يعني تدمير البرامج الإلكترونية » سواء أكان كلياً al‏ جزئياًء أو إتلافها 
على نحو يجعلها غير صالحة للإستعمال. 

التجارة الإلكترونية: معاملة تجارية تتم عبر وسائل إلكترونية. 

التوقيع الإلكتروني: بيانات بذ شكل إلكتروني مدرجة 2 رسالة بيانات: أو مضافة 
«Leal!‏ آو.مخطلة بها منطفيا »يجوز آنا pads‏ لفيين Lage‏ اموق بالنسية إلى زسالة 
البيانات» ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة 4 رسالة البيانات. 

التشقير: تحويل البيانات المعالجة إلكترونياً إلى رموزء لعدم تمكين الغير من انتهاك 
Agi‏ 

الموقع: مكان افتراضي على شبكة الإنترنت» يسجل وفقا للأسبقية مع شركة مختصة. 
الاختراق: الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظام المعالجة الآلية للبيانات» وذلك عن 
طريق انتهاك الإجراءات الأمنية. 


المادة الثانية: 
كل هن توصل يطروق الخحايل GUTSY‏ نظام الكفالج الل cosh‏ باشب بالحيس 
والفرامة (تترك Lasy‏ لتقدير كل دولة)ء وإذا نتج عن هذا الفعل محو أو تعديل للبيانات 
المخزنة بالحاسب» أو تعطيل تشغيل النظام بسيب تسريب للفيروسات» أو غيره من الأساليب 
المعلوماتية؛ فتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن...... (تترك وفقأ لتقدير كل دولة) 
والغزامة (حرف وهنا دير كل (p‏ 
© وإذا طبظ الشخص Sls‏ نظام الممالجة الآلية للبيانات — بدون وجه Fm‏ - فإنه يعاقب 
nants‏ والفزافة Neb aaa)‏ دو ودا :فرك هن هنذا العمل اننال رة 
البيانات المخزنة بالحاسب فإنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن... (تترك وفقاً لتقدير 
كل دولة) dsl palley‏ كحرف Laing‏ لتعدير كل Migs‏ 
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مشو اح 
المادة الثالثة: 


كل من أتلف نظام المعالجة الآلية للبيانات: أو جزءاً منه؛ أو تسبب ف تدمير كلي أو جزئي 
coldly‏ والبرافج المكرحة باللعاسي: gf‏ تسيب لا مطل عقيل النظام او اقساد عاقب بان 
الذي لا تقل مدته عن... (تترك وفقا لتفدير كل دولة) وبالغرامة (تترك وفقاً لتقدير كل دولة). 

Lal‏ إذا أدخل عمدا ‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ‏ بيانات لنظام المعالجة الآلية للبيانات» أو 
عدل البيانات التي يحتويها أو طريق معالجتهاء أو نقلهاء فإنه يعاقب بالحيس مدة لا تقل عن... (تترك 
joe Lady‏ ككل دول ان كرف Lady‏ لد كل دو 
المادة الرابعة: 

كل سنن سف بالالتقاط» رى الكحاون: ple‏ انيه والنيانات لحز al‏ 
والمسجلة على جميع وسائط التخزين المتعددة» أو التي تظهر على الشاشة؛ يعاقب بالحبس الذي لا تقل 
وة gases aay ais)‏ كل دولة) وبالقرامة Gudarna Gag BY‏ 
المادة الخامسة: 

Jee‏ هن استش وم col‏ وسيظ التختروني» E‏ وج opm‏ الول cake atl le‏ الق 
يقدمهاء يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن.... (تترك Lady‏ لتقدير كل دولة) وبالغرامة (تترك Laag‏ 
لتقدير كل دولة). 
المادة السادسة: 

كل من استخدم بطافة ائتمان السحب الإلكتروني من الرصيد ‏ خارج حدود رصيده الفعلي - 
أو ald‏ باستخدام بطافة مسروقة» أو حصل عليها بآية وسيلة pubs‏ حق» أو استخدم أرقامها 4 السحب 
أو الشراء أو غيرها من العمليات المالية» مع العلم بذلك» يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن.... 
(تدرك aay‏ لتقدير فكل دول وبالغزاعة (تخرك odai ay‏ كل دولة). 
المادة السابعة: 

كل من زور المستندات المعالجة LUT‏ أو البيانات المخزنة 4 ذاكرة الحاسب الآلي؛ أو على 
eae al clas Biche hea‏ سن الوشاكمل»نناقن ت aua Espo)‏ كل وة 
المادة الثامنة: 

كل من استخدم المستندات المعالجة LST‏ مع علمه بتزويرهاء يعاقب بنفس عقوبة Ja‏ 
التزوير» فإذا كان المستخدم هو نفسه مرتكب فعل التزوير» يعاقب Lady‏ للقواعد العامة المعمول بها 
© هذا الشأن. 
المادة التاسعة: 

كل من ald‏ بتحويل الأموال غير المشروعةء أو قام بتقلهاء أو بتمويه المصادر غير المشروعة لبا 
وإخفائهاء أو ald‏ باستخدام الأموال؛ أو اكتسايهاء أو حيازتهاء مع العلم بأنها مستمدة من مصدر 
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سن 


غير روع of‏ فام جتحرين امارد او اكات مع ان بف ها jak‏ ارو و من تطريق 
استخدام نظم الحاسب الإلكتروني: أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): بقصد إضقاء الصفة 
tg BL‏ على كك الأموال: ales‏ ب (تحرك وفقا لتقدير كل دولة). 
المادة العاشرة: 

كل من تسيب Lie‏ £ الأعتداء على القيم الدينية: أو حرمة الحياة الخاضة:» أو خندشن 
الآداب العامة وفقاً لضوابط التشريع الداخلي لكل دولة ‏ باستخدام أنظمة المعلوماتية أو بالإنترنت: 
يعاقب بالحيس الذي لا تقل مدته عن..... (تترك وفقأ لتقدير كل دولة). 

أما إذا كان فعله بسيب خطأ غير عمدي» ترتب عليه انتهاك حرمة الحياة الخاصة» بحصوله على 
alae‏ عات فاق ceased Agel C gi‏ قافا Ayn)‏ وف لعو جهن يو 
المادة الحادية عشرة: 

إذا تجاوزت جريمة المعلوماتية حدود الدولة الإقليمية: تنظر الدول المعنية 4 شأن تشديد 
العقوية: 
المادة الثانية عشرة: 

نياف عن rye‏ نف rc pen‏ الان الف انوا ووس اهارن عاي Jiba‏ 
iual‏ الثامة: 
المادة الثالثة عشرة: 

تصادر الأموال المكتسية والناتجة عن ارتكاب جرائم ذات صلة بالحاسب الإلڪتروني» مع 
عدم الإخلال بحقوق الغيرذوي النية الحسنة. 
المادة الرابعة عشرة: 

يعاقب كل من يرتكب إحدى جرائم المعلوماتية » المنصوص عليها سابقاً. والتي يترتب عليها 
مساس بالأمن القومي للبلادء وفقاً لأحكام الأنظمة الداخلية لكل دولة. 

الباب الثاني 
التجارة والمعلومات الإلكترونية 

المادة الخامسة عشرة: 

يحمي القانون ممارسة التجارة والمعاملات التجارية المشروعة» التي تتم عبر أي وسيط 
إلكتروني بين المتعاملين: وذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل دولة. 
المادة السادسة عشرة: 

للتوقيع الإلكتروني نفس القيمة ب2 الإثبات» المقررة للتوقيع التقليدي» ويتمتع بالحماية 
الجزائية المقررة للتوقيع # حالة التزوير» وفقأ للنصوص المقررة # قانون العقوبات. 
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} الملاحق { کے 
المادة السابعة عشرة: 


كل من ald‏ بفك مفاتيح التشفير الإلكترونية» أو قام باستخدامهاء دون سبب مشروع» 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن.... (تترك وفقا لتقدير كل دولة)؛ وإذا كان الجاني قد قام بفك 
التشفير لحرر» سلمه إليه بمقتضى وظيفته» تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن....... (تترك وفقاً 
لتقدير كل دولة). 
المادة الثامنة عشرة: 

ony‏ الارن Lael‏ الوا pee Lg eos‏ كه E‏ تشرط P E‏ شيعه 
التسجيل» Lady‏ للشروط التي يحددها القانون. 
المادة التاسعة عشرة: 

القانون الواجب التطبيق» على التجارة والمعاملات الإلكترونية» هو قانون الدولة التي يوجد 
بها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناء فإن اختلفا من حيث الموطن طبق قانون الدولة محل 
الثماقة» وذلك Le‏ لم Baty‏ الطرهان WANS CBWE cole‏ 

الباب الثالث 
حماية حقوق المؤلف عبر الوسائط الإلكترونية 
المادة العشرون: 

كل من uel‏ على حق الكؤلفء Lage‏ يتلق بترامج اتحاشي الالكتروني» ولك بتسخ البرامع 
أو تقليدها أو تداولما أو استخدامها بدون ترخيص» يعاقب ب... (تترك Laag‏ لتقدير الدولة)ء وبالغرامة 
(تترك وفقا لتقدير الدولة). 


المادة الحادية والعشرون: 
لا يجوز نشر أي مؤلف» أو بث أي برنامج» عير أجهزة الحاسب الإلكتروني أو شبكة 
الإنترنت أو غيرها من الشيكات: إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسيق من المؤلف أو صاحب 
الحق» و4 UL‏ المخالفة» ومع مراعاة أي عقوية أشد» يعاقب الجاني بالحبس ويالغرامة مقداراً 
يساوي ضعف حجم ما يترتب على هذه المخالفة من خسارة. 
الباب الرايع 
الإجراءات المتعلقة بالجريمة المعلوماتية 
المادة الثانية والعشرون: 
تسري أحكام التشريع الجزائي للدولة» على الجريمة المعلوماتية إذا ارتكبت كلها أو جزء 
متها ilo‏ حدوؤهاء Ling‏ كيدا الاقليمية كنا تخسن تناخ syed plats Lead‏ العرقبة على VLG‏ 
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الجرائم» وعلى الدول العربية عقد اتفاقات لتبني المعيار الأولى بالاتباع 4 حالة تنازع الاختصاص بين 
الدول. 

كما يسري التشريع الجزائي للدولة على الجرائم المعلوماتية التي تقع خارج الحدود» إذا 
كانت مخلة بآمنهاء Liag‏ للقواعد العامة المنصوص عليها 4# قانون العقوبات. 
المادة الثالثة والعشرون: 

يحب العا colle M2.‏ التدتاكية E PAR EENE Cale‏ : كيين سنال اناف 

متخصص 2 البرامج واستخدام الإنترنت» تلافياً لحدوث أضرار بالبرامج والبيانات المخزنة بالحاسب. 
المادة الرابعة والعشرون: 

يختص مأمور الضبط القضائي؛ المختص بالبحث عن الجرائم المعلوماتية ومرتتكبيها وجمع 
الاستدلالات اللازمة للتحقيق» على أن يكون مؤهلاً للتعامل مع الطبيعة الخاصة لجرائم المعلوماتية. 
المادة الخامسة والعشرون: l‏ 

تكون الجريمة المعلوماتية متلبسا بهاء حال اكتشافها Laag‏ للقواعد العامة ويجب على 
مأمور الضبط القضائي اتخاذ ما يلزم من إجراءات ملائمة لمعيار الآثار المرئية عبر الحاسب 
الإلكتروني واستخراجها 4 الحالات الممكنة. 
المادة السادسة والعشرون: 

igs Slee :مني اتن فلن‎ ENR Soi لکا د تلاق‎ NS 
سرية البيانات الأخرى المخزنة: وعدم المساس بحقوق الغير المتعلقة بالبرامج المخزنة.‎ 
المادة السايعة والعشرون:‎ 

إذا كان eae] eet a‏ السرائم:"التضوطن عليه بف هذا القانوق: Libya‏ عاما شد عليه 
Goel Gage‏ والقرافة (تخرك وهنا قدي كان Gey‏ 
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قانون إساءة استخدام الحاسوب في بريطانيا لسنة 1990 
ترجمة : د. عزام عادل سقف الحيط/ القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية 


قانون حماية محتويات الحاسوب ضد الاختراق غير المصرح cs‏ أو إجراء تعديلات؛ وللأغراض 
ذات الصلة. [التاسع والعشرين من شهر حزيران» يونيو سنة 1990] 

تم سن هذا القانون بإرادة ملكية من جلالة الملكة المعظمةء وبمشورة مجلسي اللوردات 
والعموم وموافقتهماء 2# الجلسة المشتركة GU a‏ بما له من صلاحيات» على النحو التالي: 
الجرائم الناجمة عن إساءة استخدام الحاسوب: 
1. الاختراق غير المصرح به لمواد الحاسوب: 

(1) يعد الشخص Locke‏ بارتكاب جرم إذا: 

أ- تسيب عن قصد 2 جعل جهاز الحاسوب يؤدي أي إجراءٍ لتأمين الاختراق والدخول إلى 

أي برنامج أو بيانات مخرّنة على أي حاسوب. 


<2 


كان الاختراق الذي قصده ذلك الشخص اختراقاً غير مصرح به؛ و 
-e‏ كان يعلم وقت تسببه 2 أن يؤدي الحاسوب هذا الإجراءً حقيقة الوضع الذي يقوم به. 
)2( ليس من الضروري أن تكون نية الشخص من ارتكاب جرم من الجرائم الواردة ب هذه 
المادة استهداف: 
)1( أي برنامج أو بيانات معينة؛ 
(ب) أي نوع معين من اليرامج of‏ البيانات؛ أو 
(ج) برنامج أو بيانات مخرّنة على أي جهاز حاسوب بعيته. 
(3) أي شخص يرتكب Lee‏ بموجب هذه المادة» يكون عرضة لإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز 
ستة أشهرء أو بغرامة لا تزيد على مستوى 5 درجات على المقياس العادي» أو بكلتيهما. 
2. الاختراق غير المصرح به لقصد ارتكاب جرائم أخرى أو لتسهيل ارتكابها: 
)1( يعد الشخص مذنبا بارتكاب جرم بموجب هذه المادة» إذا كان مرتكباً لجرم بموجب 
المادة (1) أعلاه (جرم اختراق غير مصرح به)ء مع وجود النية ل: 
أ ارتكاب جرم من الجرائم التي تتطبق عليها هذه المادة؛ أو 
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سل السلاحسق 4 
ب- تسهيل ارتكاب fie‏ هذا الجرم (سواء بنفسه أو من قبل أي شخص آخر). وأن يشار» 
2 هذه المادة أدناه» إلى الجرم الذي ينوي ارتكابه:ء أو الذي يسهل الأمر لارتكابهء 
باعتباره جرماً إضافياً. 
(2) تنطبق هذه المادة على الجرائم: 
-i‏ التي يترتب عليها حكم ثابت بموجب القانون؛ أو 
ب- التي يكون مرتكبها شخصاً يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو أكثرء (ولم تتم 
إدانته سابقاً)ء وقد يحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات cyl)‏ كما 2 إنكلترا 
وويلز» قد يحكم عليه بذلك» لكن بمراعاة القيود التي تفرضها المادة 33 من قانون 
محاكم الصلح رقم [43 ج ‏ 11980 لسنة 1980). 
(3) لأغراض هذه المادةء لا يهم أن يكون ارتكاب الجرم الإضا قد تم 4 نفس مناسبة 
ارتكاب جرم الاختراق غير المصرح cds‏ أو ب4 أي مناسبة أخرى بك المستقبل. 
(4) يفك gga gl‏ الشحفن Lode‏ يا Gan gay Lape GS‏ هد اقمع ار ميق أن 
الحفائق تقير إلى استحالة ارحكانه جردي Taal‏ 
(5) أي شخص مذنب بارتكابه حزما ف كلا المادةء سيخضع ل: 
-i‏ عقوية السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهرهء أو غرامة لا تزيد على الحد الأقصى 
القانوني» أو بالعقوبتين كاتيهما 2 حالة الإدانة الموجزة؛ و 
ب- عقوبة السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات» أو بدفع غرامةء أو بالعقوبتين كلتيهما 
Ul 2.‏ الآدانة الديكمية: 
3. القيام بإدخال تعديل غير مصرح به على مواد الحاسوب: 
(1) يعد الشخص مرتكياً لجرم إذا : 
أ- قام بأي فعل تسبب 4# إدخال تعديل غير مصرح به على محتويات أي جهاز حاسوب؛ و 
نغ + كاف Gay days taal alan‏ اة lel ago‏ 
)2( لأغراض الفقرة الفرعية )1( (ب) أعلاه» فإن النية اللازمة» هي نية التسبب بإجراء تعديل 
2 محتويات أي حاسوب» وبالقيام بذلك يسيب: 
أ- عرقلة عمل آي جهاز حاسوب؛ 
~a‏ منع الدخول أو إعاقته إلى أي برنامج أو أي بيانات مخرّنة على أي جهاز حاسوب؛ أو 
-z‏ عرقلة عمل أي برنامج» أو عرقلة موثوقية أي بيانات من هذا القبيل. 
(3) ليس هن الضروري ان aged‏ النية؛ 
1ت Lone ١‏ 
ب- برنامجا أو بيانات معينة؛ أو نوعا معينا من البرامج أو البيانات؛ أو 
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} الملاحق { A‏ 
-z‏ أية تعديلات معينة, أو Ligne lagi‏ من التعديلات. 


)4( لأغراض الفقرة الفرعية (1) (ب) Wet‏ فإن المعرفة المطلوبة هي معرفته بأن أي تعديل 
ينوي التسبب به هو تعديل غير مصرح به. 

)5( لأغراض هذه المادةء لا يهم إذا ما كان التعديل غير المصرح بهء أو الأثر المقصود منه من 
النوع المذكور 2 الفقرة الفرعية )2( أعلاه ‏ هو أن يكون أثراً Laila‏ أو مجرد أثر مؤقت. 
أو أنه يقصد به هذا. 

)6( لأغراض المادة [48 ج ‏ 1971] من قانون الأضرار الجزائية لسنة ]197 فإنه لا يممكن 
اعتبار أية تعديلات تطرأ على محتويات أي جهاز حاسوب ضارة بأي جهاز حاسوب: أو 
ضارة بوسيط تخزين بيانات الحاسوبء إلا إذا كان تأثير مثل هذا التعديل على جهاز 
الحاسوب» أو على وسيط تخزين بيانات الحاسوب» يضعف من حالتهما المادية. 

(7) أي شخص مذنب بارتكابه جرماً 2 إطار هذه المادة» سيخضع ل 

-Í‏ عقوية السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهرهء أو بغرامة لا تزيد على الحد الأقصى 
القانوني: أو بالعقوبتين كلتيهما ‏ 2 حالة الإدانة الموجزة؛ و 
ب- عقوبة السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات؛ أو بدفع غرامةء أو بالعقويتين كلتيهما 
- عند الإدانة الحكمية. 
الولاية القضائبك: 
4. نطاق الاختصاص الإقليمي 2 الجرائم المنصوص عليها 2 هذا القانون: 

)1( باستشاء ما هو منصوص عليه ے2 هذه المادة أدناه» فإنه لا يهم لأغراض أي جرم بموجب 
المادتين 1 أو 3 أعلاه: 

أ- إذا ما كان أي فعلء أو أي حدث آخر مطلوب إثياته للإدانة بالجرم»؛ قد وقع 2 


الدولة المعنية؛ أو 
ب- إذا ما كان المتهم Lede‏ 2 الدولة المعنية وقت وقوع أي قعل أو أي حدث من هذا 
dasi‏ 


)2( مع مراعاة الفقرة )3( abal‏ ے حالة وقوع مثل هذا الجرم» فيجب توافر صلة واحدة مهمة 
على الأقل؛ مع الولاية القضائية المحلية» 2 ظروف القضية الخاصة بالجرم المرتكب. 
)3( ليس هناك ضرورة لتوافر fie‏ هذه الصلة» من أجل تأسيس ادعاء ارتكاب جرم بموجب 

المادة (1) أعلاهء إثباتا لادعاء ‏ هذا الشأنء خلال الإجراءات القانونية التي تتعلق يجرم» 
بموجب المادة 2 أعلاه. 
)4( مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. حيث أن: 
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أية صلة من هذا القبيل تكون 4 واقع الأمر متوافرة 4 حالة وقوع جرم بموجب 


المادة 1 أعلاه؛ و 
ينم الادعاء بارتكاب ذلك الجرم 2 الإجراءات التي تتعلق بالجريمة بموجب المادة 2 
أعلاه؛ 


فتطبق المادة 2 codLel‏ كما لو كان أي pal‏ قام به المتهم» أو يسر القيام به بے أي مكان 
خارج الدولة المعتية (وهو الذي من شأنه أن يشكل جرماً تطبق عليه المادة 02 كما لو أنه وقع داخل 
الدولة المعنية) هو الجرم مدارَ البحث. 

(5) لا تخل هذه المادة بأي صلاحيات تمارسها أي محكمة 2 أسكتلندا : عدا هذه المادة. 


)6( الإشارات المذكورة ب هذا القانون والتي تشير إلى الدولة المعنيّة: 


عند تطيبيق أحكام هذا القانون 2 إننكلترا وويلر. فتعني إنجلترا وويلز؛ 
عند تطبيق أحكام هذا القانون 4 أسكتلندا. فهى تعنى أسكتلندا؛ و 
عند تطبيق أحكام هذا القانون 2 إيرلندا الشمالية. فتعني إيرلندا الشمالية. 


5. روابط مهمة مع السلطة القضائية المحلية: 
(1) الأحكام التالية من هذه المادة تنطبق على تفسير ما ورد 2 المادة 4 أعلاه. 
)2( فيما يتعلق بارتكاب جرم بموجب المادة 1ء فإن أحد البندين التاليين يعد ذا صلة مهمة 
بالولاية القضائية المحلية: 


T 


إقامة المتهم 4 الدولة المعنية وقت ارتكابه القعلٌ الذي تسبب بك جعل الحاسوب 

يؤدي تلك المهمة؛ أو 

وجود أي جهاز حاسوب يحتوي على أي برنامج أو أي بيانات قام ca gill‏ أو قصد 

العا ان ارق غو ان به اا خلال العيام بوذا العبل: اندو 

المعنية 2 ذلك الوقت. 

La‏ يلق تاركو جرم بو افا 63 sal Gla‏ اين Cull!‏ يس وا ا 

مهمة بالولاية القضائية المحلية: 

CD‏ إقامة المتهم 2 الدولة المعنية» ب4 الوقت الذي ارتكب فيه هذا الفعلٌ الذي تسبب 
2 حدوث تعديل غير مصرح به؛ أو 

(ب) أن يكون التعديل غير المصرح به قد حدث 2 الدولة المعنية. 


6.النطاق الإقليمي لجرائم الشروع 2 الاقتراف والمتصلة بالجرائم المنصوص عليها 2 


هذا القانون: 


)1( & حال الاتهام بالتآمر لارتكاب جرم بموجب هذا القانون» فإن المسائل التالية غير 
جوهرية فيما يتعلق بذنب المتهم: 
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Sieh د‎ tasty oi خن‎ eee tay: أت‎ 
ب- مسألة ما إذا كان قد وفع أي فعل آخر أو أي خطأ أو أي حدث ب2 الدولة المعنية.‎ 
حال الاتهام بمحاولة ارتكاب جرم بموجب المادة 3 أعلاه؛ فإن المسائل التالية غير‎ 2 (2) 
جوهرية فيما يتعلق بذنب المتهم:‎ 
مسألة المكان الذي تمت فيه المحاولة؛ و‎ -i 
ب- مسألة ما إذا كان لتلك المحاولة تأثير داخل الدولة المعنيّة.‎ 
حال الاتهام بالتحريض على ارتكاب جرم بموجب هذا القانون» فإن مسألة المحكان‎ 2 )3( 
الذي تم فيه التحريض تعد مسألة غير جوهرية» فيما يتعلق بذنب المتهم.‎ 
سلطان هذه المادة ليشمل أسكتلندا.‎ ies لا‎ )4( 
2# 7.النطاق الإقليمي لجرائم الشروع 2 الاقترافء المتصلة بالجرائم المنصوص عليها‎ 
القانون الخارجي» والمقابلة للجرائم المنصوص عليها 2 هذا القانون:‎ 
.45[ تندرج البنود الفرعية التائية بعد البند الفرعي (1) من المادة 1 من القانون الجنائي رقم‎ )1( 
- 1977 لسنة‎ ]1977 -g 
مع مراعاة المادة 8 من قانون إساءة استخدام الحاسوب لسنة 1990 (ذي الصلة‎ GD 
بالقانون الخارجي)ء فإذا كان هذا البند الفرعي يسري على أي اتفاقء» فإن هذا‎ 
الجزء من القانون يسري فيما يتعلق به» كما أنه يسري فيما يتعلق بأي اتفاق‎ 
مدرج ضمن البند (1) أعلاه.‎ 
(1ب) تنطبق الفقرة الفرعية (1أ) أعلاه على أي اتفاق إذا:‎ 
قام أحد أطراف الاتفاق» أو وكيل عن أحد أطراف الاتفاق»: بارتكاب أي فعل‎ -i 
ل إنكلترا وويلزء فيما يتصل بهذا الاتفاق وقبل صياغته؛ أو‎ 
ب“ أصبح أحد أطراف الاتفاق طرفا فيه 2 إنكلترا وويلز (من خلال الانضمام له‎ 
شخصياً أو من خلال وكيل)؛ أو‎ 
بموجبهء‎ (GLOW أو وكيل عن أحد أطراف‎ GLOW قام أحد أطراف‎ -x 
بارتڪاب فعل أو ترك فعل 4 إنكاترا وويلز؛‎ 
وكان الاتفاق يندرج ضمن البند (1) أعلاهء كونه اتفاقا يتعلق بارتكاب جرم إساءة‎ 
استخدام حاسوب» ولكن الحقيقة أنه جرم لا يحاكم عليه بے إنكلترا وويلز» إذا ارتكب‎ 
لتوانا الأطراف:‎ laa, 
يتم إدراج الفقرات الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية )4( من تلك المادة.‎ (2) 
dye pall تطبيق أحكام هذا الجزء من هذا القاتون على اتفاق ماء تنطبق عليه الفقرة‎ 2 )5(' 
(1أ) أعلامء فإن أية إشارة إلى جرم يجب أن تفهم على أنها إشارة إلى ما يممكن أن يكون جرم‎ 
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إساءة استخدام حاسوب 2 هذا الإطارء ولڪن الحقيقة أنه جرم Y‏ يحاكم عليه 2 paa‏ 


وويلز. 
)6( & هذه المادة» a> OS‏ إساءة استخدام الحاسوب'» تعني حريمة» يبموجب قانون إسساءة 
استعمال الحاسوب لعام 1990 . 


(3) يتم إدراج البنود الفرعية التالية بعد المادة 1 (1) من قانون المحاولات الجنائية رقم AN‏ ج - 
1981[ لسنة 1981: 
'(1أ) مع مراعاة المادة 8 من قانون إساءة استخدام الحاسوب لسنة 1990 (ذي الصلة 

بالقانون الخارجي)ء فإذا انطبق هذا البند الفرعي على ظاهر ما انتوى شخص القيام 

به» فيجب أن يعامل على أنه جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة. 

(1ب) الفقرة الفرعية (1أ) أعلاه تطبق على Jab‏ ماء إذا : 

i‏ تمارتكابه بے إنكلترا وويلز؛ و 

ب- كان يتدرج ضمن الفقرة الفرعية )1( أعلاه» ے حال كان أكثر من مجرد 
عمل تحضيري لارتكاب جريمة؛ بموجب المادة 3 من قانون إساءة استخدام 
الحاسوب لعام 1990: ولكن الحقيقة أن ذلك الجرم إذا استكمل فلن 
يحاكم عليه 2 LUS‏ وويلز . 

)4( مع مراعاة أحكام المادة 8 colssi‏ 4 حال كون أي فعل ارتكبه شخص ما ے إنكلترا 
وويلزء يرقى إلى حد جريمة التحريض على ارتكاب جرم بموجب هذا القانونء ولكن 
الحقيقة أن ظاهر ما انتوى القيام به لن يكون جريمة يحاكم عليها 4 إنكاترا وويلز - 

أ- إن ظاهر ما انتوى القيام به يجب أن يعامل على أنه جريمة بموجب هذا القانون 

لأغراض أي اتهام بالتحريض يتم تقديمه بناء على ذلك الفعل؛ و 

ب- slug‏ عليه فإن مثل هذا الاتهام يخضع للمحاكمة .2 إنكلترا وويلز. 
8. صلة القانون الخارجي: 

C1)‏ سد الشحمن مدنا cape alas b‏ يحاكم عليه بمقتضى المادة 4 (4) أعلاء. إلا إذا 
كان ما ينوي القيام ody‏ أو تسهيل القيام به» ينطوي على ارتكاب جرم من الجرائم التي 
يعاقب عليها بموجب القانون النافذ 2 المكان المنويّ فيه ارتكاب الفعل كله أو جزءٍ 
dia‏ 

)2( لا يعد الشخص Lids‏ بارتكاب cape‏ يحاكم عليه بمقتضى الفقرة 1 )11( من القانون 
الجنائي رقم [45. ج ‏ 1977] لسنة 1977 إلا إذا كانت متابعة مسار السلوك المتفق عليه 
من شأنهء ‏ مرحلة ماء أن ينطوي على: 
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أ- القيام يفعل أو ترك القيام بفعل من جانب طرف أو أكثر من الأطراف؛ أو 
ب- وقوع بعض الأحداث الأخرىء» التي من شأنها أن تشكل أفعالاً جرمية بموجب 
القانون النافذ 4 المكان المنوى فيه ارتحكاب الفعل أو ترك الفعل أو آي حدث آخر. 
Lodges atts VC)‏ بارتكاب cape‏ يحاكم عليه بمقتضى الفقرة 1 GD‏ من قانون 
المحاولات الجنائية رقم [47. ج ‏ 1981 لسنة 1981ء أو بموجب المادة 7 )4( أعلاه؛ إلا إذا 
ما كان الفعل ينطوي على ارتكاب جريمة بموجب القانون النافذء 2 المكان المنوي فيه 
ارتكاب الفعل كله أو جزء منه. 
)4( القيام بسلوك Bley‏ عليه القانون النافذ بے أي مكان: يشكل جرما بموجب ذلك 
القانون لأغراض هذه المادة» مهما كان توصيفه 2 ذلك القانون. 1 
)5( مع مراعاة الفقرة olal )7( due pall‏ فإن الحالة المحددة 4 أي من المواد الفرعية من CL)‏ 
إلى (3) أعلاه» ينيغي أن تؤخذ على محمل الاقتاع» مالم تكن سابقة» على أن تقرر 
أحكام المحكمة توجية مذكرة قضائية للدفاع: 
أك labial ash aya‏ إلى ارقا Lace‏ اميك هيما يتلق بالسلوك ذي الفلة فان 
الحالة ليست مقنعة 2 رأيهم؛ 
ب- تبين الأسباب التي أدت إلى اتحاذ هذا الرأي؛ و 
ج- الطلب من الإدعاء إثبات أنها مقتعة. 
)6( 2 الفقرة duc pall‏ (5) أعلاه "السلوك ذو الصلة يعني: 
oi‏ حين تكون الحالة الواردة 2 الفقرة الفرعية (1) أعلاه هي موضوع البحث» فما 
الذي قصد المتهم القيام به أو تسهيل القيام به؛ 
ب- حين تكون الحالة الواردة 2 الفقرة due pall‏ )2( أعلاه هي موضوع البحث» فما هو 


السلوك المتفق على السير قيه؛ و 
“z‏ حين تكون الحالة الواردة 2 الققرة الفرعية )3( أعلاه هي موضوع البحث» فما 
الذي algal‏ المتهم بشكل ظاهر. 


)7( يجوز للمححكمة إذا رأت ذلك مناسباء أن تسمح للدفاع بمطالبة الادّعاء بتبيان i‏ الحالة 
a‏ ال إعددان ماكر تداك Cormier Were‏ كتطن الفضرة Grea‏ 
أعلاه. 

)8( إذا سمحت أي محكمة: ذات اختصاص رسمي 4 أسكتلدا» بمقتضى الفقرة الفرعية 
)7( أعلاهء للدفاع بمطالبة الادعاء بإظهار أن الحالة مقنعة» فيكون من حق الادعاء 
لتحقيق ذلك الفرضء أن يقوم باستجواب أي شاهد أو أن يقدم أي «pal‏ غير مدرج ب2 
القوائم المقدمة؛ بوصفه دليلا. 
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)9( .2 محكمة التاج (محكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف سوياً)» فيكون للقاضي 
وحده أن يبت 2 ما إذا كانت الحالة مقنعة من عدمه. 

)10( 2 محكمة الجنايات العليا والمحكمة المحلية (محكمة الشريف 4 أسكتلند!). فيب 
القاضي 2 مسألة القناعة بالحالة من عدمها؛ أو حسب مقتضى الحال» Says‏ فيها 
الشريف وحده. 

9. عدم أهمية الجنسية البريطانية: 

(1) 2 آي دعوى قضائية تقام 2 إنكلترا وويلزء فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة 
فإنه لا يؤثر على الذنب المرتكب كون المتهم يتمتع بالجنسية البريطانية من عدمه» عند 
قيامه بالفعل أو ترك القيام بفعل أو أي حدث آخرء يتطلب إقامة الدليل عليه للإدانة 
بالجريمة. 

)2( تنطبق هذه المادة على الجرائم التالية : 

-Í‏ أي جرم بموجب هذا القانون؛ 
ب التآمر لارتكاب جرم بموجب هذا القانون؛ 
-g‏ أية محاولة لارتكاب جرم بموجب المادة 3 أعلاه؛ و 
د- التحريض على ارتكاب جرم بموجب هذا القانون. 
أحكام عامة ومنوعة: 
10- صلاحيات وضع القانون موضع التنفين: 

يسري مفعول المادة 1 (1) أعلاه؛ دون اليساس بالعملية على: 

-i‏ أية تشريعات ذات صلة بصلاحيات التفتيش والبحث أو الحجز ب4 إنكلترا وويلز؛ و 

ma‏ أي تشريع أو قانون يتعلق بصلاحيات التفتيش والبحث أو الحجز 2 أسكتاندا. 

1. لإجراءات القضائية للجرائم بموجب المادة 1: 

(1) تكون محكمة الصلح هي محكمة الاختصاص لمحاكمة آي جرم بموجب المادة (1) 
أعلاه إذا: 

أ- كان المتهم مقيما ب4 منطقة سلطتها وقت قيامه بالفعل الذي تسبب 2 قيام 
الحاسوب بأداء تلك المهمة؛ أو 

ب كان قائما ‏ منطقة سلطتها Gl‏ جهاز حاسوب يحتوي على أي برنامج أو بيانات قام 
المتهم» أو نوى القيامَ» بتأمين اختراق غير مصرح به لبا من خلال قيامه بذلك الفعل 
بے ذلك الوقت. 
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)2( مع مراعاة الفقرة )3( calda‏ فيجوز أن يتم البدء بإجراءات الدعوى القضائية» لجرم 
ارتكب بموجب المادة (1) أعلاه» 2 غضون مدة ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبرت فيه 
الأدلة كافية حسب gl‏ المدعي العام لتبرير الدعوى القضائية. 
(3) لا يجوز رفع fie‏ هذه الدعوى» بمقتضى هذه المادة» بعد مرور ثلاث سنوات من ارتكاب 
FENES‏ 
)4( لأغراض هذه المادة؛ فإن تقديم شهادة وقعها المدعي العام أو مَّن ينوب عنه» تبين تاريخ 
كفاية الأدلة حسب رأيه لتبرير رفع الدعوى» فتكون دليلاً قاطعاً على تلك الحقيقة. 
)5( إن تقديم شهادة موقعة تبين هذه المسألة وتبين حيثياتها: تعد موقعة حسب الأصولء ما لم 
eee‏ 
)6( 2 هذه المادة» ola‏ "منطقة سلطتها" تأخذ نفس المعنى كما هو منصوص عليه 4 قضاة 
قانون السلام رقم ]55 ج ‏ 1979] لسنة 1979 
(7) لا تطبق هذه المادة 2 أشكتاتدا. 
12.لإدانة بارتكاب جرم بموجب المادة 1ء 2 إجراءات التقاضي فيما يتعلق بجرم 
يحاكم عليه بموجب المادة 2 أو 3: ١‏ 
(1) إذا كان على لائحة الاتهام 4 محاكمة شخص متهم ب: 
21 بج تسو eer i‏ 
To‏ جرم بموجب المادة 3 أعلاهء أو أية محاولة لارتكاب مثل هذا الجرم؛ 
ووجدته هيئة المحلفين غير مذنب بالتهمة الموجهة إليه» ويممكن أن تجده مذنباً ب4 ارتكاب 
جرم بموجب المادة 1 أعلاه: إذا كانت الوقائع تبين أنه كان يمكن اعتباره مذنباً بارتكاب ذلك 
ca paul‏ خلال دعوى قضائية تم رضتها هيل انتهاء col‏ ههلة coal 11 Fall ages cule)‏ وقطيق على 
مثل هذه الدعاوى. 
)2( تتمتع محكمة التاج بنفس الصلاحيات والواجبات» فيما يتعلق بشخص آدين؛ بموجب 
هذه المادة» بارتكاب جرم أمام هذه المحكمة: يموجب المادة 1 أعلاه. تلك الصلاحيات 
التي يمكن أن تتمتع بها محكمة صلح لإدانته بالجرم. 
)3( هذه المادة لا تخل بأحكام المادة 6 (3) من القانون الجنائي [58. ج ‏ 11967 لسنة 1967 
(الإدانة بجريمة بديلة يعاقب عليها القانون ب2 لائحة الاتهام). 
)4( هذه المادة لا تطبق © أسكتلندا. 
3.الإجراءات القضائية 2 أسكتلندا: 
(1) يتمتع "الشريف” بالاختصاص فيما يتعلق بارتكاب جريمة بموجب المادة 1 أو 2 أعلاه إذا : 
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-i‏ كان المتهم مقيماً ‏ دائرة "الشريف" القضائية وقت ارتكابه aall‏ الذي تسبب 
للحاسوب بأداء المهمة؛ أو 

ب- أي جهاز حاسوب يحتوي على أي برنامج أو بيانات قام المتهم» أو نوى القيام» بتأمين 
اختراق غير مصرح به لبا من خلال قيامه بذلك الفعل» وكان الجهاز قائماً بك داثرة 
في القضائية 4 ذلك الوقت. 

)2( يتمتع "الشريف" بالاختصاص فيما يتعلق بجرم بموجب المادة 3 أعلاه إذا ‏ 

-i‏ كان المتهم مقيماً 2 دائرة “Lay dul’‏ القضائية ب4 الوقت الذي قام بهذا الفعل الذي 
تسيب B‏ التعديل غير المصرح به؛ أو 

ب- أن يكون هذا التعديل غير المصرح به قد حدث ك دائرة الشريف القضائية. 

)3( مع مراعاة البند الفرعي )4( أدناه» فيجوز الشروع برفع الدعاوى القضائية المستعجلة 
لجرم ارتكب بموجب المادة 1 أو 2 أو 3 أعلاه. بشرط أن تبدأ 4 غضون ستة أشهر من 
تاريخ كفاية الأدلة حسب رأي النائب العام المالي لتبرير قيام الإجراءات القضائية. 

(4) لا يجوز أن تبدأ مثل هذه الإجراءات» بمقتضى هذه المادة» بعد مرور ثلاث سنوات من 
ارتكات despa‏ 

)5( لأغراض هذه alll‏ فإن تقديم شهادة وقعها CSL‏ العام المالي أو مّن ينوب Ade‏ تبين 
تاريخ كفاية الأدلة حسب رأيه لتبرير رقع الدعوى؛ فتكون Label Wits‏ على تلك 
الحقيقة: 

)6( تقديم شهادة موقعة تبين هذه المسألة وتصف حيثياتها؛ تعد موقعة حسب الأصولء ما لم 
يشت العمحكس. 

)7( تنص الفقرة الفرعية )3( من المادة 331 من أصول المحاكمات الجنائية [21. ج _ 1975( 
(أسككتلند!) لسنة 1975 (تاريخ بدء المحاكمات) على وجوب تطبيق أحكامها لأغراض 
هذه المادة» كما هي مطبقة لأغراض تلك المادة. 

)8( 2 الدعاوى التي تم فيها اتهام شخص بارتكاب جرم 4 إطار المادة 2 أو 3 أعلاهء ووجد 
غير مذنب أو تمت تبرئته من هذه التهمة؛ فإنه يجوز إن يتم إدانته 2 جرم بموجب المادة 1 
أعلاه: إذا كانت الوقائع بينت أنه كان يمكن أن يكون مذنياً gaai‏ الجرم بل ذعوى 
يتم رفعها بسبب ذلك الجرم» قبل انقضاء أية مهلة محددة بموجب هذه المادة تسري على 
مثل هذه الدعاوى. 

)9( تطبق الفقرة duc pall‏ )8( أعلاه على جرم ارتكب 2 إطار المادة (1) أعلاه. سواء أكان 
مضمناً 4 الشكوى: أم 4 لائحة الاتهام: آم لم يكن. 


pe 


{im} 


)10( 2 حال إدانة شخص بارتكاب جرم؛ بموجب المادة )1( code!‏ وبمقتضى الفقرة dye pall‏ 
)8( أعلاه» فيكون. 2 ما يتعلق بهذا الجرم» تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها 2 
المادة 1 ققط. 

)11( هذه المادة تطبق 4 أسكتلندا فقط. 

4. مذكرات التفتيش التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها 2 المادة 1: 

)1( عندما يكتفي قاضي المحكمة» على ضوء المعلومات التي قدمها شرطي بعد حلفه 
اله Ste‏ هناك اانا موك تلد معاد نان 

ulin 1‏ جرا Gages‏ اناد( غاد هدم ركاه أو رشك أن Baad a‏ ني 

ما؛ و 
ب- الأدلة على أن fie‏ هذا الجرم الذي ارثكب: أو أوشك أن يرتكب» قائمة 4 ذلك 


toal! 
فيمكن للقاضي أن يصدر أمرا يخول شرطيا بالدخول وتفتيش المبنى»ء واستخدام القوة‎ 
تمليه الضرورة.‎ be المعقولة حسب‎ 


)2( لا يجوز للسلطة الممنوحة له بموجب الفقرة الفرعية (1) أعلاه» أن تمتد لتجيز البحث عن 
مواد من الأنواع المذكورة 2# المادة 9 (2) من قانون الشرطة والأدلة الجنائية 601. ج - 
14 لسنة 1984 (الإجراءات المادية الخاصة والمستثناة). 
)3( إصدار مذكرة بموجب هذه المادة: 
أ- يجوز تخويل أشخاص لمرافقة أي شرطي لتنفيذ المذكرة:؛ و 
ب“ تيقى المذكرة سارية المفعول ثمائية وعشرين يوماً من تاريخ صدورها. 
)4( 4# إطار تنفيذ المذكرة الصادرة بموجب هذه المادةء فيمكن للشرطي أن يقوم بحجز أي 
شيء: إذا اعتقد بما يكفي من المعقولية أنه دليل على وقوع جرم بموجب المادة (1) 
أعلاهء أو أن ذلك الجرم يوشك أن يقع. 
)5( 2 هذه المادة» tall” le‏ يشمل: الأراضي والعمارات والبياكل المتحركة والمركبات 
والسفن والطائرات والحوامات. 
)6( لا يتم تطبيق هذه المادة 2 أسكتلندا. 
5. تسليم المجرمين حيث ينطبق الجدول 1 من قانون تسليم المجرمين» لسنة 1989: 
تشمل الجرائم التي يمكن أن ينطبق عليها التشريع الصادر بإرادة ملحكية: بموجب المادة 2 
من قانون تسليم المجرمين [52. ج ‏ 1870] لسنة 1870 ما يلي: 
أ- الجرائم المتصوص عليها لد المادة 2 أو 3 أعلاه؛ 
ب- أي تآمر لارتكاب fia‏ هذه الجرائم؛ و 


{ 465 } 


{+ }— 


ج- أي محاولة لارتكاب جرم بموجب المادة 3 أعلاه. 
6. التطبيق على إبرلندا الشمالية: 
(1) تسري الأحكام التالية من هذه المادة لتطبيق هذا القانون ب4 ما يتعلق بإيرلندا الشمالية› 
مع التعديلات المذكورة. 
)2( & المادة 2 )2( (ب): 
أ- الإشارة إلى إنكلترا وويلز يجب أن تقرأ على أنها إشارة إلى إيرلندا الشمالية؛ و 
ب- الإشارة إلى المادة 33 من قانون محاكم الصلح رقم [43. ج ‏ 11980 لسنة 1980( يجب 
أن تقرأ على أنها إشارة إلى المادة 46 )4( من قانون الصكوك القانونية(1675/1981 
(قانون إيرالندا الشمالية 26).] محاكم الصلح (إيرلندا الشمالية) لسنة 1981. 
)3( الإشارة 2 المادة 3 (6) من قانون الأضرار الجنائية [48. ج ‏ 1971[ لسنة 1971ء يجب أن 
تقرأ على أنها إشارة إلى قانون الصكوك القانونية 1426/1977 (قانون إيرلندا الشمالية - 
4) الأضرار الجنائية (إيرلندا الشمالية) لسنة 1977. 
)4( يتم تطبيق البنود الفرعية من (5) إلى )7( Lage colat‏ عن البنود الفرعية من (1) إلى (3) 
من المادة 7: daly‏ إشارة ‏ الفقرة الفرعية (4) من تلك المادة إلى إنكلترا وويلز» يجب أن 
تقر على أتها إشارة إلى إيرلندا الشمالية. 
(5) يجب أن يتم إدراج الفقرات التالية» بعد الفقرة (1) من المادة 9 من قانون المحاولات الجنائية رقم 
)1120/1983( (إيرلندا الشمالية 13)ء وقانون التآمر (إيرلندا الشمالية) لسنة 1983: 
(HN)‏ مع مراعاة أحكام المادة 8 من قانون إساءة استخدام الحاسوب» لسنة 1990 (ذا الصلة 
بالقانون الخارجي)ء فإذا كانت هذه الفقرة تتطبق على اتفاق» فيسري هذا الجزء 
فيما يتعلق cas‏ كسريانه 2 ما يتعلق بأي اتفاق يندرج ب4 إطار الققرة (1). 
(1 ب) تنطبق الفقرة (1أ) على اتفاق إذا : 
أ- قام طرف 4 GLOW‏ أو وكيل dic‏ 2 ما يتعلق بالاتفاق قبل صياغته› 
بارتكاب فعل أي شيء 2 إيرلندا الشمالية؛ 
ب- أصبح طرف 2 الاتفاق طرفاً 4 ارتكاب فعل 2 إيرلند! الشمالية (من خلال 
الانضمام إليه Gf‏ شخصياء jy‏ عن طريق وكيل)؛ أو 
-g‏ قام طرف 4 الاتفاق» أو وكيل عنه؛ بموجبه» بارتكاب فعل أو ترك فعل بے 
إيرلند! الشمالية؛ 
ويندرج الاتفاق ضمن الفقرة )1( باعتباره اتفاقا يتعلق بارتكاب جرم إساءة استخدام حاسوب» 
ولكن الحقيقة أن هذا الجرم لن يكون قابلاً للمحاكمة 2 إيرلندا الشمالية» إذا ارتكب وفقا 
لنوايا الأطراف. 
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)6( يتم إدراج الفقرة التالية بعد الفقرة )4( من تلك المادة» 
'(5) سے حال تطبيق هذا الجزء على اتفاق ينطبق عليه الفقرة ole CL)‏ أية إشارة إلى جرم ما 
يجب أن تفهم على أنها إشارة إلى ما يمكن أن يكون جرم إساءة استخدام حاسوب مدار 
البحث؛ ولكنه 2 الواقع ليس جرما يحاكم عليه القانون ك إيرلندا الشمالية. 

© يعد "شرع إساءة استخداء الخاسوت ٠‏ وفع ليذه الماد Loa‏ يموجب فائون إشاءة 
استعمال اتحاسوب لعام 1990". 

)7( يتم إدراج الفقرات التالية بعد المادة 3 (1) من تلك الإرادة الملكية: 

)11( مع مراعاة المادة 8 من قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 1990 (ذي الصلة بالقانون 
الخارجي)ء فإذا كانت هذه الفقرة تنطبق على فعل ماء فإنه يتم التعامل مع ظاهر ما انتوى الشخص 
الذي ارتكب الفعل باعتباره Lapa‏ ينطيق عليه هذه المأ 

(1ب) تنطبق الفقرة )11( أعلاه على فعل ما إذا: 

أ- تم ارتكاب ذلك الفعل 2 إيرلندا الشمالية؛ و 

ب- كانت تدرح ضمن الفقرة (1)» لكونها أكثر من مجرد عملية تحضيرية لارتكاب 
جرم يموجب المادة 3 من قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 1990ء ولكن إذا 
استكمل هذا الجرم فإنه لن يكون Lye‏ يحاكم عليه 2 إيرلندا الشمالية. 

)8( 2 المادة 8: 

أ- إن الإشارة 2 الفقرة الفرعية (2) إلى المادة 1 (1أ) من القانون الجنائي (45. ج _ 1977] 
لسنة 1977 يجب أن تفهم على أنها إشارة إلى المادة 9 CFT)‏ من تلك الإرادة الملحكية؛ و 

ب- إن الإشارة # الفقرة (3) إلى المادة 1 (1أ) من قانون المحاولات الجنائية (قانون 
الشروع) [47. ج - 1981 لسنة 1981 يجب أن تفهم على أنها إشارة إلى المادة 3 (11) 
من الإرادة الملمكية. 

)9( إن الإشارات إلى إنجلترا وويلز ‏ كل من المادة 9 (1). والمادة 10. يجب أن تفهم على أنها 
إشارة إلى إيرلندا الشمالية. 

)10( .2 المادة c11‏ تستبدل المادة الفرعية (1) فيها ب: 

'(1) يجوز لمحكمة الصلح # أي مقاطعة 2 إيرلندا الشمالية أن تتظر 4 دعوى اته ام 
بارتكاب جرم بموجب المادة 1 وتفصل فيها. أو أن تجري Ly‏ مبدئياً أو تحقيقاً مبدئيا بے 
جرم بموجب تلك المادة ‏ حال: 

1. أن المتهم كان متواجداً 2 تلك المقاطعة وقت قيامه بالفعل الذي تسيب بقيام 
الحاسوب بتلك المهمة؛ أو 
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2. أن الحاسوب المحتوي على البرنامج أو البيانات التي gyal‏ المتهم بفعله ذاك الدخول غير 
المصرح به إليها. أو اتتوى تأمين مثل هذا الدخول, - كان قائماً 2 تلك المقاطعة 2 
ذلك الوقت؛ " 

وتحذف المادة الفرعية (6). 

AD‏ إن الإشارة & المادة 12 (3) إلى المادة 6 (3) من القانون الجنائي )58 ج.. 1967( لسنة 
7ء يجب أن تفهم على أنها إشارة إلى المادة 6 )2( من القانون الجنائي )18 ج. 1967, 
إيرلندا الشمالية) لإيرلندا الشمالية لسنة 1967. 

)12( 2 المادة 14: 

1. إن الإشارة 2 المادة الفرعية (1) إلى قاضي الدائرة» يجب أن تفهم على أنها إشارة إلى 
قاضي محكمة المقاطعة؛ و 

2 إن الإشارة 2 المادة الفرعية (2) إلى المادة 9 )2( من قانون الأدلة الجنائية (ج 1984( لسنة 
4 . يجب أن تفهم على أنها إشارة إلى البند 1 )2( من الأمر الملكي: الشرطة والأدلة 
الجنائية لسنة 1989 (الإجراءات والتحقيقات 1989/1341 إيرلندا الشمالية 12). 

التفسير 217 

تسري الأحكام التالية من هذه المادة لتفسير هذا القانون. 

1. يكون شخص ما قد أمن الدخول لأي برنامج أو بيانات على الحاسوب. إن كان مثل هذا 
الشخص. بجعله الحاسوب يؤدي أي مهمة. قد تسبب ب: 

أ- تغفيير البرنامج أو البيانات» أو مسحها؛ 

ب- نسخ البرنامج أو البيانات. أو نقلها CY‏ وسيط تخزين خلاف ذلك المخرّنة فيه. أو 
نقلها لموقع آخر 4 وسيط التخزين القائمة فيه؛ 

ج- أستخدام البرنامج أو البيانات؛ أو 

د- حمل البرنامج أو البيانات من الحاسوب المخزّنة فيه (سواء أكان ذلك بِعَرْضه آم 
بأي طريقة أخرى)؛ 

وعلى هذا الأساس يجب أن تفهم الإشارات إلى: "الدخول إلى برنامج أو بيانات" (وكذلك 
محاولة تأمين الدخول). 

2. لأغراض المادة الفرعية (2) (ج) أعلاه. فيكون الشخص قد استخدم by Legal‏ 

كانت مهمة الحاسوب التي تسبب بها قد: 
-i‏ أدت إلى تنفيذ البرنامج؛ أو 
ب- كانت هي نفسها إحدى مهام البرنامج. 

3. لأغراض المادة الفرعية )2( (د) أعلاه_ 

أ- يكون البرنامج قد حمل إذا كانت الأوامر التي يتكون منها قد حُمّلت؛ و 
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ب- الا يهم الصيغة التي تُحمّل بها مثل تلك الأوامرء أو أي بيانات أخرى Lapas)‏ إذا 
ما كانت fied‏ صيغة تكون ضيها الأوامر قابلة ua‏ أو تكون البيانات قابة 
eile‏ يواسظة اللعاسنوف): 

غير مصرح CY‏ كان. cle‏ نوع من الدخول GY‏ برنامج أو بيانات يحتويها حاسوب 4 حال: 

أ geo SS)‏ مدا deni pot dll‏ مغو بالكم اندجول بالطريقة عدار البحت 


لليرنامج أو البيانات؛ و 
ب- ليس لديه موافقة من شخص مخول بذلك بالدخول بالطريقة مدار البحث للبرنامج 


الإشارات إلى أي برنامج أو بيانات» محتواة 4 حاسوب» تشمل الإشارات إلى آي برنامج أو 

بيانات محتواة ب أي وسيط تخزين قابل للنزع. وقائم 2 الوقت الراهن بالحاسوب؛ ويعتبر 

الحاسوب هو ذلك المحتوي على أيّ يرنامج أو أي بيانات محتواة 4 مثل ذلك الوسيط. 

يعتبر أن تفييراً قد حدث 2 محتويات أي حاسوب. إن كان تشغيل أي مهمّة بے الحاسوب 

مدار البحث» أو ے4 آي حاسوب آخرء قد أدى إلى: 

أ- تغييرأي برنامج أو بيانات محتواة © الحاسوب مدار البحث» أو مسحها؛ أو 

ب- إضافة أي برنامج أو بيانات لمحتواه. 

ج- وأي فعل يساهم 2 التسبب بمثل هذا التغيير يعتير we‏ له. 

غير مصرح بمثل هذا التغيير ے حال: 

أ- لم يكن مخولاً للشخص» الذي تسيب فعله 4 إحداث التغيير, اتخاد قرار إجراء 
التغيير من عدمه؛ أو 

ب- لم يحصل ذلك الشخص على موافقة على التغيير من آي شخص مخول بذلك. 

الإشارات إلى الدولة المعنيّة" يجب فهمها بموجب المادة 4 (6) أعلاه. 

الإشارات إلى “برنامج": تشمل الإشارات إلى جزء من مثل ذلك البرنامج: 


8. التنويه إلى القانون. وبدء العمل.. إلخ 


:1 
.2 
3 


يمكن التنويه إلى هذا القانون ب: قانون إساءة استخدام الحاسوب لسنة 1990 

يصبح هذا القانون نافن المفعول 2# ge Gigs‏ قدرّها شهران تبدأ من تاريخ المواققة عليه. 
لا يعتبر أنَ أي جرم قد ارتڪب بموجب هذا القانون. ما لم يكن كل فعل أو حدث؛ مما 
تتطلب الإدانة على الجرم إثباته. قد وقع بعد بدء العمل بالقانون. 
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Gale‏ رقم ) 3( 
فانون جرائم الحاسوب في ولاية فيرجينيا الأمريكية لسنة 1984 


CODE OF VIRGINIA TITLE 18.2. CRIMES AND OFFENSES GENERALLY. 
CHAPTER 5. CRIMES AGAINST PROPERTY. ARTICLE 7.1. COMPUTER CRIMES. 
"VIRGINIA COMPUTER CRIMES ACT" 1984. 


DEFINITIONS: 


For purposes of this article: 

"COMPUTER" means an electronic, magnetic, optical, hydraulic or organic device 
or group of devices which, pursuant to a COMPUTER program, to human instruction, or to 
permanent instructions contained in the device or group of devices, can automatically 
perform COMPUTER operations with or on COMPUTER data and can communicate the 
results to another COMPUTER or to a person. The term "COMPUTER" includes any 
connected or directly related device, equipment, or facility which enables the COMPUTER 
to store, retrieve or communicate COMPUTER programs, COMPUTER data or the results 
of COMPUTER operations to or from a person, another COMPUTER or another device. 

"COMPUTER network” means a set of related, remotely connected devices and any 
communications facilities including more than one COMPUTER with the capability to 
transmit data among them through the communications facilities. 

"COMPUTER program" means an ordered set of data representing coded 
instructions or statements that, when executed by a COMPUTER, causes the COMPUTER 
to perform one or more COMPUTER operations. 

"COMPUTER software" means a set of COMPUTER programs, procedures and 
associated documentation concerned with COMPUTER data or with the operation of a 
COMPUTER, COMPUTER program, or COMPUTER network. 

"Property" shall include: 

1. Real property; 

2. COMPUTERS and COMPUTER networks; 
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Financial instruments, COMPUTER data, COMPUTER programs, COMPUTER 
software 

and all other personal property regardless of whether they are: 

Tangibie or intangible; 

In a format readable by humans or by a COMPUTER; 

In transit between COMPUTERS or within a COMPUTER network or between any 
devices which comprise a COMPUTER; or 

Located on any paper or in any device on which it is stored by a COMPUTER 


مس 


O ONDUA 


10. or by a human; and 
11. COMPUTER services. 
A person "uses" a COMPUTER or COMPUTER network when he: 


Attempts to cause or causes a COMPUTER or COMPUTER network to perform 
or to stop performing COMPUTER operations; 

Attempts to cause or causes the withholding or denial of the use of a 
COMPUTER, COMPUTER network, COMPUTER program, COMPUTER 
data or COMPUTER software to another user; or 

Attempts to cause or causes another person to put false information into a 


COMPUTER. 


1. 


A person is "without authority” when he has no right or permission of the owner to 


use a COMPUTER, or, he uses a COMPUTER in a manner exceeding such right or 


permission. 
PROVISIONS OF THE CODE 


s 18.2-152.3. COMPUTER fraud. 
Any person who uses a COMPUTER or COMPUTER network without authority 


and with the intent to: 


Obtain property or services by false pretenses; 

Embezzle or commit larceny; or 

Convert the property of another shall be guilty of the CRIME of COMPUTER 
fraud. If the value of the property or services obtained is $200 or more, the 


{471 } 


l. 
2; 
3. 
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CRIME of COMPUTER fraud shall be punishable as a Class 5 felony. Where 
the 

4. value of the property or services obtained is less than $200, the CRIME of 

5. COMPUTER fraud shall be punishable as a Class 1 misdemeanor. 


s 18.2-152.4. COMPUTER trespass. 

Any person who uses a COMPUTER or COMPUTER network without authority 

and with the intent to: 

1. Temporarily or permanently remove COMPUTER data, COMPUTER 
programs, or COMPUTER software from a COMPUTER or COMPUTER 
network; 

2. Cause a COMPUTER to malfunction regardless of how long the malfunction 
persists; 

3. Alter or erase any COMPUTER data, COMPUTER programs, or COMPUTER 
software; 

4. Effect the creation or alteration of a financial instrument or of an electronic 
transfer of funds; 

5. Cause physical injury to the property of another; or 

6. Make or cause to be made an unauthorized copy, in any form, including, but not 
limited to, any printed or electronic form of COMPUTER data, COMPUTER 
programs, or COMPUTER software residing in, communicated by, or produced 
by a COMPUTER or COMPUTER network shall be guilty of the CRIME of 
COMPUTER trespass, which shall be punishable as a Class 1 misdemeanor. If 
such act is done maliciously and the value of the property damaged is $2,500 or 


more, the offense shall be punishable as a Class 6 felony. 


s 18.2-152.5. COMPUTER invasion of privacy. 

1. A person is guilty of the CRIME of COMPUTER invasion of privacy when he 
uses a COMPUTER or COMPUTER network and intentionally examines 
without authority any employment, salary, credit or any other financial or 
personal information relating to any other person. “Examination” under this 


section requires the offender to review the information relating to any other 
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person after the time at which the offender knows or should know that he is 
without authority to view the information displayed. 
2. The CRIME of COMPUTER invasion of privacy shall be punishable as a Class 


3 misdemeanor. 


s 18.2-152.6. Theft of COMPUTER services. 

Any person who willfully uses a COMPUTER or COMPUTER network, with intent 
to obtain COMPUTER services without authority, shall be guilty of the CRIME of theft of 
COMPUTER services, which shall be punishable as a Class 1 misdemeanor. 


s 18.2-152.12. Civil relief; damages. 

1. Any person whose property or person is injured by reason of a violation of any 
provision of this article may sue therefor and recover for any damages sustained, 
and the costs of suit. Without limiting the generality of the term, "damages" 
shall include loss of profits. 

2. At the request of any party to an action brought pursuant to this section, the 
court may, in its discretion, conduct all legal proceedings in such a way as to 
protect the secrecy and security of the COMPUTER, COMPUTER network, 
COMPUTER data, COMPUTER program and COMPUTER software involved 
in order to prevent possible recurrence of the same or a similar act by another 


person and to protect any trade secrets of any party. 


s 18.2-152.14. COMPUTER as instrument of forgery. 

The creation, alteration, or deletion of any COMPUTER data contained in any 
COMPUTER or COMPUTER network, which if done on a tangible document or 
instrument would constitute forgery under Article 1 (s 18.2-168 et seq.) of Chapter 6 of this 
Title, will also be deemed to be forgery. The absence of a tangible writing directly created 
or altered by the offender shall not be a defense to any CRIME set forth in Article I (s 18.2- 
168 et seq.) of Chapter 6 of this Title if a creation, alteration, or deletion of COMPUTER 


data was involved in lieu of a tangible document or instrument. 
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ملحق رفم )4( 
قوانين الجرائم الإلكترونية في ا لهند 
وقانون تكنولوجيا المعلومات الهندي (المعدل ) لسنة 2008 
ترجمة المؤلف/ عمان-الأردن 


مشروع القانون الذي أقره البرلمان البندي ‏ كانون الأول/ديسمير سنة 2008« والمسمى 
بالقانون (المعدل) لتكنولوجيا المعلومات لسنة 2008« والحاصل على موافقة الرئيس بتاريخ 5 
شباط /فبراير 2009. 

يعاقب هذا القانون على الجرائم الإلكترونية المختلفة بما 2 ذلك جرائم الإرهاب الإلكترونية. 

المواد المهمة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية: 

الفصل الحادي عشر 

المادة )65( العبث يوثاكق مصدرها الحاسوب: 

كل شخص agi‏ عن علم أو قصد بإخفاء أي شيفرة حاسوبية المصدرء تستخدم 2 الحاسوب. 
أو 2 برامجهء أو أنظمتهء أو شبكاته. وكذا يقوم بتدمير الشيفرة الحاسوبية أو يتغييرهاء أو يقوم 
عن ale‏ أو قصد بدفع شخص آخر لإخفاتها أو تدميرها أو تغييرهاء 4 حين يفترض أن تلك الشيفرة 
الات لتحتو هك اوم وجب الان اناري ماق سكو عة ميل إل دة 
سنوات. أو بالغرامة التي قد تصل إلى مائتي ألف روبية ‏ أو بالعقوبتين كلتيهما. 
التي 

لأغراض هذه المادة» فإن "الشيفرة الحاسوبية المصدر تعني: قائمة البرامج» وأوامر الحاسوب»› 
والتصاميم»ء والمخططات» وتحليل برنامج الموارد الحاسوبية بأي شكل من الأشكال. 
المادة )66( الجرائم ذات الصلة بالحاسوب: 

يعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة التي قد تصل إلى خمسمائة ألف 
cgay,‏ او Lean‏ التدوين ald paid cel‏ برق غير شري gl‏ ع طريق الأحتيالء gly‏ نشل من 
الأفعال المشار إليها ب2 المادة (43). 


التفسير: لأغراض هذه المادة 
أ- تعبير'طريق غير شريف”: يجب أن يفهم بالمعنى الملخصص له 4 المادة )24( من قانون 
العقوبات البندي؛ 
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ب- كلمة 'الاحتيال": يجب أن تفهم بالمعنى المخصص لبا 2 المادة )25( من قانون العقوبات 
اليندي؛ 
salt!‏ )166( عقوبة إرسال رسائل مسيئة من خلال خدمة الاتصالات: إلخ 
أي شخص يقوم. من خلال مصادر حاسوبية أو عير جهاز اتصال» بإرسال: 
أ- أي معلومات تعد بالغة الإساءةء أو تحمل بك طياتها تهديدا؛ أو 
ب- أي معلومات وهو يعلم بأنها كاذبة» لغرض التسبب بالإزعاج أو المضايقة؛ أو الخطر: 
أوالعرقلة: أو الإهانة»ء أو إحداث الإصابةء أوالترهيب الجنائي» أو العداوة. 
dual call gl‏ أو سوء النية؛ و يصر على إرسالما باستغلال مصادر مثل ذلك الحاسوب 
أو أي جهاز اتصال؛ أو 
ج- ج)أي بريد إلكترونيء أو أي رسالة عبر البريد الأالكتروني»ء لغرض التسبب 4 إزعاج 
المرسل إليه أو المتلقي» أو مضايقتهماء أو خداعهماء أو تضليلهما عن مصدر مثل تلك 
الرسائل ‏ يعاقب بالحيس مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات وبالغرامة. 
التفسير: لأغراض هذه المادة 
إن مصطلحي "البريد الإلكتروني" ؛ و'رسالة البريد الكتروني” يعنيان: أي رسالة أو معلومات 
يتم إنشاؤهاء أو إرسالباء أو استلامها عبر الحاسوب» Liul Slates‏ أي نظام حاسوبي» أو أي مصدر 
حاسوبيء أو أي جهاز اتصال؛ ويشمل ذلك المرفقات من نصوص وصور وأصوات وفيديوء وغيرها من 
التسجيلات الإلكترونية » التي يمكن أن تنتقل مع الرسالة. 
فة )66 (Qs‏ الفقوية AGG‏ عك طق محثويات حاسوئية gpa‏ او igh‏ جيناة اتصال بطريق غير 
Gay‏ 
إن نكل من ای او Gas She Gl ai‏ مسروقة :أو gl‏ جیار eb Gots dle‏ 
شريف» وهو عارفء أو لديه سبب للاعتقادء بأن تلك المحتويات الحاسوبية أو أجهزة الاتصال هي 
مواد مسروقة ‏ يعاقب بالسجن بأي من الفئتين» مدة يمحكن أن تصل إلى ثلاث سنوات؛ أو بالغرامة 
التي قد تصل إلى مئة cig, call‏ أو بالعقوبتين كلتيهما. 
المادة (66 ج): العقوبة المترتبة على سرقة البوية الإلكترونية 
إن كل من يقوم عن طريق الاحتيال أو بطريق غير شريف. باستغلال التوقيع الإلكتروني» أو 
كلمة السرء أو أي عناصر أخرى تتعلق بالتعريض بالشخصية» CY‏ شخص آخر ‏ يعاقب بالسجن بأي 
من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات» و يكون Laal‏ عرضة لفرامة يمكن أن تصل إلى 
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} 475 1 


{= }— 


المادة )66 5( العقوية المترتية على الغكش عن طريق انتحال الشخصية باستخدام مواد حاسوبية 

كل من يقوم بالغش عن طريق أنتحال الشخصية› من خلال آي جهاز اتصال أو باستخدام 
مواد حاسوبية. ‏ يعاقب بالسجن GL‏ من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات» ويكون أيضا 
ره ed pel‏ الك قد تسل AE‏ الع رو 
المادة )66 ه): العقوية المترتية على انتهاك الخصوصية 
E gl Lays E‏ فال pate E E E AE‏ با EN‏ 
مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات: أو بالغرامة التي لا تزيد على مائتي cali‏ روبية» أو بالعقويتين كلتيهما. 


التفسير: لأغراض هذه المادة 
أ- "إرسال تعني: إرسال صور بصرية بصورة إلكترونية » بقصد أن يشاهدها شخص أو 
eres‏ 


ب- La‏ فيما يتعلق gals‏ تعني: أن يصور بشريط فيديوء أو بصورة فوتوغرافية, 
ا أن سكل واشتدواع gl‏ ونيلة من الوتبائل. 
ج- "منطقة خاصة", تعني: الأعضاء التناسلية» أو منطقة العانةء أو الأرداف» أو ثديي 
الأنثى. عارية أو بالملايس الداخلية. 
د- شر يعني: الاستنساخ بشكل مطبوع أو إلكتروني: وجعلها متاحة للجمهور. 
-o‏ 2 ظل ظروف انتهاك الخصوصية": تعني: الظروف التي يمكن أن يكون فيها لدى 
«paced‏ ذكرا til gl‏ 6 قوف يسع للمقولية rail‏ 
)@( يعكن أن يخلع ملابسه بخصوصية: دون الشعور بالقلق من التعرض لتصوير 
مناطقه الخاصة؛ أو 
(oe)‏ أي جزء من المنطقة الخاصة للذكر أو للأنثى لن تكون ظاهرة للعامة» بغنض 
النظر Lee‏ إذا كان ذلك الشخص 2 مكان عام أو خاص. 
المادة (66 و): العقوبة المترتبة على الإرهاب الإلكتروني 
1. إن قيام أي ڪان: 
أ- بقصد تهديد وحدة البند وسلامتها وأمنها أو سيادتهاء أو ببث الرعب © الشعب»؛ 
أو أي شريحة من شرائح الناس» عن طريق: 
(*) منع أي شخص مخول له بالدخول إلى المحتويات الحاسوبية» أو التسبب Be‏ 
منعه من د خولبا؛ أو 
(Oo)‏ محاولة اختراق محتويات الحاسوب أو الدخول غير المصرح به» أو تجاوز حد 
الدخول المصرح به؛ أو 
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(Gee)‏ إدخال أي ملوثات فيروسية إلى الحاسوب» أو التسبب 2 إدخالها إليه. 
إذا كان باتباعه مثل هذا السلوك يسبب؛ أو يحتمل أن يتسبب» 2 حدوث وفيات أو إصابات 
ole GSU‏ أو تلف للممتلكات أو تدميرهاء أو إرياكات» مع علمه ودرايته بأنه من المحتمل أن 
يتسبب 2 إحداث ضرر أو إرباك 2 الإمدادات أو الخدمات الضرورية لحياة المجتمع: أو يؤثر ساباً 
على البنية التحتية للمعلومات الحساسة» المحددة بموجب المادة (70)؛ أو 
ب- القيام ياختراق محتويات الحاسوبء أو الدخول غير المصرح edo‏ أو تجاوز A>‏ 
الدخول المصرح به. عن علم أو عن قصد. إذا كان باتباعه مثل هذا السلوك يحقق 
الوصول إلى معلومات أو بيانات: أو قاعدة بيانات حاسوبية محمية لأسباب تتعلق 
بأمن الدولة أو العلاقات الخارجية؛ أو أي معلومات أو بيانات: أو قاعدة بيانات 
حاسوبية محمية» مع وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن مثل هذه المعلومات أو 
البيانات» أو قاعدة البيانات الحاسوبية التي حصل عليهاء يمكن أن تستخدم 
للتسيب» أو يحتمل أن تتسبب 2 إلحاق الضرر بمصلحة سيادة البند وسلامتهاء 
ويأمن الدولة» وعلاقات الصداقة مع الدول الأجنيية» ويائنظام العام. والآداب أو 
الأخلاق العامةء أو تتسبب 4# انتهاك حرمة المحكمة: gl‏ التشهيرء أو 
التحريض على ارتكاب جريمة لمصلحة أي دولة أجنبية» أو لمصلحة مجموعة من 
الأشخاص. أو لغيرذلك ‏ يكون قد ارتكب جريمة الإرهاب الإلكتروني. 
2. إن كل من يرتكب أو يتآمر على ارتكاب جريمة الإرهاب الإلكتروني. يعاقب بالسجن 
مدة يمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة. 
المادة (67): العقوبة المترتبة على نشر مواد فاحشة» بشكل إلكتروني: أو إرسالبا 
كل من يقوم بنشر مواد فاسقة أو مثيرة للشهوات. بصورة إلكترونية. وكذا من يقوم 
بإرسال مثل هذه المواد أو يتسبب بنشرهاء أو كان من تأثيرها أن تؤدي إلى فسوق الأشخاص 
وإفسادهم: وهم الذين من المحتمل أن يقوموا بقراءة المواد الواردة فيها أو رؤيتها أو الاستماع إليها ‏ 
يعاقب, 4 حال إدانته المرة الأولى بالسجن لأي من الفئتين» مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات» 
وبالغرامة التي يمكن أن تصل إلى خمسمائة ألف روبية. أما ‏ حال الإدانة المرة الثانية أو المتتالية. 
فيعاقب بالسجن لأي من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات» و بالغرامة التي يمكن أن 
تصل إلى مليون روبية. 
المادة )67 أ): العقوبة المترتبة على نشر مواد أو إرسالها بصورة إلكترونية؛ وهي تحتوي على أفعال 
جنسية صريحة؛» أو ما شابه ذلك 
كل من يقوم بنشر مواد بصورة إلكترونية» وهي تحتوي على أفعال أو تصرفات جنسية 
صريحة؛ وكذا من يقوم بنشر مثل هذه المواد أو إرسالباء أو التسبب بنشرها أو إرسالما ‏ يعاقب 2 
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حالة الإدانة الأولى بالسجن لأي من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات» وبالغرامة التي 
يمكن أن تصل إلى مليون روبية. أما 2 حالة الإدانة الثانية أو الإدانة المتتالية فيعاقب بالسجن لأي من 
الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى سبع ستوات» وكذلك بالغرامة التي يمكن أن تصل إلى مليون روبية. 
الاستثناء: هذه المادة والمادة رقم )67( لا تسريان على أي من الكتب» أو الكتيبات» أو 
الأوراق» أو المواد الكتابية: أو الرسم أو التصويرء أو التمثيل: أو الأشكال الإلكترونية؛ وذلك 2 
الحالات التالية: 
(#) المواد التي ثبت أن نشرها Spee‏ باعتبارها تخدم الصالح العام؛ حيث أن مثل هذه الكتبء 


أو الكتيبات: أو الأوراق» أو المواد الكتابية. أو الرسومات أو السصور› أو المواد 
التمثيلية» أو الأشكال. تخدم مصلحة العلم. أو الأدب. أو الفنء أو التعليمء أو غيرها من 


(»») المواد التي تم الاحتفاظ بها أو استعمالبا بحسن نية لأغراض دينية. 
المادة )67 ب): العقوبة المترتبة على نشر موادء بشكل إلكتروني» وهي التي تصور الأطفال بے أوضاع 
جنسية صريحة» وكذا إرسال مثل هذه الموادء وما إلى ذلك 

إن قيام أي كان: 


=f 


بنشر مواد بصورة إلكترونية» وهي تصور أطفالاً منخرطين ب4 أفعال أو تصرفات 
جنسية صريحة» وكذا قيامه بإرسال مثل هذه المواد أو تسيبه بنشرها أو إرسالما؛ أو 
بإنشاء نصوص أو صور رقميةء أو تجميعهاء أو السعي إلى إرسالما أو تصفحهاء أو 
تنزيلهاء أو الإعلان عنها. أو ترويجها؛ أو يقوم بتبادل أي مواد بصورة إلكترونية أو 
توزيعهاء وهي تصور الأطفال بطريقة فاحشة أو بذيئة» أو بأوضاع جنسية صريحة؛ أو 
بالسعي ودفع الأطفالء أو التغرير cogs‏ لإقامة علاقة على الإنترنت مع شخص أو 
أكثر. والعمل على إقامة أفعال جنسية صريحةء أو أوضاع؛ من شأنها أن JLB‏ من 
متشاعرالكبان اتعاشلين ووطع منكتوياتها على الحاسوب: أو 

بتسهيل عملية استغلال الأطفال عبر الإنترنت؛ أو 

بالتسجيلات التي تكون بأي شكل من الأشكال الإلكترونية» وهي المتصلة بأفمال 
جنسية صريحة مع الأطفال. سواء alal‏ هو al‏ غيره بها يعاقب القائم بها عند أول إدانة 
بالسجن باي من الفثتين. مدة يمكن أن تصل إلى خمس سنواتء وبالغرامة التي يمڪن 
أن تصل إلى مليون روبية. Lal‏ 4 حالة الإدانة الثانية أو الإدانة المتتالية فيعاقب عليهاء 
بالسجن لأي من الفئتينء مدة يمحكن أن تصل إلى سبع سنوات» وبالغرامة التي يمحكن 
أن تصل إلى مليون روبية. 
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Lote‏ بأنه لا تسري أحكام المادة )67( والمادة )1.67( إضافة إلى هذه المادة: على أي كتبء أو 
كتيبات: أو آوراق› أو كتابات؛: أو رسومات أو صورء أو أعمال تمثيلية» أو أي شكل من الأشكال 
الإللكترونية؛ وذلك 2 الحالات التالية: 
Co)‏ المواد التي ثبت أن نشرها bye‏ باعتبارها تخدم الصالح العام؛ حيث أن مثل هذه الكتب»› 
أو الكتيبات: أو الأوراق: أو المواد الكتابية: أو الرسومات أو الصورء أو المواد 
التمثيلية» أو الأشكال. تخدم مصلحة العلم. أو الأدب. أو الفنء أو التعليم» أو غيرها من 
الأمور ذات الاهتمام العام؛ أو 
(oe)‏ المواد التي تم الاحتفاظ بها أو استعمالبا بحسن نية لأغراض تراثية أو دينية. 
التقسيرلأغراض هذه المادة: 
“flied”‏ تعني: الشخص الذي لم يكمل من عمره ثمانية عشر عاما. 
المادة )67 ج): حفظ المعلومات والاحتفاظ بها عن طريق وسطاء 
1. ينبغي على الوسيط أن يحتفظ بالمعلومات التي قد يتم تحديدهاء وأن يحافظ عليهاء وأن 
يُبقي عليها للمدة» وبالشكل وبالطريقة» التي قد تحددها الحكومة المركزية. 
2 أي وسيط يقومء عن قصد أو دراية» بمخالقة أحكام المادة الفرعية (1). يعاقب بالسجن 
مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات» ويكون أيضا عرضة للغرامة. 
المادة )68(: سلطة المراقب لإعطاء التوجيهات 
1. يجوز للمراقب» بموجب pol‏ رسمي» القيام بتوجيه سلطة مأذونهء أو أي موظف 4ے مثل 
تلك السلطة » إلى اتخاذ تدابير تنفيذ مثل هذه الأنشطةء أو وقفهاء على التحو المحدد ے 
الأمر. إذا كانت تلك الإجراءات ضرورية لضمان الامتثال لأحكام هذا القاتون»ء أو لأي 


أنظمة أو تعليمات صادرة بمقتضأه. 
2 عدم امتثال أي شخص. عن قصد gi‏ دراية»› لأي pal‏ يموجب المادة الفرعية )1 بعد 


مرتكباً لجريمة؛ ويعاقب عليها؛ عند إدانته. بالسجن مدة لا تزيد على سنتين» أو بالغرامة 
التي لا تزيد على مئة ألف روبية؛ أو بكلتا العقوبتين. 
المادة (69): صلاحيات إصدار التوجيهات لاعتراض أي معلومات» أو مراقبتها أو فك تشفيرهاء من 
خلال محتويات أي جهاز حاسوب 
1. يعد من مسؤولية الحكومة المركزية؛ أو حكومة الولاية» أو أي من موظفيها المأذون ليم 
من الحكومة المركزية أو حكومة الولاية» حسب مقتضى الحالء وبالتيابة Laie‏ مع 
مراعاة أحكام المادة الفرعية )2( وكذلك أي أسباب يتم تسجيلها خطياًء بموجب أمر 


رسمي يتم من خلاله توجيه أي هيئة حكومية مختصة ‏ اعتراض أي شيفرة ورصدها أو 


{ 479 } 


كك 


3 


فكهاء أو التسبب 2 اعتراض شيفرة آي معلومات أو مراقبتها أو فكهاء وكان قد تم 

ica)‏ أو استكلامها Leal‏ آي كار امز ls)‏ اهن E‏ بانة من 

الضروري أو من الملائم القيام بذلك؛ حفاظاً على سيادة البند أو سلامتهاء أو الدفاع 

عنهاء أو عن أمن الدولة» أو Les‏ يحافظ على العلاقات الودية مع الدول الأجنبيةء أو 

تعفد aL‏ العام gl‏ لتم E‏ علق ارحكاب إلى هين E‏ لصوي غه 

gf E,‏ امتضلة ها Gale gh‏ د اى جرهة 

إن 91 cielo‏ والتظوانات: ف Cubes Ls‏ المراقية ole Nl gf‏ اوفك کین 

المعلومات» وهي التي يمكن القيام بها. ينبغي أن تكون وفق ما تم وصقه. 

ينبغي على المشترك أو الوسيط أو على أي شخص مسؤول عن محتويات الحاسوب» عندما 

تطلب منه ذلك أي هيئة حكومية مكلفة وفق المادة الفرعية (2)1 أن يقوم بتقديم كل 

التسهيلات والمساعدة التقنية من أجل: 

أ- الدخول إلى محتويات الحاسوب الذي يحتوي على مثل هذه المعلومات» أو تأمين 
الوصول إليهاء والقيام بتوليد fis‏ هذه المعلومات وإرسالما أو استلامها أو تخزينها؛ 
gl‏ 

ب- اعتراض تشفير المعلومات» أو مراقيتهاء أو فك شيفرتها. حسب مقتضى الحال؛ أو 

ج- العمل على توشير المعلومات المخزنة على جهاز الحاسوب. 

2 حال رقض المشترك» أو الوسيط أو أي شخصء تقديم المساعدة للسلطات المشار إليهاء 

ف tial‏ (3) علقم ينافج المع ند سكن | تحمل AA‏ سنوت وقد يكوه 

tal ie Lot 


المادة )69 أ): صلاحية إصدار توجيهات: للحيلولة دون وصول الجمهور إلى أي معلومات» من خلال أي 


حاسوب 


1 


يعد من مسؤولية الحكومة المركزية. أو أي من موظفيهاء المأذون لهم خصيصاً من 
الحكومة المركزية:» بالنيابة cb gic‏ حسب مقتضى الحال, مع مراعاة أحكام المادة 
الفرعية (2)؛ وكذلك أي أسباب يتم تسجيلها Lalas‏ بموجب أمر رسمي يتم من خلاله 
توجيه أي هيئة حكومية مختصة. أو أي وسيط ‏ إصدارٌ توجيهات لمنع وصول الجمهورء 
من خلال الحاسوب» إلى أي معلومات تم إرسالبا أو استلامها أو تخزينها ب4 أي جهاز 
حاسوب. وكذلك القيام بحجب هذه المعلومات عن الجمهور. إذا اقتتعت بأنه من الضروري 
أو من الملائم القيام بذلك؛ حفاظاً على سيادة البند وسلامتهاء أو الدفاع عنهاء أو عن أمن 
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الدولةء Les of‏ يحافظ على العلاقات الودية مع الدول الأجنبية» أو لحفظ النظام العام» أو 
لمنع التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أعلاه؛ أو المتصلة بها. 

إن الإجراءات والضمانات الخاضعة لبا عملية منع وصول الجمهور إلى المعلومات التي 
يمحكن القيام بها. ينبغي أن تكون وفق ما تم وصفه. 

.2 حال عدم امتثال الوسيط إلى التوجيهات الصادرة»؛ بموجب الفقرة الفرعية (1), يعاقب 
بالسجن مدة يممكن أن تصل إلى سبع سنوات» ويكون أيضاً عرضة للغرامة. 


المادة )69 lo‏ منح صلاحية رصد بيانات حركة المرور أو المعلومات وجمعهما من خلال أي جهاز 
حاسوب. لتوفير الأمن الإلكتروني 


.1 


من أجل تعزيز الأمن الإلكتروني» ولغرض تحديد آي عملية اختراق أي ملوثات حاسوبية 
ك البلاد أو انتشارهاء ولغرض تحليل الاختراق والانتشار ومنعهماء يجوز للحكومة 
S‏ و طرق الاو Epos els‏ تكح اللاي تا م تكو 
للقيام برصد بيانات حركة المرور أو المعلومات وجمعهماء وهي المتولدة والمرسلة والمخزنة 
ل أي جهاز حاسوب. 

غ E A‏ ا لس EE Seep eas‏ اديه 
Lig II‏ الحكومية المختصة: التي أذن لبا بموجب المادة الفرعية (1)» أن يقوم بتوفير 
المساعدة التقنية لباء وبتقديم كل التسهيلات اللازمة لبذه البيئة» نتمكينها من الوصول 
إل شبك الإنترنت: اوالشامين إمكانية الوسول الماش ر وتوغيره J]‏ معتويات 
الحاسوبء التي تقوم بتوليد هذه البيانات أو المعلومات وإرسالها وتلقيها أو تخزينها. 

ينبغي أن تحكون الإجراءات والضمانات اللازمة لرصد بيانات حركة المرور أو المعلومات 
وجمعهماء كما تم وصفه. 

با حال كنا إلى وسيظ عى ف ل علس يما ينعيف اام اد ا ان 
مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث ستوات» و يكون أيضا عرضة للغرامة. 


التفسير: لأغراض هذا اليند 

(#) ” ملوثات الحاسوب"؛: تأخذ المعنى الملخصص لبا 2 المادة )43( 

(oe)‏ "بيانات الحرصكة' تعني: أي بيانات تحدد أو ترمي إلى تحديد هوية أي شخصء أو هوية 
نظام الحاسوب. أو شبكة الحاسوبء أو تحديد الموقع الذي يتم منه أو إليه نقل الاتصالات أو إمكان 
نقلهاء ويشمل ذلك: مصدر الاتصالات وغايتها ومسارها ووقتها وتاريخها وحجمها ومدتهاء أو نوع 
الخدمات الأساسية» أو أي معلومات أخرى. 
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المادة (70): النظام المحمي 
1. يجوز للحكومة المختصة» عن طريق إشعار 4 الجريدة الرسمية» أن تعلن أن أي محتويات 
حاسوبية» قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مرافق البنية التحتية للمعلومات 
الحساسة ‏ هي نظام محمي بموجب القانون. 
التفسير: لأغراض هذه المادة 


"البتية التحتية للمعلومات الحساسة" تعني: محتويات الحاسوب التي يؤدي العجز أو الدمار 
الذي يصيبها إلى إلحاق ضرر فادح بالأمن القومي, أو بالاقتصاد. أو بالصحة العامة. أو بالسلامة. 
2. يجوز للحكومة المختصة» بموجب أمر خطي» أن تقوم بتخويل الأشخاص المصرح لهم 
بالدخول إلى الأنظمة المحميّة المشار إليها بموجب أحكام البند (1). 
3 أي شخص يقوم أو يحاول القيام بتأمين الدخول إلى نظام محمي بصورة مخالفة لأحكام 
هذه المادة. يعاقب بالسجن» لأي من الفئتين؛ مدة يمكن أن تصل إلى عشر سنوات» و 
Lidl yeaa‏ رة Dia‏ 
4. تقوم الحكومة المركزية بتحديد الممارسات والإجراءات الأمنية لهذا النظام المحمي. 
المادة (71): العقوبة المترتبة على التضليل 
إن كل من يقوم بتضليل المراقب أو السلطة التي تمنح الترخيص. أو يقوم بمنع أيّ حقائق مادية 
عنهما. للحصول على ترخيص أو توقيع إلكتروني» حسب مقتضى الحال» يعاقب بالسجن مدة يمكن 
أن تصل إلى سنتينء أو بالغرامة التي يمكن أن تصل إلى مئة ألف روبية: أو بالعقوبتين كلتيهما. 
المادة (72): انتهاك السرية والخصوصية 
باستثناء ما هو منصوص عليه 4 هذا القانون» أو 2 أي قانون آخر ساري المفعول ل الوقت 
الحاضر؛ Bla‏ قيام أي شخص» بموجب الصلاحيات المخولة له يموجب هذا القانونء أو التعليمات أو 
الأنظمة الصادرة بموجبه ‏ قيامه بالدخول إلى أيّ مواد إلكترونية: سيجيل. أو كتاب» أو قيد» أو 
مراسلات» أو معلومات» أو وثائق» أو أي مواد أخرى» من دون موافقة الشخص المعني» وقيامه 
cadet‏ هن مكل شتام التواد الالمخدوننة :الات او cated‏ أو الوه gi eles il gh‏ 
المعلومات» أو الوثائق» أو غيرها من المواد - كشفها إلى أي شخص آخر - يعاقب بالسجن مدة يمڪن 
أن تصل إلى سنتين» أو بالفرامة التي يممكن أن تصل إلى مائة آلف روبية؛ أو بالعقوبتين كلتيهما. 
المادة )72 أ): العقوبة المترتبة على الكشف عن المعلومات إخلالاً بالعقد الشرعي 
باستثناء ما هو منصوص عليه ب4 هذا القانون» Sigh‏ أي قانون آخر ساري المفعول 2 الوقت 
الحاضرء Sle‏ قيام أي شخص» بما ج ذلك الوسيط؛ 4 آثناء توفير الخدمات: Laag‏ لأحكام عقد 


شرعي ‏ بتأمين الدخول إلى أي مادة تحتوي على معلومات شخصية عن شخص آخر ‏ فاعلا ذلك 
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بقصد التسبب» أو مدركا بأنه من المرجح أن يتسبب. ب حدوث خسائر غير مشروعة» أو مكاسب 
غير مشروعة؛ كاشفاً عن مثل هذه المواد إلى Col‏ شخص آخر, دون موافقة الشخص المعني. أو إخلالاً 
بعقد شرعي - فيعاقب بالسجن مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات» أو بالغرامة التي يمكن أن 
تصل إلى خمسمائة call‏ روبية» أو بالعقوبتين كلتيهما. 

المادة (73): العقوبة المترتبة على نشر شهادة توقيع إلكتروني وبعض تفاصيلها زائفة 

1. لا يجوز لأي شخص القيام بنشر شهادة توقيع إلكترونيء أو إتاحتها لأي شخص آخر»ء مع 

ا 

أ- سلطة الترخيص بالشهادة الوارد اسمها 2 الشهادة لم تقم بإصدارها؛ أو 

ب- المشترك المذكور 2 الشهادة لم يوافق على قبولما؛ أو 

-g‏ تم إلغاء الشهادة أو وقفهاء ما لم يكن هذا النشر هو لغرض التحقق من توقيع رقمي 
أنشئ قبل الإيقاف أو الإلغاء. 

2 أي شخص يخالف أحكام البند (1) يعاقب بالسجن مدة يمكن أن تصل إلى سنتين: أو 
بالغرامة التي يمكن أن تصل إلى مائة آلف روبية» أو بالعقوبتين كلتيهما. 

المادة (74): النشر يهدف الاحتيال 

كل من يقوم عن إدراك بإنشاء شهادة توقيع إلكتروني. أو نشرهاء أو إتاحتها. وذلك (GY‏ 

غرض احتيالي أو غير قانوني. يعاقب بالسجن مدة يمكن أن تصل إلى سنتين: أو بالغرامة التي يمكن 
أن تصل إلى مائة call‏ روبية» أو بالعقويتين كلتيهما. 
المادة (75): القانون المطبق على الجرائم أو المخالقات التي ترتكب خارج البتد 

1. مع مراعاة أحكام البند الفرعي (2): فإن أحكام هذا القانون تطبق أيضاً على أي جرم 
أو مخالفة يرتكبهماء خارج sill‏ أي شخص بغض النظر عن جنسيته. 

2 لأغراض المادة الفرعية (1)» يتم تطبيق هذا القانون على آي جريمة أو مخالفة 
يرتكبهاء خارج الندء أي شخصء إذا كان الفعل أو السلوك الذي يشكل 
الجريمة أو المخالفقة يتعلق بالحاسوب القائم 4# البندء أو بالنظم الحاسوبية أو 
بشيكة الحاسوب فيها. 

المادة (77): عدم تداخل التعويضات أو الجزاءات أو المصادرات» مع غيرها من العقوبات 

يجب ألا AS‏ أي تعويضات محكوم بها أو أي جزاءات مفروضة أو مصادرات» تمت بموجب 
هذا القانون, منح أي تعويضات أو فرض أي جزاءات أخرى أو عقوبات» بموجب أي قانون آخر يكون 
ساري المفعول ‏ الوقت الراهن. 
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المادة (177): المصالحة 2 الجرائم 
1. يجوز للمحكمة المختصة الموافقة على المصالحة ‏ جرائم. ما عدا تلك الجرائم التي 
يترتب عليهاء بموجب هذا القانونء عقوبة السجن المؤبد أو السجن مدة تزيد على ثلاث 
ستوات, 
(*) بشرط: آلا تقوم المحكمة بإجراء المصالحة 4 جرم يكون فيه المتهم. بسبب إدانة 
سابقة, عرضة لتشديد العقوبة» أو لعقاب من نوع آخر مختلف. 
(##) وبشرط آخر Leal‏ ألا تقوم المحكمة بإجراء المصالحة ب4 جرم. إن كان لمثل هذا 
الجرم تأثير على أوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية؛ أو أن يكون الجرم قد 
ارتكب ضد طفل دون الثامنة عشرة من العمر أو ضد امرأة. 
2 يجوز للشخص المتهم بارتكاب جرم بموجب هذا القانون» أن يتقدم بطلب لإجراء 
المصالحة 2 المحكمة التي يُنظر فيها الجرم»ء وتطبق أحكام المادة )1526 و265ج) من 
قانون الإجراءات الجنائية لعام 1973. 
المادة (77 ب): Go"‏ إلقاء القبض المباشر" 2 الجرائم المترتب عليها عقوية بالسجن ثلاث سنوات: 
1. بصرف النظر عما ورد 2 قانون الإجراءات الجنائية ald‏ 1973ء يحق إلقاء القبض المباشر 
ل الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدة ثلاث سنوات فما فوق. ويحق الإفراج بكفالة 
بے الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدة ثلاث سنوات. 
الفصل الثاني عشر 
وسطاء ليس عليهم, في حالات معينة, تحمل المسؤولية 


المادة (79): إعفاء الوسيط من المسؤولية ب4 حالات معينة 
1. بصرف النظر عما ورد 4 أي قانون ساري المفعول 4 الوقت الراهنء ومع الخضوع 
لأحكام البندين الفرعيين (2) و(3)ء لا يجوز اعتبار الوسيط مسؤولاً عن أي معلومات: 
أو بيانات أو روابط اتصالء CY‏ طرف ثالث يكون قد زوده بها. 
2. ينبغي تطبيق أحكام المادة الفرعية (1) 4 حال: 
أ- اقتصار مهمة الوسيط على توفير الدخول إلى نظام اتصال يتم عبره إرسالٌ أو تخزين 
مؤفت لمعلومات تتيحها أطراف ثالثة؛ أو 
ب- عدم قيام الوسيط ب: 
Co)‏ الشروع 4 الإرسالء و 
(©) تحديد المتلقي للارسال؛ و 
(ooo)‏ تحديد المعلومات الواردة ب4 الإرسال أو تعديلها. 
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ج- قيام الوسيط بالعناية الواجبة ب2 أثناء أداء واجباته 2 إطار هذا القانون» والاهتمام 
بالمبادئ التوجيهية الأخرى» التي يمكن أن تفرضها الحكومة المركزية 2 هذا 
الصدد. 
3 ينبغي عدم تطبيق أحكام البند الفرعي (1) 24 حال: 

أ- تآمر الوسيط على ارتكاب الفعل غير المشروع»ء أو قام بالتحريض edule‏ أو ساعد 
عليه. أو دفع إليه. سواء عن طريق التهديد أو الترغيب أو خلاف ذلك. 

ب- رغم تلقي الوسيط العلم بصورة فعلية؛ أو إخطاره من قبل الحكومة أو البيثة 
الحكومية المختصة. بأنه يجري استخدام أي معلومات أو بيانات أو روايط اتصال 
متواجدة أو متصلة بمحتويات الحاسوب» التي يسيطر عليها ذلك الوسيط ‏ 
لارتكاب الفعل غير المشروع؛ ثم فشل الوسيط بإزالة الوصول إلى تلك المواد 
slg!‏ 2 ذلك الحاوي على dng‏ السرعة أو JAS‏ يضطيلها؛ Lally‏ دون sbi}‏ 
الأدلة بأي صورة من الصور. 

التفسير: لأغراض هذه المادة: 

تعبير 'معلومات طرف ثالث" تعني: أي معلومات تعامل معها وسيط» بصفته وسيطا. 
)84 ي) اة Ajit‏ على Legs‏ التحريكن على اركاب الجراته: 

كل من حرض على ارتكاب أي cape‏ وتم نتيجة للتحريض ارتكاب الفعل الذي حرض 
dale‏ وليس هناك حكم صريح 2 هذا المانون ينص على معاقبة مثل هذا التحريض» فتتم معافيتة 
بالعقوية المنصوص عليها للجرم المرتكب بموجب هذا القانون. 
paint‏ 

يعتبر أن الفعل أو الجرم قد تم ارتكابه نتيجة للتحريض» إذا تم ارتكابه: نتيجة للحض عليه. 
أو Jag shes lag Lad‏ اناهن المكونة mip)‏ 
)84 ج) العقوبة المترتبة على محاولة ارتكاب جرائم (الشروع): 

كل من يحاول ارتكاب جرم من الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون» أو يسبيب 
ارتكاب مثل هذا الجرم» ويقوم بأي عمل ضمن هذه المحاولة من أجل ارتكاب الجريمة؛ وليس 
هناك حكم صريح ينض Galas le‏ مكل هته المحاولة (الشروع) ‏ فيعاقب يالسجن: لأي من 
الفئات المنصوص عليها لذلك الجرم» مدة يمكن أن تصل إلى نصف مدة السجن القصوى 
المتشوص Lele‏ يصون دك of cay ell‏ بالفراسة yle eget‏ لكل هنذا ainai‏ 
بالعقوبتين كلتيهما. 
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(85) الجرائم التي ترتكبها الشركات: 


1 


+ peas | 


إن كان Gard‏ مرتكب أي مخالفةٍ لأحكام هذا القانون» أو لأي من الأحكام أو 
التعليمات أو الأوامر الصادرة بموجيه ‏ هو شركة, Ol)‏ كل شخص كان. 4 الوقت 
الذي ارتكبت فيه المخالفة. مسؤولاً من تسيير أعمال الشركة ومسؤولاً أيضاً عن 
الشركة؛ يكون مرتكباً للمخالفة. ويكون عرضة للإجراءات القانونية» ولمعاقبته Lady‏ 
لىذلك» شريطة: ألا شيء» مما يتضمنه هذا البند الفرعي. يمكن أن يجعل مثل هذا 
الشخص عرضة للعقاب» إذا أثيت هذا الشخص أن المخالفة وقعت دون علمه: أو أنه بذل 
العناية الواجبة لمنع ارتكاب المخالفة. 

فسن التظوعق اي هما يتضمةة pe pall stall‏ 019+ فان أي PAER | Halles‏ دي 
حكم من أحكام هذا القانون. أو لأي من الأحكام أو التعليمات أو الأوامر الصادرة 
بموجيه. وثبت أنّ المخالفة جرت بموافقة أي من المديرين أو المشرفين أو السكرتيرين أو 
أي من المسؤولين الآخرين 2 الشركة. أو جرت بتواطؤ أو إهمال GY‏ من هؤلاء. فينبغي 
أعقبار عكل هدا الدير أو الشرف أو اكز مر او السوون deo hasty; aaa‏ الإأجواءاتك 
القانونية» وتكون معاقيته وفقأ تذلك. 


لأغراض هذ! اليند: 
(#) "شركة' تعني: أي هيئة مؤسسة:؛ وتشمل الشركات أو الجمعيات المكونة من أفراد؛ و 
(oe)‏ "المدير": بالنسبة إلى الشركات» يعني: شريكا 4 الشركة. 

الجرائم المشمولة 2 إطار قانون العقويات الهندي والقوانين الخاصة: 

1. إرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني: 

المادة (503): قانون العقوبات البندي 


التخويف الجنائي: 
يعد مرتكبا لفعل الترويع كل من يقوم بتهديد شخص آخر بإلحاق أي ضرر بشخصه. أو 


بسمعته. أو بممتلكاته. أو بنفس شخص آخر يهمه أو بسمعته»› لقصد التسبب 4 إثارة فزع هذا 
الشخصء أو دفعه للقيام بأي عمل غير مفروض عليه cates Ligild‏ أو لدفع ذلك الشخص لترك 
القيام بفعل من حقه قانوناً القيام به» باعتبار قيام هذا الشخص بما calle‏ منه وسيلة لتفادي تنفيذ 
مثل هذا التهديد. 
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التفسير: 

التهديد يمس سمعة أي aaa‏ يقع ضمن هذه المادة. 
2. إرسال رسائل تشهيرية عن طريق البريد الالكتروني: 
المادة (499): قانون العقوبات البندي 
التشهير: 

قيام شخص be‏ عن طريق الكلمات: سواءً المنطوقة أو المقروءةء أو عن طريق علامات أو 
إشارات مرئية ‏ بعمل أي اتهام يتعلق بأي شخص أو بنشر cal gil‏ لقصد الإضرار بسمعة هذا 
الشخصء أو قيامه عن علم أو اعتقاد بأن مثل هذا الاتهام سوف يضر بسمعة هذا الشخص - فيعد أنه 
شهر بهذا الشخص. باستثتاء الحالات المذكورة أدناه. 
التفسير 1: 

إن اتهام شخص متوفى oly‏ شيء. قد يصل لحد اعتباره تشهيراًء إذا كان من شأن هذا 
الإسناد أن يسيء إلى سمعة هذا الشخص لو كان حيا. ويقصد من الإساءة أن تكون مؤذية لمشاعر 
عائلته أو لمشاعر غيرهم من الأقارب المقربين. 
التفسير 2: 

إن القيام باتهام شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص على هذا النحو, قد يصل لحد 


اعتباره تشهيرأ. 
التفسير 3: 
توجيه algal‏ بشكل يعبر عن سخرية وتهكم»؛ فد يصل لحد اعتباره تشهيرا. 


التفسير 4: 

لا يعد الاتهام مضراً بسمعة الشخص: إلا إن كان ذلك الاتهام fla‏ 2 تقدير الآخرين. بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» من الطابع المعنوي أو الفكري لذلك الشخصء أو يقلل من طابع ذلك 
الشخص فيما يتعلق بطبقته الاجتماعية أو المهنية» أو يقلل من قيمة ذلك الشخصء أو يتسبب بك 
الاعتقاد Of‏ جسد ذلك الشخص ےك حالة كريهة : أو 4 حالة تعد مشينة بشكل عام. 
3َروير 2 السجلات الإلكترونية: والتحايل باستخدام البريد الإلكتروني: 
المواد )463 و464 و468 و469): من قانون العقوبات البندي 
المادة (463): التزوير 

يكون مرتكباً لجريمة تزوير: كل من يقوم بعمل أي وثائق مزورة. أو أي سجلات إلكترونية 
مزورة هي جزء من وثائق. أو أي سجلات إلكترونية مزورة. لقصد إحداث أضرار أو إصابات للعامة. أو 
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لأي شخصء أو لدعم أي مطالبة أو ملكيةء أو لإجبار أي شخص على التخلي عن ملكية, أو للدخول 
4 أي عقد صريح أو ضمني» أو لقصد ارتكاب الاحتيال أو لجعل ارتكاب الاحتيال ممكنا. 
المادة (464): القيام بتزوير الوثائق 

T‏ يعد أن شخصاً قام بتزوير وثيقة أو تزوير سجلات إلكترونية 2 حال: 

أولاً: الذي يقوم بطريق الغش أو الاحتيال 
-i‏ بعمل وثيقة أو pja‏ من وثيقة؛ أو بتوقيعها. أو ختمها. أو تنفيذهاء 

ب- يعمل أي سجلات إلكترونية: أو أي جزء منهاء أو بإرسالباء 

ج- بتثبيت أي من التوقيعات الرقمية على آي سجل إلڪترونيء 

د- بعمل أي علامة تدل على تنفيذ وثيقة» أو على صحة التوقيع الرقمي: 

لقصد أن يتم الاعتقاد بأن مثل هذه الوثيقة. أو أي جزء من الوثيقة. أو أن السجل الإلكتروني: 
أو التوقيع الرقمي. قد تم عمله. أو توقيعه: أو ختمه» أو تنفيذه؛ أو إرساله. أو تثبيته. من Sad‏ شخص 
من صلاحيته القيام بذلك أو بتخويل من مثل هذا الشخص» ے حين يعلم المزور ويدرك بأن الشخص 
المعني لم يعمل ذلك أو لم يوقعه أو يختمه أو ينفذه. 

ثانيا: الذي يقوم بدون إذن شرعي؛ بل بطريق الغش أو الاحتيالء وبوسيلة الإلغاءٍ أو غيرذلك - 
بتغيير 2 أي وثيقة أو سجل إلكتروني أ أي جزء منهء بعد أن يكون قد تم إنجازهء أو تنفيذه؛ أو 
إضافة التوقيع الرقمي» سواء أكان ذلك بنفسه أم بواسطة أي شخص آخرء وسواء أكان هذا 
pene‏ ها وق كدوك Sipe‏ 

ثالثا: الذي يقوم بدون إذن شرعي» بل بطريق الغش أو الاحتيال» بدفع أي شخص لتوفيع وثيقة 
أو سجل إلكتروني. أو ختمها. أو تنفيذهاء أو تغييرهاء أو لتثبيت توقيعه الرقمي على أي سجل 
إلكتروني» مع علمه أن هذا الشخص. بسبب اختلال ‏ عقله أو لكونه مخموراً؛ أو بسيب الخداع 
الذي مورس عليه؛ لا يعرف شيئًا عن محتويات الوثيقة أو السجل الإلكتروني أو طبيعة التعديلات. 
المادة (468): التزوير لبدف الغش 

كل من يرتكب التزويرء ويهدف من وراء ذلك إلى استخدام الوثيقة أو السجل الإلكتروني 
المزور لغرض الفشء يعاقب بالسجن:ء لأي من الفئتين» مدة يمكن أن تصل إلى سبع سنوات» ويكون 
اا 
المادة (469): التزوير لغرض الإضرار بالسمعة 

كل من يرتكب التزويرء ويهدف من وراء ذلك إلى استخدام الوثيقة أو السجل الإلكتروني 
المزور لغرض الإساءة لسمعة أي طرف. أو Ube‏ بأنه من المرجح أن يُستخدما كلاهما لبذا الغرض - 
يعاقب بالسجن لأي من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات» ويكون أيضاً عرضة للغرامة. 
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4. مواقع إلكترونية وهمية: وعمليات الا حتيال الإ لكترونية: 
المادة (420): من قانون العقويات البندي 
الغش» والإغراء بطريق الغش» لتسليم ممتلكات 

كل من يقوم بغش شخص» ومن ثم يغري بطريق الغش الشخص الذي جرى خداعه» للاستيلاء على 
ممتلكات منه GY‏ شخص آخر› أو لتغيي ر أو تدميركلي أو جزئي لأي ماديات قيمة (لذلك (Gated‏ أو 
لتغيي أي شيء آخر أو تدميره» وهو موقع أو مختوم يمكن تحويله إلى قيمة مادية ‏ يعاقب بالسجن لأي من 
الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى سبع سنوات» ويكون أيضا عرضة للغرامة. 
5.الاصطياد عبر الشيكة العنكبوتية: 
المادة (383): من قانون العقويات الهندي 
الايتزاز: 

كل من يتعمد وضع أي شخص 2 حالة خوف من وقوع ضرر لذلك الشخص أو ضرر لشخصِ 
آخر» ومن RÄ‏ يتدفع. بطريق الغش. ذلك الشخص الذي تم تخويفه لتسليم أي ممتلكات أو ماديات 
قيمة أو أي شيء مختوم أو موقع عليه يمكن تحويله إلى قيمة مادية ‏ فيكون بذلك قد ارتڪب 
جريمة "الابتزاز". 
6. إساءة استخدام البريد الإلكتروني: 
المادتان )500 و509): من قانون العقوبات البندى 
المادة (500): العقوبة المترتبة على جريمة التشهير 

كل من يقوم بالتشهير بشخص آخر. يعاقب بالحبس مدة يمحكن أن تصل إلى سنتين» أو 
بالغرامة» أو بالعقوبتين كلتيهما. 
المادة (509): الكلمة أو الإشارة أو الفعل الذي يقصد به خدش حياء امرأة 

كل من يقوم. قاصداً خدش حياء امرأة. بالنطق بأي كلمة: أو بإصدار أي صوت» أو بعمل أي 
إشارة. أو بإشهار أي شيء» قاصداً إسماعها تلك الكلمة أو ذلك الصوت» أو جعلها ترى تلك الإشارة 
أو ذلك الشيء. أو أن يقوم بالتطفل على خصوصية المرأة - يعاقب بالحبس مدة يمكن أن تصل إلى سنة 
واحدةء أو بدفع dale‏ أو بالعقويتين كلتيهما. 
7. التخويف الجنائي عن طريق البريد الإلكتروني أو الدردشة الإلكترونية: 
المادتان (506 و507): من قانون العقوبات البندي 
المادة (506): العقوية المترتبة على التخويف الجنائي 

كل من يقوم بجريمة التخويف الجنائي» يعاقب بالسجن لأي من الفئتين مدة يمكن أن تصل 
إلى سنتين: أو بالفرامة؛ أو بالعقوبتين كلتيهما؛ 2 حالة التهديد بالتسبب بالموت؛ أو بإلحاق أذى بالغ 
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وما إلى ذلك: يك حالة التهديد بالتسبب بالموت» أو التهديد بإلحاق أذى بالغ, أو التهديد بتدمير 
ممتلكات بإشعال النار. أو التهديد بارتكاب جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو(السجن المؤيد)ء أو 
السجن مدة يمكن أن تصل إلى سبع سنوات, أو التهديد بإلصاق تهمة عدم عفة امرأوَ ‏ فيعاقب من قام 
بذلك بالسجن» لأي من الفئتين» مدة يمكن أن تصل إلى سبع سنوات» أو بالغرامة؛ أو بالعقوبتين 
المادة (507): التخويف الجنائي عن طريق الاتصال يصورة مجهولة 

كل من يرتكب جريمة التخويف الجنائي عن طريق الاتصال بصورة مجهولة:؛ أو باتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لإخفاء الاسم أو الإقامة للشخص الذي قام بالتهديد» يعاقب بالسجن لأي من 
الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى سنتين: بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها للجريمة 4 المادة 
اا 
8. بيع المخدرات على الإنترنت: 

- قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. 
9. بيع الأسلحة على الإنترنت: 

- قانون الأسلحة. 
0 القرصنة: 
المواد )51 و63 و63 ب): من قانون المطبوعات والنشر 

wie 1‏ انتهاك حقوق التاليف والتشو 

استخدام حقوق التأليف والنشر 2 العمل التجاري دون إذن يعد انتهاكاً: 

أ- عند قيام أي شخص» دون الحصول على ترخيص من قبل مالك حقوق التأليف 
والنشرء أو المسجل لحقوق التأليف والنشر بموجب هذا القانون» أو عند ارتكابه 
مخالفة لشروط الترخيص الممنوح:؛ أو ارتكابه مخالفة CY‏ من الشروط التي 
تفرضها سلطة مختصة بموجب هذا القانون ب: 

(o)‏ أي شيء يقع ضمن الحق الحصري الممنوح بموجب هذا القانون لمالك حقوق 
التأليف والنشر؛ أو 

(oo)‏ السماح. بغرض الريح. باستخدام أي مكان لأداء عمل ما علانية. إن كان هذا 
الأداء يشكل تعدياً على حق التأليف والنشر لذلك العمل إلا ب حال: كان لا 
alas‏ وكيس dat‏ اسباب معقولة للاعتقاد أن هذا الأداء يشكل hua‏ على حق 
التأليف والنشر؛ أو 

ب- عند قيام أي شخص: 
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(#) بأن يقدم للبيع أو للتأجيرء أو يقوم بالبيع of‏ التأجير أو يقوم عن طريق التيادل 
التجاري بإبداء البيع أو التأجيرء أو العرض للبيع أو التأجير؛ أو 
(eo)‏ بالتوزيع: إما لغرض التجارة» أو حتى إن كان للإضرار بصاحب حق التأليف 
والنشر؛ أو 
(O94)‏ بالعرض علانية عن طريق التجارة؛ أو 
(OOH)‏ استيراد أي نسخء مقلدة من عمل ماء إلى البند La)‏ عدا الاستخدامات 
الخاصة والمتزلية اموز 
التفسير: لأغراض هذا البند 
يعد إعادة إنتاج نص أدبي؛ أو عمل مسرحي» أو موسيقيء أو فني» 2 شڪل فيلم سينمائي - 
المادة (63): جريمة التعدي على حق التأليف والنشر أو غيرها من الحقوق التي يمنحها هذا القانون 
إن قيام أي شخص عن علم بالتعدي» أو التحريض على التعدي» على: 
أ- حق التأليف والنشر 2 عمل ما؛ أو 
ب- أي حق من الحقوق الأخرى التي تمنحها المادة 125 من هذا القانون» اباستشاء الحق 
الممنوح يموجب المادة (153)] يعاقب بالسجن مدة ينيغي ألا تقل عن ستة أشهرء: 
ولكنها يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات» وبالغرامة التي ينبقي ألا تقل عن خمسين 
call‏ روبية» ولكنها يمكن أن تصل إلى مائتي ألف روبية: 
إلا أنه 2 حال لم يكن التعدي بقصد الحصول على مكاسب من خلال التجارة أو الأعمال, 
فعندها يجوز للمحكمة: لأسباب كافية وخاصة ينبغي ذكرها © الحكم»ء فرض عقوية بالسجن 
مدة تقل عن ستة أشهرء أو بغرامة أقل من خمسين ألف روبية. 
التفسير: 
إن تشييد (tes‏ أو غيره من المنشآت. التي تشكل انتهاكاً أو قد تشكل انتهاكاًء إذا ما 
أنجزت» لحقوق التأليف والنشر لبعض الأعمال الأخرىء لا تعد بموجب هذا البند جريمة. 
)163( العقوبة المعززة والمفروضة على ارتكاب جريمة: المرة الثانية» أو بشكل متتابع: 
كل من سبق وأدين بارتكاب جريمة بموجب المادة )63( وتمت إدانته مرة أخرى»ء 2 أي 
جريمة من هذا القبيل يعاقب» المرة الثانية وعن كل جريمة لاحقة» بالسجن مدة ينيفي ألا تقل عن 
سنة واحدة» ويمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات» وبالغرامة التي ينبغى ألا تقل عن مائة iag Call‏ 
ويمكن أن تصل إلى مائتي ألضه روبية: 
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إلا أنه 2 حال لم يكن التعدي بقصد الحصول على مكاسب» من خلال التجارة أو الأعمال, 
فعندها يجوز للمحكمةء لأسباب كافية وخاصة ينبيفي ذكرها 2 الحكم: فرض عقوبة بالسجن 
مدة تقل عن سنة» أو بغرامة أقل من مائة ألف روبية. 

وبشرط آخر أيضاً ولأغراض هذه المادة: لا يجوز التجريم CY‏ إدانة تمت قبل بدء العمل بقانون 
حقوق التأليف والنشر (المعدل) لعام 1984. 

)63 ب) استخدام تسخة مقلدة من برنامج حاسوب. مع العلم بذلك, يعد جرماً: 

كل من يقوم عن ale‏ باستخدام نسخة مقلدة من برنامج الحاسوب» على جهاز حاسوب»› 
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام؛ ويمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات» وبالغرامة التي لا تقل 
عن خمسين ألف روبية» ويمكن أن تصل إلى مائتي Call‏ روبية: 

إلا أنه 2 حال لم يكن استخدام برنامج الحاسوب بقصد الحصول على مكاسب من خلال 
التجارة أو الأعمال فعندها يجوز للمحكمة؛: لأسباب كافية وخاصة ينبغي ذكرها 4 الحكم ألا 
تفرض أي عقوية بالسجن. ويجوز أن تفرض غرامة يمكن أن تصل إلى خمسين ألف روبية. 

1. الفحش؛: 
المواد(292 و293 و294) من قانون العقوبات البندي: قانون إظهار النساء بصورة غير محتشمة 
المادة 292( البيع» إلخ» أو الكتب الفاحشة. إلخ 

1. لأغراض المادة الفرعية )2( « يعد أي كتاب»ء أو كتيّب» أو أوراق. أو رسم. أو تصويرء أو 

تمثيل» أو شكل. أو أي شيء آخر- فاحشاء إذا كان فاسقا أو مثيراً للشهوة؛ أو إذا 
كان له تأثير سلبي 2 انحلال الأشخاص وإفسادهم» وهم الذين من المحتمل أن يقرؤوا أو 
يروا أو يسمعوا المادة المودعة فيه أو المحتواة edule‏ مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة 
سے ذلك الخصوص (وإذا كان يتكون من مادتين مميزتين أو AS‏ وكان ish pats‏ من 
هذه المؤاد Cis‏ كما هو ادى 

joules: 2 

أ- يبيع» gl‏ يمرض للتأجيرء أو يقوم بالتوزيع. أو يعرض علناء أو يضع للتداول بأي 
طريقة كانت آي كتاب فاحش. أو كتيبء أو أوراق. أو رسم. أو تصويرء أو 
تمثيل» أو شڪل. أو أي شيء آخر فاحش مهما كان. وكذا من يقوم بصناعة أي 
مما ذكر أو إنتاجه أو حيازته: تلغرض البيع. أو الإيجار. أو التوزيع. أو العرض 
العلني. أو التداول؛ أو 
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T‏ باستيراة أى مواد اح ا les‏ و ed aye‏ من اقرا اكور 
أعلاه» مع dale‏ أو لديه سيب لديه للاعتقاد بأن هذا النوع من المواد سيتم بيعه؛ أو 
تأجيرهء أو توزيعه: أو عرضه علنا, أو وضعه للتداول بأي طريقة؛ أو 

ج- يشارك ‏ أي عمل. أو يتلقى aie‏ أرباحاً. وهو يعلم أو لديه سبب للاعتقاد. بأنه Z‏ 
ها اتل ك عاك cl‏ مح مكل لك اة ااه ا و asp SIGS‏ 
أو تخزينها, أو استيرادها. أو تصديرها. أو نقلها. أو عرضها Lile‏ أو تداولها بأي 
طريقة كانت. وذلك لأي غرض من الأغراض المذكورة أعلاه؛ أو 

د- يقوم بالإعلان, أو الإعلام بآي طريقة كانت. oly‏ أي شخص OLS‏ يزاول أو على 
استعداد لمزاولة أي عمل يعد جريمة بموجب هذه المادة. أو أنه يمكن الحصول على 
مثل ذلك الشيء الفاحش من شخص ما أو عن طريق مثل ذلك الشخص؛ أو 

ه- يعرض القيامء أو يحاول القيام» بأي عمل يشكل جريمة بموجب هذه المادة؛ 

حيث تتم معاقبته (عن أول إدانة بالسجن لأي من الفثتين مدة يمكن أن تصل إلى سنتين» 
وبالغرامة التي يمكن أن تصل إلى ألفي روبية» و2 حالة الإدانة الثانية أو المتتابعة» يعاقب بالسجن EY‏ 
من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات» بالإضافة إلى غرامة يمكن أن تصل إلى خمسة 
آلاف روبية). 

5 استثناء: 

هذه المادة لا Guba‏ على: 

أ- أي oles‏ أو كتيب: أو أوراق. أو رسم, أو تصويرء أو تمثيل: أو شكل. 2 حالة: 

(#) ثبت أن نشرها مبررٌ كونه من أجل الصالح aladi‏ باعتبار أن مثل هذا الكتاب» 
أو الكتيب» أو الأوراق, أو الرسم. أو التصويرء أو التمثيل» أو الشكل هو لمصاحة 
العلم. أو الأدب. أو الفن. أو التعليم» أو غيرها من الأمور ذات الاهتمام العام؛ أو 

(oo)‏ التي يتم الاحتفاظ بها أو استخدامها بحسن نية» لأغراض دينية؛ 

ب- أي أشكال منحوتة؛ أو محفورةء أو مرسومة:؛ أو ممثلة بغيرها من الطرق؛ أي مما 

يلي أو عليه: 

(#) أي guas‏ قديم يقع ضمن مفهوم قانون الأنصاب القديمة والآثار والمواقع الأثرية ‏ 
(القانون رقم 24 لعام 1958( أو 

(oo)‏ أي معيد» أو على أي مركبة تستخدم لنقل الأوثان» أو للاحتفاظ بها أو 


لاستعمالبا لأي غرض من الأغراض الدينية. 
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المادة )292 أ).طباعة.. إلخ. مواد بالغة البذاءة وعدم الاحتشام. أو مواد يقصد بها الابتزاز 


إن قَام أي كان ب: 


i 


“3 


gf وقيعة متطبوعة اوامتكتوبة: وهي يالعة البذاءه وعدم الاحتشام‎ col gl صوره‎ ost dolls 
بالتسيب بطباعتها - 2# أي جريدة. أو نشرة دورية أو دوارة. أو‎ ald يقصد بها الابتزاز؛ أو‎ 
أو قام بتوزيعها أو تسبب بتوزيعها, أو عمل على‎ SLU بعرضها أو تسبب بعرضها على‎ ald 
تداولبا بأي طريقة؛ أو‎ 

بيع أي صورة أو تأجيرها. أو أي وثيقة مطبوعة أو مكتوبة. وهي بالغة البذاءة وعدم 
الاحتشام. أو يقصد بها الابتزاز؛ أو ala‏ بصناعة أي من ذلك أو إنتاجه أو حيازتهء لغرض 
البيع أو التأجير؛ أو 

نقل أي صورة. أو أي وثيقة مطبوعة أو مكتوبة. وهي بالغة البذاءة وعدم الاحتشام أو يقصد 
بها الابتزاز مع علمه أو لديه أسباب مقنعة بأن مثل هذه الصورة أو الوثيقة سيتم طباعتها. أو 
بيعها. أو تأجيرها. أو توزيعها. أو عرضها علانية. أو تداولبا بأي طريقة أخرى؛ أو 

المشاركة بأي عمل أو تلقي أرباح aie‏ مع علمه أو لديه أسباب مقنعة. بأنه 4 سياق هذا 
العمل يجري طباعة مثل تلك الجريدة. أو النشرة الدورية أو الدوارة. أو الصورة. أو 
الوثيقة المطبوعة أو المكتوبة. أو يجري عرضها. أو توزيعها. أو تدويرها. أو بيعها. أو 
تأجيرها. أو تصنيعها. أو إنتاجها. أو حفظها. أو نقلها. أو شراؤها؛ أو 

الإعلان. أو الإعلام بأي طريقة كانت. بأن أي شخص كان يزاول؛ أو على استعداد لمزاولة 
أي عمل يعد جريمة بموجب هذه المادة. أو أنه يمكن الحصول من شخص ما أو عن طريق مثل 
ف التشحسن على نكل كلق الشريدة gl‏ التكرة النورية أو الندوازة أواتصورة أو CGS SM‏ 
المطبوعة أو المكتوية, وهي بالغة البذاءة وعدم الاحتشام أو يقصد بها الابتزاز؛ أو 

يعرض القيام؛ أو يحاول القيام بأي عمل يشكل جريمة بموجب هذه المادة؛ 


يعاقب بالسجن لأي من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى سنتين. أو بالغرامة. أو بالعقويتين كلتيهما. 
إلا أنه حالة ارتكابه جريمة بموجب هذه المادة المرة الثانية أو المتتالية. فيعاقب بالسجن SY‏ 


من الفئتين مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين. 
التفسير 1: لأغراض هذه المادة: فإن كلمة 'بذاءة" تتضمن أي أشياء يغلب أن تؤذي الآداب أو 


eae‏ أن تجرح مشاعر أي شخص. 
إلا أنه لا يعد بذاءة التعبيز بحسن نية عن أي porte‏ مهما كان ؛ فيما يتعلق بأداء - 
(H)‏ موظف عام 2 سياق تنفيذه لمهام عمله. أو فيما يتعلق بشخصيته. 4 حدود ما يبدو 


لشخصيته من BST‏ أدائه وليس لأبعد من ذلك؛ أو 
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(Go)‏ أي شخص يتناول قضية dale‏ فيما يتعلق بشخصيته 4ے حدود ما يبدو لشخصيته من أثر 
2 أدائه وليس لأبعد من ذلك. 
التفسير2: عندما تقوم المحكمة بتقرير ما إذا كان شخص قد ارتكب جريمة بموجب هذه 
المادة أم لا, فإن من بين ما على المحكمة أن تأخذه بالاعتبار ما يلي: 
أ- شخصية المتهم بشكل ale‏ وأين تكمن الصلة بطبيعة عمله؛ 
ب- الصفة الرئيسة والأثر الغالب للشيء المدعى بأنه بالغ البذاءة وعدم الاحتشام. أو 
يقصد به الابتزاز؛ 
-z‏ أي دليل قدمه المتهم أو lle‏ منه تقديمه أو طب تقديمه لصالحه. فيما يتعلق بنيته 
ل ارتكاب أي من الأفعال المحددة 4 هذه المادة. 
المادة )293( بيع.. إلخ» الأشياء غير المحتشمة لصغار السن 
كل من يبيع. أو يؤجر. أو يوزع. أو يعرض. أو يدور أي شيءٍ من الأشياء غير المحتشمة:» المشار 
إليها ج المادة السابمة, oF‏ شخص لم يبلغ سن الواحدة والعشرين. وكذا كل من يقدم أو يحاول أن 
يفعل ذلك. فيعاقب عن أول إدانة بالسجن لأي من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات» 
وبالغرامة التي يمكن أن تصل إلى ألفي روبية؛ و2 حالة الإدانة الثانية أو المتتابعة؛ فيعاقب بالسجن 
لأي من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى سبع سنوات» بالإضافة إلى غرامة يمكن أن تصل إلى خمسة 
آلاف روبية. 
المادة (294): التمثيل والغناء غير المحتشم 
كل شخص يقوم بأي مما يلي» مسببا إزعاج الآخرين: 
i‏ أداء عمل تمثيلى غير محتشم 4 مكان tale‏ أو 
ب- غناء أغنية. أو حفلة. أو كلمات غير محتشمة. أو إلقائها. أو التلفظ بها. 2 مكان عام 
أو بقريه؛ 
فيعاقب بالسجن لأي من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى ثلاثة شهورء أو بالفرامة. أو 


12. سرقة أجهزة الحاسوب: 
المادتان )378 و379): من قانون العقوبات البندي 
المادة 378): السرقة 


كل من يقوم بنقل أي ممتلكات منقولة » قاصدا أخذها بطريقة غير مشروعة من حيازة أي 
شخص i‏ دون مواقمة الشخص المعنى, ققد ارتكب جريمة السرقة. 
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التفسير 1. الممتلكات المرتبطة بالأرض وغير القابلة للنقل ليست ree‏ سرقة. ولكنها يمكن 
أن تصبح محل سرقة حالما تقصل عن الأرض. 

التفسير 2. النقل المسيّب عن نفس الفعل الذي ستبب الفصل عن الأرض يمكن عده سرقة. 

التفسير 3. يعد أن شخصاً ما تسبب 2 نقل شيء ما إذا أزال عقبة كانت تحول دون نقل هدا 
الشيء, أو إذا ald‏ بفصل ذلك الشيء عن أي شيء آخر. وكذلك إذا قام بنقله فعلاً. 

التفسير 4. إذا تسبب شخص, بأي وسيلة كانت. بجعل حيوان ينتقل. فيع أنه نقل ذلك 
الحيوان. وأنه نقل أي شيء جرى نقله نتيجة لتحرك الحيوان. 

التفسير 5. الموافقة" التي وردت 2 التعريف يمكن أن تكون صريحة أو ضمنية. ويمكن أن 
يعطيها الحائز نفسه. أو أي شخص آخر لديه الصلاحية لبذا الفرض. lp‏ أكانت صلاحية صريحة 
اي 
المادة (379): العقوية المترتية على السرقة ' 

كل من يرتكب سرقة يعاقب عليها بالسجن لأي من الفئتين مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث 
سنوات» أو بدفع غرامة» أو بالعقوبتين كلتيهما. 


سمو 
ملحق رفم( 5 ) 
قانون إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الرقمية لسنة 2003 


جمهورية موريشبوس 


قانون رقم 22 لسنة 2003 


پعتمد 
كارل أوغست أوفمان 
رئيس الجمهورية 
0 تموز/ يوليو 2003 
قانون 
تم س هذا ا انون لل هة 2 الخد سن Duala alba i‏ الزتكية Labi poe‏ 
الحاسوبية 
تمت ا موافقة عليه من قبل برلان موريشيوس» وعلى النحو التالي: 
الجزء الأول 
shapes‏ 
1. الاسم المختصر: 
يجوز أن يشار إلى القانون باسم قانون إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الرقمية لسنة 2003. 
2. المصطلحات: 
هدا gat‏ 


"الوصول” فيما يتعلق بأي نظام حاسوبي: يعني إعطاء الأوامر لأي من مصادر النظام 
الحاسوبيء أو التواصل معهاء أو تخزين البيانات فيهاء أو استرجاع البيانات منهاء أو أي استخدام 
آخر لبا. 

"خدمات الحاسوب”: تتضمن معالجة البيانات وتخزينها أو استرجاعها. 

"نظام الحاسوب”: هو جهاز أو مجموعة من الأجهزة: بما 4 ذلك أجهزة المدخلات والمخرجات» 
باستشاء الآلات الحاسبة غير القابلة للبرمجة؛ وهو قابل للاستخدام بالتزامن مع ملقات خارجية؛ 
ويتضمن عدداً من برامج الحاسوب» والتعليمات الإلمكترونية: وبيانات مدخلة وبيانات مخرجة؛ ويقوم 
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بعمليات منطقية ورياضية» وبتخزين البيانات وامسترجاعها» والتحكم بالاتصالات وغيرها من 
الوظائف. 
"الترميز غير المتماثل": هو نظام قادر على توليد زوج آمن من المفاتيح» يتكون من مفتاح خاص 
لإنشاء توقيع إلكتروني؛ ومفتاح عام لاتعرف على التوقيع الإلكتروني. 
"البيانات": هي المعلومات المسجلة بشكل يمكن من خلاله الوصول إليها عبرمعدات تعمل 
تلقائياء استجابة لتعليمات معطاة لذلك الفرضء وهي تتضمن تمثيلات لحقائق ومعلومات ومفاهيم 
محفوظة 4 أي وسيلة تخزين. 
"التوقيع الإلمكتروني”: 
أ- هوتوقيع إلكتروني يتكون من تحويل سجل إلكتروني باستخدام الترميز غير 
المتمائل؛ فالشخص الذي يملك سجلاً إلكترونيا أولياً غير متحول يمكنه أن يقرر 
بدقة ما يلي: 
i‏ ما إذا كان التحويل قد تم باستخدام المفتاح الخاص الذي يرتبط مع المفتاح العام 
لصاحب التوقيع؛ و 
il‏ ما إذا كان السجل الإلكتروني الأولي قد تم تعديله منذ أن تمت عملية التحويل؛ و 
ب- يتضمن خصائص مرتبطة بالتعرف الصوتي» أو البصمة الرقمية» أو أي خصائص أو 
عمليات بيوتڪنولوجية» كما تم تحديدها. 
"الكتروني": هو ما يرتبط بالتقنيات ذات القدرات الكهربائية: أو الرقمية: أو المفناطيسية 
أو Pace LN)‏ أو aes‏ أن LPPE TA Lael (Sasa gent‏ 
"سجل إلكتروني": هو سجل تم إنشاؤه عبر الوسائل الإلكترونية» وكذا: توليده» أو إرساله: 
أو توصيله؛ أو استقباله. 
'"وظيفة": هي كل منطق ضمن نظام الحاسوبء أو تحكم» أو ترقيم» أو حذفء أو تخزين› 
أو استرجاع» أو تواصلء أو اتصال cau}‏ أو اتصال منه. 
"خدمات المعلومات والاتصالات": هي أي خدمة تتضمن استخدام تقنيات المعلومات والتواصل» 
بما لك ذلك خدمات الاتصالات. 
'تقنيات المعلومات والاتصالات': هي التقنيات التي يتم توظيفها 2 جمع المعلومات» أو تخزينهاء 
أو استخدامهاء أو إرسالباء كما تتضمن تلك التقنيات التي تنطوي على استخدام الحواسيب أو أي 
نظام للاتصالات. 
"الاعتراض": فيما يتعلق بإحدى وظائف الحاسوب: هو الاستماع إلى إحدى وظائف الحاسوب, 
أو تسجيلهاء أو تسجيل محتوياتها أو ما يتعلق بمعانيها أو وظائفها. 
"سلطة التحقيق”: هي الشرطة:؛ أو أي جهاز آخر مخول قانونا بالتحقيق بك أي جريمة. 
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staal”‏ يقصد به المفتاح الخاص أو المفتاح العام. 


"التعديل": يقصد به تعديل محتويات أي نظام حاسوبي» عبر التفعيل لأي وظيفة 2 ذلك النظام 
الحاسوبي» أو أي نظام حاسوبي» ونتيجة لذلك فإنه يحدث: 

2-1 تغيير gi‏ مسح أي برنامج أو أي lily‏ محفوظة 4 برنامج الحاسوب. 

ب- إضافة أي بيانات إلى محتوياته. 

ج- أي مسبب CY‏ خلل يحدث 2 التشغيل الطبيعي لنظام الحاسوب. 

"كلمة المرور": هي أي بيانات يمكن من خلالما دخول خدمة حاسوب أو استخدامه» أو دخول 
نظام حاسوب. 

"المفتاح الخاص': هو مفتاح مزدوج يستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني. 

"البرنامج": هو مجموعة من التعليمات» المعبر عنها بالكلمات» أو الرموزء أو المخططاتء أو 
أي شكل آخرهء والتي تكون قادرة» من خلال إدخالها 2 وسيط آلي فارئ : على جعل الحاسوب ينفد 
أو يستتكمل Lage‏ أو نتيجة معينة. 

"الملكية': هي الملكية من آي نوع أو طبيعة أو وصفء سواء أكانت منقولة al‏ غير منقولة› 
مادية al‏ اعتبارية» وهي تتضمن: 

أ- أي عملةء سواء أكانت قانونية أم غير قانونية » 4 موريشيوس. 

ب- المعلومات» بما 4 ذلك أي برنامج أو بيانات إلكترونية المنشاء أو أي نسخة سواء 
أكانت مادية al‏ اعتيارية: بيانات مقروءة بشرية al‏ حاسوبية» al‏ بيانات cli‏ عملية 
النقل؛ أو 

-z‏ أي حق أو حصة 4 ملكية. 

"المفتاح العام ": هو مفتاح لزوج مفتاحي يستخدم 2 التعريف بتوقيع إلكتروني. 

"السجل”: هو المعلومات التي تكون مدونة: أو مخزنة أو محفوظة بأي شكل على وسيط 
ملموسء أو التي تحكون مخزنة 2 وسيط إلكتروني أو وسيط آخرء وتكون قابلة للاسترجاع بشكل 
مدرك. 

"مزود الخدمة": هو أي شخص يقوم بتزويد خدمة للمعلومات أو التواصل» بما 4 ذلك 
الاتصالات. 

"المشترك”": هو الشخص الذي يستخدم الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة. 

"معلومات المشترك": هي أي معلومات: متضمنة على شكل بيانات حاسوبية أو أي شڪل 
آخرء يحتفظ بها مزود الخدمة؛ وتتعلق بالمشتركين: بخلاف بيانات المرور أو أي بيانات أخرى» مما 
يمكن من خلالها التثبت من: 
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أ- نوع خدمات الاتصالات المستخدمة» والأحكام التقنية المتخذة لاستخدام خدمات 
الاتصالات ومدة الخدمة. 
ب- هوية المشترك» وعنوانه الجفراك أو البريدي» ورقم هاتفه؛ أو أي رقم للوصول إليه› 
ومعلومات الفواتير والدفع» وهي التي تكون متوفرة على أساس اتفاقية أو ترتيب 
معين للخدمة. 
-z‏ أي معلومات أخرىء حول موفع تركيب معدات الاتصال» تكون متوفرة على أساس 
اتفاقية أو ترتيب معبن للخدمة. 
"الاتصالات": هي بث العلامات»ء من أي طبيعة» عبر الأسلاك: إرسالها أو استقيالباء وكذا 
الإشارات» والكتابات: والصورء والأصواتء أوا معلومات» أو موجات الراديوء أو أي أنظمة بصريةء 
أو كهرومغناطيسية: أو غيرها؛ سواء أكانت ‏ أم لم تحكن ‏ تلك العلامات أو الإشارات أو الكتابات 
أو الصور أو الأصوات أو المعلومات قد تعرضت لإعادة الترتيب» أو حوسبة» أو لأي عمليات أخرى بأي 
وسيلة أثناء عملية بثها: إرسالما أو استقيالها. 
"الخدمة النشطة": هي نوع الخدمة التي يتم استخدامها ضمن نظام الحاسوب. 
"بيانات المرور": هي أي بيانات تتعلق بوسائل نظام الحاسوب» يقوم النظام بتوليدهاء وتشكل 
هونا ف و R‏ وميد Pa Sah Caras Gh geen aah ah‏ 
أو حجمه» أو مدتهء أو نوع الخدمة النشطة. 
الجرء الثاني 
الجرائم 
3. لوصول غير المصرح به لبيانات الحاسوب: 
1. وفقا للفقرتين )2( و(3) فإن أي شخص يجعل نظام حاسوب ينفن وظيفة» وهو يعلم أن 
الوصول الذي ينوي تحقيقه غير مصرح da‏ فإنه يرتكب جريمة» وعند إدانته فإنه يكون 
ملزما بدفع غرامة لا تتجاوز 50,000 روبيةء والسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة بما Y‏ 
يتجاوز خمس سنوات. 
TE EA gees 2‏ افك aD‏ 
I‏ إذا كان الشخص ممن يحق لبم التحكم 4 تشغيل نظام الحاسوب أو 
استخدامه» ويمارس هذا الحق بحسن نية؛ 
ب- إذا كان يملك إذنا صريحاء أو ضمنياًء من الشخص الذي يملك صلاحية تخويله 


بمثل هذا الوصول؛ 
z‏ إذا كان يملك أسباباً معقولة تجعله يعتقد أنه يملك مثل هذا الإذن. كما 2 
العبارة (ب)؛ 
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د- إذا كان يتصرف» وفقا للإجراءات التي يمكن اتخاذهاء Lay‏ للجزء الثالث من 
هذا القاتون؛ 

-o‏ إذا كان يتصرف استنادا إلى أي سلطة قانونية» ناشئة عن أي نص قانوني: 
لغرض الحصول على المعلومات أو امتلاك أي وثيقة أو ملكية أخرى. 

يكون وصول الشخص إلى نظام حاسوب غير مصرح به Nal‏ 

أ- لم يكن الشخص ذاته مخولاً بالتحكم للوصول إلى نظام الحاسوب محل 
الحماية؛ و 

ب- لم يكن يملك Da‏ للوصول من أي شخص مخول بمنح ذلك الإذن. 

لأغراض هذا القسم» لا فرق إن كان الوصول غير المصرح به لا يُقصد idy‏ 

أ- أي برنامج معين أو بيانات معينة؛ 

ze‏ برنامج أو بيانات من آي نوع؛ أو 

~g‏ برنامج معين أو بيانات معينة موجودة على نظام حاسوب. 


4 الوصول بقصد ارتكاب جرائم: 


A 


أي شخص يجعل نظام حاسوب يقوم يتنفين أي وظيفة» بغرض ضمان الوصول إلى أي 

برنامجء أو بيانات موجودة 2 أي نظام حاسوبي» وذلك بقصد التعدي على أي قانون 

آخرء فإنه يكون قد ارتكب جريمة:؛ وعند إدانته فإنه يكون Lape‏ بدفع غرامة لا 

تتجاوز 200,000 روبية» والحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تتجاوز 20 عاما. 

لأغراض هذا القسم» لا فرق إن كان: 

أ- الوصول المقصود # الفقرة (1) هو المصرح به» أوغير المصرح. 

ب“ الجريمة الأخرى المقصودة لل هذا القسم هي التي ترتحكب 4 نفس وقت حدوث 
عملية الوصول» أو GIA‏ وقت آخر. 


5.الوصول غير المصرح به واعتراض خدمة الحاسوب: 
paal! laaa (1)‏ 3 )5( فإن أي شخص يقوم› عن tale‏ وبأي وسيلة: 


-i‏ بالوصول إلى أي نظام حاسوبي» لأغراض الحصول على أي خدمة حاسوب مباشرة أو 


غير مياشرة؛ 


بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 


C) (2)‏ الشخص المدان بارتكاب جريمةء وفق الفقرة )1( يكون Lajla‏ بدفع غرامة لا تزيد 


على 100,000 روبيةء وبالحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تتجاوز 10 ستوات. 
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(ب) وإذا نتج عن ارتكاب الجريمة الواردة 2 الفقرة )1( أن تعطل عمل نظام الحاسوب» 
أو تم تعديل أي من البيانات الموجودة 2 نظام الحاسوب أو إزالتهاء فإن الشخص 
المدان بارتكاب هذه الجريمة يكون ملزماً بدفع غرامة لا تتجاوز 200,000 روبية› 
والحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تتجاوز 20 عاما. 
(3) لأغراض هذا القسمء لا فرق إن كان الوصول: غير المصرح به أو الاعتراض» لا يُقصد 


أ- أي برنامج معين أو بيانات معينة؛ 
ب- برنامج أو بيانات من أي نوع؛ أو 
-g‏ برنامج أو بيانات موجودة على أي نظام حاسوبي. 
Y (4)‏ يكون الشخصن مسؤولاً وقق الفقرة )1( laaz‏ 
أ- يكون فد حصل على إذن ضريح أو ضمني من كل من الشخص الذي قام بإرسال 
البيانات» ومن الشخص الذي يفترض أن تصل البيانات إليه. 
ب- إذا تصرف استناد! إلى أي سلطة قانونية. 
6. التعديل غير المصرح به لمكونات الحاسوب: 
(aas .1‏ للفقرتين (3) و(4)» ola‏ أي شخص يقوم» عن علم مسبق» بتصرف يتسبب ب تعديل 
غير مصرح به للبيانات الموجودة على أي نظام حاسوبي» فإنه عند إدانته يكون ملزماً 
بدفع غرامة لا تتجاوز 100,000 روبية: والحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تتجاوز 10 
ستوات. 
2 وإذا نتج عن ارتكاب الجريمة أن: 
-i‏ تشغيل نظام الحاسوب؛ 
ب- الوصول إلى أي برنامج أو بيانات موجودة لل أي حاسوب؛ أو 
ج- تشغيل أي برنامج أو مدى مصداقية أي بيانات؛ 
قد تم تعطيله؛ أو تعديله أو إعاقته بأي صورة من الصورء فإن الشخص المدان بارتكاب 
الجريمة يكون Lajla‏ بدفع غرامة لا تتجاوز 200,000 روبية؛ والحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا 
LAPEN‏ 
3 لا يڪون الشخص Gay apie‏ هذا البرنامج؛ إذا كان: 
أ- يعمل Lady‏ لإجراءات يمكن أن يتم اتخاذها وفقاً للجزء الثالث من هذا القانون؛ أو 
ب- يعمل بالاستناد إلى أي سلطة قانونية أخرى. 
4. يكون التعديل غير مصرح به إذا : 
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أ- كان الشخص الذي أدى تصرفه إلى وقوع التعديل غير مخول بنفسه بتقرير ما إذا 
كان التعديل ينبغي إجراؤه أم لا؛ و 
ب- لم يكن الشخص يحمل إذنا بالتعديل من آي شخص مخول بذلك. 

5. لأغراض هذا القسم» لا فرق إن كان التعديل غير المصرح cde‏ أو أي تأثير مقصود لهء 
دائماً أو مؤقتاً. 

7. تخريب الوصول إلى نظام الحاسوب أو منع الوصول: 

أي شخص يقوم» دون سلطة قانونية أو مبرر قانوني» بتصرف يؤدي» بصورة مباشرة أو غير 

tefl «ipl 
تراجع تشغيل نظام الحاسوب أو فشلهء أو مقاطعته» أو تعطيله؛ أو‎ -i 
ب- حجب الوصول إلى أي برنامج أو معلومات مخزنة 2 نظام الحاسوبء أو إعاقة‎ 
الوصول» فإنه يكون قد ارتكب جريمة؛ وعند إدانته فإنه يكون ملزماً بدفع‎ 
20 غرامة لا تتجاوز 200,000 روبية» والحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تتجاوز‎ 
عاما.‎ 
الإفصاح غير المصرح به عن كلمة المرور:‎ .8 

أي شخص pyi‏ عن cele‏ بالإفصاح عن أي كلمة مرورء أو رمز وصولء أو أي وسيلة أخرى 

للوصول إلى أي برنامج أو بيانات موجودة على أي نظام حاسوبي ‏ 

gY A‏ كسب غير مشروع؛ 

2 لأي غرض غير قانوني؛ 

3 مع العلم بأن ذلك يمكن أن يسبب التحامل ضد أي شخص» 

فإنه يكون قد ارتكب جريمة» وعند إدانته يكون ملزماً بدفع غرامة Y‏ تتجاوز 5000 

روبية؛» والحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات. 
9. الحيازة غير القانونية للأجهزة والبيانات: 

1. أي شخص يقومء عن ele‏ بتصنيع نظام حاسوبي» أو أي جهاز آخر يڪون مصمماً أو 
معدلا بصورة رئيسية لغرض ارتكاب أي جريمة: أو يقوم ببيعهماء أو يتملكهما لغفرض 
استخدامهماء أو يستوردهماء أو ينشرهما أو يوفرهما ‏ فإنه يكون؛ وفق الفقرات 3 إلى 
EPE 8‏ کر 

2 آي جضن بق ol jlge pols Lag gle ge‏ اتر من الأجيزه ال كور ة pall‏ 5 
(1) أو يحوز عليها دون مبرر قانوني» يكون قد ارتكب جريمة. 
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3 أي شخص يوجد بحوزته آي بيانات أو برنامج مع قصد استخدام البيانات أو البرنامج» من 
قل الشخصن تقمته poked gl‏ آخره لأرتكاب حريفة gl‏ لتسهيل:ارتكابها :فاه كون: 
Veg glean’ ass‏ سمت كرس 

4 لأغراض هذا القسم» فإن حيازة أي بيانات أو برامج تتضمن: 
أ- حيازة نظام حاسوب» أو جهاز تخزين بيانات» يحتوي أو يتضمن البيانات أو 

البرنامج؛ 

ب- حيازة وثيقة تكون البيانات أو البرامج مسجلة فيها؛ 
ج- التحكم ببيانات أو برامج تكون L‏ حيازة شخص آخر. 

5 إذا أدين الشخصء Lady‏ لبذا القسم» فإنه يكون Lajla‏ يدفع غرامة Y‏ تتجاوز 50,000 
«dng,‏ والحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات. 


0. الاحتيال الإلكتروني: 
آي شخص يتسيب احتياله بفقدان شخص آخر ملكيته من خلال: 


أ- أي مدخلاتء أو تغييرات: أو حذفء أو تخريب للبيانات؛ أو 
ب- أي تدخل 2 عمل نظام الحاسوب» وذلك لغرض الحيازة» لنفسه أو لشخص آخر أو 
لامتياز» فإنه يكون قد ارتكب جريمة» وعند إدانته يكون ملزماً بدفع غرامة لا 
تتجاوز 200,000 روبيةء والحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تتجاوز 20 „Lale‏ 
الجزء الثالث 
التحقيقات والإجراءات 

1.أمرالتحفظ: 

1 يسو أن Gade Malis gl li‏ سخ blll‏ امار امبرو الجن العمظ على 
البيانات: التي كان قد تم تخزينها أو معالجتها بوسائل نظام حاسوب» أو أي تقنيات 
أخرى للمعلومات أو الاتصالات: عندما تكون ثمة مبررات معقولة للاعتقاد بأن هذه 
البيانات عرضة للضياع أو للتعديل. 

2 الأغراك Rant‏ تمق البيانات كلا من بيانات انرو وتات oth‏ 

3 يظل الأمر الصادرء وفقا للفقرة (1) ساري المفعول: 

-i‏ إلى أن ينقضي الوقت اللازم لإتمام التحقيق 2 الجريمة؛ 
ب- عندما تبدا عملية المحاكمة؛ حتى صدور حكم نهائي .2 القضية؛ 


ج- إلى أن ننتهي الفترة التي يراها pola!‏ مناسية. 
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2. الإفصاح عن بيانات محفوظة: 


يحق لسلطة التحقيق» لأغراض التحقيق الجنائي»ء أومحاكمة إحدى الجرائم: أن تطلب من 
القاضي إصدار أمر بالإقصاح عن: 
-Í‏ جميع البيانات المحفوظة» بغض التظر عما إذا كان مزود واحد للخدمة أو أكثر قد 
ساهموا بيث هذه البياتات؛ 
ب- مايكفي من البيانات للتعرف على مزودي الخدمة: وعلى المسار الذي تم عيره نقل 


البيانأات؛ أو 
a‏ الممتاح الإلكتروني الذي يتيح الوصول إلى الييانات أو اعتراضها. 
13. أمر التقديم: 


1. حيثما يكون الإفصاح عن البيانات مطلوياء لأغراض التحقيق الجنائي أو محاكمة إحدى 
الجرائم» Gow‏ لسلطة التحقيق أن تطلب من القاضي إصدار pal‏ يلزم: 

-i‏ أي شخص بتقديم بيانات معينة 2 حوزته أو تحت سيطرته؛ تكون مخزنة 4 نظام 
حاسوب؛ و 

ب- أي مزود للخدمة» يوفر خدماته بتقديم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات» و 
تكون 2 حوزة مزود البيانات أو تحت سيطرته. 

2. حيثما تكن أي مادة؛ يعتمد عليها التحقيق مكونة من بيانات مخزنة 4 حاسوب أو قرص 
أو شريط أو ميكروفيلم» أو محفوظة ے2 أي جهاز ميكانيكي أو إلكتروني» فإنه يُطلب 
من الشخص أن يقدمها أو يمتح الوصول إليهاء 2 شكل يمكن أخذها به» على أن 
تكون مرئية ومقروءة. 

14. صلاحيات الوصولء والتفتيش؛ والضبط؛ لأغراض التحقيق: 

1. حيثما تمتلك سلطة التحقيق أسباباً معقولة للاعتقاد بأن بيانات مخزنة يمكن أن تكون 
ذات ضلة ب اعرا التحفيق of‏ بمحاكمة gta]‏ الجراتم: )43 يحق لبا ان تظلب من 
القاضي إصدار مذكرة لدخول أي موقع» وللوصول والتفتيش وضبط هذه البيانات. 

2 أثناء تنفين المذكرة الواردة ي الفقرة (1)» تتضمن صلاحيات سلطة التحقيق كلا من: 
أ- ضبط نظام حاسوب» أو أي معلومات» أو وسيط تقنيات اتصالية؛ 

ب- إنشاء نسخة عن تلك البيانات أو المعلومات والاحتفاظ يها؛ 

ج- المحافظة على مصداقية تلك البيانات أو المعلومات المخزنة؛ أو 

د- حجب البيانات والمعلومات أو إزالتها من نظام الحاسوب, أو أي معلومات أو أي 
da‏ تكو ها ANG‏ 
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15 جمع بيانات المرور 2 الوقت الحقيقي: 
حيثما كانت سلطة التحقيق تملك آسبابا معقولة للاعتقاد بان أي بيانات يمڪن أن تڪون› 
وفق هذا القانون» ذات dhe‏ بأغراض التحقيق والمحاكمة لإحدى الجرائم» فإنه يحق لہا أن تطلب من 
القاضي إصدار أمر Las‏ يلي: 
1. السماح بجمع بيانات المرور أو تسجيلهاء ے الوقت الحقيقي» وهي المتعاقة باتصالات 
محددة أجريت بواسطة أي نظام حاسوب؛ أو 
2 إلزام مزود الخدمة» ضمن إمكانياته التقنية» بما يلي: 
أ- إنجاز عملية الجمع والتسجيل المشار إليها بے الفقرة (1). 
ب- مساعدة سلطة التحقيق» لإنجاز عملية الجمع والتسجيل. 
6. أمرالحدذف: 
يحق للقاضي» بناء على طلب من.سلطة التحقيق» عندما يقتتع بأن نظام حاسوب» أو أي 
وسيط لأي معلومات أو تقنيات اتصالات أخرى» يحتوي على صور غير LEY‏ للأطفال ‏ أن يأمر 
بخصوص تلك البيانات: 
-Í‏ ألا تظل مخزنة أو متوفرة عبر نظام الحاسوب أو أي وسيط آخر؛ أو 
ب- أن يتم حذفها أو إتلافها. 
7.الاستخدام المحدود للبيانات والمعلومات المفصح عنها: 
1. لا يجوز استخدام أي من البيانات المتحصلة» وفقا للمواد 11 إلى CY LS‏ غرض يختلف 

عن الغرض الأصلي الذي تم تحصيلها من أجلهء إلا إذا كان ذلك: 

-i‏ بالتوافق مع أي قانون آخر؛ 

ب- استجابة لأمر صادر عن محكمة أو قاض؛ 

ج- حيثما كانت تلك البيانات لازمة لأغراض منع الجرائم» وتعقبهاء والتحقيق فيهاء 
أواعتقال أي معتدين ومحاكمتهم» أو تقييم وجمع ضرائب أو رسوم» أو أية أموال 
أخرى مستحقة لصالح الحكومة؛ أو 

د- لنعوقوع إصابات» أو أي ضرر لصحة إنسان» أو خسارة كبيرة أو تلف ے2 
الممتلكات؛ أو 

-o‏ للمصلحة العامة. 

الجزءالرايح 
متفرقات 


8. المحاكمات الجنائية: 
لا يجوز إجراء أي محاكمةء وفقاً لهذا القانون؛ إلا SLs‏ على موافقة خطية من مدير الادعاء 
‘ali‏ أو بعلمه. 
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9. الاختصاص القضائي: 


1. على الرغم من أي قانون آخرء تتولى محكمة البداية» Lasy‏ لبذا القانون» الاختصاص به 
محاكمة أي جريمةء أو أي أنظمة تابعة له» كما يحق لباء عند الإدانةء وفقاً لبذا 
القانون» أن تفرض أي عقوبة أو غرامة متاحة A‏ 

2 كما تتولى محكمة البداية الاختصاص القضائي Gay Laul‏ هذا القانون» عندما 
يكون الفعل المتسبب ف الجريمة قد تم ارتكابه خارج موريشيوس: 


0. التسليم: 
أي جريمةء Laas‏ للفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و10 من هذا القانون» تعد جريمة قابلة للتسليم» 
يمكن أن يتم التسليم المتعلق بهاء وفقاً لأحكام قانون التسليم. 
1 الغرامات: 
يحق للمحكمة: التي يتم فيها إدانة شخص بأي جريمة» بالإضافة إلى فرض أي عقوبات 
أخرىء أن تأمر بمصادرة أي جهاز أو أداة أو شيء يكون موضوعاً للجريمة: أو تم استخدامه بالتزامن 
مع ارتكاب الجريمة. 
2. تعديلات مترتبة 
1 تم تعديل قانون حماية الأطفال: 
أ- ك الفقرة 2 تمت إضافة التعريفات التالية: وفقا لترتييها البجائي المناسب: 
"الفيلم": يستخدم بالمعنى المحدد له 2 قانون الأفلام: لسنة 2002. 
"الصورة غير اللائقة : تتضمن الأفلام غير اللائقة؛: أو نسخة عن صورة أو فيلم غير لائق» أو 
صورة غير لائقة واردة 2 فيلم. 
By gual”‏ الفوتوغرافية" تتضمن: 
aad) 321‏ ال decal Memo‏ الوكة 1و 
ب- البيانات المخزنة على حاسوب أو قرص أو وسائل إلكترونية أخرى؛: وتكون قايلة 
للتحويل إلى صورة فوتوغرافية. 
"الصورة الوهمية": هي صورة» سواء تم إنشاؤها بتصميم حاسوبي آم بغيرها من الوسائل» 
وتبدو مثل صورة فوتوغرافية. 
ب- إضافة الفقرة التالية: بعد الفقرة 14 مباشرة: 
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5.الصور غير اللائقة للأطفال: 


1 أي شخص: 


-j 


Ta 


يلتقط أي صورة غير لائقة لطفل» أو أي صورة وهمية غير لائقة له أيضاء أو يسمح 
بالتقاطهما أو بصناعتهما. 

ينشر أو يعرض هذه الصورة أو الصورة الوهمية غير اللائقة؛ 

يحوز على هذه الصورة أو الصورة الوهمية غير اللائقة؛ مع إمكانية قيامه 


بنشرهما أو عرضهما بنفسه» أو عن طريق أي شخص آخر؛ أو 
ينشر أو يتسيب 4 نشر أي إعلان» يمكن أن يفهم على أنه يشير إلى أن الناشر 


يعرض هذه الصورة الوهمية غير اللائقة: أو ينوي ذلك. فإنه يعتبر مرتكبا 


2. حيثما تمت إدانة الشخص (au, dad you‏ للفقرتين (1) (ب) أو (ج)ء فإنه يدافع عن نفسه 


Bc 


E E EE‏ ااا معقولة لنشر أو عرض الصورة أو الصورة الوهمية أو 
وجودهما بحوزته؛ و 

أنه لم يكن قد رأى بتفسه هذه الصورة أو الصورة ‘digs gl‏ ولم يكن ‘ates‏ ولم 
يكن لديه أي سبب HEN‏ بكونهما غير لائقتين. 


كان الانطباع المأخوذ من الصورة الوهمية بأن الشخص الظاهر فيها إنما هو 
طقل؛ أو 

كان الانطباع الراجح المأخوذ هو أن الشخص الظاهر إنما هو «pale‏ على الرغم 
من أن بعض الخصائص الجسدية الظاهرة تخص البالغين» فإنه يتم معاملة الصورة 
الوهمية» بموجب هذا القانون؛ على أنها تظهر طفلاً. 

يتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة 18ء بعد الفقرة 6 مباشرة. 


(7) يحق للمحكمة› التي يتم فيها إدانة شخص (Lape‏ وفق الفقرة 15 بالإضاطة إلى أي 
عقوية أخرىء أن تأمر بما يلي: 


-i 


€ 


القيام بمصادرة أي جهاز أو أداة أو آي شيء يكون موضوعاً للجريمة» أو تم 
استخدامه بالتزامن مع ارتكاب الجريمة. 

ألا يتم تخزين المادة التي استخدمت 2 الجريمة وألا يتم توفرها على نظام 
الحاسوب» أو أن يتم حذف تلك المادة. 

بعد الفقرة 19 مياشرة؛ تتم إضافة القسم التالي: 
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ae eas 
التسليم:‎ 119 


أي charm‏ وا تلفقرة 15 من هذا القانون: تعد حريمة قايلة للتسليم» يمكن أن يتم التسليم 
المتعلق بهاء Lady‏ لأحكام قانون التسليم. 

)2( يتم تعديل القانون الجنائي عبر إضافة الفقرة التالية بعد الفقرة 105 مياشرة: 

1105 الوثاكق أو التدوين الإلكتروني: 

لأغراض الفقرات 106 إلى 109« و111 و112غ: تتضمن الوثيقة أو التدوين الإلكتروني أي 
قرص» أو شريط» أو تسجيل صوتي» أو جهاز آخر يقوم بتسجيل البيانات» أو تسجل عليه أو تخزن 
عبر وسائل ميكانيكية أو إلكترودية أو غيرها. 

)3( يتم تعديل القانون الجنائى 2 الفقرة 86: 

أ- #الفقرة الفرعية (3)» تضاف بعد كلمة شريحة" الكلمات التالية: البيانات 
المخزنة على قرص حاسوبي» أو بأي وسائل إلكترونية أخرى قادرة على التحول إلى 
صورة فوتوغرافية . 

ب-- إشنافة الفقرة التالية بعد !24 ase pall‏ )3(: 

)4( بالإضافة إلى الأمر بمصادرة أي مادة تشكل ise‏ من موضوع ‘Ags poll‏ تعوم الملحكمة 
حيثما ارتاآت ذلك بإصدار أمر بألا تظل تلك المادة مخزنة أو متوفرة عبر نظام الحاسوب: أو أن يتم 
حذدذف تلك المادة. 

3. الإيطالات: 

تم إبطال الفقرتين (369 Ci‏ و(369 ب) من القانون الجنائي. 

تم إقراره 2 الجمعية الوطنية 2 اليوم الخامس عشر من تموز» يوليو» عام ألفين وثلاثة. 

أندريه بومبون 

مقرر الجمعية الوطنية 
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) 6 ( ملحق رقم‎ 
الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية‎ 
2001/11/23 بودايستالمجر‎ 
185 مجموعة المعاهدات الأوروبية بمجلس أوروبا .رقم‎ 


ترجمة: الدكتور عبد الفتاح حجازي 

التدقيق اللغوي: دار القيادة للترجمة المعتمدة ‏ عمان ‏ الأردن 
الباب الأول | 

الاتفاقية المتعلقة 

بالجريمة الإلكترونية» بودابست 2001/11/23 

مجموعة المعاهدات الأوروبية بمجلس أوروبا ‏ رقم 185 


ديياجة: 

إن الوق الأعضاء بمعلس اورويا وغيرها من الدؤل الأخرى اللوقعة على هذه الاتفافية. خا كه 
Lac‏ أن Cada‏ مخف أزرويا هو Gatos‏ الونحرة اتك بين اعضاكة. Lapa Lal piel‏ ده (stall‏ 
مع الدول الأخرى أطراف هذه الاتفاقية. واقتناعاً بضرورة الحاجة إلى اتباع سياسة جنائية مشتركة - 
ارفا ما أزلوية دف إن جاه لحت شد اتر او رة 

وذلك من خلال عدة أمور منها: إقرار التشريع الملائم ودعم التعاون الدولي. 

وإدراكاً لعمق التغييرات التي أحدثتها عمليات الترقيم والتقارب واستمرار عولمة شبكات 
pepe‏ 

واهتماماً بمخاطر إمكانية استخدام شبكة الحاسوب» والمعلومات الإلكترونية كذلك: 2 
ارتكاب جرائم جنائية: وأن الأدلة المتعلقة بمشل هذه الجرائم يمكن تخزينها ونقلها عبر هذه 
الشبكات. 

واعتراقاً بالحاجة إلى التعاون بين الدول والكيانات الصناعية الخاصة 2 مكافحة الجريمة 
الإلكترونية: وبالحاجة إلى حماية المصالح المشروعة 2 استخدام تكنولوجيا المملومات وتطويرها. 
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وإيماناً بأن اللكافحة الفعالة للجريمة الإلكترونية تستطزم زيادة التعاون الدوليء ف المسائل 
الجنائية» وسرعتهء وتفعيله. 

واقتناعاً بأن هذه الاتفاقية لازمة لردع الأعمال الموجهة ضد سرية نظم الحاسوب» وسلامته» 
وإتاحته» وكذا سرية الشبكات» وبيانات الحاسوب؛ ولردع الأعمال الموجهة ضد إساءة استخدام مثل 
هذه النظم والشبكات والبيانات» وذلك من خلال النص على تجريم مثل هذا السلوك» كما هو مبين 
بهذه الاتفاقية. وإقراراً بالصلاحيات الكافية من أجل مكافحة فعالة Jil‏ هذه الجرائم» عن طريق 
تسهيل كشفها والتحقيق فيهاء والمحاكمة بشأنها على المستويين المحلي والدولي» وكذلك عن 
طريق توفير الترتيبات من أجل تحقيق التعاون الدولي العاجل والموثوق به. 

وحرصاً منها على ضرورة ضمان وجود توازن ملائم بين مصالح تنفيذ القانون» واحترام حقوق 
الإنسان الأساسية» كما هو منصوص عليه ب4 اتفاقية مجلس آوروبا alas‏ 1950 بشأن حماية حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية» والعهد الدولي للأمم المتحدة لعام 1966 بشأن الحقوق المدنية 
والسياسيةء والمعاهدات الدولية الأخرىء الواجب تطبيقها بشأن حقوق الإنسان» وهي التي تؤكحد 
على حق كل فرد 2 التعبير عن رأيه دون أي تدخلء وكذلك الحق 2 حرية papell‏ يما 2 ذلك 
حرية البحث وتلقي المعلومات والأفكار ونقلها ‏ شتى المجالات» بغض النظر عن الحدود والحقوق 
المتعلقة باحترام الخصوصية. 

وحرصاً من جانبها كذلك على حق حماية البيانات الشخصيةء مثلما تم التباحث بشأن ذلك - 
على سبيل المثال ‏ بموجب اتفاقية مجلس أوروبا لعام 1981 بشأن حماية الأفراد عند المعالجة الآلية 


واهتماماً من جانبها باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989 بشأن حقوق الطفلء واتفاقية منظمة 
العمل الدولية لعام 1999 بشأن أسوأ صور لعمل الأطفال. 

وأخذاً 2 Lae‏ اتفاقيات مجلس أوروبا القائمة بشأن التعاون 2 المجال الجنائي» وكذلك 
aati‏ الحماظة القائمة Lage‏ من الدوق الأعضاء بمجلس اورويا والدول الآخرئ وتركيزا من جانبها 
على أن الفرض من الاتفاقية الحالية هو استكمال تلك الاتفاقيات لجعل التحقيقات والإجراءات 
الجنائية المتعلقة بالجرائم الخاصة بنظم الحاسوب وبياناته أكثر فعاليةء والتمكين من جمع أدلة 
الجرائم الجنائية التي تمت 4ے شكل إلكتروني. 

وترحيباً من جانبها بالتطورات الأخيرة التي تدقع بالتفاهم والتعاون الدوليين» ‏ مجال 
مكافحة الجريمة الإلكترونية Ley.‏ 2 ذلك الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة؛ ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنميةء والاتحاد الأوروبي» ومجموعة الدول الصناعية الثمانية. 

وإحياء لتوصيات لجنة الوزراء رقم )10 )85( (R‏ الخاصة بالتطبيق العملي للاتفاقية الأوروبيةء 
بشأن المساعدة المتبادلة 4 المسائل الجنائية» فيما يتعلق بالإنابة القضائية بشأن اعتراض الاتصالات 
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السلكية واللاسلكية: ورهم )2 )88( (R‏ بشان tina pall‏ ج مجال حقوق pte‏ والتاليف والحقرق 
المجاورة» ورقم )15 (87) (R‏ التي تنظم استخدام البيانات الشخصية 2 قطاع الشرطة؛ ورقم (95) (R‏ 
)4 بشأن حماية البيانات الشخصية 2 مجال خدمات الاتصالات» وهي تشير بصفة خاصة إلى 
الخدمات الاتفية» وكذلك رقم )9 )89( (R‏ بشأن الجرائم المتعلقة بالحاسوب» التي تقدم الإرشادات 
للهيئات التشريعية الوطنية؛ فيما يتعاق بتعريف جرائم معينة تعلق بالحاسوب» ورقم )13 )95( ۸) التي 
تتعلق بمشكلات فانون الإجراءات الجنائية old‏ الصلة بتكنولوجيا المعلومات. 
وبعد النظر ك القرار رقم (1) الذي أقره وزراء العدل الأوروبيون 2 مؤتمرهم الواحد والعشرين 
& (براغ 10- 11 حزيران 1997)ء الذي أوصى بقيام لجنة الوزراء بدعم العمل الخاص بالجريمة 
الإلكترونية: والذي تتولى اللجنة الأوروبية القيام به وتنفيذه» فيما يتملق بالمشكلات الخاصة 
بالجريمة» وذلك لجعل نصوص القوانين الجنائية المحلية أكثر قرياً» بعضها من بعض» والتمكن من 
استخدام الوسائل الفعالة للتحقيق والبحث' 4 مثل هذه الجرائم» وكذلك القرار رقم (3) الذي أقره 
المؤتمر الثاني لوزراء العدل الأوروبيين (لندن ‏ 8 و 9 يونيو» حزيران 2000( الذي شجع أطراف 
المفاوضات على متابعة جهودهم لغرض إيجاد الحلول الملائمة» حتى يتمكن أكير عدد ممكن من 
الدول أن تصبح أطرافا  A BLOW‏ وأقر بضرورة الحاجة إلى منظومة تعاون دولي تتسم بالمرونة 
والفعالية: وتأخذ على عاتقها ‏ على نحو ملائم ‏ النصوص المحددة بشأن مكافحة الجريمة 
الالكدروننة: 
وبعد النظر كذلك 2 خطة العمل التي أقرها رؤساء الدول الأعضاء بمجلس أورويا ورؤساء 
حكوماتهاء بمتاسبة عقد القمة الثانية ap‏ (استراسبورج 10 و 11 أكتوبر» تشرين الأول 1997( 
لإيجاد استجابات مشتركة لتطوير تكنولوجيا المعلومات الحديثةء Lady‏ لمعايير مجلس أوروبا وقيمهء 
فقد اتفق على ما يلي: 
القسم الأول 
استخدام المصطلحات 
المادة 1: تعريفات: 
لأغراض هذه الاتفاقية: 
أ- يُقصد ب 'منظومة الحاسوب ick”‏ جهاز أو مجموعة من الأجهزة المتصلة أوالمتعلق بعضها 
ببعض» ويقوم واحد منها أو أكثرء Lad‏ لبرنامج؛ بعمل معالجة آلية للبيانات. 
ب- يُقصد ب 'بيانات الحاسوب”:أية عمليات عرض للحقائق أو المعلومات أو المفاهيم 4 قالب 
مناسب لعملية المعالجة» داخل منظومة الحاسوب» بما ب4 ذلك أي برنامج مناسب لجعل 
منظومة الحاسوب تؤدي وظائفها. 


ج“ يقصد ب مقدم الخدمة": 
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1. أي كيان عام أو خاص ads‏ لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن 
طريق منظومة حاسوب؛ 
2 وأي كيان آخر يقوم بمعالجة بيانات الحاسوب أو تخزيتهاء نيابة عن خدمة الاتصالات 
المذكورة أو مستخدمي هذه الخدمة. 
د- يقصد ب أبيانات المرور" :أي بيانات حاسوب متعلقة باتصال عن طريق منظومة حاسوب»› 
LAG‏ عن منظومة حاسوب تشكل جزءاً من سلسلة الاتصالات: توضح مصدر الاتصال: 
والوجهة المرسلة إليهء والطريق الذي تسلكهء ووقت الخدمة المذكورة: وتاريخهاء 
وحجمهاء ومدتهاء Lge gig‏ 
القسم الثاني 
التدابير الواجب اتخاذها على الصعيد الوطني 
الباب الأول: القانون الجنائي الموضوعي 
الفصل الأول 
الجرائم التي تمس خصوصية بيانات الحاسوب ومنظوماته وتجانسها وتواقرها 
المادة 2: الدخول غير المشروع 
تعتمد كل دولة من الدول الأعضاء ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير آخرى» لتجريم 
الفعل التالي 2 قانونها الوطتي» إذا ما ارتكب عمداً وبغير حق» الدخول على كامل منظومة 
الحاسوب» أو على جزء منهاء ويجوز لطرف وقد يتطلب من الدولة الطراف ك الاتفاقية إدراك أن 
Lea‏ تركب عن طريق Lillie‏ التدازير الأمتية » يقصو الحضؤل على SG‏ حاسوب أو يقصد 
آخر غير أمين» أو فيما يتعلق بمنظومة حاسوب متصلة بمنظومة حاسوب أخرى. 
المادة 3: الاعتراض غير المشروع 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الفعل التالي 2 
قانونها الوطني» إذا ما ارتكب عمداً وبغير حق» للاعتراض باستخدام وسائل فنية» لعمليات إرسال 
قير فة انات اتوي ين منطو Langue gh cL gall gf coped‏ بجا ةذلف ما يتبعت من 
tages‏ ناسوت تك موا نه کی ا تنكل peal oie‏ رفس aise ahs athe‏ 
الاتفاقية أن الجريمة ترتكب عن طريق مخالفة التدابير الأمنية» بقصد الحصول على بيانات حاسوب 
أو بقصد آخر غير أمين» أو فيما يتعلق بمنظومة حاسوب متصلة بمنظومة حاسوب أخرى. 
المادة 4: التدخل 2 البيانات 
1. تعتمد كل دولة من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال 
التالية 2 قانونها الوطني» إذا ما ارككبت عمدا وبغير حقء إتلاف بيانات موجودة على 


حاسوب» أو محوهاء أو إفسادهاء أو تعديلهاء أوتدميرها. 
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2 يجوز لاى طرف من اطراف الاتفاقيه الاحتفاظ بالحق فى المطالبه بان السلوك الموضح 
افقو ا toa bhal ate pits aa‏ 
المادة 5: التدخل غير المشروع 2 المنظومة 
تعتمد كل دولة من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الفعل التالي 
2 قانونها الوطني» إذا ما ارتكب عمداً وبغير حقء الإعاقة الخطيرة لعمل منظومة الحاسوب عن 
طريق إدخال بيانات حاسوبء أو إرسالباء أو إتلاطهاء أو محوهاء أو تغييرهاء أو تبديلهاء أوتدميرها. 
المادة 6: إساءة استخدام الأجهزة 
1. تعتمد كل دولة من الأطرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال 
التالية 2 قانونها الوطني» إذا ما ارتحكبت عمداً وبغير حق: 
-i‏ الإنتاج أو البيع؛ والجصول لفرض الاستخدام» أو الجلب أو التوزيع أو بالأحرى 
التوفير: 
1. لجهازيشمل برنامج guile‏ تم تصميمه أو تطويعه ابتداءً لفرض ارتكاب أي من 
الجرائم المنصوص عليها أعلاه 2 المواد من 5.2. 
2 كلمة السر الخاصة بالحاسوب أو رمز دخول أو بيانات ممائلة يمكن بواسطتها 
الدخول على كامل منظومة الحاسوب أو على جزء منهاء لغرض ارتكاب أي من 
الجرائم المنصوص عليها أعلاه ے المواد 52. 
ب- الحيازة لأحد الأشياء المشار إليها بالفقرة أ (1) أو (2) 3 الأعلى لغرض ارتكاب 
أي من الجرائم المنصوص عليها أعلاه 4 المواد من 52 ويجوز لأحد أطراف 
الاتفاقية المطالبة قانوناً بحيازة عدد من هذه الأشياء قبل الوقوع تحت المسائلة 


2 لا يجوز تفسيرهذه المادة على أنها ترتب مسؤولية جنائية ما دام أن الإنتاج أو البيع» أو 
الحصول نفرض الاستخدام أو الجلب أو التوزيع» أو بالأحرى التوفيرء أو الحيازة المشار 
افا بان موده اناده هة لكرج اكك ات جريمة سن التمراكم اتنضوصن gil‏ 
يك المواد مسن 52 من هذه الاتفاقية: كما هو الحال 4# اختبار منظومة حاسوب أو 
اا اء غل poled‏ ذلك 

3. يجوز لكل طرف الاحتفاظ بحق عدم تطبيق الفقرة1 من هذه المادة» بشرط ألا يكون 
هذا التحفظ متعلقا بعمليات بيع أو توزيع» أو بالأحرى توفير هذه الأشياء المشار إليها 
بالفقرتين أ (1) و (2) من هذه المادة. 
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الفصل الثاني‎ 
الجرائم المتعلقة بالحاسوب‎ 

المادة 7: جريمة التزوير المتعلقة بالحاسوب 

تعتمد كل دولة من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى» لتجريم الأفعال 
التالية 2 قانونها الوطني» إذا ما ارقكبت عمداً وبغير حق: 

إدخال بيانات الحاسوب أو تبديلها أو محوها أو تدميرهاء فينتج عنها بيانات غير أصلية, 
بقصد استخدامها أو الاعتماد عليها 2 أغراض قانونية» كما لو كانت أصلية» بغض النظر Lee‏ إذا 
كانت هذه البيانات مقروءة ومفهومة بشكل مباشر من dae‏ فيجوز لطرف أن يشترط وجود نية 
التدليس أو قصدا غير أمين مشابه» لقيام المسؤولية الجنائية. 
المادة 8: جريمة التصب المتعلقة بالحاسوب 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء لتجريم الأفعال التالية 2 
قانونها الوطني» إذا ما ارُكبت عمدا وبغير حق» وتسببت 4 إلحاق خسارة بملكية شخص آخر عن 


-İ‏ أي إدخال أو تيديل أو محو أو تدمير لبيانات الحاسوب. 
ب- أي تدخل 2 وظيفة منظومة الحاسوب»ء بقصد احتيالي أو غير cal‏ للحصول: بدون 
وجه حق» على indie‏ اقتصادية لصالح الشخص ذاته أو لصالح الغير. 
الفصل الثالث 
الجرائم المتعلقة بالمحتوى 
المادة 9: الجرائم المتعلقة بالصور الفاضحة للأطفال 
1. تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى» لتجريم الأفعال 
والمنتوكيات الغالية ف قائوئيا الوط :إا ما ارخقكت عهدا naay‏ 
أ- إنتاج صور فاضحة لفرض توزيعها عبر منظومة الحاسوب. 
د- الحصول على صور الأطفال الفاضحة:؛ عبر منظومة الحاسوب» لصالح الشخص 


ذاته أو لصالح الغير. 
-o‏ حيازة صور الأطفال الفاضحة داخل منظومة الحاسوب» أو عبر daring‏ لتخزين 
بيانات الحاسوب. 
2 لغرض الفقرة 1 أعلاه» تشمل عبارة “صور الأطفال الفاضحة" على المواد الفاضحة التي 
توضح بالصورة: 
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1- قاصراً منشغلاً بارتكاب سلوك جنسي صريح. 
ب- Larè‏ يبدو أنه قاصر منشغلاً بارتكاب سلوك جنسي صريح. 
-z‏ صورا واقعية تظهر قاصراً منشغلاً بارتكاب سلوك جنسي صريح. 
لغرض الفقرة 2 المذكورة أعلاه» يشمل التعبير "قاصر"كل من هو دون سن الثامنة 
عشرة: على أنه يجوز لأي طرف أن يشترط bin‏ عمريا اقل Las‏ لا يقل عن سن السنادسة 
ee‏ 
يجوز لكل طرف أن يحتفظ بالحق 2 عدم تطبيق البندين "د" واه من الفقرة1: والبندين 
"ب" وت" من الففرة (2) کیا او جرتيا. 
الفصل الرايع 
الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الخاصة بحقوق 
الملكية الفكرية والحقوق المجاورة 


المادة 10: الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والحقوق المتعلقة بها 


.1 


تعتمد كل Uys‏ من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء لتجريم الفعل 
التالي 2 قانونها الوطني: انتهاك حقوق الملكية الفكرية» بحسب تعريفهاء وفقاً للقانون 
الخاص بهذا الطرفء Lady‏ لالتزاماتها بموجب وثيقة باريس الصادرة ‏ 24 يوليوء 
تموز1971المنقحة لاتفاقية برن الخاصة بحماية الأعمال الأدبية والفنية»: والاتفاقية الخاصة 
بالنواحي التجارية لحقوق الملكية الفكرية:» ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
الخاصة بحقوق الملكية القكلريةء باستشاء أية حقوق معنوية تم التشاور بشأنها من 
خلال هذه الاتفاقيات» عندما ترتكب هذه الأفعال lise‏ وعلى نطاق تجاري» وبواسطة 
PEE EART‏ 

تعتمد كل دولة طرف ما فد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير آخرىء لتجريم الفعل التالي 
2 قانونها الوطني: انتهاك الحقوق المجاورة بحسب تعريفهاء Lady‏ للقانون الخاص بهذا 
الطرف. وتبعاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية ممثلي الفونوغراف ومنتجيه 
ولحماية البيئات الإذاعية (اتفاقية (Leg)‏ والاتفاقية الخاصة بالنواحي التجارية لحقوق 
الملحكية الفكرية:؛ ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية الخاصة بالأعمال 
الإبداعية» والتمثيل» وأجهزة الفونوغراف» باستثناء أية حقوق معنوية » تم التشاور بشأنها 
من خلال هذه الاتفاقيات» عندما تُرتكب هذه الأفمال عمدا؛ وعلى نطاق تجاري: 
ويواسطة منظومة حاسوب. 
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3 يعوو MURA‏ فم فكي او اتائ 4 رهاو ن 
هذه المادة 2 ظروف محددة» بشرط أن تتوافر وسائل علاجية فعالة أخرىء وألا يخلّ هذا 
التحفظ بالالتزامات الدولية» المشار إليها بالفقرتين1و2 من هذه المادة. 


الفصل الخامس 
المسؤولية الإضافية والعقوبات 


المادة 11: الشروع» والمساعدة» والتحريض 

1. تعتمد كل دولة من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى,. لتجريم 
الأفعال والسلوكيات التالية 4 قانونها الوطني» إذا ما ارتكبت عمدأ: من حيث 
المساعدة» أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها 4 المواد من 102 
من هذه CABLE‏ ودا aS‏ اكات مكل as allots‏ 

2 تعتمد كل دولة من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية» وتدابير أخرى» لتجريم 
الأفعال والسلوكيات التالية 2 قانونها الوطني» إذا ما ارتكبت lane‏ من حيث الشروع 
ل ارتكاب أية جريمة من ail all‏ المنصوص عليها 2 المواد 9493 35 98.57 1-69 
(أ)» (ج) من هذه الاتفاقية. 

3. يجوز لكل طرف الاحتفاظ بالحق 2 عدم تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة» كليا أو جزئياً. 

المادة 12: مسؤولية البيئات الاعتبارية 

1. تعتمد كل دولة من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء وذلك لإرساء 
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن الجرائم ‏ المنصوص عليها 4 هذه الاتفاقية ‏ التي 
ترتكب لمصلحتها بمعرفة شخص طبيعي» سواء أباشر ذلك بصورة فردية» أم بوصفه 
جزءاً من جهاز تابع للشخص الاعتباري» يتبوأ منصباً قيادياً داخله» وذلك بموجب: 

أ. سلطة تمثيل الشخص الاعتباري. 

ب. تفويض قانوني باتخاذ القرارات نيابة عن الشخص الاعتباري. 

ج. سلطة ممارسة التحكم داخل الشخص الاعتباري. 

2 بالأضافة إن الحالات الذكورة بالققرة 1 سن هذه Fall‏ يتمد كل طرف الإجزاءات 
الضرورية لإرساء المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري» وذلك بك حالة ما إذا تسبب عدم 
الإشراف أو التحكم من LB‏ الشخص الطبيعيء المشار إليه بالفقرة 1» 4 جعل ارتكاب 
جريمة منصوص عليهاء وفقا لبذه الاتفاقية» ممكناً لمصلحة الشخص الاعتباري» عن 
طريق شخ طلبيمى Jats‏ ثحت سالطتة. 

3 وفقاً للمبادىء القانونية الخاصة بالطرف» يجوز أن تكون المسؤولية القانونية للشخص 
الاعتباري» جنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة. 
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المادة 13: العقوبات والإجراءات 

1. تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابي ر أخرىء للتأحد من أن 
الجرائم المنصوص عليها 2 المواد من 112 معاقب عليها بعقويات فعالة ومتناسبة ورادعة» 
يما 4 ذلك تقييد الحرية. 

2 يلتزم كل طرف 2 الاتفاقية بالتأكيد على أن الأشخاص الاعتباريين الذين يقعون تحت 
طائلة المسؤولية: وفقاً للمادة 12 يخضعون لعقويات أو تدابير Ulad‏ ومتناسبة ورادعة: 
سواء أكانت عقوبات al‏ تدابير جنائية al‏ غير جنائية» بما 4 ذلك العقويات المالية. 

الباب الثاني 
القانون الإجرائي 
الفصل الأول 
. نصوص عامة 
المادة 14: نطاق المواد الإجرائية 

1. تعتمد كل دولة من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء لإقرار 
الصلاحيات والإجراءات الواردة بهذا القسم»ء وذلك لأغراض تحقيقات وإجراءات جنائية 
PERET]‏ 

PEA ES AE RARE GS DOU E A هنذا‎ E ` 3 
إليها بالفقرة )1( من هذه المادة على:‎ 

أ- الجرائم المنصوص عليها 2 المواد من 2 11 من هذه الاتفاقية. 
ب- الجرائم الأخرى التي يتم ارتكابها بواسطة منظومة حاسوب. 

جمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بجريمة Le‏ 

3 أ.يجوز لكل طرف أن يحتفظ بالحق 2 تطبيق الإجراءات» المشار إليها 2 المادة 220 
على الجرائم أو أصناف الجرائم المحددة حصراً بالتحفظ» بشرط ألا تكون مرتبة هذه 
الجرائم: أو أصناف الجرائم التي تطبق عليها الإجراءات؛ من المشار إليها بالمادة 21؛ 
وعلى كل طرف النظر 2 أمر تقييد fie‏ هذا التحفظ حتى يمكن تطبيق الإجراء المشار 
إليه بالمادة 20 على أوسع نطاق. 

ب. ب4 حالة ما إذا تمذر على طرف» بسبب قيود موجودة 4 تشريعاته السارية» وقت 
التصديق على الاتفاقية الحالية» تطبيق الإجراءات المشار إليها بالمادتين 20و 21« على 
اتصالات منقولة عبر منظومة حاسوب خاصة بمقدم خدمة» من التي منظومتها: 

1. يجري تشغليها لصالح مجموعة مغلقة من المستخدمين. 
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بعواء كانت غا desl‏ 


فإنه يجوز لبذا الطرف الاحتفاظ بالحق 2 عدم تطبيق الإجراءات المذكورة على مثل هذه 
الانصالات؛ وعلى كل طرف النظر 4 أمر تقييد مثل هذا التحفظ» حتى يمكن تطبيق الإجراءات 
المشار إليها بالمادتين 21و 20 على أوسع نطاق. 
المادة 15: الشروط والضمانات 


.1 


على كل طرف أن يتأكد من أن إقامة الصلاحيات والإجراءات الواردة بهذا القسمء 
وكذا تنفيذها وتطبيقهاء تخضع للضمانات والشروط المنصوص عليها 2 قانونه 
الوطنيء الذي يتعين أن يوفر الحماية الكافية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية» بما 
2 ذلك الحقوق الناشئة عن التزاماته بموجب اتفاقية مجلس أوروبا لعام 1950 الخاصة 
بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية» والعهد الدولي للأمم المتحدة alal‏ 1966 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وغيرها من الآليات الدولية الأخرى الخاصة بحقوق 
الإنسانء والتي تجسد مبدأ الملائمة. 

تشمل هذه الشروط والضمانات: كلما كان الأمر ملائما بالنسبة لطبيعة الإجراءات أو 
الصلاحيات ذات الصلةء الإشراف من قبل القضاء أو بواسطة إشراف محايد» ووضع 
مبررات للتطبيق» وحدود هذا الإجراء أو الصلاحية: ومجالبا ومدتها. 

.ل حدود الصالح العام خاصة الإدارة السليمة للعدالة» يقوم كل طرف بدارسة تأثير 
الصلاحيات والإجراءات» 2 هذا القسم» على الحقوق والمسؤوليات والمصالح المشروعة 

الفصل الثاني 
سرعة التحفظ على بيانات الحاسوب المخزنة 


المادة 16: سرعة التحفظ على بيانات الحاسوب المخرّنة 


d 


يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريهية وتدابير أخرى» وذلك حتى يمكن 
لسلطاتها المختصة الأمرٌ أو Clb‏ التحفظ بصورة عاجلة على بياتات بعينها على حاسوب» 
فا عاذت oat‏ الخوثة وان Betas GV E anges‏ حال esr‏ 
a ASU aul‏ اتات الساوت-يضفة ain‏ القن daa‏ 

2 حالة قيام طرف بتفعيل الفقرة 1 أعلاه» بواسطة إصدار pal‏ إلى شخص Le‏ للتحفظ 
على بيانات حاسوب مخزنة بعينهاء بحوزة الشخص أو تحت سيطرته: فإنه يتعين على هذا 
الطرف أن يعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء لإلزام ذلك الشخص بأن 
يحفظ ويتحفظ على سلامة بيانات الحاسوب المذكورة بالقدر اللازم» قترة زمنية لا تزيد 
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عن تسعين Lage‏ على الأكثر» حتى تتمكن السلطات ال مختصة من السعي لكشفها؛ 
ويجوزء من cA‏ لطرف huo)‏ مثل هذا الأمر لتجديده. 

يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء وذلك لإلزام المسؤول أو 
EE,‏ الخد Gita Ae tay‏ بحا محوي » انها فك على مره ACN‏ مسق ودار 
الإجراءات» القترة الزمنية المنصوص عليها بموجب قانونه الوطني المحلي. 

تخضع الصلاحيات والإجراءات المشار إليها بهذه المادة للمادتين 14و15. 


المادة 17: سرعة التحفظ على خط سير البيانات والكشف الجزائي لبا 


A 


2 


يعتمد كل طرف» بالنسبة لخط سير البيانات المطلوب حفظهاء بموجب المادة 616 ما قد 
يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى» وذلك: 
أ لمان إمكائية de yes‏ التحفظ dad le‏ سير blag‏ المذكوؤة» يضرف التظر 
عن مشاركة مقدم خدمة واحد أو أكثر 2 عملية نقل هذه الاتصالات. 
ب- لضمان سرعة الكشف للسلطات المختصة بالطرف» أو للشخص الذي تهينه تلك 
السلطات» عن القدر Abo‏ من خط سير البيانات» حتى يمكن للطرف تحديد 
مقدم الخدمة والمسار الذي تم نقل الاتصال من خلاله. 
تخضع الصلاحيات والإجراءات المشار إليها بهذه المادة للمادتين 14 و15. 
الفصل الثالث 
إصدار الأوامر 


المادة 18: إصدار الأوامر 


.1 


يقوم كل طرف 2 الاتفافية باعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء TH‏ 
سلطاتها صلاحية توجيه الأمر إلى: 
أ- أي شخص 2 إقليمه لتقديم بيانات محددة على الحاسوب بحوزة ذلك الشخص أو 
تحت سيطرته» ومخزنة داخل نظام الحاسوب: أو على أي وسيط تخزين بيانات 
jai‏ 
ب- أي مقدم خدمة يعرض خدماته 2 إقليم الطرف» لتقديم معلومات للمشترك؛ قيما 
يتعلق بتلك الخدمات الموجودة بحوزة مقدم الخدمة وتحت سيطرته. 
تخضع الصلاحيات والإجراءات المشار إليها 2 هذه المادة للمادتين (14)و (15). 
لغرض هذه المادة ‏ فإن مصطلح "معلومات المشترك يعني: أية معلومات 4 صورة بيانات 
حاسوب أو أية صورة أخرى: يتم حفظها من جانب مقدم الخدمة. وهس التي تتعلق 
بالشتركين 4 الخدمات الخاصة به» بخلاف خط سير البيانات أو مضمونهاء التي 
يمكن التوصل بموجبها إلى: 
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أ- نوعية خدمة الاتصال المستخدمة»؛ والشروط الفنية التي يتم اتخاذها ب4 ASS‏ 
والفترة الزمنية للخدمة. 

ب- هوية المشترك» وعنوانه البريدي أو aol‏ 21 ورقم هاتفه» وغير ذلك من أرقام 
الدخول الأخرى الخاصة بهء والبيانات الخاصة بالفواتير والدفع؛ المتاحة بموجب 
اتفاق الخدمة أو الترتيبات الخاصة بذلك. 

-z‏ أية معلومات أخرى»ء خاصة بواقع تركيب أجهزة الاتصالات ومعداتهاء من التي 
تتوافر بموجب اتفاق الخدمة أو الترتيبات الخاصة بذلك. 

الفصل الرايح 
تفتيش بيانات الحاسوب المخزنة ومصادرتها 
المادة 19: تفتيش بيانات الحاسوب المخزنة ومصادرتها 

1. يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء وذلك لمنح سلطات ذلك 
الطرف صلاحية التفتيش أو الدخول على: 

أ. أي نظام حاسوب أو جزء منه والبيانات المخزنة فيه. 

ب. أي وسيط تخزين» يجوز أن تكون البيانات مخزنة فيه ج إفليم ذلك الطرف. 

2 يعتمد سكل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى: وذلك لضمان أنه 2 حالة 
قيام سلطاته بعمليات للبحث أو الدخول على نظام حاسوب بعينه أو على جزء منه» وفقا 
للفقرة 1 C)‏ وقيام أسباب لديها للاعتقاد بأن البيانات المطلوبة مخزنة داخل نظام 
حاسوب آخر أو جزء منه 2 إقليم ذلك الطرفء وأن هذه البيانات يمكن الدخول عليها 
قانوناً أو متاحة على النظام الأصلي - يكون للسلطات توسيع عملية البحث أو الدخول 
المماثل بسرعة على النظام الآخر. 

3. يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى» وذلك لمنح سلطاته 
المختصة صلاحية ضبط بيانات الحاسوب التي يتم الدخول عليهاء أو تأمينهاء طبةا 
للفقرتين 1 أو 2« وتشمل هذه الإجراءات صلاحية: 

-i‏ ضبط نظام الحاسوب أو جزء منه أو وسيط تخزين البيانات» أو تأمينها كلها. 

ب- عمل نسخة من هذه البيانات الحاسوبية والاحتفاظ بها. 

ج- المحافظة على تجانس بيانات الحاسوب المخزنة ذات الصلة. 

د- جعل هذه البيانات الحاسوبية غير قايلة للاختراق أو إزالتها على نظام الحاسوب 
الذي يتم الدخول عليه. 

4 يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير ordi‏ وذلك لمنح سلطاته 
المختصة صلاحية إصدار الأمر لأي شخص لديه معلومات عن تشغيل نظام الحاسوب» أو 
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الإجراءات المطبقة لحماية البيانات الموجودة عليه من أجل أن يقدم - بالقدر المعقول - 
المعلومات اللازمة للتمكين من مباشرة الإجراءات المشار إليها ب4 الفقرتين (1) و (2). 
5 تخضع الصلاحيات والإجراءات المشار إليها 2 هذه المادة للمادتين (14) و (15). 
الفصل الخامس 
التجميع الفوري لبيانات الحاسوب 
المادة 20: التجميع الفوري لبيانات الحاسوب 

1. يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء وذلك لمنح سطاته 

المختصة صلاحية: 
أ- جميعأو تسجيل البيانات» من خلال تطبيق الوسائل الفتيةء # إقليم ذلك الطرف. 
بت shal‏ معد الخدلة» يذ نطاق ETEEN‏ 
fmt ghee 1‏ النياقات: مق JS‏ تطبيى الوسائل الفنية »جه ANS ula]‏ 
ERA‏ 
2 التعاون مع السلطات المختصة ومساعدتها بشكل فوري 4 جمع خط سير 
البيانات المرتبطة باتصالات معينة 2 إقليم ذلك الطرف» أو تسجيل خط سير 
تلك البيانات» التي تم نقلها بواسطة نظام الحاسوب. 

2 4# حالة تعذر تبني الطرف للإجراءات المشار إليها 2 الفقرة 1 eC)‏ بسبب المبادئ القائمة 
4 نظامه القانوني الوطني»ء يجوز له بدلاً من ذلك» أن يعتمد ما قد يلزم من تدابير 
تشريعية وتدابير أخرى» لضمان الجمع أو التسجيل الفوريين لخط سير البيانات المرتبطة 
باتصالات معينة تم نقلها 2 إقليمه» من خلال تطبيق الوسائل الفنية 2 ذلك الإقليم. 

3د يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى؛ وذلك al SY‏ مقدم الخدمة 
بالمحافظة على سرية وقائع تنفيذ أية صلاحيات تنص عليها هذه المادة» daly‏ معلومات 
ieda‏ 

4 تخضع الصلاحيات والإجراءات المشار إليها ‏ هذه المادة للمادتين )14( و )15( 

المادة 21: اعتراض محتوى البيانات 
1. يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريمية وتدابير آخرى» وذلك فيما يتعلق بأنواع 
الجرائم الخطيرة التي يقررها القانون الوطني» لمنح سلطاته المختصة صلاحية: 
أ- الجمع أو التسجيل» من خلال تطبيق الوسائل الفنية. 2 إقليم ذلك الطرف. 
ب- إجبار مقدم الخدمةء ج نطاق قدرته الفنية على: 
1. الجمع أو التسجيل: من خلال تطبيق الوسائل الفنية » 4 إقليم ذلك الطرف. 
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2. التعاون مع السلطات المختصة ومساعدتها 2 الجمع أو التسجيل الفوريين 

لمحتوى البيانات المرتبطة باتصالات معينة ‏ إقليم ذلك الطرف» وتم نقلها 

بواسطة نظام الحاسوب. 
2 حالة تعذر تبني الطرف للإجراءات المشار إليها ب4 الفقرة 1 (أ)» بسيب المبادئ القائمة 
2 نظامه القانوني الوطتي» يجوز له بدلاً من ذلك أن يعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية 
وتدابير أخرى» لضمان الجمع أو التسجيل الفوريين لمحتوى البيانات المرتبطة باتصالات 
معينة تم نقلها 4# إقليمه» من خلال تطبيق الوسائل الفنية 4 ذلك الإقليم. 
يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء وذلك لإلزام مقدم الخدمة 
بالمحافظة على سرية وقائع تنفيذ أية صلاحيات تنص عليها هذه المادة وأية معلومات تتعلق 
بها. 
تخضع الصلاحيات والإجراءات المشار إليها 4 هذه المادة للمادتين (14) و (15). 

الباب الثالث 
الاختصاص القضائي 


المادة 22: الاختصاص القضائي 


1 


يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابيرآخرى» وذلك لإقرار الاختصاص 

بشأن أي جريمة تنص عليها المواد من (2) إلى (11) من هذه الاتفاقية» وذلك Lesie‏ 

ترتكب الجريمة: 

أ- ‏ 4 إقليمه. 

ب- على متن إحدى السفن التي ترقع علم ذلك الطرف. 

“z‏ على متن إحدى الطائرات المسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف. 

3- من جانب أحد مواطنيهء إذا كانت الجريمة Lali‏ عليها بموجب القانون الجنائي 
قاو تاا gl‏ نة Lasyadl lenis le‏ شان الاختصاص pile aN‏ 
الإقليمي OY‏ دولة. 

يجوز لكل طرف الاحتفاظ بالحق 4 عدم التطبيق» أو التطبيق فقط ب4 حالات أو 

بشروط معينة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي المنصوص عليها 2 الفقرات من 1 (ب) 

إلى 1 (د) من هذه المادة» أو من أي جزء منها. 

يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى» وذلك لإقرار الاختصاص 

القضائي بشأن الجرائم المشار إليها 2 المادة )24( الفقرة )1( من هذه الاتفاقية» 2 

الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم موجوداً 4 إقليمهء ولا يقوم بتسليمه أو 

بتسليمها لطرف آخرء بناء على جنسيته أو جنسيتهاء وذلك بعد طلب التسليم. 
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لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي يمارسه أحد الأطراف» Lady‏ لقانونه الوطني. 
2 حالة مطالبة أكثر من طرف من الأطراف بالاختصاص القضائي» بشأن جريمة ما 
تقرها هذه الاتفاقيةء يقوم الأطراف المعنيون» متى كان ذلك ملائماًء بالتشاور لفرض 
تحديد الاختصاص القضائي الأكثر ملاءمة للمحاكمة. 
الفسم الثالث 
التعاون الدولي 
الباب الأول 
مبادئ عامة 
الفصل الأول 
مبادئ عامة تتعلق بالتعاون الدولي 


المادة 23: مبادئ عامة تتعلق بالتعاون الدولي 

يتعاون الأطراف» بعضهم مع بعض» Lady‏ لنصوص هذا الباب» من خلال تطبيق الاتفاقيات 
الدولية ols‏ الصلة والخاصة بالتعاون الدولي 2 الشؤون الجتائية» ومن خلال الترتيبات المتفق عليها 
بمقتضى التشريعات الموحدة والمتبادلة «Jilly‏ والقوانين الوطنية» لأقصى درجة ممكنة: لأغراض 
إجراءات التحقيقات التي تتعلق بجرائم نظم الحاسوب وبياناته» أو من أجل تجميع أدلة الجريمة 
الجنائية 2 شكل إلكتروني. 


الفصل الثاني 
مبادئ تعلق بتسليم المجرمين 


المادة 24: تسليم المجرمين 


.1 


أ. تطبق هذه المادة» على تسليم المجرمين فيما يين الأطراف» بالنسبة للجرائم المنصوص Lele‏ 2 
المواد من )2( إلى (11) من هذه الاتفاقية» بشرط أن تكون هذه الجرائم معاقبا عليها بموجب 
قوانين كلا الطرفين المعنيين؛ بعقوبة مقيدة للحرية» مدة سنة على الأقل» أو بعقوبة أشد. 
ب. 4 حال تطلب الأمر تطبيق عقوبة مختلفة وبدرجة آقل» واجبة التطبيق بموجب إجراء 
متفق عليه» بمقتضى التشريعات الموحدة والمتبادلة بالمثل» أو بموجب اتفاقية تسليم ‏ بما 
ل ذلك الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المجرمين )24 (ETS‏ ~ واجبة التطبيق بين طرفين أو 
أكثرء تطبق العقوبة الدنيا المنصوص عليها بموجب مثل هذا الإجراء أو الاتفافية. 
تعد الجرائم الجنائيةء الواردة 2 الفقرة (1) من هذه المادة» مدرجة بصفتها جرائم يجب 
فيها التسليم» 2 أي اتفاقية قائمة بين الأطراف بشأن تسليم المجرمين: ويتعهد الأطراف 
بإدراج هذه الجرائم على أنها جرائم يتم فيها تسليم المجرمين» 2 أي اتفاقية بشأن تسليم 
المجرمين يتم إبرامها Lad‏ بينهم. 
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3 4 حالة ab‏ أحد الأطراف ‏ ممن يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود اتفاقية ‏ طلباً 
للتسليم من طرف آخرء لا تريطه به اتفاقية لتسليم المجرمين» يجوز لذلك الطرف أن يعد 
هذه الاتفاقية الأساس القانوني لعملية التسليم» بما يتعلق بأية جريمة مشار إليها 2 
الفقرة (1) من هذه المادة. 

4ه يعتمد الأطرافء الذين لا يجعلون تسليم المجرمين مشروطاً بوجود اتفاقية» الجرائم 
الجنائيةء المشار إليها 4 الفقرة (1) من هذه المادة» على أنها جرائم يمكن فيها تسليم 
المجرمين Lod‏ بينهم. 

5. يخضع تسليم المجرمين للشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطلوب منها التسليم» أو 
لاتفاقيات تسليم المجرمين واجبة التطبيق؛ Ley‏ 4 ذلك الأسباب التي يجوز فيها للطرف 
المطلوب منه التسليم رفض التسليم. 

6 ب حالة رفض عملية تسليم المجرمين فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشار إليها 4 الفقرة (1) 
من هذه المادة» على سند وحيد من جنسية الشخص المطلوب فقطء أو لأن الطرف 
المطلوب منه التسليم يرى أن له اختصاصاً قضائياً يشمل هذه الجريمة» يقوم الطرف 
المطلوب منه التسلم بإحالة القضية» بناء على طلب الطرف الطالب» إلى سلطاته المختصة 
لغرض المحاكمة: ثم يقوم بإبلاغ النتيجة النهائية للطرف الطالب ب الوقت المناسب» من 
أجل أن تقوم تلك السلطات باتخاذ قرارها وتجري التحقيق والإجراءات الخاصة بهاء 
بنفس الطريةة» كما هو الحال بالنسبة لأية جريمة أخرى old‏ طابع مشابه لبا بموجب 
قانون ذلك الطرف. 

7 أ.يقوم كل طرف» وقت التوقيع» أو عند إيداع وثيقة التصديقء أو القبول» أو الموافقةء 
أو الانضمام» بإخطار الأمين العام لمجلس أوروبا باسم كل سلطة مسؤولة عن إصدار 
تلقي طلبات التسليم وعنوانهاء أو مسؤولة عن إصدار palgi‏ الضبط التحفظي 2 حالة 
عدم وجود اتفاقية. 
agi nig‏ الأمين العام مجلس أؤرويا oils‏ سجل وتحديكة Talents Lolo‏ المشؤولة الف 
يعينها الأطراف» ويلتزم كل طرف بالتأكد من صحة البيانات التي يتم حفظها 2 هذا 
السجل طوال الوقت. 

الفصل الثالث 
مبادئ عامة تتعلق بالمساعدة المتبادلة 
المادة 25: ميادئ تتعلق بالمساعدة المتبادلة 

1. يقوم الأطراف بتقديم المساعدات المتبادلة» بعضهم لبعض» إلى أقصى حد ممكنء وذلك 
لأغراض التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بالجرائم ذات العلاقة بنظم الحاسوب وبياناته» أو 
بجمع أدلة الجريمة بشكل إلكتروني. 
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2. يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابيرأخرى» وذلك لتنفين الالتزامات 


الواردة & المواد من (27) إلى (35). 

يجوز لكل طرف» 2# الظروف العاجلة» تقديم الطلبات الخاصة بتبادل المساعدات؛ أو 
الاتصالات المتعلقة بذلك: عن طريق وسائل الاتصال العاجلة» بما 4 ذلك أجهزة الناسوخ 
(الفاكس) أو البريد الإلكتروني» بالحد الذي توفر به مثل هذه الوسائل مستويات 
ملائمة للأمن والتوثيق (بما ‏ ذلك استخدام التشفير عند الضرورة)ء مع اتباعها بتأكيد 
رسمي» عندما يطلب ذلك من الطرف المطلوب منه تقديم المساعدة؛ ويقبل الطرف المطلوب 
منه تقديم المساعدة» ويستجيب للطلب aly‏ وسيلة من وسائل الاتصال العاجلة. 

فيما عدا ما هو منصوص عليه 2 مواد هذا القسمء يخضع تبادل المساعدة للشروط التي 
ينص عليها قانون الطرف المطلوب منه المساعدة:» أو اتفاقيات تبادل المساعدة واجبة 
التطبيق» بما لي ذلك الأسس التي يجوز بسببها للطرف المطلوب منه المساعدة أن يرفض 
التعاون؛ ولا يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة ممارسة الحق 4 رفض المساعدة 
المتبادلةء فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها ‏ المواد من (2) إلى (11): على أساس أن 
الطلب يتعلق بجريمة يعدّها جريمة مالية. 

عق مكاح عيضو Aaa‏ ونه | ces OO‏ »ليها توي :هذا اله كي 
المساعدة المتبادلة 2 حال وجود جريمة مزدوجة» فإن هذا الشرط يعد Logins‏ بغض 
النظر Lec‏ إذا كانت قوانينه تُدرِج الجريمة داخل التصنيف ذاته للجريمةء أو تسبغ على 
الجريمة نفس المسمى القانوني للطرف الطالب؛ ما دام أن السلوك الذي يحدد الجريمة› 
المطلوب تقديم المساعدة بشأنهاء يشكل جريمة بموجب قوانينه. 


المادة 26: المعلومات التلقائية 


.1 


يجوز لأي طرف» ب4 حدود قانونه الوطني»› دون طلب مسبق» أن يرسل إلى طرف آخر 
مغلومات يتم الحصول عليها 4 إظار تحقيقات ذلك الطرف ج حانة إذا ما gl‏ أن 
الإفصاح عن هذه المعلومات قد يساعد الطرف المتلقي لبذه المعلومات ذ البدء بالتحقيق أو 
الإجراءات التي تتعلق بجرائم تنص عليها هذه BLY!‏ أو 2 القيام بذلك التحقيق أو 
تلك الإجراءات» أو أن ذلك قد يؤدي إلى تقديم طلب للتعاون من جانب ذلك الطرف 
em gas‏ هذا القتسم 

يجوز للطرف الذي يقدم هذه المعلومات أن يطلب المحافظة على سرية هذه المعلومات» قبل 
تقديمها أو استخدامهاء وفقا لشروط معينة فقط؛ وك حالة عدم استطاعة الطرف المتلقي 
لبذه المعلومات الاستجابة لمثل هذا الطلب» فعليه أن يخطر الطرف مقدم المعلومات: 
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وهوالذي يقرر عندئذ إذا ما كان ينبغي مع ذلك تقديم هذه المعلومات من عدمه؛ Big‏ حالة 
قبول هذه المعلومات من جانب الطرف المتلقي» وفقاً لشروط فإنه يكون Lape‏ بها. 
الفصل Rall ptt‏ 
الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة المتبادلة 
في حالة عدم وجود اتفافيات دولية واجبة التطبيق 


المادة 27: الإجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة المتبادلة 4 حالة عدم وجود اتفاقيات دولية واجبة 


التطبيق 


.1 


Ale 2‏ عدم وجود أية اتفاقية أو ترتيب بشأن المساعدة المتبادلة؛ على أساس وجود 

تشريمات موحدة ومتيادلة سارية بين الطرف الطالب والطرف المطلوب منه؛ تطبق نصوص 

الفقرات من (2) إلى (9) من هذه المادة. ولا تطبق نصوص هذه المادة ے حالة وجود مثل 

هذه الاتفاقية أو ذلك الترتيب أو التشريع القائمء ما لم توافق الأطراف المعنية على تطبيق 

أي بند أو كل البنود الباقية من هذه المادة بدلاً منها. 

أ. يقوم كل طرف بتعيين سلطة أو سلطات مركزية مسؤولة عن إرسال الطليات الخاصة 

بالمساعدة المتيادلة والرد عليهاء أو تتفيذ هذه الطليات: أو إرسالما للجهات المختصة 

E 

935 التاطات Sop!‏ 25 بالاسنان ر ا snags‏ 

ج. يقوم كل طرف وقت التوقيع» أو عند إيداع وثيقة التصديقء أو «Squall‏ أو الموافقة: أو 

الانضمام» بإبلاغ الأمين العام لمجلس أورويا بأسماء السلطات المعينة» طبقاً لبذه الفقرة: 

وبعناوينهم. 

د. يقوم الأمين العام مجلس أوروبا بإتشاء سجل وتحديثه» خاصاً بالسلطات المسؤولة التي 

يعينها الأطراف» ويلتزم كل طرف بالتأكد من صحة البيانات التي يتم حفظها 2 هذا 

camii det 

يتم تنفيذ الطلبات الخاصة بالمساعدة المتبادلة بموجب هذه المادة» Lady‏ للإجراءات التي 

يحددها الطرف الطالب» فيما عدا ما يتعارض مع القانون الخاص بالطرف المطلوب منه. 

يجوز للظطرف اللطلوت متف إلى جاب ala pee isla‏ ف sah‏ )25 الفشرة 4) أن 

يرفض تقديم المساعدة 4 حالة: 

oat‏ 'إذاهاكان الطلت اة رة متها الط EOR UE‏ ماح أو 

ب- إذا رأى أنه من المحتمل أن يمس تنفين الطلب سيادتهء أو أمنهء أو نظامه العام» أو 
يضر نمصنائحه الأساسية الأخري: 
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يجوز للطرف المطلوب die‏ تقديم المساعدة تأجيل الإجراءات الخاصة بالطلب» إذا كانت 
مثل هذه الإجراءات تضر بالتحقيقات» أو أنها إجراءات جنائية لا تجريها عادة سلطاته. 

6 يقوم الطرف المطلوب منه تقديم المساعدةء قيل رفض تقديم المساعدة أو تأجيل تقديمهاء 
كلما كان :ذلك ماما ayy‏ التشاور مع الطرف الطالب» Ley‏ مدى إمكانية Sakis‏ 
الطلب جزئياء أو بحسب الشروط التي يراها ضرورية. 

7 يقوم الطرف المطلوب dia‏ على الفور بإخطار الطرف الطالب بنتيجة تتفين الطلب الخاص 
بالمساعدة» ويتم توضيح الأسباب بالنسبة لأي رفض أو تأجيل للطلب» كما يقوم الطرف 
المطلوب منه كذلك بإخطار الطرف الطالب بالأسباب التي تؤدي إلى تعذر تنفيذ الطلب» 
أو التي من المحتمل أن تؤخره إلى حد كبير. 

8. يجوز للطرف الطالب أن يطلب من الطرف المطلوب منه المحافظة على سرية الوقائع 
الخاصة بأي طلب يتم تقديمه» بموجب هذا القسم» وكذلك cde ged ga‏ إلا Leys‏ عدا ما 
يتعلق بالحد اللازم لتنفيده. Bog‏ حالة تعذر استجابة الطرف المطلوب منه للطلب الخاص 
بالسرية» يقوم على الفور بإخطار الطرف الطالب» الذي يقرر ما إذا كان يتعين تنفيد 
الطلب» على الرغم من ذلك. 

9 آ. 2 حالة الطوارئ»ء يجوز للسلطات القضائية للطرف الطالب أن ترسل مباشرة الطلبات 
الخاصة بالمساعدة: أو المراسلات المتعلقة بذلك. إلى السلطات القضائية المناظرة 2 
الطرف المطلوب منه» وے مثل هذه الحالات يتم إرسال نسخة .2 نفس الوقت للسلطة 
المركزية 2 الطرف المطلوب منه عن طريق نظيرتها ے الطرف الطالب. 

ب. يجوز تقديم أي طلب أو إجراء اتصالات» بموجب هذه الفقرة؛» عن طريق المنظمة 
الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). 
ج. بے حالة تقديم طلب» Law‏ للفقرة الفرعية )1( من هذه المادة» مع عدم اختصاص 
السلطة © التعامل مع الطلبء فعليها أن تحيل الطلب إلى السلطة الوطنية المختصة» وتقوم 
على الفور بإخطار الطرف الطالب بقيامها بذلك. 
د. يجوز للسلطات المختصة بالطرف الطالب القيام مباشرة بإرسال الطلبات أو المراسلات 
بموجب هذه الفقرة» التي لا تتضمن أي إجراء إلزامي» إلى نظيرتها بالطرف المطلوب منه. 
ه. يجوز لكل طرف» وقت التوقيع عند إيداع وثيقة التصديقء أو القبول» أو الموافقة» أو 
الانضمام» إخطار الأمين العام لمجلس أوروبا بأنه يجب» لأسباب تتعلق بالفاعلية؛ إرسال 
الطلبات المقدمة بموجب هذه الفقرة إلى السلطة المركزية التابعة لذلك الطرف. 

المادة 28: السرية والقيود على عملية الاستخدام 

1. ك حالة عدم وجود أية اتفاقية أو ترتيب بشأن المساعدة المتبادلة» على أساس وجود 
تشريعات موحدة ومتبادلة سارية بين الطرف الطائب والطرف المظلوب منه» تطبق نصوص 
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فده اماد ة ول Silt‏ تصنوضن هده BI Ball‏ وجود مق هده SBR‏ او ذلف الترقيت gl‏ 
التشريع القائم» ما لم توافق الأطراف المعنية على تطبيق أي بند أو كل البنود الباقية من 
هذه المادة Yuu‏ منها. 
yy au‏ ترف الطدوي die‏ أن وخعل توه ر ارات أو نواد النتجاية الطب POE‏ 
متوقفاً على شرط: 
أ- المحافظة على سريتها 2 حالة عدم الاستجابة لطلب المساعدة القانونية المتبادلةء 
4 حالة عدم وجود مثل هذا الشرط. 

ب“ عدم استخدامها 4 تحقيق أو إجراءات» بخلاف ما هو موضح بالطلب. 
2 حالة تعذر قيام الطرف بالاستجابة لأحد الشرطين. المشار إليهما 2 الفقرة )2( يقوم 
على الفور بإخطار الطرف الآخرء الذي يقرر عندثذ إذا ما كان: على الرغم من ذلكء 
يمكن تقديم المعلومات من عدمه» Big‏ حالة قبول الطرف الطالب لبذا الشرط» فإن 
الطرف المطلوب dia‏ يصبح Lajla‏ به. 
يجوز لأي طرف يقدم معلومات أو مواد» Laag‏ للشروط المشار إليها 2 الفقرة (2): أن 
يطلب من الطرف الآخر توضيح استخدام fie‏ هذه المعلومات أو المواد» فيما يتعلق بالشرط 
اق كو 

الباب الثاني 

نصوص محددة 

الفصل الأول 

المساعدة المتبادئة بشن الإجراءات التحفظية 


المادة 29: التحفظ العاجل على بيانات الحاسوب المخزنة 


.1 


يجوز لأي طرف أن يطالب طرفاً آخر أن يتحفظ على بيانات مخزنة بواسطة نظام 

حاسوب» يقع داخل إقليم ذلك الطرف الآخرء مما ينوي بشأنها الطرف الطالب تقديم 

طلت islet! suclietl‏ هن اتدل ككف هذه النناتات» of‏ الخ عنياء' ol‏ الدكول 

غليهاء أومصادرتهاء أو Tiiti‏ 

يحدد طلب التحفظء الذي يتم تقديمه بموجب الفقرة )1 ما يلي: 

أ- الجهة التي تطلب التحفظ. 

ب- الجريمة موضوع التحقيق الجنائي» أو الإجراءات الجنائية» وملخصاً موجزا 
بالوقائع المتعلقة بها. 

ج- بيانات الحاسوب المخزنةء المطلوب التحفظ عليها وعلاقتها بالجريمة. 
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GF -3‏ معلومات متوافرة تحكشف عن شخصية المسؤول عن بيانات الحاسوب المخزنة, 
أو مكان وجود نظام الحاسوب. 
ون الضنوورة الوجزة Agile detail‏ 
و- أن يقدم طلب المساعدة المتبادلة من أجل البحث 2 بيانات الحاسوب» أو الدخول 
gales‏ و اا كاسني a Bae Wha‏ هده 

3د 2 حال عدم استلام الطلب من الطرف الآخرء يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ كافة 
الإجراءات الملائمة» وذلك لسرعة التحفظ على البيانات المحددة؛ وفقاً للقانون الوطني. 
لأغراض الاستجابة للطلبء لا يلزم وجود ازدواجية 2 الجريمة» بوصفها شرطا لتوفير 
مثل هذا التحفظ. 

4 يجوز لأي طرف» يشترط وجود ازدواجية 4 الجريمة» بصفتها شرطا للاستجابة لطلب 
المساعدة المتبادلة» من أجل البحث 4 بيانات الحاسوبء أو الددخول عليهاء أو مصادرتها: 
of‏ كأفينهاء aeaN of‏ متها بالتشنة ADE wil peal!‏ قك gayat‏ عليهنا Liddy‏ للسواد 
فين (2) إل )11( من هذه الاقاقة ب يجوز له أن تفط oe; 4 Galle‏ ظلب التحقظ 
بموجب هذه المادة» 4 الحالات التي يتوافر لديه فيها أسباب تدعوه للاعتقاد بأنه 2 وقت 
عملية الكشف أو الإفصاح عن هذه المعلومات يتعذر استيفاء الشرط الخاص بوجود 
ازدواجية 2 الجريمة. 

5. بالإضافة إلى ذلك» فإنه يجوز رفض طلب التحفظ فقط إذا : 
|- كان الطلب يتعلق بجريمة يرى الطرف المطلوب منه أنها تشكل جريمة سياسية: 

أو جريمة لبا علافة بجريمة سياسية. 
ب- رأى الطرف المطلوب منه أن تنفيذ الطلب ريما يمس سيادتهء أو أمنهء أو نظامه 
العامء أو مصالحه الأساسية الأخرى. 

6. 4# حالة اعتقاد الطرف المطلوب التحفظ أن التحفظ لن يضمن توافر البيانات مستقبلاء 
أو قد يهدد سرية التحقيقات الخاصة بالطرف الطالبء أو بالأحرى سلامتهاء فعليه أن 
يخطر الطرف الطالب فور : الذي يحدد عندئذ إذا ما كان ينبغي» على الرغم من ذلك› 

7. يكون أي تحفظ؛ يتم تفعيله استجابة للطلب المشار إليه 2 الفقرة )1( فترة لا تقل 
عن ستين يوماء من أجل تمكين الطرف الطالب من تقديم طلب» من أجل البحث 
a‏ اتات الحاسدوت: أو الل عليه gh‏ خا ةا gl‏ تاها او الك 
عنها. وبعد تلقي مثل هذا الطلب يستمر التحفظ على البيانات» انتظاراً لصدور قرار 
بشأن هذا الطلب. 
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المادة 30: سرعة الكشف عن خط سير البيانات المتحفظ عليها 
1. 2 حالة إذا ما اكتشف الطرف المطلوب منهء 2 أثناء تنفيذ الطلب المقدم» Lady‏ ثلمادة 
(29)؛ من أجل التحفظ على خط سير بيانات تتعلق باتصال محدد» أن أحد مقدمي 
الخدمة 4 دولة أخرى مشترك 2 نقل الاتصال؛ يقوم الطرف المطلوب منه على الفور 
بالكشف عن القدر الكا من خط سير البيانات» للتعرف على مقدم الخدمة هذاء 
وعلى المسار الذي سلكه هذا الاتصال. 
2. يحوز الامتتاع» فقط» عن الكشف عن خط سير البيانات» يموجب الفقرة (1) إذا : 
1 كان calle‏ يتلق بجريسة: copy‏ الطرف cag thet‏ مته انه تشكل Rasy‏ 
سياسية:» أو أنها جريمة Old‏ صلة بجريمة سياسية. 
ب- رأى الطرف المطلوب die‏ أن تنفيذ الطلب Lary‏ يمس سيادتهء أو edial‏ أو نظامه 
العام» أو مصائحه الأساسية الأخرى. 
الفصل الثاني 
المساعدة المتبادلة الني تتعلق بصلاحيات التحقيقات 
المادة 31: المساعدة المتبادلة التي تتعلق بالدخول إلى بيانات الحاسوب المخزنة 
1. يجوز لأي طرف أن يطلب من طرف آخر القيام بالبحث 2 بيانات الحاسوبء أو الدخول 
عليهاء أو مصادرتهاء أو تأمينهاء أو الكشف عنهاء وهي التي تكون مخزنة بواسطة 
نظام حاسوب داخل إقليم الطرف المطلوب منه؛ بما ب ذلك البيانات التي تم التحفظ 
عليها » Lay‏ للمادة )29( 
2. يستجيب الطرف المطلوب منه للطلب»ء من خلال تطبيق الوثائق والترتيبات والقوانين 
الدولية) الشار إليها بانادة 037 وطيقا للتصوضن القائؤنية الأخرى ذا ت الصئلة هذا 
الباب: 
3 يتم الاستجابة للطلب على وجه السرعة 2 حالة: 


-i‏ وجود أسياب للاعتقاد بأن البيانات ذات الصلة معرضة بصفة خاصة للفقدان» أو 


للتعديل. 
ب- إذا نصت الوثائق والترتيبات والقوانين : المشار إليها 2 الفقرة (2): على سرعة 
التعاون. 


اناده 232 التخوق عبر اتاد على Gilly‏ مخ هق طرق المؤافعة val‏ يق Tock gigas‏ علدا 
يجوز لأي طرف» دون تفويض من أي طرف آخر: 
أ- الدخول على بيانات حاسوب مخزنة Like‏ (مصدر مفتوح)» بغض النظر عن مكان 


تواجد البياتات جغرافيا: 
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الدخول على بيانات حاسوب مخزنة: موجودة 2 طرف آخرء أو أن يتلقاها عن طريق 
نظام حاسوب 2 إقليمه؛ وذلك 4 حالة حصول ذلك الطرف على الموافقة القانونية 
والطوعية» من الشخص الذي له السلطة القانونية ‏ الكشف عن البيانات لذلك 
الطرف» من خلال نظام الحاسوب المذكور. 


المادة 33: المساعدة المتبادلة 2 تجميع خط سير البيانات بصورة عاجلة 


.1 


يقدم الأطراف» بعضهم لبعض» بصورة عاجلة» المساعدة المتبادلة» فيما يتعلق بتجميع 
خط سير البيانات» التي يكون لبا علاقة باتصالات محددة 2 أقاليمهم؛ ويتم نقلها 
بواسطة نظام حاسوب. وطبقا لنصوص الفقرة )2( فإن هذه المساعدات تحكمها الشروط 
والإجراءات المنصوص عليها 2 القانون الوطني. 

يقوم كل طرف بتقديم مثل هذه المساعدةء على الأقل؛ فيما يتعلق بالجرائم الجنائية التي 
يكون فيها تجميع خط منير البيانات متاحأء بصورة عاجلة؛ بك قضية محلية مماثلة. 


المادة 34: المساعدة المتبادلة التي تتعلق باعتراض محتوى البيانات 

يقدم الأطراف» بعضهم لبعض» بصورة Hele‏ المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بتجميع محتوى 
البيانات» أو تسجيلهاء وهي البيانات التي تتعلق باتصالات محددة يتم نقلها بواسطة نظام حاسوب» 
وذلك إلى الحدّ الذي تجيزه الاتفاقيات والقوانين الوطنية واجبة التطبيق. 


الفصل الثالث 
شبكة ال 7/24 


المادة 35: شبكة ال 7/24 


1 


.2 


يعين كل طرف نقطة اتصال تكون متاحة Sigh‏ الأربع والعشرين ساعة Lange‏ مدة سبعة 
equal alt‏ وذلق لكان افر اغد ة قورت لأغراضن اقات ال الأجزاءات 
الخاصة بالجرائم الجنائية» التي تتعلق بنظم الحاسوب Ailing‏ أو من أجل جمع الأدلة 
الخاصة بجريمة جنائية 2 شكل إلكتروني» وتشمل هذه المساعدة تسهيل تنفيذ التدابير 
التالية» فضلاً عن كون القانون الوطني والإجراءات المتبعة لذلك الطرف تجيزها بشكل 
مباشر؛ وهي: 

أ- توفيرالمشورة الفنية. 

ب- التحفظ على البيانات» Li‏ للمادتين )29( و(30). 

ج- جمع US‏ وتوفير المعلومات القانونية » والاستدلال على المشتبه بهم. 
أ. تكون لنقطة اتصال أي طرف القدرة» على وجه السرعة: على إجراء الاتصالات 
با ای طرف اکر 
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ب. إذا كانت نقطة الاتصالء التي يعيّتها أي طرف» ليست جزءاً من السلطة أو السلطات 
المسؤولة عن المساعدة الدولية المتيادلة أو تسليم المجرمين: فعلى نقطة الاتصال أن تضمن 
أتها قادرة» على وجه cde pull‏ على التنسيق مع تلك السلطة أو السلطات المسؤولة. 
specs 3‏ كل طرق تؤافر الفافليت الدرسق والتزوديق بالأجهزة واكعداف::وذلك من أجل 
القسم الرابع 
البنود النهائية 
المادة 36: التوقيع ودخول الاتفاقية حيز النفاذ 
1. تُفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع» من جانب الدول الأعضاء يمجلس أوروباء والدول غير 
الأعضاء التي شاركت 2 إنجازها. 
2 تخضع هذه الاتفاقية للتصديقء أو القبولء أو الموافقة» ويتم إيداع وثائق التصديق» أو 
القبول» أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أورويا. 
3 يبدأ العمل بهذه الاتفاقية 4 اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة شهورء من 
تاريخ قيام خمس دول» من بينها ثلاث دول على الآقل من أعضاء مجلس أوروباء بالإعراب 
عن موافقتها على الالتزام من جانبها بالاتفاقية» طبقاً لنصوص الفقرتين (D)‏ و(2). 
4 يبدا العمل بالاتفاقية؛ بالنسبة لأي دولة توقع عليهاء وتعرب عن موافقتها على الالتزام 
بهاء .4 اليوم الأول من الشهر SLM‏ لانتهاء فترة ثلاثة شهورء من تاريخ الإعراب عن 
الموافقة بالالتزام بالاتفاقيةء Lids‏ لنصوص الفقرتين (1) و(2). 
المادة 37: الاتضمام للاتفاقية 
1. بعد بدء العمل بالاتفاقية؛ يجوز للجنة الوزراء بمجلس أوروباء بعد التشاور والحصول على الموافقة 
بالإجماع؛ من جانب الدول المبرمة للاتفاقيةء توجيه الدعوة لأي دولة ليست عضوا بالمجلس» ولم 
تشارك 2 إنجاز الاتفاقية» للانضمام إلى هذه الاتفاقية» ويتم اتخاذ القرار بالأغلبية» المنصوص 
عليها 2 المادة  20(‏ د) من النظام الأساسي لمجلس أوروياء عن طريق التصويت بالإجماع لممثلي 
الدول المبرمة للاتفاقية» المخول لم قانوناً المشاركة 2 لجنة الوزراء. 
2 يبدأ العمل بالاتفاقية . بالنسبة لأي دولة تنضم إلى الاتفاقية» بموجب الفقرة  )1(‏ 4# اليوم 
الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة شهور» من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام لدى 
الأمين العام لمجلس أورويا. 
المادة 38: السريان الإقليمي 
1. يجوز لأي دولة» وقت التوقيع على الاتفاقيةء أو عند إيداع وثيقة التصديق» أو القبول» أو 
الموافقة» أو الانضمام» تحديد الإقليم أو الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية. 
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يجوز لأي دولةء ب2 أي تاريخ لاحق» بموجب إعلان يرسل إلى الأمين العام لمجلس أوروياء 
التوسع ب4 تطبيق هذه الاتفاقية على أي إقليم يتم تحديده بالإعلان؛ وييدأ العمل 
بالاتفاقية؛ بالنسبة لبذا الإقليم 2 اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة شهورء 
من تاريخ استلام الإعلان من جانب الأمين العام لمجلس أورويا. 

يجوز سحب أي OMe!‏ تم تقديمه بموجب الفقرتين السابقتين» بالنسبة لأي إقليم محدد 
ك مثل هذا الإعلان» بموجب إخطار يرسل إلى الأمين العام مجلس أوروبا؛ ويبداً العمل 
بسحب الإعلان 2 اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة ثلاثة شهور» من تاريخ استلام 
مثل هذا الإخطار من جانب الأمين العام لمجلس أوروبا. 


المادة 39: الآثار المترتبة على الاتفاقية 


.1 


إن الغرض من هذه الاتفاقية هو استكمال الاتفاقيات» أو الترتيبات الشائية أو متعددة 

الأطراف» فيما بين الأطراف» بما 2 ذلك النصوص الخاصة ب: 

- الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المجرمين» التي افتتحت للتوقيع 2 باريس» بج 13 
ديسميرء كانون الأول 1957 )24 (ETS No.‏ 

- الاتفافية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة 2 المسائل الجنائية: التي افتتحت للتوقيع 
4 ستراسبورج»› .8 20 أبريل» نیسان 1959 )30 (ETS No.‏ 

- الملحق الإضاك للاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة 2 الأمور الجنائية: التي 
افتتحت للتوقيع 4 استراسبورج» 2 17 مارس» آذار 1978 )99 (ETS No.‏ 

4 حالة ما إذا كان طرفان أو أكثر قد قاموا بالفعل بإبرام اتفاقية أو معاهدة بشأن 

المسائل التي تتناولما هذه الاتفاقيةء أو بالأحرى أقاموا علاقاتهم بشأن مثل هذه المسائل؛ 

أو إذا قاموا بذلك 2 المستقبل» فإنه يحق لبم تطبيق تلك الاتفاقية أو المعاهدة أو تنظيم 

علاقاتهم بناء عليها. ولكن 4 حالة قيام الأطراف بإقامة علاقاتهم فيما يتعلق بالمسائل 

التي تتناولها هذه الاتفاقية: بخلاف ما تنظمه هذه ASL‏ فعليهم القيام بذلك بطريقة 

تتفق وأهداف الاتفاقية ومبادتها. 

لا يؤثر أي شيء ورد بهذه الاتفاقية على حقوق أي طرف» وقيوده» والتزاماتهء 

ومسؤولياته. 


المادة 40: الإقرارات 

يجوز GY‏ دولة» بموجب إخطار خطي يرسل إلى سكرتير العام لمجلس أوروباء وقت التوقيع؛ 
ate oI‏ إبداع وقيعة 'التصديق» gl‏ القبول: gf‏ المواففقة of‏ الاتصمام» يجوز GS‏ أن تمدن انهنا كسيد من 
اكان طلب عناص إساشة: GA‏ هو متصومن عليه يموحب Ooa‏ و6 Al‏ 
)7( و )9( الفقرة )3( و (27)الفقرة 9 (ه). 
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المادة 41: البند المتعلق بالأمور الفيدرالية 


1 


يجوز للدولة الفيدرالية الاحتفاظ بالحق 2 القيام بالالتزامات» بموجب الفصل الثاني من 
هذه الاتفاقية» بما يتفق ومبادثها الأساسية التي تنظم العلاقة ما بين حكومتها المركزية 
والدول الأعضاء 4 الفيدرالية: أوغيرها من الكيانات الإقليمية الأخرى المماثظةء بشرط 
أن تظل قادرة على التعاون بموجب الباب الثالث. 

لا يجوز للدولة الفيدرالية» 4 حالة إقامة تحفظ يموجب الفقرة (1)» eC‏ تطبيق بنود هذا 
التحفظ لاستبعاد التزاماتها أو تقليصهاء بشكل جوهري» وذلك للتكفل بالإجراءات 
المذكورة 2 الفصل الثانيء وعلاوة على ذلك فعليها توفير قدرة فعالة وواسعة ج تنفيذ 
القانون فيما يتعلق بتلك الإجراءات. 

بالنسبة لنصوص هذه الاتفاقية » التي يصبح تطبيقها ساري المفعول بموجب الاختصاص 
القضائي تلدول الأعضاء 2 الفيدرالية؛ أو غيرها من الكيانات الإقليمية الأخرى المماثلةء 
التي لا تلتزم بالمنظومة الدستورية للنظام الفيدرالي 2 اتخاذ الإجراءات التشريعية ‏ تقوم 
الحكومة الفيدرالية بإخطار السلطات المختصة 2 تلك الدول بالشروط المذكورة: إلى 
جانب رأيها الملفضلء لمساعدتها على اتخاذ الإجراءات الملائمة لتفعيلها. 


المادة 42: التحفظات 

يجوز لأية دولة» يموجب إخطار خطي يرسل إلى الأمين العام مجلس أوروبا» وقت التوقيع» أو 
عند إيداع وثيقة التصديقء أو القبول» أو الموافقة» أو الانضمامء يجوز لبا أن تعلن أنها تستفيد من 
التحفظ أو التحفظات المنصوص عليها بے المادة  4[‏ الفقرة 2( والمادة  6[‏ الفقرة 3]» والمادة  9[‏ الفضرة 
14 والمادة 101 الفقرة 13ء والمادة  11[‏ الفقرة 13ء والمادة  14[‏ الفقرة 13ء والمادة  22[‏ الفقرة 2( 
والمادة [29 الفقرة  d4‏ والمادة 411 الفقرة cf]‏ ولا يجوز تقديم أية تحفظات أخرى. 


المادة 43: الوضع القانوني تلتحفظات و التراجع عنها 


1 


يجوز لأي طرف» تقدّم بتحفظ طبقا للمادة (42): أن يسحب ذلك التحفظ كلياً أو 
جزئياً» وذلك عن طريق إخطار خطي يرسل إلى الأمين العام لمجلس أوروياء ويبداً العمل 
بسحب التحفظ 2 تاريخ استلام الإخطار» من جانب السكرتير العام لمجلس أوروبا. وإذا 
أفاد الإخطار ببدء العمل بسحب التحفظ 2 تاريخ محدد فيه» وكان هذا التاريخ لاحقاً 
على تاريخ استلام الإخطار من جانب الأمين العام يبدأ العمل بسحب التحفظ بے ذلك 
التاريخ اللاحق. 

يقوم أي طرفء تقدم بتحفظ كما هو مشار إليه ب2 المادة )42( بسحب مثل هذا 
التحفظ» كلياً أو جزئياء بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. 
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3 يجوز للأمين العام لمجلس أوروبا الاستعلام يصفة دورية» لدى الأطراف التى تقدمت 


بتحفظ واحد أو أأكثر, La‏ هو مشار إليه 2 المادة (42)› فيما يتعلق بإمكانية سحب 
مثل هذا التحفظ (التحفظات). 


المادة 44: التعديلات 


1 


يجوز لأي طرف اقتراح تعديلات على هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام لمجلس أوروبا 
بإخطار الدول الأعضاء بمجلس أوروباء والدول غير الأعضاء التي شاركت 2 إنجاز 
الاتفاقية» وكذلك أي دولة انضمت إليها أو تم توجيه الدعوة إليهاء للانضمام إلى هذه 
الاتفاقية» Laag‏ لنصوص المادة (37) بهذا الاقتراح. 

يتم إخطار اللجنة الأوروبية بشأن مشكلات الجريمة (CDPC)‏ بأي تعديل يقترحه أحد 
الأطراف» وتقوم اللجنة بإحالة رأيها 4 هذا التعديل المقترح إلى لجنة الوزراء. 

تقوم لجنة الوزراء بدراسة التعديل المقترح»ء ودراسة الرأي الذي تحيله اللجنة الأوروبية 
بشأن مشكلات الجريمة e(CDPC)‏ وبعد التشاور مع الدول غير الأعضاء الأطراف بهذه 
الاتفاقيةء يجوز لبا إقرار التعديل. 

برشل تمن آى had‏ تعره :دجت الوزراء» spall Laude‏ (3) من هذه اهاد إل atl‏ 
الأطراف للموافقة عليه. 

يبدأ العمل بأي تعديل» يتم إقراره طبقا للفقرة (3) من هذه المادة» 4 اليوم الثلاثين» بعد 
ald‏ جميع الأطراف بإخطار الأمين العام لمجلس أوروبا بقبولهم التعديل. 


المادة 45: تسوية النزاعات 


A 


.2 


يتم إبقاء اللجنة الأوروبية بشأن مشكلات الجريمة «(CDPC)‏ على علم فيما يتعلق 
بتفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها. 

ل حالة حدوث نزاع بين الأطراف» فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أوتطبيقهاء فعليهم 
السعي إلى الوصول إلى تسوية للنزاع عن طريق التفاوضء أو أي وسيلة سلمية أخرى من 
اختيارهم: بما 4 ذلك إحالة النزاع إلى اللجنة الأوروبية بشأن مشكلات الجريمة 
«(CDPC)‏ أو إلى إحدى محاكم فض النزاعات التي تصبح قراراتها ملزمة للأطرافء أو 
إلى محكمة العدل الدولية: وذلك حسيما يتم الاتفاق عليه من جانب الأطراف المعنيين. 


المادة 46: مشاورات الأطراف 


.1 


يقوم الأطراف» كلما كان ذلك ملائماء بالتشاور فيما بينهم بصفة دوريةء وذلك لغرض 
تسهيل: 
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1- الاستخدام والتنفيذ الفعّالين لبذه الاتفاقية؛ بما ذلك تحديد أي مشكلات 
خاصة بذلك» وكذلك آثار أي إعلان أو تحفظ يتم تقديمهما بموجب هذه 
الاتفاقية. 

ب- تبادل المعلومات الخاصة بالتطورات السياسية والقانونية أو التكنولوجية: التي 
تتعلق بالجريمة الإلكترونية» وجمع الأدلة 2 صورة إلكترونية. 

-z‏ دراسة الإضافات أو التعديلات الممكنة للاتفاقية. 

يتم إبقاء اللجنة الأوروبية بشأن مشكلات الجريمة (CDPC)‏ على علم ‏ بشكل دوري - 

بنتائج المشاورات المشار إليها ب2 الفقرة (1). 

تقوم اللجنة الأوروبية بشأن مشكلات الجريمة (CDPC)‏ كلما كان ذلك ملائماًء 

بتسهيل المشاورات المشار إليها 4 الفقرة )1( واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الأطراف 

2 جهودهم لاستكمال الاتفاقية أو تعديلها. وبعد الثلاث سنوات الأخيرة من بدء العمل 
بهذه الاتفاقية؛ تقوم اللجنة الأوروبية بشأن مشكلات الجريمة «(CDPC)‏ بالتعاون مع 

الأطراف» بإجراء مراجعة لكافة نصوص LBL‏ وتقوم بالتوصية بالتعديلات الملائمة. 

يخلاف ما يتكفل به مجلس أوروباء يلتزم الأطراف بالتفقات المتكبدة 2 تتقيذ نصوص 

الفقرة (1) بالطريقة التي يقررونها. 

SOU oid قفد موافهم» طا‎ 2 al slo الأماثة العامة جلي أورونا يسحاعدة‎ agi 


المادة 47: الانسحاب 


A 


يجوز لأي طرف» 2 أي وقت» الانسحاب من هذه الاتفاقية عن Gayl‏ إخطار يرسل إلى 
الأمين العام لمجلس أوروبا. 

يبدأ العمل بهذا الانسحاب 2 اليوم الأول من الشهر الذى يلي انتهاء فترة ثلاثة شهور» من 
تاريخ استلام الإخطار من جانب الأمين العام. 


المادة 48: الإخطار 

يقوم الأمين العام لمجلس أوربا بإخطار الدول الأعضاء بمجلس أوروباء والدول غير الأعضاء 
التي شاركت ف إنجاز هذه الاتفاقية» وكدلك أي دولة انضمت إليهاء أو تم توجيه الدعوة إليها 
للانضمام لبذه الاتفاقية؛ يقوم بإخطارها بما يلي: 


أي توفيع. 

إيداع أي وثيقة تصديق» أو قبول» أو موافقة: أو انضمام. 

أي تاريخ لبدء العمل بهذه الاتفاقية» Lads‏ للمادتين (36) و(37). 

أي إعلان يتم تقديمه بموجب المادة (40)ء أو أي تحقظ يتم تقديمه طيقاً للمادة (42). 
أي إجراء آخرء أو إخطارء أو اتصال يتعلق بهذه الاتفاقية. 
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وإشهاداً على ذلك» قام الموقعون أدناه  Las‏ هو مخول لهم قانوناًء على النحو الملائم لذلك - 
بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 

تحرر 4 مدينة بودابست ‏ 4 الثالث والعشرين من شهر نوفمبر»: تشرين الثاني 2001 باللغتين 
اتا واک ی ا عا ا و REE‏ 
إيداعها 4 سجلات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام لمجلس أوروبا بإرسال نسخ معتمدة إلى كل دولة 
من الدول الأعضاء بمجلس أوروباء وإلى الدول غير الأعضاء التي شاركت 2 إنجاز هذه الاتفاقيةء 
وإلى أي دولة تم توجيه الدعوة إليها للانضمام إلى هذه الاتفافية. 
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ملحق رقم (7) 
البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الإلكترونية بشأن تجريم 
الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عن 
طريق أنظمة الحاسوب, إستراسبورج 2003/1/28 
مجلس أوروبا. سلسلة المعاهدات الأوروبية رقم 189 


ترجمة: الدكتور عبد الفتاح حجازي 

التدقيق اللغوي: دار القيادة للترجمة المعتمدة 

البروتوكول ZLB‏ لاتفاقية الجريمة الإلكترونية بشأن تجريم الأفعال ذات الطبيعة 
العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق أنظمة الحاسوب 

2003/1/28  جروبسارتسا‎ 

مجلس أوروبا ‏ سلسلة المعاهدات الأوروبية رقم 189 

إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي والدول الأخرى الأطراف ج اتفاقية الجريمة الإلكترونية, 
التي افتتحت للتوقيع 2 بودابست 2 23 نوفمبرء تشرين الثاني 2001ء الموقعين على هذه الوثيقة. 

إذ يأخذون ے الاعتبار أن هدف مجلس أوروبا هو تحقيق وحدة أكبربين أعضائه. 

وإذ ينادون obs‏ كافة البشر ولدوا أحراراً ومتساوين ب2 الكرامة والحقوق. 

وإذ يشددون على الحاجة إلى تحقيق كافة حقوق الإنسان التي شملتها الوثائق الأوروبية 
والدولية الأخرىء دون أي تمييز أو تفريق. 

واقتناعاً بأن الأفمال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب تشكل انتهاكاً لحقوق 
الإنسان وتهديدا لسيادة القانون والاستقرار الديمقراطي. 

وإذ تضع ‏ الاعتبار أن القانون المحلي والدولي 2 حاجة إلى توفير استجابات قانونية ملائمة, 
تجاه الدعاية ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب» التي ترتكب من خلال أنظمة الحاسوب. 

وإذ تعي حقيقة أن الدعاية Jil‏ هذه الأفعال تكون 2 الغالب خاضعة للتجريم 2 التشريعات. 

وعد GLa Rp Baill‏ الجريمة الإلكترونية الى paid‏ على وساقل حديخة gabali tiag‏ 
الدولي» واقتناعاً بالحاجة إلى التوفيق بين النصوص القانونية الجوهرية التي تتعلق بمحاربة الدعاية 
العنصرية وكراهية الأجانب. 
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وإدراكاً ob‏ أنظمة الحاسوب تقدم وسائل غير مسبوقة 2 تسهيل حرية التعبير والاتصال حول 
العالم. 

واعترافاً بأن حرية التعبير تشكل أحد الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي» وأحد 
الشروط الأساسية لتقدمه وتنمية كافة sss‏ 

Tale Nl تسر‎ E EE استخدام أن‎ Selig ارئب يشظورة‎ Gel E 
العنصرية وكراهية الأجانب.‎ 

وإدراكاً لللحاجة إلى ضمان توازن سليم بين حرية التعبير ومحاربة فعالة للأفعال ذات الطبيعة 
العنصرية وكراهية الأجانب. 

وإقرارا بأن هذا البروتوكول ليس المقصود منه التأثير على المبادئ القائمة التي تتعلق بحرية 
التعبير 3 الأنظمة القانونية الوطنية. 

وإذ تضع ‏ الاعتبار الوثائق القانونية الدولية ols‏ الصلة 4 هذا المجال» وعلى وجه الخصوص 
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويروتوكولبا رقم 12 بشأن الحظر العام للتمييزء 
واتفاقيات مجلس أورويا القائمة بشأن التعاون 2 المجال الجنائي» وعلى وجه الخصوص اتفافية 
الجريمة الإلكترونيةء والاتفاقية الدوئية للأمم المتحدة بشأن إزالة كافة أشكال التمييز العنصري 
بتاريخ 21 ديسمبر» كانون الأول 1965 والعمل المشترك للاتحاد الأوروبي بتاريخ 15 يوليوء 
تموز1996 الذي أقره المجلس على أساس المادة (K.3)‏ من اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن العمل على 
محارية العتصرية وكراهية الأجانب. 

وترحيباً بالتطورات الأخيرة التي تزيد إلى مدى أبعد التفاهم والتعاون الدوليين ‏ مكافحة 
الجريمة الإلكترونية والتمييز وكراهية الأجانب. 

وإذ تضع 2 الاعتبار خطة العمل التي أفرها clingy‏ دول مجلس أوروبا ورؤساء حكوماتها 
بمناسبة انعقاد قمتهم الثانية (استراسبورج؛ 10 11 اكتوبر» تشرين الأول 1997( لبحث الاستجابات 
العامة لتطورات التكنولوجيات الجديدة التي تقوم على pulea‏ مجلس أوروبا وفيمه. 

اتفقت على ما يلي: 

الفصل الأول 
أحكام عامة 

المادة 1: الفرض 

إن الفرض من هذا البروتوكول هو استكمال نصوص الاتفاقية ‏ فيما بين أطراف 
البروتوكول ‏ بشأن الجريمة الإلكترونية التي افتتحت للتوفيع 4 بودابست 4 23 نوفمبر» تشرين 
الثاني 2001 (ويشار إليها 4 هذه الوثيقة ب "الاتفاقية') وذلك فيما يتعلق بتجريم الأفعال ذات الطبيعة 
العنصرية وكراهية الأجانب» التي ترتكب من خلال أنظمة الحاسوب. 
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المادة 2: التعريفات 


1. لأغراض هذا البروتوكول: فال مواد التي تتعلق 'بالعنصرية والكراهية" تعني أي مواد 
كتابية » أو أي صورة» أو أي عروض تقديمية أخرى للأفكار أو النظريات التي» تنادي 
أو تشجع أو تحث على الكراهية:؛ أوالتمييز» أو العنف ضد أي فرد» أو Legere‏ من 
الأفراد على أساس من الجنسء أو اللون» أو السلالة» أو الأصل القومي أو الإثني» 
وكذلك الديائة إذا استخدمت بصفتها ستاراً لأي من هذه العوامل. 

2 تفسرالمصطاحات والتعبيرات المستخدمة 4 هذا البروتوكول بنفس طريقة تقفسيرها 
يوحي ABLE‏ 

الفصل الثاني 
الإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى المحلي 
المادة 3: نشر المواد التي تتعلق بالعنصرية وكراهية الأجانب عبر أنظمة الحاسوب 

1. تعتمد كل Uys‏ طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى»ء لتجريم الفعل التالي 
2 قانونها الوطني» إذا ما ارتكب عمداً وبغير حق: توزيع المواد التي تتعلق بالعنصرية 
وكراهية الأجانب على الجمهورء عبر أنظمة الحاسوب» أو إتاحة هزه الموادٌ - يشكل أو 
يآخر- . 

2 يجوز لأي طرف الاحتفاظ بالحق 2 عدم ربط المسؤولية الجنائية بالسلوك» كما هو 
معروف 2 الفقرة 1 من هذه المادةء إذا كانت المواد - كما هي معرقة 2 المادة )2( 
الفقرة  )1(‏ تنادي أو تشجع أو تحث على التمييز الذي لا يرتبط بالكراهية أو العنف - 
بشرط أن تتوافر تدابير أخرى فعالة. 

3 يجوز لأى طرف بغض النظر عن الفقرة (2) من هذه المادة ‏ الاحتفاظ بالحق 2 عدم 
تطبيق الفقرة )1( على تلك الحالات من التمييز العنصريء التي لا يمكن أن يشترط 
al) LA eee cle «git ales sales att‏ افر (6 امكو Agu‏ وفنا 
للمبادئ المقررة ‏ النظام القانوني المحلي» فيما يتعلق بحرية التعبير. 

المادة 4: التهديد الذي تحركه دوافع التمييز العنصري وكراهية الأجانب 

تعتمد كل دولة من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الفعن التالي 
2 قانونها الوطني» إذا ما ارككب عمدا وبغير حق: التهديد ‏ عبر نظام حاسوب ‏ بارتكاب جريمة 
جنائية خطيرة» كما هي معرفة بموجب قانونه المحلي» حيث تطال: (1) أشخاصاً بسيب انتمائهم 
لمجموعة متميزة بسيب الجنس» أو اللون؛ أو السلالة» أو الأصل القومي أو الإثشي . وكذلك الديانة إذا 
استخدمت بوصفها ستارا لأي من هذه العوامل» أو (2) مجموعة من الأشخاص تتميز بأي من هذه 
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مادة (5): الإهانة التي تحركها دوافع التمييز العنصري وكراهية الأجانب‎ 
تشريعيه وتدابير آخرى» لتجريم القعل‎ pal تعتمد كل دولة من الأطراف ما قرا يلزم هن‎ .1 
التالي 2 قانونها الوطني» إذا ما اركب عمدا وبغيرحق:‎ 
عير نظام حاسوب  )1( لأشخاص بسيب انتمائهم لمجموعة متميزة بسبب‎ - Lile الإهانة‎ 
الجنس» أو اللون» أو السلالة  أو الأصل القومي أو الإثني  وكذلك الديانة إذا استخدمت ستاراً لأي‎ 
من هذه العوامل؛ أو (2) لمجموعة من الأشخاص تتميز بأي من هذه الخصائص.‎ 
يجوز لأي طرف:‎ .2 
أ- أن يطلب أن يكون للجريمةء المشار إليها 4 الفقرة (1) من هذه المادةء الأثر 4 أن‎ 
يتعرض الشخص أو مجموعة الأشخاصء المشار إليهم 2 الفقرة )1( للكراهيةء‎ 
أو الاحتقارء أو السخرية.‎ 

ب- أن يحتفظ بالحق -2 عدم تطبيق الفقرة )1( من هذه المادة ‏ كلياً أو جزئيا. 
المادة 6: إنكار الإبادة الجماعية؛ أو الجرائم ضد الإنسانية» أو التقليل الجسيم من شأنهماء أو 
الموافقة عليهماء أو تبريرهما 

1. تعتمد كل دولة من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى, لتجريم الفعل 

التالي 4 قانونها الوطني: a‏ ی غ oe Sais‏ 

توزيع مواد عبر نظام حاسوب» أو إتاحتها ‏ بشكل أو بآخر ‏ للجمهور» وهذه المواد (PSB‏ 
بشكل جسيم» أفعالاً تشكل إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية» أو تواضق عليهاء أو تبرّر هذه 
الأفعالء a‏ ع الا الدولي» وكما أقرتها القرارات النهائية والملزمة للمعحكمة 
العسكرية الدولية» التي أنشئت بموجب اتفاقية لندن بتاريخ 8 أغسطس» آب 1945ء أو قرارات 
محكمة دولية أخرى» أنشئت بموجب وثائق دولية ذات «dbus‏ ويقر باختصاصها ذلك الطرف. 

2 يجوز لأي طرف: 

أ- أن يطلب أن يكون GLE‏ أو التقليل الجسيم ‏ المشار إليه ب4 الفقرة (1) من 
هذه المادة ‏ قد ارتكب بغرض التحريض على الكراهية:» أو التمييزهء أو العنف 
ضد أي فرد أو مجموعة من الأفراد» على أساس من الجنسء أو اللون» أو 
السلالة؛ أو الأصل القومي أو الإثني» وكذلك الديانة إذا استخدمت ستاراً لأي 
من هذه العوامل» أو استخدمت 4 خلال ذلك. 

ب- أن يحتفظ بالحق 2 عدم تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة . كلياً أو جزئيا. 

المادة 7: المساعدة والتحريض 

تعتمد كل دولة من الأطراف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرىء لتجريم الفعل 
التالي 2 قانونها ائوطني» إذا ما اركب Looe‏ وبغيرحق: المساعدة أو التحريض على ارتكاب أي من 
الجرائم المحددة بموجب هذا البروتوكول» بنية ارتكاب مثل هذه الجرائم 
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الفصل الثالث‎ 


العلافة بين الاتفافية وهذا البروتوكول 
االمادة 8: العلاقة بين الاتفاقية وهذا اليروتوكول 

1. تطبق المواد 1و 12و 13و 22و 41و 44و 45و 46 من الاتفاقية ‏ مع ما يلزم من تعديل على 
هذا البروتوكول. 

2. يقوم الأطراف بتوسيع نطاق تطبيق الإجراءات المعرفة 4 المواد من (14) إلى C21)‏ والمواد 
من (23) إلى (35) من الاتفاقية على المواد من(2) على (7) من هذا البروتوكول. 

الفصل الرابع 
أحكام نهائية 
المادة 9: التعبير عن الموافقة الواجب الالتزام بها 

1. يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع من جانب الدول التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية؛ تلك 
التي يجوز لبا أن تعرب عن موافقتها على الالتزام ب: 

~i‏ التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديقء أو القبولء أو الموافقة. 
ب- التوقيع بمقتضى التصديقء أو القبول؛ أو الموافقة» متبوعا بالتصديق» أو القبولء 
أو الموافقة. 

2. لا يجوز لأي دولة أن توقع على هذا البروتوكول دون تحفظ بائنسبة للتصديقء أو القبول› 
أو الموافقة» أو أن تودع وثيقة التصديق» أو القبولء أو الموافقة ما لم تكن قد أودعت 
بالفعل ‏ أو أن تقوم بك آن واحد بإيداع ‏ وثيقة التصديق» أو القبول» أو الموافقة على 
الاتفاقية. 

3. تودع وثائق التصديقء أو القبول» أو الموافقة لدى الأمانة العامة لمجلس أورويا. 

المادة 10: بدء العمل بالبروتوكول 

1. يبدأ العمل بهذا البروتوكول ب4 اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهرء 
من التاريخ الذي تعبرفيه خمس دول عن موافقتها على التزامها بالبرتوكول» طبقا 
لأحكام المادة 9. 

2 يبدأ العمل بالبروتوكول . بالنسبة لأي دولة تعبر لاحقا عن موافقتها على الالتزام به - 2 
اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعهاء دون التحفظ 
بالنسبة للتصديقء أو القبولء أو الموافقة أو من تاريخ إيداع وثيقة التصديق» أو القبولء أو 
الموافقة الخاصة بها. 
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المادة 11: الانضمام 

1. بعد بدء العمل بهذا البروتوكول يجوز لأي دولة» انضمت إلى الاتفاقية» أن تنضم كذلك 
إلى البروتوكول. 

2 يسري الانضمام» بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمانة العامة لمجلس أوروباء الذي يبدأ 
العمل به © اليوم الأول من الشهر الذي يلي أنقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع. 

المادة 12: التحفظات والإقرارات 

1. تكون التحفظات والإقرارات» التي تتم من جانب أحد الأطراف على أحد تصوص 
الاتفاقية» واجبة التطبيق كذلك على هذا البروتوكول: ما لم يعلن ذلك الطرف خلاف 
ذلك وقت التوقيع» أو عندما يودع وثيقة تصديقه» أو قبوله» أو موافقته» أو انضمامه. 

2. يجوز لأي طرف . بموجب إخطار خطي يوجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا . وقت التوقيع› 
أو عند إيداع وثيقة تصديقه» أو قبوله؛ أو موافقته» أو انضمامه . أن يعلن أنه يستفيد من 
التحفظ of‏ (التحفظات) التصوص (gale‏ 2 المادة 22 .الققرة 2> Sally‏ 41 الفقرة 1 من 
yaks BLE‏ النطرعن AU‏ من ike‏ ذلك الطرف يفوج الأتفاقية ؛ .ولا يجوز 
عمل تحفظات أخرى. 

3 يجوز لأي دولة ‏ بموجب إخطار خطي يوجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا ‏ وقت التوقيع› 
أو عند إيداع وثيقة تصديقهء أو قبولهء أو موافقته؛ أو انضمامه ‏ أن تعلن أنها تستفيد من 
اا فان اضر داف كاو علدا GON ESET EEEE‏ 
ألفقرة 2 أ. من هذا اليروتوكول. 

المادة 13: الحالة وسحب التحفظات 

1 عوج ileal‏ قر E 13 SALA a Chee‏ سكس a‏ تمق كاين أن 
جزئياً ‏ بمجرد أن تسمح الظروف بذلك» ويبدأ العمل بهذا السحب للتحفظ بك تاريخ إيداع 
إخطار» يوجه إلى الأمين العام مجلس أوروباء وإذا ذكر الإخطار أن سحب التحفظ يبدأ 
العمل به 4 تاريخ معين» وكان ذلك التاريخ لاحقأ على التاريخ الذي تم فيه استلام 
الإخطار» من جانب الأمانة العامةء يبدأ العمل بهذا السحب للتحفظ ف مثل هذا التاريخ 
اللاحق. 

2 يجوز للأمين العام مجلس أوروبا ‏ دورياً ‏ أن يقوم بالاستفسارء لدى الأطراف التي قامت 
يعمل edad‏ أو 198251 خا Gall‏ 13 عن iets ONL‏ مكل ataia‏ 

المادة 14: التطبيق الإقليمي 

1. يجوز لأي طرف وقت التوقيع› أو عند إيداع وثيقة تصديقه» أو calga‏ أو موافقتهء أو 

انضمامه أن يحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول. 
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2 يجوز لأي طرف .2 أي تاريخ لاحق ‏ عن طريق إعلان يوجه البروتوكول إلى أي إقليم آخر 
يحدد ك4 الإعلان: وبالنسبة لهذا الإقليم ‏ يبدأ العمل بالبروتوكول 2 اليوم الأول من 
الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهرء بعد تسلم الإعلان من جانب الأمين العام. 

3. يجوز سحب أي إعلان» تم تقديمه بموجب الفقرتين السابقتين ‏ فيما يتعلق بأي إقليم 
محدد 2 مثل هذا الإعلان ‏ بموجب إخطار يوجه إلى الأمين العام مجلس أوروباء ويبداً 
العمل بسحب الإعلان 2 اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر؛ بعد 
تاريخ استلام مثل هذا الإخطار من جانب الأمين العام. 

المادة 15: الإنهاء 

1. يجوز لأي طرف 2 أي وقت ‏ إنهاء هذا البروتوكول عن طريق إخطار يوجه إلى الأمين 
العام لمجلس أوروبا. 

2 يبدأ هذا الإنهاء 2 اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ 
استلام الإخطار من جانب الأمين العام. 

المادة 16: الإخطار 

aga,‏ الأمين العام لمجلس أوروبا بإخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا والدول غير الأعضاءء التي 
شاركت 2 إنجاز هذا البرتوكول: وكذلك أي دولة انضمت إليه؛ أو تمت دعوتها إلى الانضمام إلى 
هذا البرتوكول ب: 

i‏ أي توقيع. 

ب- إيداع أي وثيقة تصديقء أو «Sod‏ أو موافقة:» أو أنضمام. 

ج- أي تاريخ لبدء العمل بهذا البروتوكول» طبقاً للمواد 9 و 10 و11 منه. 

د“ أي تصرف آخرء أو إخطارء أو تبليغ يتعلق بهذا البروتوكول. 

وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه ‏ بصفتهم مخولين بذلك ‏ بالتوقيع على هذا البروتوكول. 

تحرر ب استراسبورج 2 8 يناير» كانون الثاني 2003 باللغتين الإنجليزية والفرنسية» وكلا 

النصين له نفس الحجية . وذلك 2 نسخة واحدة تودع ے سجلات مجلس أوروباء ويقوم الأمين مجلس 
أورويا بإرسال نسخ مصدق عليها إلى كل دولة عضو 2 مجلس أوروباء وإلى الدول غير الأعضاء التي 
شاركت 2 إنجاز البروتوكول» وإلى أي دولة تمت دعوتها إلى الانضمام إليه. 
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ملحق رقم ( 8 ) 

الرقابة على الإنترنت: دراسة حالة: 

صحيفة يوسكال هبريا ( بلاد الباسك ) 


ترجمة دار القيادة للترجمة المعتمدة/ عمان ‏ الأردن 

الرقابة على الإنترنت: دراسة حالة: 

صحيفة يوسكال هيريا (بلاد الباسك) 

كريس نيكول 

2 عام 1997« تعرض موقع إلكتروني على خادم معهد الاتصالات العالمية (IGC)‏ للحجب من 
الخدمة؛ عندما تلقى LYT‏ من الرسائل الموجهة إلى الخادم. هذا القصف البريديء الذي أدى إلى 
الحرمان من الخدمة» كان محاولة مقصودة لفرض الرقابة على موقع إلكتروني: بسبب وجهات 
النظر التي يعبر عنها؛ وهو من «fh‏ اعتداء على حرية المعلومات المنشورة على شبكة الإنترنت. 

كان الموقع مملوكاً لصحيفة يوسكال هيرياء وهي منظمة مهتمة بالوضع السياسي ب 
EEE‏ وول سات ee Pees Seta a‏ لاه ل aE‏ 
الحكم الدكتاتوري لفرانكوء صراعا Lane‏ لنيل استقلال يوسكال هيريا (بلاد الباسك) عن 
سيطرة إسيانيا. تضمن هذا الصراع عمليات اغتيال واختطاف لأعضاء 2 القوات المسلحة الإسيانية 
والشرطة» Sy‏ وقت قريب نال الاغتيال السياسيين ورجال الأعمال وتجار المخدرات وأعضاء الميئات 
القضائية وغيرهم. أدت عمليات القتل التي نفذتها ETA‏ إلى اشتعال موجة من الغضب العارم ب 
إسبانياء وأقيمت مظاهرات ضخمة ضدها. كان موقع (EHD)‏ يتضمن معلومات عن منطقة الياسك 
والكفاح من أجل استقلالباء ولم يكن مؤيدا مطلقاً لمنظمة ETA‏ على الرغم من أنه حاول أن 
يوضح وجهة نظر الحركة الانفصالية؛ Ley‏ 2 ذلك أحد أهم مطالبهاء وهو إعادة تجميع سجناء ETA‏ 
,2 خنطا Leis atl E‏ سرض ياش كناب يده ديعيل Leal‏ الکو EER ES‏ 
حزیران» يونيو 1997: بعد أن كان تعرض للاختطاف على يد ETA‏ بلغ السخط الشعبي ذروته. وي 
هذا السياق وقعت عملية القصف البريدي لمعهد IGC‏ عندما تم استهداف موقع [811 لدعمه 
الإعلامي لمنظمة ETA‏ وقرر بعض النشطاء الإلكترونيين الإسبان إسكاته. 

وقعت البجمات Sol‏ 2 14 حزيران: يونيو وكانت تتضمن 400 رسالة إلى EH]‏ وتراكمت 
هذه إلى آلاف الرسائل: التي كانت معظمها مسيئة 2 لفتها ومحتوياتهاء واحتوى بعضها على 
مرفقات بلغ حجمها 2 ميفابايت. كان البجوم على الموقع نفسه» وقد حاول IGC‏ أن يقاوم ورأى أن 
البجمات هي تهديد مباشر لحرية المعلومات على الإنترنت» فقام بحجب بعض الوجهات التي كانت 
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الرسائل تأتي منهاء لكن الرسائل ظلت تغيّر من مصادرها. وكان من المستحيل تحمّل التدفق الہائل 
من البيانات التي أغلقت الخوادم» وتسببت 4 وقف الخدمة عن الموقع والبريد الإلكتروني لأكثر من 
0 مستخدم. هذاء وتم توظيف منتديات الأخبار الإسبانية لمناقشة أكثر الوسائل فعالية 4 إعاقة 
خادم IGC‏ فتم نشر برامج خاصة لإطلاق آلاف رسائل البريد الإلكتروني هناك وعلى المواقع 
الإلكترونية» كما ظهر إعلان مدفوع الأجر على صحيفة إل بيريديكو الإسبانية يدعو الجميع 
للمشاركة. 

lust‏ أدرك IGC‏ أنه لا يمكن الاستمرار 2 استضافة الموقع» فقام بإلغائه 2 18 تموزء 
يوليو» وسط احتجاجات كبيرةء وقرر البحث عن بدائل على الفور. وبصفته عضواأ ‏ جمعية 
الاتصالات المستمرة (APC)‏ وهي اتحاد دولي لبدائل الإنترنت» تقدم بطلب للمساعدة من بقية أعضاء 
الجمعية» ومن المواقع المستمرة الأخرى, لكي يضعوا صفحات موقع EHJ‏ على عدة خوادم» فيصبح 
من المستحيل وقفها Laren‏ وعلى نحو سريع؛ تم إنشاء مرايا على ستة خوادم على JBM‏ 4 دول 
متعددة» وتمت الدعاية لها. تعرض عدة أعضاء 2 جمعية APC‏ للقصف البريدي Lai‏ لكن ذلك لم 
يكن كافيا لإحداث ضرر حقيقي. 4 تلك الأشاءء ولكون صفحات BHD‏ لم تعد موجودة على 
IGC‏ فقد بدأ القصف البريدي 2 التراجع» ولم تعد للظهور إلا 4 29 تموزء يوليوء عندما استطاع 
المختصون إزالة العوائق التي وضعوها على مزودي الخدمة المسيئين الإسبانء وعادت الخدمات البريدية 
إلى سابق عهدها. 

موقع [511 لا يزال "على قيد الحياة"» وقد اختفت المرايا لأنه لم يعد ثمة حاجة لبا. لقد قرروا 
السماح لوقع BH‏ بالاستمرار 2 التعبير عن وجهة نظره» وعلى الرغم من ذلك لم يمر الأمر دون 
عقبات؛ على سبيل المشال» فإحدى المرايا التي استضافتها (حرية الإنترنت) على أحد الخوادم B‏ 
بريطانيا تعرضت للقصف البريدي أيضاء ثم أصبحت عرضة للمراقبة من مزود خدمة الإنترنت» مما 
اضطر حرية الإنترنت إلى نقل موقمها الإلكتروني إلى مزود آخر للخدمة. وقد نشا جدل كبير حول 
الموضوع؛ إذ نشرت بعض الصحف الإسيانية تفاصيل عن كيفية القصف البريدي لموقع المعهد» مما 
أثار الكثير من الجدل حول مدى المصداقية الأخلاقية لمثل هذا التصرف. أما الصحيفة الإسبانية 
Lec a ung!‏ ل cease! 288 (gale‏ خير يخطتها ك جي الضف وآدائكه باعتا عيبلا 
غيرأخلاقي. وبعض المجلات الإسبانية المهتمة بتقنية المعلومات والاتصالات دعمت القصفء كما شجع 
ممثل عن الحرس ا مدني الإسباني؛ وهي شرطة شبه عسكرية» ذلك العمل. وطلبت الحڪومة 
الإسبانية من شبكة CNN‏ وغيرها من الصحف إزالة الرابط لموقع [811 2 مقال نشر عن الموضوع 
لكنهم رفضوا. إن مؤيدي عملية القصف لم يراعوا مدى قانونية ما يفعلون» وقد تجنبوا السؤال 
الأخلاقي على أساس أن ETA‏ هي منظمة إرهابية؛ ومن كمّء فإن أي أسلوب 2 التعامل معها سيكون 
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مبرراً ‏ المهم هو مهاجمة ETA‏ وكذلك موقع EH‏ الذي بدا أنه يمثلها. لقد كانت إيبانتكس إحدى 
المنظمات القليلة التي وقفت إلى جانب AGC‏ عضو جمعية الاتصالات المستمرة 4 ذلك البلد. 

إلا أن الاستجابة العارمة خارج إسبانيا كانت كثيرة الانتقادات» وقد أصدرت الكثير من 
المنظمات بيانات تأييد لمعهد EHS Gay IGC‏ 4# النشر على الإنترنت. وأعلن IGC‏ نفسه أنه سيقوم 
بمراجعة ما إذا كان EH]‏ متسقاً مع رسالة «IGC‏ لكنه أصرّ على أن عمليات القصف البريدي لن 
تجبره على إسكات آي من مستخدميه. و4 إسبانياء نشرت الحدود الإلكترونية (FREE)‏ انتقاداً 
مطولاً للعملية؛ ودافعت عن حرية النشر على الإنترنت. و المجلات» والمواقع الإلكترونية : 
والمجموعات الإخباريةء اشتعل الجدل حول ما حدث» فبينما كان البعض يؤيد استمرار قصف المواقع 
التي يمكن أن تعد موالية لمتظمة ETA‏ إلا أن الكثيرين نبهوا إلى خطورة ما جرى» بل اعترفوا بأنهم 
أخطؤوا بتأييد مهاجمة موقع IGC‏ لقد أصبح موضوع حرية النشر على الإنترنت برمته قيد المناقشة 
المفتوحة: عندما أدرك نشطاء الشبكة العنكبوتية أن المسألة لم تكن تتعلق بمجرد تأييد 8۲۸ أو 
معارضتهاء بل إن هناك قضايا أكبر مثل حرية التعبيرء والتسامح» ومدى قانونية القصف البريدي. 
وإن الكثير من المجموعات الأخرى من خارج إسيانيا نشرت بيانات تأييد لمعهد IGC‏ ولحرية التعبير؛ 
فقدمت الحملة العالمية لحرية الإنترنت» وهي تحالف يضم سبع عشرة مجموعة من دعاة حقوق 
الإنترنتء دعمها لمعهد IGC‏ وأدانت هذا العمل وكافة أعمال القصف البريدي باعتبارها شكلاً غير 
ديمقراطي من الرقابة» التي تؤدي Lat‏ للإضرار بالطرف الثالث. 

لا شك بے أن عمليات القصف البريدي يمكن أن تكون فعالة؛ بصفتها أداة لإجيار مزود 
الخدمةء على المدى القصيرء. على حذف أحد المواقع الإلكترونية: التي من الصعب إيقافها؛ إذ هناك 
يعض البرامج التي تكون متوفرة بالمجان: لمجابهة أي إجراءات احترازية. لكن من الواضح أيضا أن 
استخدام المرايا للموقع هي استراتيجية فعالة لمنع إغلاقه؛ وإذا أمكن إنشاء عدد كاف من المرايا ج 
الوقت المناسب: فإن من يستخدمون القصف البريدي لن يروا أن محاولاتهم لفرض الرقابة قد أخفقت 
فحسب» بل سوف يجدون أنهم قد تسببوا سے توليد مفعول عكسي؛ OY‏ هذه الأفعال تمنح الموقع دعاية 
كبيرة ما كان لينالبا لو لم يتم dee’‏ وعدا عن استخدام المراياء فهناك عند لا يحضى من المقالات 
الإخبارية التي تشير إلى القصف الذي تعرض له موقع 811/100 2 جميع أنحاء الإنترنت» ويتضمن 
معظمها روابط مع الصفحات ال موازية. إن هناك حاجة ماسة لتوفير إجراءات سريعة؛ فعالة» معدة 
ا ومنسقة؛ لتمكين أكبر عدد ممكن من المنظمات أو الأفراد من الاستجابة بسرعة gY‏ 
عملية فصف بريدية. 

كما أن القصف البريدي: الذي تعرض له IGS‏ زاد من الوعي بقضايا حرية التعبير على 
الإنترنت؛ فبعض الذين أيدوا القصف 2 البداية» وقد أعماهم الفضب» وأفقدتهم اغتيالات ETA‏ 
صوابهمء عادوا وندموا على تصرفاتهم. وحتى أحد أكبر المواقع المناوئة لمنظمة ETA‏ وهو الذي تم 


{ 548 } 


ممه 


إنشاؤه لتصوير ETA‏ على أنها جماعة من الإرهابيين القتلة» أصبح الآن يضم صفحة خاصة بالقصف 
البريدي» يعبر فيها مسؤولو الموقع عن رفضهم التام لبذا الأسلوب. ولعله سيكون من الصعوبة بمكان 
إيجاد رأي عام مؤيد fil‏ هذه الأفعال لو جرت مرة أخرى 2 إسبانياء على الرغم من أنه لا يعني أن 
أحد الأشخاص أو أن إحدى الجماعات الصغيرةء لن يحاولوا استخدامه لإاسكات وجهات نظر 
الآخرين. لقد حدثت جدالات كثيرة على الكتير من المواقع» التي ستبقى ذاكرة حية وتجرية قائمة؛ 
تدعو الأفراد إلى الامتناع عن تكرار التجرية الكارثية بالقصف البريدي لموقع AGC‏ 
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ملحق رقم (9) 
لوائح مختارة 


لدى محكمة صلح جزاء شمال عمان الموقرة 


المشتكي (المدعي بالحق الشخصي): 


د م (رگيس المكتب الثقابك ....................... لدی الأردن) ب 0 
الجنسية ‏ وعنواته: الأردن ‏ عمان» المكتب الثقاك ...0 ألكائن ے AAR‏ 
هاتف ما ا ا له a P‏ ...4 ووكيله المحامي عادل عزام سقف 
الحيطء وعنواته: عمان»: شارع الجامعة الأردنية» مجمع الحسن والشحرور - مكتب 305 جوال 
100299 0795. 

المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي): 

itt cance ae ia aoe peo ae‏ الجنسية - وعنواته: الأردن ‏ عمان: 
E 1‏ 0 

موضوع الشكوى: 


الذم والقدح والتحقير (مكرر) والتهديد بإنزال ضرر غير محق؛ خلافاً لقانون العقوبات 
الأردني رقم 16 لسنة 1960 وقانون الاتصالات الأردني رقم 13 لعام 1995 وقانون جرائم أنظمة 
المعلومات الأردني رقم 30 لسنة 2010؛ مع الادعاء بالحق الشخصي. 
قيمة الادعاء بالحق الشخصي: ألف دينار أردني لغايات الرسوم. 
الوقائع: 
1. المشتكى عليه (المدعى عليه Gols‏ الشخصي) معروف بنشاطه ے بيع وتأجير العقارات» 
ولا علم Li‏ إن كان وسيطأ تجاريا أو سمسارا وفق القانون al‏ لا. وقد ala‏ بزيارة المشنتكي 


(المدعي بالحق الشخصي) 2 مقر المكتب الثقا2 ا CES A EE ie‏ 
وعرض عليه تأجيره منزل بأجرة سنوية مقابل عمولة معلومة 2 عقد السمسرة: وأخرى 
غير معلومة. 


2 المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) اعتذر للمشتكى عليه (المدعى عليه بالحق 
الشخصي) عن قبول عروضه الخاصة بالخدمات العقارية لعدم ارتياحه لحديثه. 
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المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) أعرب عن غضبه لعدم رغبة المشتكي 
(المدعي بالحق الشخصي) بالتعاقد معه» بخلاف رؤساء سابقين للمكتب الشاك الأجنبي 
لدى الأردن» وموظفين أجانب آخرين ‏ وفق زعمه ‏ وأبلغ المشتكي (المدعي Badly‏ 
الشخصي) أنه لن يرضى أو يسكت على ذلك. 

4 الثلث الأول من شهر آب من عام 2011 فوجىء المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) 


deal pag lial,‏ عرد من اللوظفين الريسسييق 8 AA 2 LET Goel‏ ل 
جنك يلوو ع ف ةلاد اده .2 الأردن, A eg‏ شخ hina‏ نافدة 2 الأردن و ODE‏ 


وسؤاله عن فحوى رسائل تشهير تنال من شرفه ومكانته واعتباره. 

وبسؤال العاملين 2 الملحقية والسفارة تبين أن الملشتكى عليه (المدعى عليه بالحق 
الشخصي) استغل صفحته على موقع تويتر twitter‏ ليدخل Z‏ حوارات مع طلاب 
ومسؤولين وآحاد ull‏ تضمنت أسانيد دم علني واضح بحق المشتكي (المدعي بالحق 
الشخصي) تهدف إلى النيل من شرفه ومكانته واعتباره والتشهير „da‏ 

بوشرت هذه الحوارات من بروفايل خاص بالمشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) 
تحمل عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتف خليوي (جوال) يستخدمه 2 اتصالاته الدورية 


بالعاملين 4 سفارة ...ل والملكتب الثتقاة ead as‏ امك ET‏ 
وكذلك 2 بيوعه ونشاطه العقاري» وهو: E ene eet er ETEA‏ 

مضمون الحوارات هو السؤال الاستنكاري والمعلومات المغلوطة الآتية: "هل يعقل دفع مبلغ 
0 الف دينار اردني اي ما يعادل لم م اس عسي دهز جرف الود 
ايجار سنوي لسكن رئيس المكتب SLB‏ ................................. بالاردن ‏ تعلم الجميع 


البيت اللي تم استتجاره ليكون سكن لرئيس المكتب LLEN‏ بالاردن سعره الفعلي لا 
يتجاوز 35 الف دينار اردني". 

المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) المشهود له بالنزاهة وبحب واحترام رؤسائه 
ومرؤوسيه وأصدقائه ومعارفه؛ استهدفته هذه العبارات وسيبت له Logics hee‏ عاديا 
Uig pre‏ نفسياً عميقاً. وقد أكرت سلباً على مكانته الاجتماعية بين الناس وهو 
تة Lalo‏ مرموقة ومعروقة على مشتوى dilog‏ ماد اميا وكد لف EAA‏ 
الدبلوماسية بے الأردنء وهو من عشيرة كبيرة وعريقة على مستوى الوطن العربي. وإنه 
يقدر ما لحقه من أضرار بألف دينار أردني لغايات الرسوم. 

محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية 2 النظر والفصل 2 هذه الشكوى ڪون 
(المدعي بالحق الشخصي) والمشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) يقيمان 2 
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الأردن» وبسبب اقتراف هذه الجريمة على صفحات موقع إلكتروني يهتم بالتواصل 
العالمي» ولاسيما أن شبكة الإنترنت هي عالمية الانتشار وتدخل الأراضي الأردنية عن 
طريق مزودي الخدمة المرخص لبم 4 الأردن. 

الطلب: 

1. تبليغ المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) لائحة الشكوى والادعاء بالحق 
الشخصي وتحديد موعد المحاكمة. 

2 انتداب خبير أو أكتر تراهم المحكمة مناسبين لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت 
بالمشتكي (المدعي بالحق الشخصي) مع استعداده لدقع فارق الرسم على ضوء ما يقدره 
الخيراء. 

3 غب المحاكمة والثبوتء مجازاة المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) سنداً 
لأحكام القانون: وإلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي بحسب ما يقدره الخيراء؛ 
وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ رفع الشكوى 
وحتى السداد التام. 

واقبلوا فائق الاحترام» ce‏ 


وكيل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) 
المحامي د. عادل سقف الحيط 
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لدى سعادة مدعي عام محكمة عمان الأكرم 


المشتكي (المدعي بالحق الشخصي): PE E AE E‏ 1 1 3111111 
ورقم هاتفه الخلوي هو: eh ata‏ 2 

المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي): المتصل من رقم الباتف الخلوي ote‏ 
ومالك desl‏ ومالك التجهاة. 

موضوع الشكوى: 

التهديد بضرر غير محق والذم والقدح التحقير وإرسال رسائل منافية للحياء. مكرر ومع 
الادعاء بالحق الشخصي لبا جميعا؛ Lady‏ لأحكام قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 
وقانون الاتصالات الأردني رقم 13 لعام $1995 

قيمة الادعاء بالحق الشخصي: ألف دينار لغايات الرسوم. 

الوقائع: 


.1 


قام المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) بالاتصال بي مراراً وتكراراً اعتباراً 
من تاريخ ا 2 وإرسال الرسائل الإلمكترونية التي تحمل عبارات نابية إلى رقم 


أرسل المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) عبارات شائنة إلى هاتفي الخلوي 
ia Sing ed es No tee eal been te Caan njia‏ لوا 
وعبارات تهديد بإلحاق الأذى بي وبعائلتي مثل: BLESSED‏ 

المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) استهدقته هذه العبارات»: وقد اطلعت عليها زوجته 
وأبناؤه باعتبارهم يقطنون ذات الدار» كما سمعوا شتائم وتهجم المشتكى عليه (المدعى 
عليه بالحق الشخصي) على الباتف الخلوي. 

طلب المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) من المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق 
الشخصي) الكف عن تهديده وإهانته وإرهاب أهل cin‏ غير أن الأخير رفض ذلك وأخبره 
أنه سيحيل حياته إلى جحيم أبدي. 

أساءت هذه المكالمات والرسائل الإلكترونية إلى المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) 
وألحقت به ضرراً Lath‏ من الناحية النفسية والمعنوية» وأئرت على عمله وكسيه المادي: 
وإنه يقدر ما لحقه من أضرار بألف دينار أردني لغايات الرسوم» مع استعداده لدفع فارق 
الرسم خب الطلب. 
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6 أنتم أصحاب الاختصاص للنظر & هذه الشكوى ورفع قرار الظن إلى محكمة المختصة 


بعد التثيت. 


الطلب: 


.1 


معرفة اسم مالك الخط الوارد أعلاه ومالك الباتف النقال والمتصل بصفتهم مشتكى 
عليهم (مدعى عليهم بالحق الشخصي) بالاستعانة بقسم جرائم أنظمة المعلومات. 

تبليغ المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) لائحة الشكوى والادعاء بالحق 
الشخصي وتحديد موعد المحاكمة. 

انتداب خبير أو أكثر تراهم المحكمة مناسبين لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت 
بالمشتكي (المدعي بالحق الشخصي) مع استعدادي لدفع فارق الرسم على ضوء ما يقدره 
ape‏ 

عب Nodes EAA Godly aula goal!) ale SecA EENE ETA‏ 
لأحكام القانون» وإلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي بحسب ما يقدره الخبراء: 
وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ رفع الشكوى 
icing‏ تسد او salt‏ 


وافيلوا als‏ الاحترام: 6ع 


المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) 
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لدى سعادة مدعي عام محكمة عمان الأكرم 


المشتكي (المدعي بالحق الشخصي): خليل عبود صالح الدليمي (رئيس هيئة الدفاع عن 
الرئيس العراقي صدام حسين) - عراقي الخنشية - من سكان عمان - ....................؟ ووكيلاه المحامي 
ده عادل عزام سقف الحيط والمحامي أكرم عيادي. 

sae‏ عليهما (المدعى عليهما بالحق الشخصي): 
فففم ةمهو ومو هوف ة ممه مو وم و فم م يوق æ‏ عراقي الجنسية بك عمان 5 أم ادينة - e e‏ 
هاتف ASA‏ 

2- ن.م.أ. ‏ صاحب الموقع اللإخباري الإلكتروني ( اماس E‏ 56 ش15 
عنوان الموقع: WWW‏ 

موضوع الشكوى: مخالفة أحكام قانون المطبوعات والنشر وبشكل خاص المادتين (5) 

و(38) وبدلالة المادتين )45( و(46) من نفس القانون؛ والذم والقدح والتحقير والتهديد بضرر غير محق» 
aIL‏ شتراك؛ مع الادعاء بالحق الشخصي لبا جميعا. 
قيمة الأذغاء godly‏ الششخصى: 
ألف دينار أردني لغايات الرسوم. 
الوقائع: 

ala .1‏ المشتكى عليه الأول (المدعى عليه بالحق الشخصي)ء من خلال مقالته المنشورة 2 
الموقع الإلكتروني الخاص بالمشتكى عليه الثاني (المدعى عليه بالحق الشخصي) وهي 
بعنوان (بيان " EEEE‏ بذم وقدح المشتكي المدعي بالحق الشخصي» وذلك بإستاد 
مواد وعبارات نابية ومهينة جداء وذلك 2 المقالة المنشورة بتاريخ 2010/10/08« حيث 
كان مما ورد فيها: 

٠١ 1‏ إن هذا a‏ عدن شين Jaret Lele‏ مات خا dale‏ تركيس الراشق 
بإعلائها إن صحت. 

ب- إن المحامي المذكور قام يزيارة ومقابلة عدد كبير من الملوك والرؤساء العرب 
وأمراء خليجيين هم أحياء يرزقون لم يبخلوا بدقع ميالغ طائلة للمحامي 
المذكور.... ويدعي بمذكراته بأنها تمت بتوجيه من الرئيس الراحل. 

ت- إن المحامي المذكور أخذ يطوف على رجال الأعمال العراقيين وغيرهم ...وقد 
قاموا بدفع مبالغ مالية كبيرة للمحامي المذكور. 


ثٿ- ... هرب بعض محامي الرئيس وبحجج واهية .... ومن ضمنهم المحامي المذكور. 
“z‏ ما يكذب أدعاء المحامي المذكور بوجود مذكرة اعتقال بحقه من قبل الجانب 


ح- إنالمحامي المزكور يستغل تحرج وسكوت بعض المقربين من الرئيس الراحل .. 
من ذكر الوقائع وتكذيب المحامي المذكور ليتمادى ے4 غييه. 

خ- إنمأيدعيه المحامي المذكور بأنه قابل الرئيس 144 مرة هو غير صحيح مطلقا 
ويدعو إلى الضحك. 

د- هذه محاولة لاستغفال القارئ وإيهامه ails‏ شاهد عيان على ذلك (إعدام الرئيس 
العراقي). 

ذ- كمايحاول المحامي المذكور إيهام القارئ وذكر أشياء غير صحيحة عن الرئيس 
الراحل منذ اعتقاله ولحين اغتياله. 
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الطلب: 


2 المشتكى عليه الثاني (المدعى عليه بالحق الشخصي) بنشر المقال المذكور‎ als 
صحيفة موقعه الإخيارى الإلكترونى الذى يملكه ويديره ويحرره على شبكة الإنترنت‎ 
ا‎ 1 1 esta واضسعة‎ 

المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) استهدقته هذه العبارات وسببت له laslaj wee ees‏ 
كبيرا وألما نفسيا وخسائر مادية كبيرة» وقد أثر ذلك على مكانته الاجتماعية بين الناس 
وهو شخصية عامة مرموقة ومعروفة ليس على مستوى عربي فحسب بل على مستوى عالمي 
وكان رئيس هيئة الدفاع عن رئيس دولة عريية وهو من عشيرة كبيرة وعريقة على مستوى 
الوطن العربي. كما آثرت على مصدافية ومبيعات كتابه المشهور pluo‏ حسين من الزنزانة 
الأمريكية :هذا ما حدث" الذي حظي باهتمام وانتشار واسع على مستوى الوطن العربي. وإنه 
يعدر ما لحقه من أضرار بألف دينار أردني لغايات الرسوم. 

طلب وسطاء الخير من المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصى الأول وقف نشر الأسانيد 
الجارحة والمغلوطة» لكنه امتنع عن الاستجابة لمسعاهم الخيّر وأصر على عدم وقف حملته؛ 
وهو ما زال يهدد 2 بيانه الأخير بأنه سيستمر بذم وقدح المشتكي بقوله: وهذا الموضوع 
سأتطرق إليه 4 بيان لاحق..' وبقوله 'وإني سألتزم بذكر الحقائق 2 وقت أراه مناسبا 
وكذلك بكلامه lle ung!‏ الخير .4 المجالس؛ وهذا يؤكد إصراره على الاستمرار 2 
أرتڪاب الجريمة والتيل هن كانه وشرف المشتكي مدعي بالحق الشخصي. 


مقالة (بيان " ه52 C‏ ويينات إلكترونية أخرى مثبتة 4 كشف الخيرة المستعجل 
pally‏ ضمن ملف الطلب المستعجل المقدم لدى رئيس لكي ا شمال Glee‏ الموفرة 
رقم .2010/XXXX‏ 


محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية ب النظر والفصل 2 هذه الشكوى ڪون المشتكي 
المدعي بالحق الشخصي والمشتكى عليه الأول المدعى عليه بالحق الشخصي يقيمان 2 
الأردن» والمشتكى عليه الثاني المدعى عليه بالحق الشخصي أردني ويقيم 2 الود وؤبسيب 
اقتراف هذه الجريمة على موقع إلكتروني يهتم بالأخبار الأردنية والعريية» ومملوك لأردني» 
ولاسيما أن شبكة الإنترنت هي عالمية الانتشار وتدخل الأراضي الأردنية. 


تبليغ المشتكى عليهما (المدعى عليهما بالحق الشخصي) لائحة الشكوى والادعاء بالحق 
الشخصى وتحديد موعد المحاكمة. 

انتداب خبير أو أكثر تراهم المحكمة مناسبين لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بالمشتكي 
(المدعي بالحق الشخصي) مع استعداده لدقع فارق الرسم على ضوء ما يقدره الخبراء. 1 
غب الملحاحمة والثيوت» مجازاة المشتكى عليهما (المدعى عليهما بالحق الشخصي) سنداً 
لأحكام القانونء وإلزامهما بقيمة الادعاء بالحق الشخصي بحسب ما يقدره الخبراءء 
وتضمينهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامأة والفائدة القانونية من تاريخ رقع الشكوى 
وحتی السداد التام. 


وافيلوا فاد 35 الاحترام؛ ti‏ 
وكيلا المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) 
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لدى محكمة صلح جزاء عمان الموفرة 


المشتكية (المدعية بالحق الشخصي): 00000770 TE‏ 
أردنية الجنسية الرقم الوطني ) SEIREN NEA FAE EEA P‏ 
جوال n‏ 
المشتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي): O aA EAA‏ 
بالإضافة إلى وظيقتهاء أردنية الجنسية ‏ وعنوانها: الأردن  ae RSS ryle‏ 
E‏ د اك مس AE‏ وال 1 001111 
موضوع الشكوى: 
الذم والقدح والتحقير (مكرر)؛ خلافاً لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 مع 
الادعاء بالحق الشخصي. 
قيمة الادعاء بالحق الشخصي: ألف ديتار أردني لغايات الرسوم. 
الوقائع: 
2 المشتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي) تعمل 4 فندق 
انط امش ناوا كوو EA‏ مدو زو Sadly Se) LASS ee all‏ 
Green all‏ فل De‏ ف ا وة RE‏ 
3. استدعت المشتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي) المشتكية (المدعية بالحق 
الشخصي) # مساء يوم .................. المواقق / /2013 إلى asa‏ شؤون الموظفين بے 
القتدق PE PEE‏ ويخصون الشاهد:” E ene‏ 
4. بدأت المشتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي) حديثها مع المشتكية (المدعية 
بالحق الشخصي) حول تقرير وظيفي يتصل بعمل المشتكية . ثم خرجت عن موضوع 
التقرير وأخذت تكيل إليها الشتائم والإهانات بشكل سافر. 
5. تعلقت تلك الإهانات بشرف المشتكية وكرامتها واعتبارهاء ومنها على سبيل الذكر لا 


الحصر قول المشتكى عليها لبا: Ai)"‏ مبسوطة ع حالك بهادا البنطلون اللي لابستيه»ء لو 
بدي أشطف ببيتي ما بلبسه. شو جاية تعملي هون» جاية تشطفي؟1 os‏ “إنت أصلاً واحد 
بجيبك وواحد بوديك .. بتتنقلي من واحد لواحد"...... كله مسجل عتا بالكاميرات .. 
"الشباب من الصيح عاملينك مسخرة وبيتريؤوا عليك» يا ترى إيش بدهم منك؟! .. إيش 
بدهم يعملوا معاك" ...روحي قدمي استقالتك وإلا بحطك هوستس تقدمي شاي وقهوة .. 
فاهمة" og).‏ حطي كرسي عند باب المحاسبة واقعدي لحالك ... وقالت لبا وهي تغادر 
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ارق بيك is oo‏ شي اراتك اناخ الل مي وو كل ها كاحت وع 
بيديها وتفير ملامح وجهها بطريقة تفيد التهكم والإهانة. 

6> عقدت الصدمة لسان المشتكية (المدعية بالحق الشخصي) طوال جلسة الإهانات» ولم 
ترد إلا من خلال دموعها وخروجها بعد نصف ساعة من الغرفة مجروحة وكسيرة. 

7 المشتكية (المدعية بالحق الشخصي) المشهود لبا بالنزاهة ويحب واحترام رؤساثها 
وأصدقائها ومعارفهاء استهدفتها هذه العبارات وسيبت لها ضرراً معنوياً ومادياً كبيراً: 
ily‏ نفسياً عميقاً. وقد آكرت سلباً على مكانتها الاجتماعية بين الناس خاصة بعد أن ذاع 


الخبر. وإنها تقدر ما لحقها من أضرار بألف دينار أردني لغايات الرسوم. 


8 وتحتفظ المشتكية (المدعية Garth‏ الشخصي) بحقها 2 مقاضاة " 011157001000 
(ختندق 11111110111011 ) ومالكيه يصفتهم تلك وبصفتهم الشخصية» 4 مرحلة لاحقة 
وفق ا لمقتضى القانوني. 


9 محكمتكم الموقرة هي صاحبة الصلاحية 2 النظر والفصل 4 هذه الشكوى والادعاء 
بالحق الشخصي. 

الطلب: 

1. تبليغ المشتكى عليها (المدعى عليها بالحق الشخصي) لائحة الشكوى والادعاء بالحق 
الشخصي وتحديد موعد المحاكمة. 

2 انتداب خبير أو أكثر تراهم المحكمة مناسبين لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت 
بال مشتكية (المدعية بالحق الشخصي) مع استعدادها لدفع فارق الرسم على ضوء ما يقدره 
الخيراء. 

3. غب المحاكمة والثبوت» مجازاة المشتكى عليها (المدعى عليها Godly‏ الشخصي) سندا 
لأحكام القانون» وإلزامها بقيمة الادعاء بالحق الشخصي بحسب ما يقدره الخبراءء 
وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ رفع الشكوى 
وحتى السداد التام. 

واقبلوا فائق الاحترام» 2٠‏ 


وكيل المشتكية (المدعية بالحق الشخصي) 
المحامي د. عادل سقف الحيط 
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لدى محكمة صلح جزاء شمال عمان الموقرة 


المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) تت / وكيله المحامى ERES‏ 
المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي): E EEE‏ 
موضوع الشكوى: 
التحقيرء LAS‏ لأحكام المواد )190 و359 و365) من قانون العقويات الأردني رقم 16 لسنة 1960. 
قيمة الادعاء بالحق الشخصي: 
iia‏ دينار أردني لغايات الرسوم. 
الوقائع: 


l‏ بتاريخ ×××××××× قام المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) وهو مدير عام 
مصنع ×××××××××× الذي يعمل فيه المشتكي (المدعى بالحق الشخصي) باتهام الأخير 
بالسرقة وإساءة الأمانة» وكان أن صرخ 2 وجهه بعيارات منها: "يا سارق يا pen‏ و: 
"يعني مين غيرك سرق فلوسي يا خاين يا عديم الأمانة". 

2. تصادف وجود عامل آخر هو زميل المشتكي (المدعى بالحق الشخصي) ب العمل» شهد 
الحادثة وحاول تهدئة المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) وتنيه عن اعتداءاته 
اللفظية دون جدوى. 

3. هذه العبارات التحقيرية مست اعتبار المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) وسمعته وأثرت 
على عمله» خاصة بعد أن انتشر خبر الاعتداء عليه بين عمال ومديري المصنع كالنار 2 
البشيم» وأثرت على علاقاته الاجتماعية والأسرية والحقت به ضررا جسيماً معنويا وماديا. 

4. الاعتداء بالتحقير على المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) كان سبباً 2 تركه العمل 
وهي رخصة منحته إياها الفقرة السادسة ‏ البند )1( المادة (29) 2 قانون «heal!‏ مع 
احتفاظه بكامل حقوقه العمالية وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر. 

5. يقدر المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) الضرر الذي لحقه من أقوال المشتكى عليه 
(المدعى عليه بالحق الشخصي) بمبلغ مئة دينار أردني لغايات الرسوم. 

6 محكمتكم الموقرة صاحية الصلاحية 4 النظر والفصل 2 هذه الشكوى والادعاء 
بالحق الشخصي. 

الطلب: 

1. تبليغ المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) لائحة الشكوى والادعاء بالحق 
الشخصي وموعد المحاكمة. 

2 انتداب خبير أو أكثر تراهم المحكمة مناسبين لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بالمشتڪي 
(المدعي بالحق الشخصي) مع استعداده تدقع قرق الرسم على ضوء ما يقدره الخبراء. 
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غب المحاكمة والثبوت» مجازاة المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي)ء سنداً‎ 3 
لقانون العقوبات» وإلزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي بحسب ما يقدره الخبراءء‎ 
AUC تة الرستوة والعدازيف واتفات‎ 
c » واقبلوا فائق الاحترام‎ 
وكيل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي)‎ 


تعس ا جت”>»ي #9 ل e‏ اس 


سمو 


لدى محكمة صلح جزاء الكرك الموقرة 


عنوانه لغايات التيليغ: ................. / وكيله المحامي ا 
عنوانه لغايات التبليغ:................ / وكيله المحامي a‏ 


الموضوع: الذم والقدح والتحقير وإطالة اللسان؛ خلافا لأحكام المواد 188 و189 و190 من 
قانون العقويات الأردني› والمادة 360 من ذات القانون, مع الادعاء بحق شخصي » مقدر لغايات الرسوم 
بمبلغ (4000) دينارء مع الاستعداد لدفع فرق الرسم حال التكليف بعد الحق والوجوب. 
الوفائع: 

EES والمدح والتحمير فيه)‎ aul بتاريخ.......... وك موشع........ (يذكر المكحان الذي يزعم وقوع‎ il 


خلاف كين عش وعشيرة دين للقلحف والقناول :ها BMS psd ge‏ الذي gadas‏ 
أا افا فف dude STEN‏ حضوت غال وأماء السو EEA‏ 
EEE ) WSLS Laas‏ وی كان مجمل الكلم وتخفيصةه Lem ge‏ إلى SRE‏ 
(المدعي بالحق الشخصي)ء الذي كان متواجداً 2 الجاهة. 

2 يشغل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) وظيفة.........: مع العلم أن الكلام الذي تافظ به 
المشتكيى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) قد أساء إلى مركزه الوظيفي والاجتماعي 
eae aes‏ ارت الا 2 .............. وكذلك 2 GLU‏ التي يسكنون فيها. 

3 يشير المشتكي (المدعي Godly‏ الشخصي) إلى مقدار الضرر الذي لحق به وآلمه؛ ماديا 
ومعنوياً وعشائرياً واجتماعياًء من الأفعال التي أقدم عليها المشتكى عليه (المدعى عليه 
بالحق الشخصي)ء مما رتب بالغ الأذى الشخصي والمعنوي الذي لحق بهم. 

4. إن الأفعال التي قام بها المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) قد أساءت إلى 
شرف المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) ونالت من كرامته أمام الناس. 

5 الما سبقء hal‏ المشتكي من نفسه مدعياً بالحق الشخصي 2 هذه الدعوى. 

6 محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص ب نظر هذه الدعوى والفصل بها. 

الظلت: 

لما سبقء Uy‏ تراه عدالتكم؛ يلتمس المشتكي (المدعي بالحق الشخصي): 

1. جلب المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) والتحقيق معه وتحديد مجازاته 
حسب أحكام القانون. 
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{om }—‏ 
2 تضمين المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) مبلغ الادعاء بالحق الشخصي»› 
البالغ أربعة آلاف دينارء وذلك بعد تقدير fal‏ الخيرة للضرر المادي والمعنوي الذي لحق 
بالمشتكي (المدعي بالحق الشخصي). 
3. تضمين المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير 
وكيل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) 
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مسد 


لدى محكمة صلح جزاء الكرك الموقرة 


لائحة جوابية مقدمة من المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصى) 2 
الدعوى الصلحية الجزائية رقم / 


المجاوب (المشتكى عليه؛ المدعى عليه بالحق الشخصي): 000000 

عتوا e‏ ها E‏ تح الاو ا مس وم وي وك لكيه 
المحامي AE‏ 

المجاوب عليه (المشتكي المدعي بالحق الشخصي): PAINE EE EAE S‏ 

عنوانه لغايات التبليغ:.................. / وكيله المحامي 1106 
الحوات: 


أقام المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) الشكوى الجزائية: المسجلة لدى محكمتكم 
الموقرة تحت الرقم.......... ضد المجاوب (المشتكى عليه» المدعى عليه بالحق الشخصي) بموضوع الذم 
القدح والتحقير وإطالة اللسان» كما زعم المشتكي المدعي بالحق الشخصي 2 لائحة شكواه» وقد 
اتخذ بها صفة الادعاء بالحق الشخصي الذي قدره بمبلغ أربعة آلاف دينار لغايات الرسوم. وعليه؛ فإن 
المشتكى dye‏ المدعى عليه بالحق الشخصي يجيب على لائحة الشكوى والادعاء بالحق الشخصي 
بالتالي من وقائع وبنود : 


-l 


3 


بادئ ذي بدء» فإن ما ورد 2 لائحة الشكوى Big‏ اليند الأول من عبارة (واحد من 
شياب ...ل لا يشكل جريمة الذم والقدح المزعوم؛ إذ إن تلك الجريمة هي إستاد 
مادة معينة (صفات وأحكام dale‏ 2 حالة القدح) إلى شخص معين من شأنها أن تقال من 
شرفه أو كرامته» ويذكر فيها اسم المعتدى edule‏ أما إن كانت مسندة لشخص غير 
معلوم ومبهم فلا تشكل أركان جريمة الذم والقدح» حسب أحكام المادة )188( 
عقوبات» وغير مؤاخذ عليها جزائياً؛ ولا يسال قائلها عنها بأي مسؤولية مدنية. 

لقد ورد تحت بند نوع الشكوى ‏ إطالة اللسان ‏ ولم يرد ذكر لأية واقعة حول إطالة 
اللسان المزعومة» مع الأخذ بعين الاعتبار - على الفرض الساقط مع عدم التسليم ‏ ؛ إن 
جريمة إطالة اللسان حال تحققهاء ووفق ما استقر عليه المشرع الجزائي الأردني» فإنها 
تخرج عن اختصاص محكمة صلح الجزاء الناظرة لموضوع هذه الدعوى. 

لما سبق وصفه 2 البند الثاني أعلاه» يحتفظ المجاوب (المشتكى عليه: المدعى عليه 
بالحق الشخصي) بحق مقاضاة من اتهمه زوراً وافتراء بتلك التهمةء والرجوع عليه بكافة 
الإلزامات المدنية المترتبة عن ذلك. 
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pee 

بالتناوب» يبدي المجاوب (المشتكى عليه» المدعى عليه بالحق الشخصي) حول أي من 

الكلمات و/أو العبارات و/أو الجمل المزمع ‏ على السقوط- أنه كان قد تفوه بها 2 

الموقعة المثبتة 4 لائحة الشكوى. إنه» وهو أحد وجهاء الجاهة لإصلاح ذات البين» بين 

أفراد من العائلتين أو العشيرتين» عندما تفوه بما نسب إليه من قوله المشار إليهاء فإنه 
كان يذكر الحادثة مع أحد أفراد عشيرتهم مدة زمنية» وأنه ‏ أي المشتكى عليه تدخل 
وساهم حينها 2 ذلك الصاح وأنهى النزاع. كان ذلك بحسن نية؛ وبالتالي فإن أركان 
Rage cael‏ غير فر دو هوو من NG) ash A‏ كى عليه لد عن 
عليه بالحق الشخصي) عندما تقوه بجمل معينة ‏ على الفرض الساقط ‏ فإنه كان 

يتكلم بشكل عام غير مخصص lant‏ بقوله أو بالعبارات التي صدرت عنه. 

5. بالتناوب أيضاء يبدي المجاوب أن الادعاء بالحق الشخصيء تبعاً للشكوى موضوع دعوانا 

هذهء مردود جملة وتفصبيلاً وغير مسموع» لما يلي من بيان: 

-i‏ الاتتولد الدعوى المدنية ولا LAG‏ إلا إذا توفر 2 الفعل الذي dic LAS‏ شروط 
آنا تيكل اولك نينت wince‏ العمل رم وان تكون فك الجريمة 
ضارة» وأن يكون الضرر شخصياً. ولكون العبارة الواردة على لسان المجاوب لم 
E E dai‏ مض يها مد طؤولة من aa cpap‏ كراد 
العشيرة» فإنها لا ترقى إلى أن تشكل Wad‏ يعاقب عليه القانون و/أو يؤاخذ عليه 
بمسؤولية مدنيةء فهي لا تشكل جريمة؛ وهي غير ضارة» خاصة للمشتكي 
المدعي بالحق الشخصي المجاوّب عليه أو لأي من أبناء عائلته أو مقرييه أو 
مشيرحة: كُوذهم لسو الخصودين تلك الاي scslylaall gf‏ 

بد إن نظرية المسؤولية ترتكز على ذكرة السببية: وأن تكون السببية مباشرة: 
ولذلك فإن الضرر إن كان LEU‏ عن ظرف خارجي عن الجريمة فلا يجوز اعتبار 
الجاني مسؤولاً عنه ‏ جندي عبد الملك ‏ الجزء الثالث صفحة 605: ويجب أن 
يكون الضرر شخصياً ومتحققاً» وأن تستند الدعوى المبينة إلى مصلحة موجودة 
للمتضرر شخصياً ‏ وهذا غير متوفر 2 دعوانا هذه؛ ما يكون مؤداه وجوب رد 
الادعاء يالحق الشخصي التابع للشكوى الجزائية موضوع هذه اللائحة بعد رد 
الشكوى الجزائية أصل الادعاء بالحق الشخصي. 

ج- الا يجوز الادعاء مدنياً إلا من الشخص الذي لحقه الضرر شخصياً. والعبارة المزعومة 
ليست موجهة لشخص المجاوب عليه» ويفدو الادعاء المدني مردودا تبعا لذلك ‏ جندي 
عبد الملك المرجع السابق صفحة  :609‏ وما زال القول لجندي عبد الملك Vy‏ يقبل من 
أحد أن يدعي بحقوق مدنية عن جريمة وقعت على غيره» وإن فعل فتكون دعواه غير 
مقبولة؛ ما يؤكد وجوب رد الادهاء بالحق الشخصي موضوع دعوانا هذه. 


{ 564 } 


س 


لا سبق» Uy‏ تراه عدالة محكمتكم الموقرة» يلتمس المجاوب (المشتكى عليه» المدعى عليه 

بالحق الشخصى)» لثبوت أن الشكوى الجزائية موضوع دعوانا هذه هي شكوى حيدية هدفها النيل 

من المشتكى عليه وإلحاق الضرر به معنوياً» لغايات تخرج عن مثار الحديث 4# هذه الدعوى؛ لذاء 

فإن المشتكى عليه يطلب إعلان براءته» وبالتناوب رد الادعاء بالحق الشخصي جملة وتفصيلاً؛ كونه 

لا يقوم على أساس من الواقع و/أو القانون وغير مسموع» مع تضمين المشتكي المدعي بالحق 
الشخصي كامل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير 
وكيل المجاوب (المدعى عليه بالحق الشخصي) 


ا و | 


سر الملاعق { 
ملحق رفم )10( 
مجموعة منتقاة من قرارات محكمة التمييز الأردنية الموقرة المتعلقة 
بجرائم الدم والقدح والتحقير 


قرارات هامة تتعلق بجريمتي الذم والقدح 
الذم بدلالة المادة 188 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 2004/215 (هيئة خماسية) تاريخ 
i 2004/5/23‏ 

القرار الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدارالحكم باسم حضرة 
صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الباشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. 

البيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبداللّه السلمان وعضوية القضاة السادة: ‏ عبدالفتاح 
العواملة» ونور الدين جرادات» وعادل الخصاوته: ود. عرار خريس. 
التمييز الأول: 

المميز: مساعد التائب العام / عمان. 

المميز ضده: م.. 
التمييز الثاني: 

المميز: م.. / وكيله المحامي راتب الوزني. 

المميز ضده: الحق العام. 

ars‏ 2 هذه القضية تمييزان الأول بتاريخ 2003/11/16 والثاني بتاريخ 2003/12/30 للطعن 

4 الحكم الصادر عن محكمة استثناف جزاء عمان 2 القضية رقم 2003/738 فصل 2003/10/16 
والمتضمن ما يلي: 

!. رد الاستثناف الثاني المقدم من مساعد النائب العام 2 عمان. 

2 فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة جنايات الزرقاء 2 القضية رقم 2002/432 
فصل 2003/6/12 فيما يتعلق بعدم الحكم بأتعاب محاماة للمستأنف 2 الاستئناف 
الأول والحكم له بمبلغ )60( دينارا أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي على المستانف 
عليه الأول وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك. 


3. إعادة الأوراق لمصدرها. 
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وتتلخص أسباب التمييز الأول Les‏ يلي: 


أولاً: القرار مخالف للأصول والقانون من حيث التطبيق السليم للتصوص القانونية المتعلقة 
بموضوع هذه القضية. 

Lat‏ إن محكمة استئناف عمان لم تناقش din‏ النيابة العامة مناقشة تتفق وأحكام القانون 
بالرغم من أن بينات النيابة العامة كافية GLY‏ المميز ضده Lop‏ أستد اليه. 

ثالثاً: لقد جاء القرار خالياً من الأسباب الموجبة cal‏ وشابه قصورٌ ب التعليل والتسبيب وفساد 
2 الاستدلال. 

لبذه jaye EA gully cold‏ هق جف الكل وب الوضوع تقح اجار اة 

وتتلخص أسياب التمييز الثاني Ley‏ يلي: 

gles Vol‏ على كي Of aL‏ رر يرا كمجن Talim cpa‏ الافتراءء ونين سم 
مسئوئيته عن هذا الفعل» وقد أخطأت إذ لم تقرر ذلك. 

لقد ثبت لمحكمة الاستتثناف أن المميز لم يكن مفتريا على الشخص الذي كان متهماً 
بالتدخل بالسرقة حيث أنه عندما تقدم للمدعي العام باستدعاء الشكوى ذكر 2 استدعائه أن ثلاثة 
أشخاص ذكر أسماءهم أخبروه أنهم زاروا CLD‏ المتهم 4 قضية السرقة من محله والذي أخبرهم 
أن(مف)ء وهو جار المميز هو الذي حرضه على السرقة وأرشده إلى طريقة السرقة: وأخذ منه مبلغ 
)1500( دينار من المال المسروق» كما Co Dol‏ آفاد بذتك أيضاً أمام المدعي العام. 

ولبذاء لم يكن المميز مفترياً عندما تقدم باستدعائه للمدعي العام وطلب منه التحقيق› 
ركان على نكي aes WV‏ أن قرو موا peal‏ ونيم عنم مسوليته 

ثانياً: أثناء شهادة المميز (المشتكي) 2 المحكمة بصفته المشتكي 24 قضية السرقة والتي 
كان Chg DL gs Lagia‏ بجرم السرقة» و(مف.) بجرم التدخل 2 السرقة سأله المحامي ولإفادة 
(Lo Deg‏ واستناداً إلى أنه بالفعل كان يقوم بإفساد عمال محل المميز بأن يتركوا العمل لديه. 

ولا يكون المميز قد جاوز الحقيقة عندما قال: إن جاره(مف.) جار سوء» اعتماداً على أقوال 
هؤلاء الشهود وعلى أقوال المتهم (أن.ا.) وعلى معرفته الشخصيه بأن(م.ف) يفسد عماله ويتدخل بهم 
باستمرار. 

ثالثاً: إن قول المميز 2 المحكمة: إن جارء(م.ف) جار سوءء لا يشكل جرماً. 

wal‏ كان قول المميز هذا مستنداً إلى اقوال الشاهدينح.ع_.أم.) و (م.ع.حأم.) اللذين أخبراه أن 
(bea)‏ يحرض عماله ويفسدهم عن العمل conic‏ واستنادا لأقوال الشهود (ع.فج) و(د.م.ع) و (ه. م.) 
الذين أخبروه أن المتهم (أ. Chey‏ أخبرهم أن Cuba)‏ وهو جار المميز» حرضه على سرقة محله وأرشده 
إلى طريقة السرقة بعمل مفاتيح مقلدة» ثم قيض منه 1500 دينار من المال المسروق؛ واستنادا لإفادة 


{567 } 


س 
Chad‏ أن (م.ف) هو الذي حرضه على السرقة وأرشده إلى طريقة السرقة وأخذ die‏ مبلغ 1500 دينار 
من JUI‏ المسروق. 

رابعاً: كما أن ما قاله اللعيز 4 المحكمة آشاء الشهادة هو عن giela‏ امستتاداً للشهادات 
وللإفادات المذكورة 2 البند )3( أعلاهء وإلى معرفته الشخصية بآنه يفسد عماله» مما يعني عدم 
توفر القصد الجنائي لديه. 

خامساً: وبالتناوب وبدون إجحاف: 

كما أن ما قاله لا يمكن ان Gulab‏ عليه وصف الذم Lady‏ لأحكام المادة )188( من قانون 
اق اتا ف فا يمك أن Gleb‏ على هته الخال C790) S51. aisle gapadis‏ 
من قانون العقويات والمادة )361( من ذات القانون. 

سادساً: ومن جهة أخرى فإن المشتكي 2 هذه القضية (م.ف.) هو الذي جلب الحقارة لنفسه: 
Sec‏ بالمادة )363( من قانون العقويات. ' 

لقد ثيت أن المذكور يفسد عمال المميز ويحرضهم على تركه ويتدخل بأعمالبم ويكون 
وصف المميز له بأنه (جار سوء) هو وصف صحيح لحقيقة صحيحة» ويكون (م.ف.) هو الذي جلب 
اکا ف Sai alga‏ قي عق 

سابعاً: كما أن العقوبة التي فرضتها محكمة الاستئناف لا تتتاسب البتة مع ظروف هذه 
القضية. لقد تمت ذيها سرقة آلاف الدنانير من قاصة المشتكي وأفاد السارق أمام المدعي العام وأمام 
ثلاثة شهود أن (م.ف.)»: وهو جار المميزء هو الذي حرضه وارشده للسرقةء وأخذ منه 1500 ديتار من 
JUI‏ المسروقء وشهد هؤلاء الشهود الثلاثة يما أخيرهم به السارق» وبالإضافة لذلك شهد شاهدان 
آخران بأن(م.ف.) كان يحرض عمال المميز ويحرضهم. 

ولبذاء وحتى لو ڪان فعل المميز يشڪل تحقيراً أو ofa Lod‏ الحكم بحبسه شهرين لا يمڪن 
أن يتتاسب مع هذا القول من المميز. 

ليذه الأسباب يمسن وكيل joel‏ تقض الغراز الميز. 

بتاريخ 2002/2/9 قدم مساعد ركيس الثياية العامنه مطالعة خطية طالب يق نهايتها قبول 
التننيوين من سيت اتقكل ولا الموضوع رد ييز juall EE T E‏ وقول تريح مساعد 
النائب العام ونقض القرار المميز. 
القرار: 

بعد التدقيق والمطالعة» نجد أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهم م. تهمتين» هما: 

1. جناية الافتراءء خلافا للماده 2/210 عقوبات. 

2. جنحة الذمء خلافا للمادة 358 عقويات. 
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وقررت: إحالته الى محكمة جنايات الزرقاء صاحبة الاختصاصلمحاكمته أمامها عن 
التهمتين المسندتين إليه Lag‏ وتوحيداً. 

وتتلخص وقائع الدعوى» وكما slink cele‏ النيابة العامة بأن المتهم (المدعى عليه بالحق 
الشخصي) م.ع. كان قد تقدم بشكوى ضد المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) Be‏ وآخرين 
موضوعها التدخل بالسرقة؛ LAWS‏ للمادتين 404 و80 عقويات بالنسبه للمشتكي والذي تمت 
محاكمته alal‏ محكمة جنايات الزرقاء بالقضية الجنائية رقم 2000/172« وبتاريخ 2003/3/27 
أصدرت محكمة الجتايات حكمها بالقضية المذكورة: وهو يقضي ببراءة المتهم (المشتڪي) عن 
الجرم المسند إليه وقد اكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية. وأضاف المشتكي المدعي بالحق 
الشخصي بلائحة شكواه بأن المتهم المدعى عليه بالحق الشخصي قد أساء له بعبارات الذم التي كان 
يسندها إليه» وقدمت الشكوى واتخذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي بمبلغ مائة ديتار 
لغايات الرسوم وجرت الملاحقة. 

نظرت المحكمة الدعوى واستمعت إلى بيناتها المقدمة من النيابة» أما المتهم فقد اكتفى 
بتكرار أقواله لدى المدعي العام ولم يقدم شهود دفاع. 

وبتاريخ 2003/6/12 وعلى ضوء وزن المحكمة للبينة المقدمة إليها بموجب صلاحيتها 
التقديرية المستمدة من المادة 147 من الأصول الجزائية» فقد أصدرت قرارها رقم 2002/432 المتضمن 
ما يلي: 

بالتدقيق 2 كافة البينات المقدمة والمستمعة بالقضية تجد المحكمة بأن الوقائع الثابتة لديها 
تتلخص 2 أن المتهم Ca)‏ كان قد تقدم لدى الشرطة بشكوى ضد المدعو (أ.ن.) موضوعها السرقة› 
وأحيلت بعد ذلك إلى مدعي عام الزرقاء ضد المذكور وآخرين حيث سجلت تحت الرقم 2000/139 
وأثناء التحقيق تقدم المتهم باستدعاء بواسطة محاميه إلى المدعي العام لسماع شهود على أن المشتحكي 
(م.ف.) حرض المتهم الرئيسي بالقضية المذكوره على نسخ المفاتيح والسرقة وأنه أخذ من المدعو (أن.) 
مبلغ ca]‏ وخمسمائة دينار حيث استمع المدعي العام لشهادات هؤلاء الشهود وهم (ع.فاج)) و(د. م.ع.) و 
(هم.) بے مركز أسامة بن زيد لتأهيل الأحداث والذين أكدوا بشهاداتهم أمام المدعي العام أن المتهم 
الرئيسي (أ. ن). ذكر لهم بآن المشتمكي (م.ف.) حرضه على ارتكاب السرقة وأنه أخذ dia‏ مبلغ ألف 
وخمسمائة دينار» مما جعل المدعي العام يسند للمشتكي (م.ف.) جتاية التدخل بالسرقة «أحيلت 
القضية التحقيقية إلى محكمة جنايات الزرقاءء وسجلت بالرقم 2000/172 ولدى سماع المحكمة 
لشهادة المتهم (م.) فقد ذكر بمناقشته من قبل وكيل الدفاع العبارات التالية(.......وخلال فترة عشرين 
سنة أعرف أن المتهم (م.ف.) هو جار سوء؛ حيث كان دائماً يفسد الشغيلة ويتدخل بهم باستمرار. وقد 
قررت محكمة جنايات الزرقاء بالقضية رقم 2000/172 إعلان براءة المشتكي (م.ف.) لعدم قيام 
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الدليل القانوني»ء واكتسب الحكم الدرجة القطعية» وعلى أثرها تقدم المشتكي (م.ف.) بشكواه 
ضد ال متهم بالافتراء والشتم والتحقير» وصارت الملاحقة القانونية. 

هذه الوقائع ثابتة لمحكمتنا من خلال ملف القضية الجنائية رقم 2000/172 المضموم إلى ملف 
هذه القضية Ley‏ تضمنه من بينات وملف القضية التحقيقية المؤسس لبا بكامل محتوياته المبرز La‏ 
بما فيه إفادة المتهم a)‏ 

وبتطبيق القانون على الوقائع سالفة الذكر وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن 
المادة 210 من قانون العقوبات تشترط لإتمام جريمة الافتراء توافر الأركان التالية: 

1 أن يكون هناك بلاغ أو إخبار. 

2 أن يتضمن الإخبار عزو جريمة إلى أحد الناس. 

3 أن يكون الإخبار قد قدم إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة 

التضباكية عن الجريفة ee Bil‏ 

US SLAM أن يكو‎ 4 

3 ان يكو الا شار قد صل عن سو A‏ 

ولما كان الثابت للمحكمة أن المتهم بهذه القضية قد تقدم باستدعاء إلى المدعي العام يطلب 
فيه الاستماع إلى شهود معينين على وقائع ذكرت له من قبلهم من خلال علمهم بها من المتهم الرئيسي 
بالقضية الجنائية رقم 2000/172 وهو (أن.) وقد أكد هذا المتهم تلك الوقائع بافادته أمام المدعي 
العام الأمر الذي ينتفي معه قيام المتهم باختلاق جريمة عزاها للمشتكي» كما ينتقي معه سوء 
القصدء دقك أن الكتهود الاين 19,253 dally‏ كيام اا كى بتك رين D geal‏ ن تقلا (dud die‏ 
وهو نفسه الذي ذكر أمام المدعي العام 2 القضية التحقيقية رقم 2000/139 الصفحة 22 ما يلي ( 0 
لقد حرضني على فعل السرفة شخص يدعى )1 ه.) وطلب مني أن أقوم بنسخ مفتاح عن مفتاح محل 
المشتكي (م.) وكذلك مفتاح القاصةء وأن أقوم بسرقة نقود من القاصة....... قمت بسرقة نقود بعد 
ذلك وقمت بإعطاء المدعو(أ ه.) مبلغ آلف وخمسمائة دينار من أجل أن لا يعترف عني إذا اكتشف 
أمري لكونه قام بتحريضي وإخياري بذلك.......) الأمر الذي اضطر المدعي العام إلى اعتبار المشنتكي 
(مف.) مشتكي بجرم التدخل بالسرقة» مما يؤكد انتفاء سوء القصد لدى المتهم 2 هذه القضية 
Lad‏ هو أنه لم يذكر 2 شهادته ابتداء سواء أمام الشرطة أو لدى المدعي العام أن المشتكي قام 
بتحريض المدعو CoD‏ وإنما ذكر ذلك لاحقا بعد ما وصله من الشهود الذين التقوا (أن.) أثناء توقيفه 
4 مركز أسامة بن زيد لتأهيل الأحداث» وحيث أنه بانتفاء ركن أو أكثر من الأركان اللازمة 
لقيام جناية الافتراء تنتفي معه قيام هذه الجريمة: فإن أفعال المتهم على هذا النحو لا تؤلف جرماً ولا 
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Lal‏ بالنسبه للعبارة التي ذكرها المتهم 2 محاضر القضية الجنائية رقم 2000/172 والتي 
ذكر فيها بأن المشتكي gle)‏ سوء) فإن المحكمة تجد أن المادة 188 من قانون العقوبات عرفت الذم 
ail,‏ إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو 4 معرض الشك والاستفهام من شأنها أن SLE‏ من شرفه 
وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا. 
وهذا يعني أن القانون يشترط لقيام جريمة الذم تواهر ثلاثة أركان الأول: ركن مادي ويتمثل بفعلين 
هما: 
1. الإسناد أي الإفصاح عن الواقعة المسندة أو التعبير عنها. 
2 الإذاعة بين الناس أو الإعلان عنها. وحيث أن الثابت للمحكمة بأن المتهم قد ذكر عبارة 
(جار سوء) واثه آي المشتكي يقسد عمالة عليه امام يعشن الممجاورين 2 السوق, لا سيما 
وأنه من التجار أي أنه أسند مادة معينة لشخص معين هو المشتكي فإن ذلك يعني توافر 
الركن المادي للذم. 
والركن الثاني هو ان يقع الاسناد على صورة محددة من الصور المنصوص عليها 2 المادة 189 
من قانون العقوبات وقد اعتبر المشرع هذه الصور هي وسيلة إعلام الناس بعبارات الذم فيتعرض 
(المجني عليه) تبعاً لذلك لاحتقار الناس أو بغضهم أو كحد أدنى نفور الناس من التعامل معه» Uy‏ 
كان المتهم قد ذكر العبارة السابق الإشارة إليها أمام بعض المجاورين للمشتكي فإن هذا الركن 
یکو allast & (al ue‏ انا 

Lal‏ الركن الثالث فهو الركن المعنوي والذي يتمثل ب2 القصد العام أي يكفي لقيامه العلم 
والإرادة ولا شك بأن قيام المتهم بذكر العبارة المشار إليها على مسمع من بعض المجاورين 2 السوق لا 
سيما أنه من فئة التجار كانت عن علم dia‏ عن مدى اثر مثل هذه العبارة عليه بك السوق وهو يريد تبعا 
لذلك تفريقية إن يض gold‏ عم Gayle‏ الطتويوية: 

وحيث أن العيارة التي ذكرها المتهم ثابتة للمحكمة من محاضر القضية الجنائية رقم 
72 المضمومة إلى ملف هذه القضية وأن أركان جريمة الذم متوافرة بحقه على ضوء ما أشرنا 
إليه. 

لذا وتاسيساً على ما تقدم 9525 السكمه ما tpl‏ 
أولاً: بالنسبه للشق الجزائي 

1. عملاً بأحكام الماده 2/236 من قانون أصول المحاكمات الجزاتيه إعلان عدم مسؤولية 
المتهم (م. ع.حأم.) عن جناية الافتراء المسندة إليه كون أفعاله لا تؤلف Laya‏ ولا تستوجب 
lie‏ 

2 عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم م. بجنحة 
الذم المسند إليه Lady‏ لأحكام المادة 358 من قانون العقوبات ويدلالة المادة 188 من ذات 
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القانون والحكم عليه بالحبس لمدة شهرين والرسوم وكون المتهم مكفولاً تقرر تركه‎ 
اة‎ Ap yall امات الك‎ cued خرا‎ 

ثانياً: بالنسبه GAM‏ الحقوقي 

فيما يتعلق بجناية الافتراء وحيث قررت المحكمه إعلان عدم مسؤولية المتهم عنها وحيث أن 
الشق الحقوقي يدور وجوداً وعدماً مع الشق الجزائي» فتقرر تبعا لذلك رد الادعاء بالحق الشخصي 2 
هذا الجزء لعدم الاختصاص والبالغ قيمته حسب تقدير الخبير بمبلغ ألف ومائتي دينار وتضمين المدعي 
بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف: 

أما فيما يتعلق بجنحة الذم المسندة للمتهم» وحيث قررت المحكمه إدانته بهذه الجنحة فإن 
ذلك يعني توافر أركان المسؤولية المدنية 2 أفعاله وتحديدا المسؤولية عن الفعل الضار الذي أقدم عليه 
من حيث صدور Jad‏ عنه تمثل 2 pall‏ أدى إلى الحاق الضرر بالمشتكي والإساءة إلى سمعته وبفض 
الناس واختقارهم وعلاقة السببية بين الفعل والضرر. 

وحيث أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر على مقتضى نص المادة 256 من القانون 
المدني. 

وحيث أن الضمان يشمل الضرر المادي والضرر الأدبي شريطة أن يكون نتيجة طبيعية للفعل 
الضار وفقاً لأحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني. 

وحيث قدر الخبير الضمان عن فعل الذم الصادر عن المتهم بمبلغ أربعمائة دينار نظراً لسمعة 
e EPE‏ ا اة 

لهذا تقرر المحكمة الحكم بإلزام المتهم المدعى عليه بالحق الشخصي بتأدية مبلغ أريعمائة 
دينار للمدعي بالحق الشخصي ورد الادعاء بباقي المبلغ المطالب به وتكليف وڪيل المشتكي المدعي 
بالحق الشخصي بدفع فرق الرسم وتضمين المدعى عليه بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف بنسبة 
هذا المبلغ ودون الحكم ببدل أتعاب محاماة لوكيلي الفريقين OY‏ ڪل منهما خسر leja‏ من دعواه. 

لم يرض المتهم م.. بالحكم المشار إليه أعلاه وطعن فيه استئنافاً طالباً وللأسباب الواردة 
بلائحة الاستئناف المقدمة من وكيله بتاريخ 2003/6/22 فسخ القرار المستأنف وإعلان براءته من جرم 
الافتراء والشتم والتحقير ورد الادعاء بالحق الشخصي والحكم له بأتعاب محاماة عن مرحلتي 
التقاضي مع الرسوم والمصاريف: 

كما طعن مساعد النائب العام بالحكم المذكور طالبا وللسبب الوارد 2 لائحة استكنافه 
المقدمة منه بتاريخ 2003/6/26 فسخ القرار المستأنف وإصدار القرار المناسب. 

وبتاريخ 2003/10/16 اصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 2003/738 المتضمن ما 
يلي: 


1 رد الاستثئناف المقدم من مساعد النائب العام. 
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2 فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بعدم الحكم بأتعاب. 

لم يرض مساعد ASL‏ العام بحكم محكمة الاسكتاف المشار إليه أعلاة وطعن فيه تمييزا 
طالباً وللأسباب الواردة بلائحة تمييزه المقدمة die‏ بتاريخ 2003/11/16 نقض القرار المميز وإصدار 
vabal‏ 

كما لم يرض المتهم م.. بالحمكم الاستئنا4 المشار إليه أعلاه وطعن فيه تمييزا طالباً 
وللأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة من وكيله بتاريخ 2003/12/30 نقض القرار المميز وإعلان 
براءته من تهمة الافتراء وليس عدم مسؤوليته عنها. 

وإعلان براءته أو عدم مسؤوليته عن جرم الذم ورد دعوى الحق الشخصي. 

وبتاريخ 2004/2/9 قدم مساعد رئيس التيابة العامه مطالعته الخطية حول التمييزين المقدمين 
من مساعد النائب العام ومن امتهم ح..وظلبافيها قبول التمييزين شكلا من حيت المدة. ورد التميييز 
المقدم من المتهم م. موضوعاً وتأبيد القرار المميزوقبول التمييز المقدم من مساعد النائب العام موضوعاً 
ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني 

وعن التمييز المقدم من(م.). 

عن السبب الأول الذي ينعي فيه المميز على محكمة الاستثناف خطأها بتقرير عدم مسؤوليته 
عن جناية الافتراء المسندة إليه بدلاً من الحكم ببراءته منها إذ كان عليها الحكم بالبراءة OY‏ ما 
ذكره بشكواه ضد م.ف. كان fly‏ على ما أغاد Co Day‏ أمام المدعي العام وأقوال الشهود الآخرين 
الذين رددوا ما سمعوه من المتهم أحمد نور الإسلام. 

و4 ذلك نجد أن المميز م. لم يذكر شيئاً بحق المميز ضده من أه.. بأقواله التي Jat‏ بها أمام 
الشرطة وأمام المدعي العام بالقضية التحقيقية رقم 2000/139 المتعلقة بسرقة محله من قبل CoD‏ 
و(يمم.ع.)؛ oly‏ المدعى العام وبناءً على أقوال (أ.ن.) وشهادة الشاهد مركز أسامه بن زيد للأحداث 
قرر وعلى ص22 من محضر التحقيق اعتبار المدعو (م...) مشتكي عليه يجرم التدخل بالسرقة خلافا 
للمادتين 404 و 80 من قانون العقوبات وبنفس اليوم 2000/3/30 حقق معه عن هذه التهمة وقرر 
توقيفه. ومن ثم صدر بحقه قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام» وأثناء المحاكمة بالجناية رقم 
72 قرر (أن.) وعلى ص4 من محضر المحاكمة ما سبق وقرره أمام المدعي العام من أن(م.ف.) 
هو الذي طلب dia‏ أن يقوم بنسخ نسخة عن مفاتيح محل(م.ع. Oo‏ الذي يعمل به وأن يأخذ المصاري نن 
المحل وأعطى م.ف. مبلغ 1500 دينار من المسروقات حتى يقوم بإخراجه من السجن إذا ألقي القبض 
dale‏ وقد شهد على هذه الأقوال كل من (دم.) و X35)‏ و (ه. م.) وجاء فيها بأنهم سمعوا من 
GigD‏ أن (unde)‏ هو الذي حرضه على نسخ نسخة عن مفاتيح محل (م.) ويسرق منه النقود وقاموا 
بدورهم بإبلاغ م. ما سمعوه Uy Cies Dope‏ سأله (م). عن هذه الأقوال قرر له بصحتها فقام (م.9 بدوره 
وردد ما سمعه من(أ.) ومن الشهود المذكورين أمام المحكمة ص 58 
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يتضح مما تقدم أن المميز لم يتهم (م.ف.) بشيء وأنه ردد daaa‏ ما سمعه من (أ.ن.) ومن 
الشهود(د.» و ع.» وه.) ولم يختلق ضده أي دليل ly‏ اتهام المدعي العام إلى(م.ف. نزال) كان بناءً على 
أقوال (أن.) ومشرف مركز أسامة بن زيد للأحداث / الشاهد ه.؛ وليس clay‏ على أقوال المميزم. 
ولم يكن سبباً ج مياشرة التحقيق مع whe)‏ نزال) ولم يختلق أدلة ضده مما يقتضى إعلان براءته من 
تهمة الافتراء المسندة إليه وليس عدم مسؤوليته عنها كما ذهبت إلى ذلك خطأ محكمة الاسنئناف. 
وعليه فإن هذا السبب يرد على قرارها المميز ويدعو إلى نقضه. 

وعن باقي الاسباب التي ينعي فيها المميزم. على محكمة الاستئناف خطآها 2 إدانته بجنحة 
الذم» خلافاً للمادة 358 عقوبات والحكم بحبسه مدة شهرين والرسوم وإلزامه بمبلغ 400 دينار يدفعه 
للمدعي بالحق (ba) patel‏ لقوله عنه أمام المحكمة ورداً على السؤال الموجه إليه (إنه جار 
سوء) لأنه كان يفسد عماله ويتدخل بهم باستمرار» ولم يتبرع من تلقاء نفسه بقول هذه العبارة» وقد 
استند ے ذلك إلى أقوال الشهود: (أن.) و (ه. Ce‏ و (ع.ف.) و Cas)‏ و (ع.ح.ع.) و(م.ع.ح). ولذلك فهو 
قال الحقيقة وكما سمعها من هؤلاء الشهود ولذلك فهي لا تشكل جرماً ولا ينطبق عليها وصف الذم 
المنصوص عليه بالمادة 188 عقويات. 

وبالشاوب :قات اقفن ها توف as‏ هده العيارة وضق التحقيروهما لن اة 190 عقويات يضاف 
إلى ذلك أن (م.فن.) هو الذي جاب الحقارة لنفسه بإقساد عمال المميز عنه وتحريضه لهم على ترك 
الجمل طقف 

وبالتناوب أيضا فإن العقوبة لا تناسب مع ظروف القضية حيث تعرض المميز إلى سرقة آلاف 
الدنانير من القاصة بداخل محله sling‏ على تحريضه الثابت بأقوال الشهود المذكورين أعلاه. 

و2 ذلك نجد أن قول المتهم م.عن المشتكي بالحق الشخصي(م.ف. نزال) بأنه جار سوء ويفسد 
عماله غليه قد تم معرض الإدلاء يشهادته المأخوذة بعد القسم alal‏ مجكمة الجتايات. 

وحيث من واجب كل انسان أن يحضر ويؤدي الشهادة أمام المحكمة إذا دعي إلى (Ad‏ 
ويدعم القانون هذا الالتزام بعقاب من يمتنع عن الحضور gf‏ أداء الشهادة أو الامتناع عن الإجابة على 
الأسئلة الموجهة إليه» وقد يتسب الشاهد يشهادته إلى الماهم وقائع تعد Lod‏ آو تحقيراً ولكنه لا يكون 
مسؤولاً من ذلك» وتعتبر أقواله مبررة قانوناً طالما أنه لم يخرج بشهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى 
(انظر كتاب الدكتور م.مم. ‏ شرح قانون العقوبات ‏ القسم الخاص الطبعة الخامسة لسنة 1958 - 
مطابع دار الكتاب العريي ص 304 - 305). 

وحيث أن وصف المميز للمشتكي (المدعي بالحق الشخصي) Orbe‏ بأنه جار سوء كان Be‏ 
معرض الإدلاء بشهادته # القضية رقم 2000/172 جنايات الزرقاء والتي كان ce‏ متهماً فيها 
بالتدخل بجرم سرقة محل المميز م. ولم يخرج بقوله المشار إليه عن موضوع القضية الجنائية التي أدلى 
بشهادته Ages‏ 
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لذلك فإن قوله عن من. إنه جار سوء .يذ السياق المشار إليه لا يشكل Laya‏ مما يتوجب 
الحكم بعدم مسؤوليته عنهاء ورد دعوى الحق الشخصي LAS‏ لذلك. 

وحيث أن محكمة الاستئناف قد ذهبت بقرارها المميز إلى خلاف ذلك فإن الطعن الموجه إليه 
من هذه الناحية يرد عليه ويدعو إلى نقضه. 

وعن التمييز المقدم من مساعد النائب العام فهو حقيق بالرد على ضوء ما جاء بردنا على 
التمييز المقدم من المميز م.ع.ح.أم. 

وعليه نقرر ما يلي: - 

1 رد التمييز المقدم من مساعد النائب العام موضوعا. 

2 نقض القرار المميز للأسباب الواردة Gays‏ على التمييز المقدم من م.ع.ح.أم.: وإعادة الأوراق 
الحكمة الاستتناف نلسير بالدعوى على هدي ما جاء بهذا القرار. 

قراراً صدر بتاريخ 3 ربيع الثاني سنة 1425 ه الموافق 2004/5/23م. 


الذم والقدح الغيابي 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 2001/99 (هيئة خماسية) تاريخ 2001/3/20 

القرار الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة 
صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الباشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. 

البيئة الحااكمة يرئاسة القاضي السيد أديب الجلامدة» وعضوية القضاة السادة:إسماعيل 
العمري»ء وعبد الرحمن البناء ومحمد المحاميد» والأستاذ هلسة. 

المميزة: ‏ ج.ع.خ.ه. / وكيلها المحامي محمد جلال علوي 

المميز ضده: ‏ أنمم. 

بتاريخ 2000/6/19 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء 
عمان بالقضية رقم 2000/742 فصل 2000/2/8 والقاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن 
محكمة صلح جزاء شرق عمان رقم 99/4099 فصل 99/11/15 من حيث مقدار التعويض الواجب 
الحكم به وبنفس الوقت إلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضدها مبلغ ألف دينار مع الرسوم 
واللضازيف النسمية وع كمس وعقرين دتا اثغاب Blakes‏ 

وتتلخص أسباب التمييز بالسببين التاليين: 

أخطأت محكمة الاستئناف بقضائها رد الحكم بأتعاب المحاماة المقضي بها آمام أول درجة 
والتي تضمنها تقرير الخيرة المقدم أمامها وما تضمنه هذا التقرير من نفقات وأتعاب ومصاريف 
تكبدتها المدعية Sab‏ قدرها التقرير بالمبلغ الوارد به وبالتالي لا يجوز والحالة هذه استبعاد هذا 
الشق من التقرير. 
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أخطأت محكمة الاستئناف بقصر الضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق بالمميزة على ألف دينارء 
GY‏ هذا المبلغ لا يكفي لجبر الضرر الذي لحق بالمميزة لا سيما ify‏ ما قارفه المميز ضده وما آتاه من 
جرم باتهام المميزة بشرقها وما ألحقه ذلك من ضررء من بينها ما ترتب عنها بالنتيجة تطليقها من 
زوجها Y‏ يكفي لجبر ذلك لا سيما bly‏ المميزة هي فتاة مسلمة محافظة ومن عائلة معروفة وأن تلويث 
tps‏ لأ a‏ اناق gags Gal‏ 

لبذين السببين يطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا ونقض الحكم المميز موضوعاً 
وتضهين adl‏ الرسوم واتضازيقك وانعات المحاماة. 
القرار: 

بعد التدقيق والمداولة نجد أنّ وقائع الدعوى تشير إلى أنّ المميزة المشتكية المدعية بالحق 
الشخصي تقدمت بشكوى وادعاء بالحق الشخصي ضد المميز ضده المشتكى عليه المدعى عليه 
بالحق الشخصي موضوعها ذم وقدح وتحقير مع الادعاء بالحق الشخصي. 

sory‏ المحاكمة أصدرت محكمة صلح جزاء شرق عمان قرارها رقم 97/4099 تاريخ 
5 ويقضي Sots‏ ما أسند للمشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي يشكل جنحة الذم 
والقدح الفيابي كونه قد وقع أثناء اجتماع أشخاص كثيرين وحيث Di‏ الجرم قد شمل بأحكام قانون 
العفو العام ونظراً لثبوت ذلك الفعل ونظراً لثبوت الشق الحقوقي قررت إلزام المدعى عليه بالحق 
الشخصي بقيمة الادعاء بالحق الشخصي حسبما قدره الخبير والبالفة )2400( دينار والرسوم 
والمصاريف ومبلغ )50( دينارا أتفاب محاماة. 

لم يرتض المدعى عليه بالحكم» فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان؛ التي أصدرت 
قرارها رقم 2000/742 تاريخ 2000/2/8 ويقضي بفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض 
الواجب الحكم edy‏ وبنفس الوقت إلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليها مبلغ آلف ديتار مع 
الرسوم والمضاريق التسبية وميلغ Las‏ وعشرين ديتارا اتاب محاماة: 

لم کرت الد ا تك eas‏ هيه pl‏ ححصي الهم انين ETS E‏ 


renee 
لدعوى جنحة الذم والقدح‎ Las وحيث نجد أنّ الطعن يقع على الادعاء بالحق الشخصي المقام‎ 
والتحقير.‎ 


وحيث أن المادة 1/10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية قد حصرت صلاحية محكمة 
التمييز بصفتها الجزائية بالنظر .2 جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف 2 
القضايا الجنائية ولا تقبل تمييز الأحكام الصادرة .2 القضايا الصلحية الجنحوية وتخضع دعوى 
الحق الشخصي لما تخضع له دعوى الحق العام من حيث طرق الطعن. 

وحيث أنّ ذلك كذلك Dla‏ التمييز يكون مستوجبا للرد شكلا. 
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لذا نقرر رد التمييز شحكلاً وإعادة الأوراق لمصدرها. 
قراراً صدر تدقيقا 2 25 ذو الحجة سنة 1421ه الموافق 2001/3/20م 


ذم خطي ورد 2 إنذار عد لي بدلالة المادة )188( من قانون العقويات 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1999/1425 (هيئة عادية) تاريخ 1999/9/3 

1. تختص محكمة البداية بالنظر بدعوى المطالبة بالتعويض عن الذم والقدح. 

2 إن عبارة (أخذتم ومنذ مدة وعلى فترات عدة بخلع ملابسكم والتجول 4 التهوية 
والبصيص على بيوتنا»؛ التي أوردها المدعى عليهم 2 جوابهم على الإنذار العدلي الموجه 
من «cat‏ كل Lad‏ للح ع pls La‏ أن ادس فده له هرا مسقنا تسوه 
للمدعي ويستحق المدعي تعويضاً عن ذلك ويقدر التعويض عن ذلك الضرر بالخبرة وغيرها 
من البينات. 

نص الحكم: 
البيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد عبد اللطيف التلي وعضوية القضاة 
السادة: محمد الرفاد. وجميل زريقات. وأحمد gal‏ الغتم. ومحمد عثمان. 

المميزون: محمد أحمد إبراهيم» ونبيل عبد الباري» وآمنة علي مصلح؛ وكيلهم المحامي 

الد Thea‏ فرج 
المميز ضده: محمد أبو عيطة» وكيلاه المحاميان السيدان راتب الوزني وخلدون gil‏ جاموس. 
الحكم: 

بتاريخ 1999/5/12 قدم وكيل المميزين هذا التمييز وذلك للطمن بقرار محكمة استئناف 
حقوق عمان الصادر بتاريخ 1999/4/14 2 القضية رقم 98/38 والمتضمن فسخ القرار المستأنف فيما 
يتعلق يبدل الضرر الذي لحق بالمدعي (المستأنف) جراء العبارات الموجهة إليه بواسطة جواب الإنذار 
العدلي وبنفس الوقت الحكم بإلزام المدعى عليهم (المستأنف عليهم) بدفع مبلغ خمسمائة دينار 
للمدعي مع الرسوم والمصاريف وخمسة وثلاثين دينارا أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي. 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي: 

ب القانون: 

A‏ “القطات ا مسن این 
العقوبات» وهي لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها. 

2 أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها باعتبار أن ما ورد بالإنذار العدلي هو 
عبارات تشكل جرم الذم حيث أن هذه العبارات لا تمثل أولا تشكل Lad‏ أو قدحا حسب 
قرازاك EEE C PEE daca‏ مزه Sees‏ 
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3. أخطأت المحكمة 4 التطبيق القانوني بالنسبة لأركان المسؤولية التقصيرية وتوافرهاء إذ 
على سبيل الفرض الساقط لو كان هناك خطأ فأين هو الضررة وهل الضرر مفترض al‏ 
يحتاج إلى إثبات5. 

tages‏ ان algae‏ اسر of gle‏ الصو لأ gerade‏ بل يتح A cold] J]‏ ده الم يشت 

الضرر الذي يدعيه فالقرار المميز يكون مخالفاً نلقانون وحري بالنقض. 
ے الاستدلال: 
1. بالرغم من أن محكمة التمييز ليست محكمة موضوع إلا أنه عليها يقع عبء تقدير ووزن 
البينة والاستدلال» Big‏ هذه الدعوى خطأ جسيم» حيث ورد 2 القرار وعلى الصفحة 
الثانية وقبل الأخيرة: (وقد طلبت محكمتنا بمشروحاتها على الاستدعاء المقدم من وڪيل 
المستآنف ضدهم من محافظ العاصمة صورة طبق الأصل عن الشكوى بحق المستأنف 
ضدهم ووردت الإجابة أنه قد تم إتلاف ملفات شكاوى عام 1989 وبالتالي لم يثبت فيما 
15 كات هناك مكو كدت dablat‏ قاض 
مع كل التقديرء فهذا الاستدلال مخالف للواقع حيث آنه وكما هو مدون 4 المحاضر هتاك 
شكوى موجودة وقدمت» ولكن المطلوب Vole‏ تم بشأن هذه الشكوى. 

فهل يستيقم ذلك مع عبارة لم يثبت أنه كانت هناك شكوى. 

وطلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعاً ورد الدعوى لعدم 
توافر أركان المسؤولية التقصيرية وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف وآتعاب المحاماة. 

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد وبحسب وقائع الدعوى أن المدعي أقامها بطلب إلزام المدعى 
عليهم من جملة ما طلب بدفع التعويض عن التشهير به وإساءة سمعته والحط من كرامته: Las‏ نسبوه 
إليه 2 جوابهم على الإنذار العدلي الموجه منه إليهم» حيث ورد فيه (أخذتم ومنذ مدة» وعلى فترات 
cise‏ بخلع ملابسكم والتجول سے التهوية والبصيص على بيوتناء وقد قمنا بتقديم شكوى تأديبية 
بحقكم لدى محافظ العاصمة:؛ وقد تم أخذ وتنظيم تعهد عليكم بتاريخ 1989/12/3 alal‏ عطوفة 
المحافظ...). 

Seis gis Sagi Sey La فكت تنك آنا‎ a 
a بالاتويقى عن انت والقدخ تعد الا خافن اغى ان هدا اتر كرف عى دوت انعاتب‎ 
المختصضة وأ مح هة انان ع ميقم تنح‎ AN ای اكه‎ 

لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطعن عليه استثنافاًء وأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 

1992/12/28 2 القضية رقم 92/1431 قرارها القاضي برد BLEW‏ وتصديق الحكم المستأنف 
بالنسبة لرد المطالبة بالتعويض عن التشهير. 
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لم يرتض بهذا القرار فطعن به تمييزاً بموجب التمييز رقم 93/300 وبتاريخ 1993/6/15 صدر 
القرار التمييزي القاضي بنقض القرار المميز وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لبحث موضوع 
الاختصاص وتقرر فيما إذا كانت محكمة البداية مختصة بنظر دعوى المطالية بالتعويض عن الذم 
والقدح أم لا. 

وبتاريخ 1994/1/17 وبعد النقض والإعادة قررت محكمة الاستثناف بأن محكمة البداية 
مختصة بنظر الدعوىء ولبذا فسخت الحكم المستأنف وأعادت القضية لمحكمة البداية للنظر ف 
الموضوع باعتبارها مختصة وإصدار الحكم الموضوعي فيه. 

بتاريخ 1996/4/25 ويعد اتباعها لقرار الفسخ قضت محكمة البداية بالقضية رقم 94/792 
برد المطالبة بالتعويض OF‏ العبارات الواردة © جواب الإنذار العدلي لا تشكل أفعال الذم والتحقيرمن 
جهة ومن جهة أخرى لم يقدم المدعي البينة على إلحاق الضرر به من تلك العبارات. 

لم يرتض المدعي بهذا الحكم قطعن عليه استئنافا بموجب الاستثناف رقم 96/1215: 
وبتاريخ 1997/2/17 قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأتف» كون 
المستأنف لم يثبت وفوع ضرر لحق به ومقدار هذا الضرر كي يحكم له به. 

لم يرتض أيضا بهذا القرار فطعن عليه تمييزاً بموجب التمييز رقم 97/2208 وبتاريخ 
3 قررت محكمة التمبيز نقض القرار المميز لقصور 2 التعليل والتسبيب مخالفة أحكام 
القانوق وقالت 2 معن فرارها: 

(نحن نجد أنه كان على محكمة الاستئناف أن تناقش ما ورد 2 العبارات التي وجهها المميز 
ضده بالإنذار إلى المميز وتبحث فيها من حيث كونها تشكل Led‏ أو قدحاً أو تحقيراً للمميز» وهل 
صدق المميز ضدهم 2 تضمين تلك العبارات إلى المميز أم أنهم اختلقوا ما نسبوه إليه زوراً وبهتاناً حتى 
eI li shel‏ مما ركه ليهسو Slag‏ و ترات وان العيازاك ك دا أ نكوي 
أو تكقيرا مو شاه الان aa ths‏ و E‏ ال Oly deans‏ هذه cal Lull‏ لمن عن EAE‏ دنك Lal‏ 
مقدار الضرر فيمكن تقديره أو استبيانه بالخيرة وغيرها من البيتات...). 

وبتاريخ 1999/4/14 وبعد اتباعها النقض أصدرت محكمة الاستثناف قرارها رقم 98/38 
تمن شخ القراى الشكاتش Lage‏ يدق بالطالبة بالتمويظن عن اهمال التشهيرا لنسوية للمشتانف 
ضدهم» وحكمت بإلزامهم بدفع مبلغ خمسمائة دينار للمستأئف (المدعي) مع الرسوم والمصاريف 
وخمسة وثلاثين ديناراً اتعاب محاماة» تأسيساً على أن ما صدر عن المدعى عليهم يشكل Lad‏ للمدعي 
وأن المدعى عليهم لم يثبتوا صدق ما نسبوه للمدعي من أفعال. 

لم يرتض المستأنف ضدهم (المدعى عليهم) بهذا القرار فطعتوا عليه بموجب هذا التمييز 
الشات الو اروة xt‏ 

زغ جع اساب ان 
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EEO‏ أنه سيق ieee‏ فكل كران ت قران مدعب الأسضاف الخاد بف 
القضية الاستثنافية رقم 96/1215 بتاريخ 1997/2/17ء بالقرار الصادر 2 القضية التمييزية رقم 
98 تاريخ 1998/1/13 وأن محكمة الاستئناف بقرارها الصادر 2 القضية رقم 98/38 تاريخ 
4 قد اتبعت النقض وفصلت الدعوى وفقاً لمقتضياته وللتوجيهات التي وردت فيه ووجدت 
بعد إعمال رأيها 2 البينات المقدمة أن ما نسبه المميزون للمميز ضده 2 الإنذار العدلي تشكل فعلاً 
من أفعال الذم التي تستوجب الحكم عليهم بالتعويض الذي يجبر الضرر ال معنوي الذي لحقه بسبب 
فعل المميزين (المستآنف ضدهم)» وخلصت بقرارها المميز إلى الحكم عليهم بدفع مبلغ خمسمائة 
دينار للمميز ضده (المستأنف) مع الرسوم والمصاريف و35 دينارا أتعاب محاماة. 

وحيث أن محكمة الاستقناف قد كونت عقيدتها نلك وارتكزت إلى بينات فابتة 3 الذعوى 
وانتخلضتها اتتتخلاصا سائفا ومقيولاً ولا Gale‏ لوك eye Fiat‏ هذه اللسالة Tepai‏ 

وحيث أن وكيل المميزين لم يأت ‏ أسباب الطعن بما يؤثر على سلامة القرار المميز أو 
يشكل سبباً من الاسباب التي تؤدي الى نقض القرار المطعون فيهء فإنه يتعين رد أسياب التمييز 
Saat EN ET‏ 

وعليه: نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز. 

قراراً صدر بتاريخ 20 جمادى الآخرة سنة 1420ه الموافق 1999/9/30م. 


ذم وقدح 
دفع المدعية لفرق رسوم الدعوى 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1997/1402 (هيئة خماسية) تاريخ 
1998/1/12 

القرار الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة 
صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الباشمية الحسين بن طلال المعظم. 

البيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد مأمون برهم وعضوية القضاة السادة يوسف الحمودء 
إسماعيل العمري: وجميل زريقات» ونايف الإبراهيم. 

المميز: ريما أحمد علاء الدين / وكيلها المحامي السيد فاروق الكيلاني. 

المميز ضدها: جان عزت أباظه / وكيلها المحامي السيد طه الرواشدة. 

بتاريخ 97/6/21 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان 
بالقضية رقم 97/673 تاريخ 97/5/26 والقاضي بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية 
حقوق عمان رقم 94/1389 تاريخ 97/1/11 فيما يتعلق بمقدار التعويض المحكوم به» وعملاً بأحكام 
المادة 264 من القانون المدني تقرر إنقاص التعويض الواجب على المدعى عليها أداؤه إلى مبلغ عشرة 
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الآف دينار dads‏ ورد الاستئناف التبعي وتصديق الحكم المستآنف فيما عدا ذلك وتضمين المدعية 
نصف الرسوم الاستكتافيه وعدم الحكم لأى منهما يأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة لأن كلا منهما 
كمرك حزن کا فج وهو اهلا 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي: 


I 


خالفت محكمة الاستئناف القانون باعتبارها ان تأجيل فرق رسم الدعوى من قبل رئيس 
المحكمة بعد أن تمت إحالة الدعوى لقاضي آخر كان موافقاً للقانون مع أن تأجيل 
الرسم تم خلافا للقانون. 

أخطأت محكمة الاستئناف 2 تفسير معنى الذم والقدح إذ اعتيرت أن نشر الإعلان 
بتكذيب الزواج يشكل Led‏ وقدحاً مع أن التكذيب كان صحيحاً OY‏ عقد الزواج لم 
يكتمل بين غديان وبين جان وقد تم إبراز وثيقة صادرة عن غمام مسجد نيوجرسي أباظه 
يشير فيها إلى أن إجراءات العقد لم تكتمل ly‏ الاتفاق على أن تتم 2 عمان ولكنها لم 
تتم 2 عمان. 

خالقت محكمة الاستئناف أحكام المادة 2/198/ح من قانون العقوبات التي تعتبر نشر أي 
عاذ تخوئ :نيا يمتها مروف eS‏ نيان ا عن cee cal‏ او اشر 
قلق رق أو انبرتقا Oe etre Pc eeepc Wer en ped‏ يشرظ ن کون 
تلك المحكمة حظرت نشرما تك ر أو المحاكمة التي تمت بها تلك الإجراءات تمت 
OEE‏ 

أخطات محكمة BLEU‏ 2 عدم الالتفات لحك م المادة 17 من قانون الأحوال 
الشخصيه رغم توجيه نظرها اليها. 

أخطأت محكمة SLU‏ بقولما إن نشر هذين الأعلانيين فيه اعتداء على المميز ضدها 
2 عرضها وشرفها وسمعتها. 

أخطات محكمة الاستئناف 2 الحكم على (ضرر) لم يتم الدعاء به 4 لائحة الدعوى. 
oblast‏ محكمة الاستكناف بتطبيق القاتون عندما اعتيرت أن الإعلاتيين تم تشرهما ردأ 
على ما قامت به المميز ضدها من نشر إعلان تهنئة بهدف إفشال مشروع زواجه من المميزة 
ريما أحمد علاء الدين وبنفس الوقت حكمت بالضمان إذ كان يجب على المحكمة أن 
لا تحكم بضمان ما لأن الرد هو حق مشروع بموجب المادة 29 من قانون المطبوعات 
والنشر وهو لا يرتب ضماناً لأنه لا يشكل Ute tas‏ أجازه القانون. 


بتاريخ 97/6/29 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب 2 نهايتها قبول اللائحة الجوابية 
شڪلا ورد التمييز وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والأتعاب. 
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بعد التدقيق والمداولة نجد أن واقعة الدعوى تتلخص أن المميز ضدها (المدعية) كانت قد 
canis‏ بده النعوى هن seal!‏ عليها Cjuall)‏ و محمد pai pale‏ ضبان عاق نمز ضبان prdi‏ 
بالتعويض عن ضرر مادي ومعنوي أصابها وفق ما أوردته بے وقائع الدعوىء وقد قررت الدعوى لغايات 
الرسوم Alisa‏ 800 دينار ودفعت الرسوم عن هذا المبلغ عند تقديم الدعوى ويبعد السير بالدعوى» قدر 
الخبير المنتخب المحامي محمد السمهوري وعلى فرض الثبوت والمسؤولية أن ما تستحقه المدعية من 
تعويض مادي ومعنوي عدا عن أية أضرار فعليه تكبدتها أو أضرار مستقبليه يمكن أن تصيبها بمبلغ 
0 دينار بدل ضرر مادي ومبلغ 20000 دينار بدل ضرر معنوي أي مبلغ 37500 دينار من حيث 
المجموع» وبجلسة 1996/12/15 قررت محكمة البداية تكليف وكيل المدعية بدفع فرق الرسوم عن 
الفرق بين المبلغ المقدر عند تقديم الدعوى والمبلغ الذي قدره الخبير والبالغ 37500 دينار قاستمهل 
وكيل المدعية لبذه الغاية وتم تأجيل الدعوى ليوم 1996/12/25 ويجلسة هذا اليوم ذكر وڪيل 
المدعية بأنه تقدم بطلب تأجيل رسوم لرئيس محكمة البداية Oly‏ رئيس المحكمة قد وافق على ذلك 
وحفظت محكمة البداية الطلب برقم 1418/ط/96 بالملف. 

ely‏ عيورت فك LG aaa‏ کی زراك ای كني ی را جمد 
علاء الدين بدفع مبلغ عشرين آلف دينار للمدعية جان عزت عثمان أباظه ورد الدعوى بالنسية للمبلخ 
الباقي وتضمين المدعى عليها ريما الرسوم والمصاريف بنسية المبلغ المحكوم به وعدم الحكم لأي من 
المدعية والمدعى عليها بآتعاب محاماه لأن كل طرف قد خسر جزءا من دعواه وعدم الحكم للمدعية 
بالفائدة القانونية لعدم المطالبة بها بلائحة الدعوى والحكم برد دعوى المدعية جان عزت عثمان أباظه 
عن المدعى عليها الثاني والثالك محمد ماهر نمر ضبان وعسان نمر ضبان وتضمين المدعية الرسوم 
والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار أتعاب محاماة تدفع للمدعى عليها الثاني والثالث مناصفة. 

لم ترتض المميزة بهذا القرار فطعنت به استئنافاً كما تقدمت المدعية باستئناف تبعي ضد 
المستائفة أصلياً ومحمد ماهر نمر ضبان وغسان نمر ضبان وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية قررت 
بتكب ی سبح القران اكاك قينا يملق يوعد EE‏ لامكو E‏ اك 
المادة 264 من القانون المدني قررت إنقاص التعويض الواجب على المدعى عليها أداؤه إلى مبلغ عشرة 
آلاف دينار فقط ورد الاستئناف التبعي وتصديق الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المدعية 
نصف الرسوم الاستثنافية وعدم الحكم لأي منهما بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة لأن كلاً منهما 
بحسنت حزما lads‏ من alsa‏ 

لم ترتض المميزة بهذا القرار فطعنت به تمييزا للأسباب الوارده بلائحة التمييز. 

وعن السبب الأول نجد من الرجوع للمادة 15 من نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 أنها 
نصت ب4 الفقرتين الأولى والثانية: 
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1. إذا ادعى شخص بعدم افتداره على دفع الرسوم 2# أية دعوى حقوفية يقوم رئيس المحكمة 
أو قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فإذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول 
الدعوى بدون رسوم. 
2. إذا أصبح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم قادراً على تأدية تلك الرسوم خلال أي 
دور من أدوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الإجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم 
ENE PE E ON‏ 
يفهم من نص الفقرتين المشار اليهما أن رئيس محكمة البداية هو صاحب الصلاحية بقبول 
الدعوى البدائيةالحقوقية بدون رسم 2 حال cleat‏ شخص بعدم اقتداره على دفع الرسم ب4 أية دعوى 
بدائية حقوفية» ويعد تأكده من حال فقر هذا الشخص وهذه الصلاحية عند تقديم الدعوى ابتداء 
أما بعد قبول الدعوى بدون رسم والسير بها و أي دور من أدوار المحاكمة فإذا أصبح الشخص الذي 
قبلت دعواه بدون بدون رسم قادرا على تأدية أية رسوم تأمر المحكمة أي المحكمة التي تنظر الدعوى 
بتوقيف الإجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقه على الدعوى بدليل أن المشرع قد نص 2 الفقرة 
الأولى من المادة 15 المشار إليها على صلاحية رئيس المحكمة 2 تأجيل الرسوم لقبول الدعوى ابتداءً 
بدون رسم» أما بعد قيد الدعوى والسير بها فقد نصت الفقرة الثانية على صلاحية المحكمة التي 
تنظر الدعوى 2 توقيف الإجراءات ب4 أي دور من أدوار المحاكمة ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقه 
إذا أصبح الشخص الذي قبلت دعواه ابتداءً بدون رسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم وقصد المشرع 
واضح 2 ذلك إذ أن الدعوى عند تقديمها لا تكون منظورة من قبل هيئة فنص على صلاحية رئيس 
المحكمة بتأجيل الرسوم Lal‏ 4 حال السير بها فإنها تكون منظورة من قبل قاضي قد يكون ليس 
رئيس المحكمة وهو صاحب الصلاحية فيما يقدم 2 هذه الدعوى من طلبات وهو صاحب الصلاحية 
كذلك 2 توقيف إجراءات الدعوى إذا أصبح الشخص الذي قيلت دعواء بدون رسوم قادرا على تأدية 
تلك الرسوم إذ أنه هو الذي ينظر الدعوى. 
وعليه» وحيث أن فرق الرسوم التي كلفت محكمة البداية المدعية بدفعها قد توجب دقعها 
بعد أن تبين لمحكمة البداية أن بدل الأضرار المدعى بها والتي قدرها الخبير على فرض الثبوت يزيد 
عن القيمة المقدرة للدعوى لغايات دفع الرسوم. 
وحيث أنه كان يتوجب على المدعية إما دفع فرق الرسوم بعد أن استمهل وكيلها لدفعه وإما 
تقديم طلب لتأجيل دفع هذا الفرق الى المحكمة التي تنظر الدعوى التي كلفته بدفعه؛ Uy‏ لم تفعل 
وتقندمت بطلب لرئيس المحكمة فإنها تكون قد تقدمت بالطلب لجهة ليست صاحبة صلاحية 
بالتأجيل وكان على محكمة البداية التي تنظر الدعوى أن لا تعتبر أن فرق الرسوم قد تأجل إذ أنها 
هي صاحبة الأختصاص بالتأجيل وليس رئيس المحكمة كما كان عليها إعمال نص المادة 124 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية. 
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وحيث أن محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن محكمة البداية قد أصابت بقبول تأجيل دفع 
الرسم سنداً للقرار الصادر عن رئيس المحكمة 2 الطلب رقم 1418/ط/1996 بتاريخ 1996/12/24( 
فإن هذه النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف مخالفة للقانون ويكون هذا السبب وارداً على 
القرار المميز ويتوجب نقضه لبذه الناحية. 

لهذا وبناءً على ما تقدم واستناداً لمناقشتنا للسبب الأول ودون حاجة لبحث باقي أسباب التمييز 
نقرر نقض القرار المميز وإعادة أوراق القضيه لمحكمة استئناف حقوق عمان للسيربها B‏ ضوء ما 
ا 

قرارا صدر بتاريخ 14 رمضان سنة 1418ه الموافق1998/1/12م. 


دم وقدح 
عدم لزوم ذكر اسم المعتدى عليه 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1996/636 (هيئة عادية) تاريخ 
1996/11/18 

لم يشترط حكم المادة )188( من قانون العقوبات ذكر اسم المعتدى عليه ب4 جرائم الذم أو 
القدح صريحاً أو أن تكون الإسنادات الواقعة عليه صريحة متى كانت هناك قرائن قوية لا يبقى 
معها تردد ے نسبة تلك الإسنادات إلى المعتدى عليه وك تعيين ماهية الإسنادات المنسوية له» ويعتير 
مركن الفدل alley‏ كر اسم gta!‏ علية وكان الثم او القن كان سرا عن حو Atala‏ 
وعليه فيكون فا توصت إلية محكية BL‏ فن صخة aby‏ توجية عبارات التدم والقدح إل 
أنها استلزمت للمعاقبة على هذه الأففال ذكر اسم المعتدى عليه صريحاً مخالفاً لحكم المادة )188 


الادعاء بالحق الشخصي 
تغيب المشتكي عن الجلسات بعد أن اتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي 
قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1995/411 (هيئة عادية) تاريخ 
1995/9/5. 
تتوقف ملاحقة المشتكى عليه عن جرم الذم والقدح إذا تفيب المشتكي عن حضور الجلسة 
بعد أن اتخذ صفة المدعي الشخصي لأن اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي شرط لقبول الدعوى 
ees caus SIGS‏ اماد (664 من g's‏ انات oa Ny‏ شترطأ Se ALY‏ يتظرها Seay‏ على 
محكمتي الصلح والاستئناف استكمال إجراءات التقاضي وإصدار الحكم بموضوع الدعوىء لا أن 
تقرر وقف الملاحقة. 
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الذم والقدح 
ذم وقدح كتابي .2 المطبوعات 


قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1989/986 (هيشة عادية) تاريخ 


1989/1/1 
.1 


تنوف إكامة epee‏ التدؤيهن والضمان على الضتخيعة بسيت تشرها Vide‏ يتضمن الدع 
والذم والتحقير بالمدعي إقامة الدعوى الجزائية لإثبات إدانة الفاعل بالذم والقدح لأن المادة 
)1/188( من قانون العقوبات عرفت الذم بأنه إسناد مادة معينة إلى شخص ولو 4 معرض 
الشك والاستفهام من شأنها أن JLB‏ من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بفض الناس 
واحتقارهم سواء كانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لاء وبالتالي فليس من 
الضروري أن تكون مادة الذم المسندة إلى الشخص تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. 
وعليه؛ فإن إقامة الدعوى الجزائية وإدانة الفاعل نيس ضروريا لإقامة الدعوى المدنية» 
وكذلك الأمر بالتسبة للقدح الذي يستفاد من تعريفه الوارد 2 المادة )2/188( عقوبات 
بأن القدح قد يقع بحق الشخص المعتدى عليه ولو لم يكن صدر عن الفاعل بصوره الجزم 
ولو لم يكن يستلزم العقاب» ويناء على ذلك فإن محكمة الاستثناف كمحكمة 
موضوع قد قنعت من البينات المستمعة والمقدمة 2 الدعوى ومن تقرير الخبرة بأن ما 
نشرته الصحيفة المدعى عليها يشكل Led‏ وقدحاً بحق المدعي واعتداء على كرامته 
وشرفه واعتباره الشخصي بدون حق فيكون إلزامها لبا بمبلغ التعويض الذي قدره الخبير 
متفقاً والقانون ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما توصلت إليه ما دام أن قرارها معلل 
تعليلاً سليماً وسالفاً ومستخلصاً مهما يتفق مع الثابت بالدعوى. 
إذا لم تقدم المميزة ما يثبت أن موضوع الذم والقدح المنشور ب صحيفتها كان صحيحا 
وأن نشره يعود بالفائدة على المصلحة العامة فيكون استنادها 2 أسباب الطعن إلى نص 
المادة )1/198( عقوبات 2 غير محله. 
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شروطها ولا أثر للعقوبة الجزائية 
كه تحدين قطاق التسؤولية دة وير الشمان كما حص على ذلك اماد )271( دمي 
بما يستفاد منه أن إقامة الدعوى المدنية لا تتوقف على الدعوى الجزائية إن لم تكن 
مقامة قبلها ‏ الأصل لإمكانية إقامة الدعوى المدنية لدى المحكمة الحقوقية المختصة إذ 
لا أثر للعقوبة 2 المسؤولية المدنية. 
تجيز المادة )1/6( من الأصول الجزائية إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق 
العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه الدعوى الجزائية» كما تجيز إقامتها على حدة 
لدى القضاء tll‏ 
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+ شوم‎ come 
يستفاد من المادة )256( من القانون المدني التي تنص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله‎ .5 
ولو غير مميز بضمان الضررء وأن كل فعل يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض والفعل‎ 
إما أن يكون إيجاباً أو سلباً ويكون من ضمنه العمل غير المشروع أو العمل المخالف‎ 
للقانون أو الفعل الذي يحرمه القانون» وغني عن البيان أن بيان أن الأعمال التي يتحقق‎ 
فيها معنى الضرر وتحديدها والنص عليها 2 نصوص التشريع آمر يؤدي بالنتيجة إلى‎ 
الإشكال 2 الأحكام لذلك ترك أمر تحديده إلى القاضي يستخلصه حسب طبيعة كل‎ 
وهو يتتاول القيام‎ dic فعل والإضرار هو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير‎ 
لنص‎ laag بعمل أو الامتناع عن عمل ويتناول التعويض أو حق ضمان الضرر الأدبي كذلك‎ 
المادة )2/267( مدني.‎ 


قرارات هامة تتعلق بجريمة التحقير 


تحقير بدلالة المادتين (190 و191) من قانون العقويات: وبدلالة المادة )6/40( من قانون 
نقابة المحامين:؛ والادعاء بالحق الشخصي 

.2004/4/5 

القرار الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء الملحاكمة وإصدارالحكم باسم حضرة 
صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الباشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. 

Lay!‏ الحاكمة برئاسة القاضي السيد إسماعيل العمري وعضوية القضاة السادة: نايف 
الإبراهيم؛ وعبد الرحمن البناء وكريم الطراونة: ونسيم نصراوي. 

المميز: ‏ رئيس النيابة العامة بناء على أمر خطي من معالي وزير العدل. 

aus‏ إلينا رئيس النيابة العامة هذه الدعوى مرفقة بالطلب الخطي الموجه من معالي وزير العدل 
رقم 2116/10/7 تاريخ 2004/3/29 المتضمن ما يلي: 

أرسل إليكم ملف الدعوى رقم (2003/1174) فصل 2003/11/3 بقرار يتضمن إدانة 
المحكوم عليه ع.ص.مص. بجرم التحقير خلافاً لأحكام المادتين (190 و191) من فانون العقويات 
وبدلالة المادة )6/40( من قانون نقابة المحامين وحبسه لمدة ثلاثة شهور والرسوم. 

كما أرسل إليكم ملف الدعوى الاستئنافية رقم )2003/1862( فصل 2003/12/7 بقرار 
ets‏ رد اتناف legis ee‏ تة es tial) Sh Si‏ 

LA ونظرا‎ due التمييز التدشيق‎ Lend كب الكرجة القطلفية ولم يسيبق‎ pool bt cuss 
شايه من عيب محالفة القانون فإني أطلب منكم عرض إضبارة الدعوى على محكمة التمييز لنقض‎ 
لأحكام المادة )291( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لما يلي:‎ Lai القرار الصادر فيها‎ 
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إن الحكم مخالف للقانون: 


A 


أخطأت المحكمة بتطبيق أحكام المادة )196( من قانون العقوبات وبدلالة المادة )6/40( 
من قانون GL‏ المحامين حيث BT‏ نض الكادة )3/196( من قاتون العقوبات قد ورد خصرا 
بأن يكون القاضي قد مارس عمله على منصة القضاء ووقع التحقير وهو نص استثنائي 
يجوز التوسع 2 تفسيره أو القياس عليهء فإذا وقع التحقير على القاضي بسبب وظيفة 
القضاء أو خارج وظيفة القضاء فلا مجال لتطبيق النص وإنما تطبيق عقوية التحقير التي 
تقع على الناس وتطبيق أحكام المادة )360( من قانون العقوبات: ووفقا للمادة )364( من 
قانون العقوبات O‏ دعوى التحقير يتوقف تحريكها على اتخاذ المشتكي صفة المدعي 
الشخصي وكان على المحكمة مراعاة ذلك حيث أن المشتكي لم يكن داخل قاعة 
المحكمة لحضور جلسات وإنما حصل ذلك خارج قاعة المحكمة: و2 هذه الحالة لا 
مجال لتطبيق المادة (2/196) و (6/40) على الأفعال التي صدرت من المستدعي بمواجهة 
المشتكي فيكون السير بدعوى التحقير دون اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي 
ile‏ للقانون ما يتونب Rep‏ 

Gl‏ العبارة الصادرة من المستدعي بقوله للمشتكي by)‏ ف. سآخذ حقي منك يا ف. فلوسي 
أهم منك) (هذه بلطجة) لا تشكل جرم التحقير حيث أن التحقير كل فعل أو قول فيه 


مساس باعتيار الإنسان وشرفه وذلك بإلصاق صفة أو عيب فيه دون إسناد وافعة digas‏ 


ومن جهة أخرى Ola‏ جريمة التحقير يجب أن تشتمل على الركن المادي والركن المعنوي Oly‏ 


ذاقنا عدوي وعد دوكر عفد ple‏ تراه اكلم والارادة وكان P R le‏ سراعزة دف 


القرار: 


3 


i‏ الحكم لم يكن Whee‏ حيث أنه كان يتوجب على المحكمة ويعد ثبوت العبارتين أن 
تتوصل بطريقة مقنعة GL‏ العبارتين تشكلان جرم التحقير. 

أخطأت محكمة الدرجة الأولى بتطبيق أحكام المادة )192( من قانون المقويات عند 
فرض العقوية حيث أن العقوبة وردت 4 أحكام المادة )196( من قانون العقوبات كما أن 
معالجة محكمة الاستئناف بخصوص ذلك مخالف للقانون باعتبار Sf‏ محكمة الدرجة 
الأولى أوقعت العقوبة المقررة بجرم التحقير Oly‏ ذكر المادة )192( ela‏ بصفة عرضية لا 
يؤثر على النتيجة. 


بعد التدقيق والمداولة نجد أنّ واقعة الدعوى كما قنعت بها كل من محكمتي الدرجة الأولى 
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ل sas‏ { 
المذكور بتلك القضية و ممر قاعة المحاكمة أخذ المشتكى عليه يقول للمشتكي (يا ف. سوف 
آخذ حقى منك ومصاري أهم منك) واستمر بالصراخ المسموع ثم أخذ يقول (يا ف. هذه بلطجة)... وقد 
توصلت محكمة بداية الجزاء بقرارها رقم 2003/1174 تاريخ 2003/11/3 أنّ هذه الواقعة ضمن 
سياق حديث واحد تعد من قبيل المعاملة الغليظة بالمعنى المقصود لبذه العبارة 4 المادة 190 عقوبات 
وتشكل جرم التحقير بحدود هذه المادة ويدلالة المادة 6/40 من قانون نقابة المحامين النظاميين وقضت 
بإدانته والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوية له مدة التوفيف» وقد أيدتها 
محكمة الاستئناف 4 هذه النتيجة بموجب قرارها رقم 2003/1862 تاريخ 2003/12/7. 

وك الموضوع/ وعن أسباب التمييز جميعا: ‏ وحاصلها النعي على الحكمين الصادرين عن 
محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف الخطأ بے التكييف القانوني للأفعال التي قام بها 
المشتكى عليه وفق الوصف الوارد بالوافعة الجرمية. 

و2 ذلك نجد أن المشرع الأردني قد عرف جرائم الذم والقدح والتحقير بالمادتين 1/188 و 2 
و190 عقوبات ويستفاد من أحكام هذه المواد Oi‏ 

الذم: هو إسناد مادة معينة إلى شخص ‏ ولو Z‏ معرض الشك والاستفهام ‏ من شأنها أن تنال 
من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم 
العقاب آم لا. 

ومثاله: قول شخص لآخر: أنت سرقت سيارة فلان أو هتكت عرض فلان البالغ ثلاثين عاما 
وهنا أستد الذام فعلاً Ligne‏ للمجني عليه. 

القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو aapi‏ أو اعتباره ‏ ولو 2 معرض الشك والاستفهام - 
من دون بيان مادة معينة. 

مثاله: قول شخص لآخر: (أنت لص) أو (أنت مرتش) أو (أنت زانية) وهنا لم يعين مرتكب 
القدح المسروق والمحل الذي وقعت فيه سرقة والشخص الذي أخذت الرشوة منه ومن هو الزاني. 

التحقير: هو كل تحقير أو سباب ‏ غير الذم والقدح ‏ يوجه إلى المعتدى عليه Leng‏ لوجه 
بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة 

ومثاله: ‏ قول شخص لآخر: (يا حمارء يا وحش» يا خنزيرء يا ظالم). وبتطبيق الأفعال المادية 
التي أقدم عليها المشتكى عليه وقوله للمشتكي: Ly)‏ ف. هذه بلطجة) واستمراره بالصراخ 2 ممر 
المحكمة وعلى مسمع من الناس (يا ف. سوف آخذ حقي متك ومصاري أهم منك)ء نجد Lel‏ تشكل 
نموذج جرم التحقير بالمعنى القانوني الذي سبق توضيحه بالمفهوم القانوني والأمثلة التي أشرنا إليها 
والتي لم يشترط القانون اتخاذ المشتكي بها صفة الادعاء بالحق الشخصي 2 حال وقوعها على أفراد 
الإدارة العامة. 
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وحيث coli‏ أن المشتكي (المعتدى عليه) هو محام وهو ليس من موظفي الدولة أو الإدارة العامة 
بالمفهوم المنصوص عليه 2 المادة 169 من قانون العقوبات. 

وحيث Gf‏ المادة 6/40 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 72 المعدل قد نصت 
 600(‏ يعاقب من يعتدي على محام أثناء تأدية أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوية المقررة على من 
يعتدي على قاض أثناء تأديته وظيفته أو يسبب تأديته لہا ]. 

وحيث يشترط لتطبيق أحكام هذه الفقرة الشروط التالية: 

1. أن يكون المعتدى عليه محامياً بالمعنى المنصوص عليه 2 قانون نقابة المحامين النظاميين. 

2 أن يقع عليه اعتداء. 

3 أن يقع الاعتداء: 

آ- أثناء تأدية أعمال مهنتهء أو 
ب- بسبب تأدية وظيفته. 

وحيث ثابت أنْ المعتدى عليه (المشتكي) هو محام مسجل لدى نقابة المحامين النظاميين وقد 
وقع عليه الاعتداء وهو التحقير بالمفهوم المنصوص عليه 2 المادة 190 عقوبات الذي سبق الإشارة إليهء 
ily‏ هذا الاعتداء وقع بعد خروجه من جلسة المحاكمة وبسبب تأدية أعمال مهنته لوجود قضية 
المحامي ف.ك. (المعتدى عليه) هو وكيل خصم المشتمكى عليه 2 تلك الدعوى. 

وعليه» Glo‏ الشروط التي تتطليها المادة 6/40 من قانون نقابة المحامين تكون قد توافرت 2 
الدعوى. 

وحيث أن المشرع وك المادة 6/40 من قانون نقابة المحامين قد حدد عقوبة من يعتدي على 
المحامي توافر باقي شروط هذه المادة بالعقوبة التي تساوي عقوية من يعتدي على قاض أثناء تأدية 
وظيفته أو بسبب تأديتها. 

ولا يفهم من هذا النص اشتراط أن يكون المحامي 2 قاعة المحاكمة أو أثناء المرافعة فيها 
قياساً على تواجد القاضي على Laie‏ القضاء لاختلاف الحال. 

وبالرجوع إلى عقّوبة الاعتداء على قاض أثناء تأدية وظيفته المنصوص عليها & المادة 3/196 
نجد GF‏ المشرع قد حددها من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 

وبالبناء على ما تقدم Ula‏ التكييف القانوني للأفعال التي اقترفها المشتكى عليه يكون هو 
التحقير بالمعنى المنصوص عليه ي المادة 190 عقوبات ودلالة المادة 6/40 من قانون نقابة المحامين 
النظاميبن» Gly‏ العقوبة الواجب إنزالبا بحق المشتكى عليه هي العقوبة المنصوص عليها 2 المادة 
6 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 6/40 من قانون نقابة المحامين النظاميين المشار إليهاء لأن 
Lacon‏ امش من التشديد هي حماية هؤلاء الأشخاص ومنهم ال موظفين والمحامي نظراً لأهمية 
الأعمال التي يؤدونها بالإضافة إلى حماية الوظيفة digas‏ المحاماة ولطمأنة هذه الفئة GY‏ التحقير الموجه 
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إلى الموظف أو المحامي أثناء تأدية مهنته أكشر ضرراً بالمصاحة العامة من التحقير بحق الأفراد 
العاديين. 

ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما ورد فيه من الإشارة خطأ إلى رقم المادة التي تحدد العقوبة 
وهي 192 عقوبات Yay‏ من 3/196 عقويات ما دام Gf‏ محكمة الاستئناف قد أشارت إلى هذا الخطأ 
وأيدت الحكم من حيث النتيجة بعد الإشارة إلى المادة القانونية الواجب تطبيقها على العقوبة 
EST‏ موك ااك ا 

YY‏ أننا نجد أنّ الشكوى المقدمة بحق المشتكى عليه على ضوء الوصف القانوني للأفعال التي 
أقدم عليها المذكور هي التحقير بحدود المواد 190 و 360 وبدلالة المادة 3/196 عقوبات. 

وحيث أن المادة 364 من نفس القانون قد نصت على أن تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير 
على اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي باعتباره ليس موظفا. 

وحيث Gf‏ المشتكي لم يدفع الرسوم القانونية المتوجبة 4 الشكوى ابتداءً فتكون إجراءات 
المحاكمة مخالفة للقانون وكان يتعين تقرير عدم ملاحقة المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه 
بالوصف الذي توصلت إليه محكمتا الموضوع. وعليه؛ قإن هذه الأسباب ترد على الحكمين المميزين 
بهده ألدعوى ويتوجب نقضهما. 

لذا دقرر: نقض هذين الحكمين. 

وحيث I‏ النقض ele‏ لصالح المحكوم عليه فيكون له حكم النقض العادي عملاً بأحكام 
المادة 4/291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى والإفراج 
عن المشتكى عليه (المحكوم عليه) فوراً ما لم يكن محكڪوما أو موقوفاً لداع آخر. 

قرارا صدر بتاريخ 15 صفر سنة 1425ه الموافق 2004/4/5م. 

تحقير 
تقديم شكوى جزائية بحق العامل بداعي السرقة لا يعد اعتداء على العامل بالمعتى 
المقصود 2 المادة 29 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 2003/2431 (هيئة خماسية) تاريخ 2003/12/2. 

الغواراتسبادى من مك aa‏ كاذو محرا لتجاكية ا ا Spud madly‏ 
صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الباشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. 

Lgl‏ الحاكمة برئاسة الرئيس الاستاذ محمد الرقاد وعضوية القضاة السادة عبد اللّه 
السلمان: وعبد الفتاح العواملة و الدين جرادات» ود. عرار خريس. 

المميز: جعفر غالب gal‏ زهرة/ وكيله المحامي صليبا امسيح. 

المميز ضده: أشرف محمود محمد حسين يالو/ وكيله المحامي سهل الرواشدة. 
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بتاريخ2003/3/31 قدم هذا التمييز للطعن 2 الحكم الصادر عن محكمة aliul‏ حقوق عمان 2 
القضية رقم 2002/4586 تاريخ 2003/1/23: القاضى بفسخ القرار المستأتف الصادر عن محكمة صلح 
حقوق عمان رقم 2001/10919 تاريخ 2002/10/13 وعدم الحكم للمميز ببدل الإشعار والفصل التعسفي 
وأتعاب المحاماة والحكم له فقط بمبلغ )390( ديناراً من أصل المطالبة العمالية البالقة )1390( ديناراً و600 
فلس ورد المطالبة بالباقي» وتأبيد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف الفائدة القانونية من تاريخ 
إقامة الدعوى وحتى السداد التام وإعادة الأوراق لمصدرها. 


وتتلخص أسباب التمييز بما يلي: 
Bol .1‏ عدم اعتبار محكمة استئناف Glee‏ قيام المميز ضده بتقديم شكوى للمركز 


الأمني ضد المميز وتحويل هذه الشكوى إلى محكمة الصلح وتوقيفه عليها لمدة 
تزيد عن أسبوع بتهمة السرقة وإساءة الأمانة واستمرار المحاكمة لأكثر من عام 
وصدور قرار ببراءة المميز من هذه التهمة لا يعتبر فصلا تعسفيأ فيه مخالفة لأحكام 
قانون العمل. 

وبالتناوب فإن اتهام المميز بالسرقة وإساءة الأمانة من قبل رب العمل المميز ضده هو تحقير 
له يمس اعتباره وسمعته ويؤثر على عمله وعلى علاقاته الاجتماعية والأسرية ويلحق به 
reper TEA‏ تعد شن ترق ers‏ اح ري ew A E‏ ها ع en‏ ا 
ae a SO juss pial,‏ الاج تافل ويه رق a‏ 

وبالتتاوب أيضاً فإن الحديث النبوي الشريف: ثلاثة من كن فيه كان منافقاً حتى 
ع شك akg ly verdes‏ کک وإذا ھی خی (RSG BSUS et eset‏ 
دی فو له وبالتان كان alias Lede pple‏ اما el gil‏ لمر ord‏ القع 
بالسرقة وإساءة الأمانة تحقيراً له تجيز له ترك العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه العمالية 
بما ب ذلك الحكم له ببدل الإشعار والفصل التعسفي واتعاب المحاماة. 

ووالضاؤب4 punt obo‏ لم يدرك العمل يل إن الشرطة ويفا ء ple‏ حضو اممو شه 
الكيدية ته القيضن عليةوقطويلة (J)‏ ا لحك الكت وتوقيفة علق ole ted‏ الشكرئ 
لأكثر من أسبوع واستمرار محاكمته لأكثر من عام. 

وبالتناوب» فكيف يمكن للمميز أن يعود للعمل لدى المميز ضده بعد أن قام باتهامه 
كيديا بالسرقة وإساءة الأمانة وسجنه لأكثر من أسبوع» وبأي شكل من الأشكال 
سوف يلاقي المميز ضده بعد أنّ حطمه نفسياً ومادياً وأساء إلى سمعته وشرفه. 


ليذه الأسبات jell E calles‏ فول التفييز EN‏ وتكن القرار المميز موضوها. 
يتاريخ 2003/4/15 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب 2 نهايتها قبول الجواب شكلاً 
29 الموضوع رد التمييز وتضمين المميز الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 
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القرار: 

بعد التدقيق والمداولة» قانوناً نجد أن المدعى (المميز) جعفر غالب gal‏ زهرة كان قد اقام 
الدعوى رقم 2000/4195 أمام محكمة صلح حقوق Ghee‏ ضد المدعى عليه (المميز ضده) أشرف 
محمود محمد حسين لمطالبته بحقوقه العمالية المترتبة له عن عمله لديه من تاريخ 1999/6/3 والمتمثلة 
بيدل إشعار ويدل فصل تعسفي وبدل عمل ساعات عمل إضافية وبدل مكافاة نهاية الخدمة ورصيد 
رواتب عن مدة عمله مبلغ 225 ديناراً» ومن حيث المجموع (2181) ديناراء مع إلزامه بالرسوم 
والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالية وحتى السداد التام. 

وبتاريخ 2001/6/28 أصدرت محكمة صلح glee‏ على ضوء البينات المقدمة لبا قرارا بإلزام 
المدعى عليه بدفع مبلغ 1398 ديناراً للمدعي وهي عبارة عن رصيد أجورء وبدل الإشعار ويدل الفصل 
التمسفي ويدل ساعات العمل Bio‏ وبدل محكافأة نهاية الخدمة مع الفائدة القانونية من تاريخ 
المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ 165 دينارا أتعاب محاماة. 

لم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعى عليه وطعن فيه استثنافاً alal‏ محكمة استتثناف عمان 
التي قررت بدورها وبالحكم رقم 2002/4586 بتاريخ 2003/1/23 فسخ القرار فيما يتعلق ببدل 
الفصل التعسفي والإشعار والحكم برد المطالبة بهما من ناحية أتعاب المحاماة وعدم الحكم بها لأي 
من الطرفين وتأييد القرار المستأئف فيما عدا ذلك بحيث يصبح المبلغ المحكوم به )390( ديتاراً مع 
الفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام. 

ولا لم يقبل المدعي بححكم الاستثناف المشار إليه فقد طعن فيه تمييزاً بتاريخ 2003/3/31 للأسباب 
الواردة بلائحة تمييزه المشار إليها بصدر هذا القرار بعد أن احتصل على إذن بالتمييز بمقتضى القرار رقم 
6 الصادر عن القاضي المفوض من معالي رئيس محكمة التمييز بتاريخ 2003/3/25 وتبلغه الطاعن 
بتاريخ 2003/3/27 ويذلك يكون الطعن مقدماً خلال الميعاد ويتعين قبوله شكلاً. 

وهن اشاب التسيز: التي اتصبت جنيعها على تخطثة محكمة الاسكتاف بعدم اعتبارها هيا 
المميز ضده بتقديم شكوى للمركز الأمني ضد المميز بتهمة السرقة فصلا تعسفياً باعتباره ذلك 
(aise‏ له ااال Ga; Sydnee‏ 

و ذلك نجد أنّ قيام رب العمل بتقديم الشكوى الجزائية بحق العامل Logie‏ إياه بالسرقة من 
ماله لا يعتبر slate!‏ على العامل بالمعنى المقصود 4 المادة 29 من قانون العمل» ذلك أنه من حق أي 
شخص اللجوء إلى القضاء لحماية نفسه وماله دون أن يترتب عليه تعويض أو التزام قانوني عملاً 
بأحكام المادة 111 من الدستور والمادة 61 من القانون المدني طا ما أنّ هذه الشكوى لم تكن كيدية. 

وحيث أنّ محكمة الاستتناف قنعت من البينات المقدمة لبا بأن المميز ضده لم يقم بفصل المميز من 
العمل وإنما ترك العمل من تلقاء نفسه ونحن نقرها على هذه النتيجة السائفة والمقبولة والمستمدة من البينات 
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القانونية المقدمة بالدعوى والتي لا رقابة لنا عليها ب4 صلاحيتها بوزن البينة الممنوحة لها بالمادتين 33و 34 من 
قانون البينات الأمر الذي يجعل الطعن من هذه الناحية غير وارد ويتوجب رده. 

لكل ما تقدم وحيث أنّ أسباب الطعن لا ترد على القرار المميز فإننا نقرر: رد التمييز وإعادة 
الأوراق إلى مصدرها. 

قراراً صدر بتاريخ 8 شوال سنة 1424 ه الموافق 2003/12/2م. 


التحقير 
التحقير 4 موقع العمل بدلالة المادة 190 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 2002/764 (هيئة خماسية) تاريخ 
2002/9/15. 

PEE نامكم‎ E التنيين اناه بحرا الساكية‎ oc ore مق‎ er A wiper) 
صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الباشمية عبداللّه االثاني ابن الحسين المعظم.‎ 

البيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح وعضوية القضاة السادة:غازي عازرء 
وكريم الطراونه؛ وإياد ملحيس» ونسيم الطراونة. 

بتاريخ 2002/7/7 وبعوجب كتابه رقم 692/2002/4/1 قدم إلينا رئيس النيابة العامة أوراق 
هذه الدعوى بناء على طلب خطي من وزير العدل بمقتضى المادة (291) من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية وذلك للنظر 4 الحكمين الصادرين 2 هذه القضية الأول رقم 98/2034 تاريخ 2001/9/6 
الصادر عن محكمة صلح جزاء صويلح والثاني رقم 2001/2636 تاريخ 2001/10/30 الصادر عن 
محكمة استئناف Glee‏ لوجود مخالفة للقانون 2 الحكم LUT‏ المذكور والذي اكتسب 
الدرجة القطعية ولم يسبق لبذه المحكمة التدقيق فيه وقد نص الطلب رقم 195/10/7 الصادر عن 
وزير العدل بتاريخ 2002/6/30 والموجه لرئيس النيابة العامة على ما يلي: 

أ سل إليكم ملف الدعوى رقم 1998/2034 صلح جزاء صويلح فصل 2001/9/6 بقرار يتضمن إلزام 
Gel‏ عليه بالحق الشخصي ع.ع. مبلغ ستماية دينار تعويضاً وجبراً للضرر المعنوي والرسوم والمصاريف ومبلغ 
ثلاثين دينارا أتعاب محاماة والفائدة القانوقية من تاريخ المطالية وحتى السداد التام. 

كما أرسل إليكم ملف الدعوى رقم 2001/2636 استتئناف صلح جزاء عمان فصل 
0 بقرار يتضمن فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي بالحق الشخصي وتضمينه 
الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة. 

وحيث أن القرار اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه ونظرا لما 
شابه من عيب مخالفة القانون فإني أطلب منكم عرض إضبارة الدعوى على محكمة التمييز لتقض 
القرار الصادر فيها سندا لأحكام المادة )291( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لما يلي: 

أخطأت محكمة Glee Slit!‏ بإصدار القرار بفسخ قرار محكمة صلح جراء صويلح ورد 
دعوى الحق الشخصي وذئك: 
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أن محكمة استتناف عمان قد توصلت بحيثيات قرارها £ معرض Lary‏ على السبب الأول 
(وعلى ضوء العبارات الصادرة فإنها لا تشكل شتماً وتحقيراً وأنها جاءت نتيجة تعطيل ثلاجة 
الصيدلية والمشاجرة. 

dung‏ ان publi ollie dung agai‏ والتشقين للد ع EE Golly‏ سرض وفوع 
خلافات ومشاجرة بين الطرفين وأن عبارات الشتم والتحقير وقعت على مرأى ومسمع من الموظفين 
وأنها أوقعت ضرراً للمعتدى عليه؛ فإن ما يبنى على ذلك كله توفر كافة عناصر جريمة الشتم 
والتحقير بغض النظر عن سبب الخلافات والمشاجرة إن كانت لتعطل ثلاجة الصيدلية أو صدرت 2 
معرض مشاجرة أو بهدف الضغط على المعتدى عليه لترك عمله؛ ذلك أن هذه الأسباب لا تنفي وقوع 
الشتم والتحقير والاعتداء ولا تجعله عنصراً من عناصر هذه الخلافات إذ يبقى اعتداءً بالشتم والتحقير 
ومستقلاً عن الأسباب التي آدت إليه التي لا تعطيه صفة المشروعية أو الإباحة ولا تنفي عنصر القصد 
من توجيه هذه العبارات. 

يضاف إلى ذلك فإن ورود عبارة 2 الشكوى بأن هدف المشتكي عليه من العبارات إجبار 
المشتكي على الاستقالة لا ينفي وفوع جريمة الشتم والتحقير أو يؤثر على أي ركن من أركانها 
Casa Us Ria Shalt‏ ا NTN oye‏ أن fe‏ شه E BS Rah ll‏ يدكن کر عن ا 
العلاقة بين طرفيها وآسباب خلاقاتهما. 

وحيث أن محكمة استئناف عمان ذهبت لخلاف ما تقدم وقررت فسخ قرار محكمة الصلح 
cays‏ لطا Godly‏ الخ فة قرارها E‏ غير متكله ومفالق RE‏ وسم وجب 
النقض lates‏ لأحكام الماده )291( من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

وعن سبب التميير الوارد 2 طلب وزير العدل والذي يخطئ فيه محكمة الاستئناف لفسخها 
قرار محكمة صلح جزاء صويلح ورد دعوى الحق الشخصي و2 ذلك نجد أن المادة 190 من قائون 
العقوبات قد عرفت التحقير بأنه هو كل تحقير أو سباب غير الذم والقدح يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً 
لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو 

وبالرجوع إلى قرار محكمة صلح جزاءء نجد أنها أوردت فيه أن واقعة هذه الدعوى الثابتة أن المدعى 
عليه بالحق الشخصي قام بتحقير المدعي بالحق الشخصي بقوله له أمام الموظفين "أنت ولا إشي أنت هالقد 
آخذا بالإشارة بسبابته وأبهام يده" وهذا القول على ضوء نص المادة 190 من قانون العقوبات التي أوردنا نصها 
Leen ea‏ لالس فيه و كه EE En‏ قرارها Gayl‏ إل مايشيوان البينة القدمة بذ 
الدعوى تثبت أن هذا القول قد صدر عن المدعى عليه بالحق الشخصي وذلك حين أجابت على السبب الأول 
من أسباب الاستئناف ولكنها رأت أن ذلك لا يشكل تحقيراً لأن هذه الاقوال (كما أوردت ب4 قرارها) جاءت 
نتيجة تعطيل ثلاجة الصيدلية والمشاجرة التي حصلت بين الطرفين. 
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وهذا التعليل لسلب صفة التحقير عن عبارات المشتكى عليه التي ثبت أنه تفوه بها Y‏ سند له 
من القانون وإنما هو تطبيق وتأويل غير سليم لأحكام المادة 190 عقوبات السالف بيانهاء وبذلك 
یکو بسن Sass‏ الو ارد کے calla‏ وز الف واوا طن العرار anacan Ca Sal‏ 

لبذاء وتأصيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام الفقره الأولى من الماده 291 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائيةء نقرر: نقض قرار محكمة استئناف عمان رقم 2001/2636 تاريخ 
0 وحيث أن هذا النقض 4 غير مصاحة المتهم المسؤول JUL‏ فلا يرتب أثرأء ويكفى 
تسجيله على امش الحكم التقوض عملا باحكام القغرة الرابعة من المادة291 من Jest apla‏ 
المحاكمات الجزائية. 

قرارا صدر بتاريخ 8 رجب سنة 1423 ه الموافق 2002/9/15م. 

تحقير 
عبارات لا تنال من الشرف أو الكرامة 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 2001/96 iia)‏ خماسية) تاريخ 
2001/4/15 

القرار الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة 
صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الباشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. 

البيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف الحمود وعضوية القاضيين السيدين: ‏ يسام 
العتوح» وفوزي العمري. 

المميزة: مجموعة بن لادن السعودية/ وكلاؤها المحامون أحمد عبيدات» وعيد الغقار 
فريحات» ومحمود فريحات. 

المميز ضده: علي محمد أبو خاطر/ وكيله المحامي أمجد خريسات. 

بتاريخ 2000/12/21 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة aliul‏ حقوق عمان رقم 
9 بتاريخ 2000/10/4 والقاضي بفسخ القرار المستآنف ورد دعوى المدعي وبذات الوقت الحكم له 
بمبلغ )1500( دينار بدل إشعار وبدل فصل تعسفي ومبلغ 75 ديناراً بدل أتعاب محاماة. 

odes‏ سات هذا ال casas‏ هما 

1. أخطات محكمة الاستئناف بقرارها المميز وخالفت المواد )33 و 34( من قاتون البينات. 

2. أخطات المحكمة بقرارها المستأنف بالنتيجة التي توصلت إليها من أن الأفعال التي قام 

بها المدعي وما صدر عنه من أقوال لا ترقى إلى حد الضرب والتحقير. 

وطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز مع الرسوم 

لازي والاتناته: 
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قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية بتاريخ 2001/1/9 طلب فيها قبول الجواب شكلاً وذ 
الموضوع رد التمييز وتضمين المميزة LST‏ محاماة. 
القرار: 

بعد التدقيق والمداولة فإن وقائع الدعوى تتلخص لا أن المدعي على محمد gil‏ خاطر قد أقامها 
ضد المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية مدعياً أنه قد عمل لديها من تاريخ 99/5/24 براتب 
شهري قدره )375( ديناراً وأنها قد قامت بفصله بتاريخ 99/12/20 دون سبب مشروع» وطلب إنزام 
المدعى عليها ola‏ تدفع له ميلغ )375( (Liss‏ بدل إشعار ومبلغ )2250( ديناراً بدل فصل تمسفي 
وتضمينيا أتعات المشاماة: 

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة بالدعوى رقم 2000/730 قررت محكمة صلع حقوق 
عمان بتاريخ 2000/9/6 رد الدعوى المقامة من المدعى وتضمينه مبلغ )50( دينارا أتعاب محاماة. 

لم يرتض المدعي بقرار محكمة الصلح فطعن به استئنافاً حيث قررت محكمة استئناف 
عمان بالدعوى رقم 2000/2099 فسخ قرار محكمة الصلح وإلزام المدعى عليها أن تدقع للمدعي مبلغ 
)1500( دينار وتضمينها مبلغ )75( ديتارا أتعاب محاماة. 

لم يرتض المحكوم عليه بقرار محكمة الاستئناف فطعن به تمييزاً. 

وعن سببي التمييز فإن ما يستخلص مما توصلت له محكمتا الموضوع أن جدلاً قد حصل بين 
العامل المدعي وبين الشاهد محمود النجار وهو المشرف على عمله لدى المدعى عليها بسبب أحد 
الأعمال التي أوكل للمدعي للإشراف عليها Gig‏ العامل المدعي قد قال للمذكور أثناء النقاش: La)‏ 
حدا بفهم إلا انتوة آنا بفهم أكثر منكم) وعندما تدخل الشاهد سمير مصطفى وهو أحد العاملين 
بالمشروع قام المدعي بدفعه وطلب منه عدم التدخل بالموضوع وقال له: (إنتو زودتوها). 

وحيث أن استنكار المدعي بقوله للشاهد محمود النجار عبارة Le)‏ حدا بفهم إلا انتوة أنا بفهم 
أكتر منكم) وقوله للشاهد سمير مصطفى (إنتو زودتوها) لآ يشسكل تخقیرا بالعتى الذى آشازت له 
المادة 190 من قانون العقوبات والمقصود بال مادة 28/ط من قانون العمل إذ ليس من شأن العيارات المشار 
إليها التيل من كرامة أو شرف أو اعتبار من وجهت إليه تلك العبارات» وحيث أن دفعه للشاهد سمير 
مصطفى وطلبه die‏ عدم التدخل لا يرقى إلى مستوى الضرب الذي استلزمه المشرع بالمادة 28/ظ من 
قانون العمل فإن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف بأن فصل المدعى عليها (المميزة) المدعي من العمل 
بسبب العبارات المشار إليها ودفعه الشاهد سمير يعتبر فصلا تعسفياً هو © محله وأسباب الطعن غير 
وارده على قرارهاء فنقرر رد التمييز موضوعاً وتصديق القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها. 

قرارا صدر بتاريخ 21 محرم لسنة 1422ه الموافق 2001/4/15م. 
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تحقير 
عبارات لا تنال من الشرف أو الكرامة 


قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 1999/2749 (هيئة ثلاثية) تاريخ 
1999/12/26 

القزان الاد من كه التدينق Light‏ بإجراء ا فخا كةو دار السك puta pesky‏ 
صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الباشمية عبداللّه الثاني ابن الحسين المعظم. 

البيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبد اللطيف التلي» وعضوية القاضيين السيدين 
مصباح ذياب» وعبد الله السلمان. 

المميزة: شركة خدمات الشحن والتجارة الدولية / وكيلها المحامي تايف مدانات. 

المميز ضده: محمود سليمان المومني / وكيله المحامي رضوان مبيضين. 

بتاريخ 99/7/15 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق معان 
بالقضية رقم 99/45 فصل 99/5/22 والقاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن 
محكمة بداية حقوق العقبة رقم 97/499 فصل 99/3/21. 


وتتلخص أسباب التمييز يما يلي: 

Datei tala وبكية الامركتاف: ل‎ CALS. 2 

2. وبالتناوب أخطأت المحكمة بعدم مناقشتها ومعالجتها لأسباب الاستئناف من الأول وحتى 
السادس بشكل مفصل. 

3 وبالتناوب أخطات المحكمة بالقول إن السكرتيرة شهدت لنفسها ولم تلاحظ المحكمة 
أن السكرتيرة وبالرغم من أن التحقير 2 الأساس وجه لبا إلا أنها ‏ هذه القضية ليست 
مدعية أو مدعى عليها وهي ليست أكثر من شاهد فقط. 

4 وبالتتاوب أخطات المحكمة وغفلت عن معالجة واقعة تحقير المميز ضده لمدير فرع 
الشركة ك الف 

5. أخطأت المحكمة بالقول: إن شهادة مدير الفرع شهادة سماعية ولم تلاحظ أن مدير الفرع 
سمع عبارات التحقير على لسان المميز ضده شخصيا. 

6 أخطأت محكمة استقناف معان وقيلها محكمة صلح حقوق العقبة إذ اعتيرت أن 
السكرتيرة هي البادئة بالاستفزاز بالرغم من أن الوقائع أثبتت أن المميز ضده هو الذي 
افق السكرفرة اول 

7 أخطأت محكمة استئناف معان بالقول: إن محكمة صلح حقوق العقية لم تعتبر أن ما 


صدر عن المميز ضده تحقير 4 حين أن محكمة صلح حقوق العقبة لم تتفي التحقير بل 
أقرت بوجوده حين فالت: إن السكرتيرة جليت الحقارة لنفسها. 


لبذه الأسباب يطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا ونقضه موضوعا وتضمين المميز ضده 
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ل 
القرار: 

بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع ومجريات الدعوى تتلخص 2 أن المميز ضده كان يعمل 
لدى الشركة المميزة منذ عام 1991 بوظيفة رئيس كتبة استلام وتسليم 2 مكتيها بالعقبة» وبلغ 
آخر راتب شهري تقاضاه 405 دنانیر 

وأنه بتاريخ 97/11/2 جرى فصله من العمل اعتباراً من تاريخ 97/11/1 فصلاً تعسفياً فأقام 
دعواه بتاريخ 97/11/16 للمطالبة بحقوق عمالية وأثناء نظر الدعوى تتازل عن بعض المطالب وحصر 
ol ges‏ بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي؛ وببدل شهر الإنذار فقط. 

وبتاريخ 99/3/21 أصدرت محكمة صلح حقوق العقبة قرارها الفاصل بالدعوى برقم 
9 تضمن الحكم بإلزام المميزة بأن تدفع للمميز ضده مبلغ ألفين وثمانمائة وخمسة وثلاثين 
دینارا (مجموع أجور ستة أشهر كتعويض عن الفصل التعسفي بالإضافة إلى بدل شهر الإشعار) عملا 
بالمادتين 25 و23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وبمبلغ 141 ديناراً أتعاب محاماة. 

oes sat‏ اين IG‏ قطيحت يه لذي هة اناف yes‏ معان ارح 99/3/29 ال 
أصدرت قرارها رقم 45 /99 بتاريخ 99/5/22 المتضمن رد الاستثناف وتصديق القرار المستأنف. 

وبتاريخ 99/7/15 طعنت المميزة ‏ لى العلم - بالقرار الاستئنا4 لدى محكمتنا طالبة نقضه 
للأسباب الواردة بلائحة التمييز. 

وحول أسباب التمييز جميعها نجد أنها تتمحور حول تخطئة محكمة الاستئتاف باعتبار فصل 
المميز ضده تعسفياً 2 حين أن المميزة التي لا تتكر واقعة الفصل تدعي أن فصل المذكور كان قانونيا 
ووفق أحكام الفقرة (ط) من المادة 28 من قانون العمل التي تنص على أن: الصاحب العمل فصل العامل 
من دون إشعار إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على 
أي شخص آخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقيرا وكانت المميزة قد فصلت المميز ضده 
من esl‏ عاك HT‏ ضري متك ريز متت الشركة يه المقية من أن dang E‏ لبا فبا 
تحقير أثناء مشادة كلامية بينهما حيث بدأتها السكرتيرة بالقول للمميز ضده بتهكم: (تعال اجلس 
محلي على الكرسي) فرد عليها بعبارة: (إنه كرسي نجس) ثم هي ردت عليه بعصبية بألفاظ لم 
كذ هاه Lisle‏ تذئ لمتكي دوقن LE‏ ال كاف رل أن ها تدر عن المي هة 
لا يرقى إلى درجة التحقير المبرر للفصل ونحن نقرها على هذه النتيجة» يضاف إلى ذلك أن فصل المميز 
ضده eye‏ من قبل المدير العام للشتركة:» اساد إلى مشروحات مدير مكدب شرع الشركة اة 
على استدعاء السكرتيرة أي دون أن يجري تحقيقاً معه أو يعطيه فرصة للدفاع عن نفسه؛ مما يجعل 
الفصل تعسفياً» وبالتالي فإن عموم أسباب التمييز غير واردة على القرار المميز. 

نذا تقررك ود العف وتا solely sual sta‏ الأوواق تصندرها: 

قرارا صدر بتاريخ 18 رمضان سنة 1420ه الموافق 1999/12/26. 
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قرار صادر عن محكمة بداية جزاء عمان رقم 1994/1197 تاريخ 
1994/04/32 
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القضية التحقيقية لدى مدعي عام عمان رقم 2009/1136 تاريخ 
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نقض 27 مارس 61984 مج الأحڪام» س 35 ص 1397 نقض 6 اكتوبر 
4 :,؛ مج الأحكام»: س 35: ص 1210. 

حكم نقض tlie‏ مصري 1980/11/17 مجموعة أحكام النقض» س31› 
رقم 194« ص 1002. 

نقض جنائي رقم 1526 لسنة 39 ق» جلسة 1969/12/15 س 20. 

حكم نقض جنائي مصري رقم 2972 لسنة 1969. 

نقض 29 أكتوبر 1968ء مج الأحكام» س 619 ص 891. 

حكم نقض مدني مصري رقم 3454 لسنة 1968. 

حكم نقض جنائي مصري رقم 33 لسنة 35 ق- جلسة 1965/11/2 س 16 ص 
787 

نقض pls‏ رقم 6 لسنة 34 ق جلسة 1964/1/29« س 15 ص 316 

حكم نقض جنائي مصري رقم 3087 لسنة 1962. 

حكم نقض جنائي مصري 1961/10/10 مجموعة الأحكام» ص12: رقم 
153 « ص 788 

حكم نقض جنائي مصري› س4 رقم 355« ص 6996 16 يونيو 1953 

حڪم نقض جتائي مصري 8 _ مجموعة الأحكامء س4» رقم £89 
ص205. 

تقض 15 ديسمير 1947: مج القواعد» ج 418. نقض 22 نوفمبر 1949( مج 
الأحكام: س cl‏ ص 87 

حكم نقض جنائي مصري ج 5 رقم 68: ص 116« 26 فبراير 1940. 

حكم نقض جنائي مصريء تاريخ 1932/3/31: مجموعة القواعد القانونية؛ 
الجزء الثاني» رقم 2342 ص 492. 

حكم نقض جنائي مصري› تاريخ 1911/5/6 المجموعة الرسمية س2 ق104 
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المحامون والصحفيون والسياسيون والمهتمون بالنشر الإلكتروني والمدونون 
والأكاديميون والطلاب 2 تخصصات الحقوق والصحاقة:» والمهتمون بميدان جرائم 
الحاسوب» والمهتمون بدراسة جرائم الذم والقدح والتحقير بوصفها من الجرائم الواقعة 
على الشرقه 
(ales‏ يفيدك هذا الكتاب؟!! 

Sh‏ هذا الكتاب استجابة لحاجة مكتبتنا العربية إلى مؤلفات حقوقية تناقش 
المفاهيم القانونية المتعلقة بجرائم الذم والقدح والتحقيرء المرتكبة عبر مختلف الوسائط 
التقليدية والمتقدمة؛ وأركان هذه الجرائم» وأساليب ارتكابها التقليدية والآلية 
والإلكترونية الحديثة» ومدى تحقق علنية الفعل» وموقف المشرع الأردني والمصري 
والأجنبي منها. 

كما يعرض المؤلّف لتصنيفات الجرائم الإلكترونية» وأنواعهاء وخصائصهاء 
والنظريات الحديثة التي تحاول تفسير السلوك الجرمي 2 العالم الافتراضي» وتصنيف 
المجرمين السيبرائيين» وبيان طبيعة العالم الافتراضي وصعوبة كشف الجرائم 
الإلكترونية المرتكبة B‏ ربوعه. ويعرّف الدليل الرقمي» ثم يبسط القول ف كله 
التفتيش الإلكتروني الجزائي للكيانات المادية والمعنوية والشبكات الخاصة 
بالحواسيبء والہواتف الخليوية؛ وكذلك دور الأدلة المباشرة وغير المباشرة 4 إثيات 
جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني» إلى جانب التأكيد على الضمانات 
التشريعية الإجرائية للمتهم. 

كذلك يناقش المؤلّف قضايا ملتبسة تتعلق بالمجلس القانوني الإلكتروني 2 
جرائم الذم والقدح والتحقير السيبرالية» والقصد الاحتمالي والمتعدي ب2 علنية الإسنادء 
وغيرها. كما يعرض المؤلّف لدراسة حالات تتعلق بقضايا نشر إلكتروني ب مواقع 
إخبارية ومواقع تواصل اجتماعي» ويميز بين النقد المباح والتشهير. وتخوض الدراسة 
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سم هذا الكتاب 4 


جل القام تاق تشك ت E A CURT‏ وهي ك الرلاية اة 
2 الجرات السببراليةء Cnilg Bg‏ حمئلية السرمين odha‏ والتطبيفات Alin al‏ 
الأجنبية ذات العلاقة» وبشكل خاص 2 الفقه الأمريكي والبريطاني والفرنسي 
والبندي والدولي» ثم مقارنتها بالفقه الأردني. ويضم الكتاب بين دفتيه lase‏ من قوانين 
جرائم نظم المعلومات الأجنبية» بعد ترجمتهاء ونشرها باللغة العربية» لأول مرة» لغايات 
الدزاسة الاو 
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